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قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطابات الحصول على درحة الدكتوراه ف الدراسات 


الإإسلامية تخصص الفقه وأصوله - قسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية 


إعداد الطالب: عاطف فضل المولى محمد أحمد الشيخ 


الرقم الجامعي: )٤۳۳١٠١۰۷۷۰١٩(‏ 


إشراف: 


أ.د/ عبدالعزيز بن سعود بن ضويحي الضويحي 
أستاذ الفقه المقارن بقسم الدراسات الإسلامية 


الفصل الدراسي الأول ٤٤١‏ ١ه‏ 


سال الجن احير 
المملكة العربية السعودية 
جامعة الملك سعود 
كلية التربية 
قسم الدراسات الإسلامية 
شعبة (الفقه وأصوله) 


إجازة رسالة دراسات عليا 
عنوان الرسالة 
الفروق الفقهية عند الشافعية من بداية كتاب الصداق إلى نهاية كتاب النفقات 
بحث مقدم استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه 
(الفقه وأصوله) 
إعداد الطالب / عاطف فضل المولى محمد أحمد الشيخ 
نوقشت هذه الرسالة في يوم الإثنین الموافق ٤٤١/۲١/٠١‏ ١ه‏ 


وتم إجازتها 
أعضاء لجنة المناقشة : صفة العضوية التوقيع 
١-أ.د/‏ عبد العزيز بن سعود الضويحي مقرراً ا کے 
۲- د/عقيل بن عبدالرحمن العقيل عضواً CC‏ 
۴- أ.د/عمر بن فيحان المرزوقي عضواً ‏ 37 
-٤‏ دإعمر بن شريف السلمي عضواً 
ا ا 


-٥‏ دابندر بن شارع العتيبي 


بسم الله الرمن الرحيم 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأأشهد أن لا إِله إلا 
الله وحده لا شريك له» وأشهد أن خحمداً عبده ورسوله صلی الله عليه وعلی آله وصحبه 
وسلم تایا کر اما سر 

فإن الفقه قي الدّين من أشرف العلوم قدرأًء وأعظمها أجحراً» ومن علامات عبة الله 
عز وحل للعبد أن يفقه قي الدين» قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (من يرد الله به حيرا 
يفقه في الدين) » ومن الفقه في الدين معرفة الحلال والحرام» ومنه الفقه في الشريعة» ومعرفة 
علم الفروق» بل أننا جد بعض العلماء يصف الفقه بأنه: "جمع وفرق". 

وقد ورد التفريق في الأحكام في كتاب الله عز وحل بين أمرين ظاهرهما التشابه» فقد 
قال الله تعالى ها قالوا إن البيع مثل الربا: «إولمل ‏ ألسَيم وَكَرم ذا 4 البقرة »)۴۷٠(‏ 
وكذلك ورد في السنة قوله صلى الله عليه وسلم: (هذا حمد الله وهذا لم يحمد الله)“ جواباً 
على من سأله عن رحلين عطساء فشمت أحدها دون الآخحر. 

وقد أشار العلماء إلى أهمية هذا العلم فقال السيوطي: "به يطلع الفقيه على حقائق 


الفقه» ومداركه» وأسراره» ومآحذه» ويتمهر ٿي فهمه» ا اا 


)١(‏ متفق عليه» أخحرحه البخاري قي صحيحه» كتاب: العلم» باب: من يرد الله به خحيراً يفقه في الدين» حديث رقم 
»)٠١/١( )۷۱(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب: الزكاة» باب: النهي عن المسألة» حديث رقم (۱۰۰) )۷٠۹/۲(‏ . 

(۲) ينظر: المنثور قي القواعد .)٦۹/١(‏ 

(۳) متفق عليه» أخرحه البخاري في صحيحه» كتاب: الأدب» باب: الحمد للعاطس» حديث رقم )٦۲۲١(‏ 
»)٤۹/۸(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب: الزهد والرقائق» باب: تشميت العاطس وكراهة التثاؤب» حدیث رقم (۲۹۹۱) 
TAS‏ 

.)١ : ينظر: الأشباه والنظائر (ص‎ )٤( 


ونما يدل على تميز هذا العلم على غيره من علوم الفقه الأحرى ما قاله الطوف": 
(وقد يظهر الفرق ويخفى» ويتوسط» فيحتاج إلى نظر بحسبه في ذلك . 

ولقد اهتم الفقهاء قدياً وحديثاً بعلم الفروق الفقهية فألفوا في ذلك كتباً عدة» 
فمنهم من أفرده بالتأليف» ومنهم من تحدث عنه ضمن كتبه الفقهية» وني عصرنا الحاضر 
اهتم الفقهاء كثيراً بعلم الفروق الفقهية» وكتبوا في ذلك الرسائل العلمية» فمنها مذهبيةء 
وأحرى مقارنة. 

ولأهمية هذا العلم» ولا يتميز به علم الفروق الفقهية من إثرائه للفقه» وتنمية الملكة 
الفقهية بالتأمل قي المسائل المتشابمة في الظاهر» المختلفة ف الحقيقة» ولا يبحصله المطلع عليه 
من دربة على استنباط المسائل والأحكام للمسائل المستجدة المتشابحة قي ظاهرهاء فقد 
احترت أن يكون جال بحثي في رسالة الدكتوراه في الفروق الفقهية في مذهب الإمام 

ومتابعة لما تقدم به عدد من الزملاء في قسم الدراسات الإسلامية بجامعة الملك 
سعود في مشروع: (الفروق الفقهية عند الشافعية)» وقد كان نصيي من هذا المشروع ما 
تبقى من فرق النكاح من بداية كتاب الصداق إلى نهاية كتاب النفقات - جمعاً ودراسة. 
وقد حاءت المقدمة على النحو التالي: 
مشكلة البحث: 

إن المطلع والباحث في مصادر الفقه الإسلامي يجد تشاباً قي كثير من المسائل» مع 


احتلاف في أحكام تلك المسائل» ومن بين تلك المسائل: المفردات التناثرة في المذهب 


)١(‏ نحم الدين سليمان بن عبد القوي بن عبد الكري» الحنبلي الأصولي المتفنن» وهو الطوقي» اشتغل في الفنون» وله 
تصانيف منها: (ختصر الروضة) (بغية الواصل إلى معرفة الفواصل)» توفي سنة ست عشرة وسبعمائة. ينظر: ذيل 
طبقات الحنابلة »)٤ ٠ ٤/٤(‏ والدرر الكامنة »)۲۹٥/۲(‏ وشذرات الذهب .)۷١/۸(‏ 

(۲) ينظر: علم الجذل قي علم الجحدل (ص : .)۷١‏ 


الشافعي» التي بے طات الكب كرا مها كات لا بد من الفكرف على اذهب 


واستخراج ما فيه من کنوز» ونوادر» ومقاصد. 


حدود البحث: 

اقتصرت البحث عن الفروق الفقهية من خلال الكتب التالية: 

أ/ الفروق التي استنبطها أئمة الشافعية بأنفسهم» أو نقلوها عن غيرهم وسكتوا عنها. 

ب/ هذه الدراسة قي حدود الكتب التي أقرتما لحنة مسار الفقه (دكتوراه) وهي على النحو 
التالية: 

-١‏ الأم للإمام الشافعي. 

۲- الحاوي للإمام الماوردي. 

۳- فاية المطلب للإمام الجويني. 

٤‏ - البيان لالإمام العمراني 

-٠‏ اجحموع شرح المهذب لاإمام النووي. 

-٦‏ العزيز تي شرح الوحيز(الشرح الكبير) للإمام الرافعي. 

۷- العباب الحيط بمعظم نصوص الشافعي والأصحاب» للإمام المزحد. 

۸- كفاية النبيه شرح التنبيه للإمام ابن الرفعة. 

۹- جحر المذهب في فروع مذهب الشافعي للإمام الرويان . 

٠‏ - النجم الوهاج قي شرح المنهاج لالإمام الذّميري. 

-١‏ تحفة الحتاج شرح المنهاج للإمام ابن حجر اميتمي. 

۲ - مماية الحتاج إلى شرح المنهاج لاإمام الرملي. 

-٣‏ مغن الحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج للإمام الشربيني. 

-١ ٤‏ كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين للإمام الحلي. 

جح/ هذا البحث دراسة مقارنة في المسائل من بداية كتاب الصداق إلى نماية كتاب النفقات. 


أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 
تكمن أهية الموضوع ف النقاط التالية: 
-١‏ علم الفروق الفقهية من العلوم التي تحتاج إلى دراسة وبحث» وإن جال استخراج الفروق 
من المدونات الفقهية» أو من مؤلفات أعلام الفقه الإسلامي الذين اشتهروا بالتقعيد 
والتأصيل» لا يزال ممالا ينتظر البحث والدراسة. 
۲- لم أعثر على دراسة علمية تتناول الفروق الفقهية في المذهب الشافعي”'. 
۳- إن تتبع الفروق بين الفروع الفقهية ودراستهاء تثري حصيلة الباحث العلمية» وتنمي 
ملكته الفقهية. 
٤‏ - تأت أهمية هذا الموضوع من أهمية ومكانة المذهب الشافعي» وكثرة ما فيه من فروق جحديرة 
لرا 
المساهمة في إبراز مكانة المذهب الشافعي» فهو من المذاهب التي اعتنت بمسائل التقعيدء 
وأول من ألف ق الأصول الإمام الشافعي ق كتابه الأم. 
-٦‏ إن في دراسة الفروق إزالة للشبهات التي تار ممن اموا الفقه بالتناقض» والجحمع بين 
المفترق» والتفريق بين ما احتمع. 
۷- الحد من الاستدلال بالقياس مع الفارق» حيث إن البحث عن الفروق بين المسائل يبين 
ما حفي من ما ينع التشابه. 
الدراسات السابقة: 

إنه وإِن کان الف في الفروق الفقهية بحوث متعددة» وباتحاهات متغايرة إلا ني 
أعثر على دراسة علمية تتناول الفروق الفقهية قي المذهب الشافعي. 


)١(‏ ينظر: أدلة مكتبة الملك فيصل» ومكتبة الملك فهد الوطنية» ومكتبة الملك عبدالعزيز» ومكتبة جامعة الملك سعود» 
ومكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ومكتبة جامعة أم القرى. 


-١‏ الفروق الفقهية بالنظر إلى إمام معين» ومن البحوث في هذا: الفروع الفقهية عند الإمام 
ابن تيمية» وهو مشروع مقدم في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
۲- الفروق الفقهية بالنظر إلى كتاب معين» ومن البحوث فى هذا: الفروق الفقهية فى مدونة 
الإمام مالك» وهي رسالة مقدمة في الجامعة الإسلامية". 
-٣‏ الفروق الفقهية بالنطر إلى المذاهب» ومن البحوث في هذا: الفروق الفقهية في المذهب 
المالكي» وهو مشروع مقدم في حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
-٤‏ الفروق الفقهية بالنظر إلى المسائلء ومن البحوث تي هذا: الفروق الفقهية في المسائل 
الفرعية» وهو مشروع في الفقه المقارن مقدم بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة على صاحبها 
أفضل الصلاة والسلام. 

والحزء الذي يجب علي فيه التفريق» ما قد يكون متشايماً في الظاهر مع دراستي» 
وهي رسالة الباحث الأستاذ/طاهر بوباء وعنوانا: "الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية قي 
النكاح والطلاق والخلع"» المقدّمة عام (۷١٤١ه)»‏ فقد قم الباحث رسالته إلى تمهيد 
وثلاثة أبواب وحاتمة. 
التمهيد: تحدث فيه عن دراسة علم الفروق الفقهية» وفيه أربعة مباحث: تعريف الفروق› 
وأهميتها» ومبناها» وطريق النظر فيهاء ونشأة علم الفروق» ومناهج المصنفين. 
الموضوع: تحدث فيه عن الفروق ف المسائل الفرعية» وفيه ثلائة أبواب: تضمنت مسائل 
الفروق تي النكاح» والطلاق» والخلع. 
الخانمة: بيّن فيها أهم النتائج» وهي أن الفروق الفقهية اعتبارية» أي: باعتبار دون اعتبار وهي 


قي الغالب مذهبية» وقد يكون ف المسألة عدة فروق» فيكتفي بفرق واحد» وهي أغلبها 


)١(‏ للباحثة: مها العبودي وآخحرون. 
(۲) موقع الجامعة الإسلامية. 


احتهادية وبعضها منصوص عليهاء ولذلك يكثر الخلاف حوماء وهي تبع لأحوال المذهب» 
فإذا احتلف ف الأصل» احتلف ف الفرع . 

موضوع بحثي يختلف عن بجحثيه با يلي: 

-١‏ موضوعي في المذهب الشافعي ورسالته ق الفقه المقارن. 

۲- استخراج المسائل عندي من مصنفات الشافعية» أما الباحث فمن المذاهب الأربعة. 

-٣‏ أيضاً يختلف موضوعي عن بجحثه ني المنهج» فهو يذكر المذهب الذي يتأتى عليه وحه 
الفرق» ثم يذكر المذاهب الأحرى للمقارنة» تم يستدل لكل فريق ثم يرحح؛ أما منهجي فهو 
ذكر نص المسألة كما وردت في كتب الشافعية» ثم بيان صورتا إذا احتاج الأمر إلى ذلك ثم 
ذكر وجه التشابه بين المسألتين» والباحث ل يتعرض هذه الأمور. 

٤‏ - وأيضاً قد ضمنت بحثي فروقاً م أجدها عنده. 

۲- الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية» في كتاب الأم للإمام الشافعي» من أول كتاب 
البيوع إلى نغاية الكتاب» جمعا ودراسةء للباحث الأستاذ: ثامر بن عموش بن جارد 
المطيري» وتم مناقشتها في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة علم (١١٤٠/۲١٤١ه)»‏ وقد 
قسم الباحث رسالته إلى مقدمة» وتمهيد» وخمسة فصول» وحاتمة» وفهارس فنية عامّة. 
وموضوع بحثي يختلف عن بحثه فيما يلي : 

استخراج المسائل عندي للمذهب الشافعي من أربعة عشر مصنفاًء أما الباحث فمن كتاب 
اله 

ويدحل قي الفروق بين رسالتي ورسالة الباحث ما ذكر من فروق في البند )٤٠-۳(‏ قي الرسالة 
السابقة. 

ه- إن البحث قي الفروق ق المذاهب الأربعة بشكل كلي» يختلف عن البحث فيها قي 
مذهب مدد بشكل تفصيلي» وقد سجلت رسالة الفروق الفقهية قي الجامعة الإسلامية قي 


المذهب الحنفي» وقي حامعة الإمام ق المذهبين المالكي» والحنبلي» وكلها ق الفقه المقارن. 


أهداف البحث: 
-١‏ جع الفروق الفقهية المتناثرة ف المذهب الشافعي» وذلك من بداية كتاب الصداق إلى 
كاية كتاب النفقات ودراستها. 
۲- إبراز راء الفقه الإسلامي وعظمته» من خلال التمييز بين المتشابحات» والتفريق بين 
المحتمائلات. 
۳- إظهار مقاصد الشريعة في التفريق بين ما اتحدت صورته» واحتلف حكمه. 
أسئلة البحث: 
-١‏ ما الفروق الفقهية قي المذهب الشافعي» من بداية كتاب الصداق إلى ماية كتاب 
النفقات؟. 
۲- إلى أي مدى بلغ ثراء الفقه الإسلامي؟. 
-٣‏ ما مدى ارتباط مقاصد الشريعة بالفروق الفقهية ؟. 
منهج البحث: 
اتبعت قي هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي» بحيث أتتبع المذهب الشافعي» 
وأستخرج المسائل» والفروق» والاستدلال هما عن طريق التحليل. 
إجراءات البحث: 
-١‏ جمعت الفروق الفقهية محل الدراسة التي نص عليها الشافعية في الكتب الحددة» بلفظ 
الفرق» أو ما يدل عليه. 
۲- حعلت عنوان للمسألة يوضح الفرق الذي يذكره الشافعية. 
۳- نقلت نص عبارة الشافعية المتضمنة للفرق. 
٤‏ - ذكرت وجه الشبه بين المسألتين» ثم وجه الفرق. 
ه- بينت الفرق بذكر الموافق» والمخالف من المذاهب الأربعة» ما لم يكن الفرق موضع 


اتفاق. 


-٦‏ قمت بدراسة المسألة التي أورد الشافعية الفرق فيها دراسة شاملة» ودراسة المسألة 
الأحرى دراسة موحزة» يقتصر فيها على حكاية الأقوال» وذكر أهم الأدلة. 
۷- قمت بالحكم على الفرق قوة وضعفاً. 
۸- شرحت المصطلحات الواردة في الفرعين. 
-٩‏ رتبتها الفروق الفقهية بحسب ترتيب كتاب المنهاج للنووي. 
٠‏ - اعتمدت على أمهات المصادر والمراحع الأصلية في التخريج» والتحرير» والتوثيق» 
والجمع. 
-١‏ التركيز على موضوع البحث» وجحنب الاستطراد. 
۲ - تحنبت ذكر الأقوال الشاذة. 
۳- قمت بترقيم الآيات» وعزوها إلى سورها. 
-٤‏ حرحت الأحاديث» ونقلت ما ذكره أهل الشأن في درحتها إن لم تكن قي 
الصحيحين» أو أحدهاء فإن كانت كذلك أكتفي حينئذ بتخريجه. 
-٠‏ ترجمت للأعلام غير المشهورين عدا (الصحابة وأئمة المذاهب الأربعة) ترهمة غختصرة. 
-١‏ أتبعت الرسالة بالفهارس المتعارف عليها. 
تقسيمات البحث: 
يتكون البحث من مقدمة» وتمهيد» سبعة فصول » وخاتمة » وفهارس. 
المقدمة وتحتوي على: أهمية البحث ومشكلة البحث» وأسباب اختياره» وحدود» 
والمصطلحات الواردة فيه والدراسات السابقة» وأهداف البحث» وأسئلته» ومنهج البحث»› 
والإجحراءات المتبعة» وتقسيمات البحث. 
التمهيد ويحتوي على مبحثين: 
المبحث الأول: التعريف بعلم الفروق وأهميته وتمييزه عما يشبهه من العلوم. 
المبحث الثاني: التعريف بالمذهب الشافعي» وأبرز ما ألف فيه ف علم الفروق. 


الفروق الفقهية من بداية كتاب الصداق إلى نهاية كتاب النفقات» وفيه سبعة فصول: 
الفصل الأول: الفروق الفقهية في الصداق والشغار» وفيه أحد عشر مبحفاً: 
المبحث الأول: الفروق الفقهية في تسمية الصداق. 

المبيحث الثاني: الفروق الفقهية في حط المهر»ء أو جزء منه. 

المبحث الثالث: الفروق الفقهية فى صداق المطلقة. 

المببحث الرابع: الفروق الفقهية قي الإذن في الصداق. 

المبحث الخامس: الفروق الفقهية في الصداق الفاسد. 

المببحث السادس: الفروق الفقهية في سقوط المهر وعدم سقوطه. 

المببحث السابع: الفروق الفقهية في تغرم المهر. 

المببحث الثامن: الفروق الفقهية في نكاح الشغار. 

المببحث التاسع: الفروق الفقهية فيما يوحب للمهر. 

المبحث العاشر: الفروق الفقهية في الشروط في الصداق. 

لمببحث الحادي عشر: الفروق الفقهية في إعسار الرحل بالمهر. 

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في القسم والدشوزء وفيه أربعة مباحث: 
المببحث الأول: الفروق الفقهية في تسليم الزوجحة. 

المبحث الثاني : الفروق الفقهية ف المعاشرة. 

المبحث الثالث: الفروق الفقهية في القسم للزوحات (المبيت). 

المبحث الرابع: الفروق الفقهية في النشوز. 

الفصل الغالث: الفروق الفقهية في الخلع والطلاق والرجعة» وفيه تسعة مباحث: 
لمببحث الأول: الفروق الفقهية في الطلاق قبل النكاح. 

المببحث الثاني : الفروق الفقهية ق ما يلزم المرأة من الخلع وما لا يلزمها. 

المبحث الثالث: الفروق الفقهية ف الوكالة في الخلع. 


المبحث الرابع: الفروق الفقهية قي إباحة الطلاق ووجهه وتفريعه. 

المبحث الخامس: الفروق الفقهية ف ما يقع به الطلاق من الكلام 

وما لا يقع إلا بالنية والطلاق. 

لمبحث السادس: الفروق الفقهية في الطلاق بالوقت وطلاق المكره وغيره. 

المببحث السابع: الفروق الفقهية قي الطلاق بالحساب والاستشناء. 

المبحث الثامن: الفروق الفقهية في الشك ف الطلاق. 

المببحث التاسع: الفروق الفقهية في ما يهدم الرحل من الطلاق» من كتاب الرحعة. 
الفصل الرابع: الفروق الفقهية في الإيلاء والظهار والكفارةء وفيه تسعة مباحث: 
المبحث الاول: الفروق الفقهية فى الإيلاء. 

المبيحث الثاني : الفروق الفقهية فيمن يجب التأقيت عليه ف الإيلاء ومن يسقط عنه. 
المبحث الثالث: الفروق الفقهية في الوقف من كتاب الإيلاء. 

المببحث الرابع: الفروق الفقهية في من يجب عليه الظهار ومن لا يجب عليه. 
المببحث الخامس: الفروق الفقهية قي ما يكون ظهاراً وما لا يكون ظهاراً. 

المبحث السادس: الفروق الفقهية في ما يوحب على المتظاهر من كفارة. 

المببحث السابع: الفروق الفقهية في عتق المؤمنة في الظهار. 

المببحث الثامن: الفروق الفقهية قي ما يجزئ من الرقاب وما لا يجزئ» 

لمبحث التاسع: الفروق الفقهية ف من له الكفارة بالصيام. 

الفصل الخامس: الفروق الفقهية في اللعان» وفيه ستة مباحث: 

المببحث الاول: الفروق الفقهية ف اللعان. 

المبحث الثاني : الفروق الفقهية في موضع وكيفية اللعان. 

لمببحث الثالث: الفروق الفقهية في ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد وحدّ 
المرأة. 


المبحث الرابع: الفروق الفقهية في ما يكون قذفاً وما لا يكون فيه 

المبحث الخامس : الفروق الفقهية في الشهادة في اللعان. 

المببحث السادس: الفروق الفقهية ق من له نفي الولد ومن ليس له أن ينفيه. 
الفصل السادس: الفروق الفقهية في العدد. وفيه عشرة مباحث: 
المبيحث الأول: الفروق الفقهية فى عدة المدحول جا. 

المبحث الثاني: الفروق الفقهية قي عدة التي لم يدحل بها زوحها. 

المببحث الثالث: الفروق الفقهية في عدة الأمة. 

المببحث الرابع: الفروق الفقهية في عدة الوفاء. 

المببحث الخامس: الفروق الفقهية في مقام المطلقة ق بيتها والمتوف عنها. 
المبحث السادس: الفروق الفقهية في الإحداد. 

المببحث السابع: الفروق الفقهية في اجتماع العدتين والقافة. 

المبحث الثامن: الفروق الفقهية في امرأة المفقود وعدتما إذا نكحت غيره. 
المبحث التاسع: الفروق الفقهية في استبراء أم الولد. 

المبيحث العاشر: الفروق الفقهية في الاستبراء من كتاب الاستبراء والإملاء. 
الفصل السابع: الفروق الفقهية في الرضاع والنفقات» وفيه سبعة مباحث: 
المبحث الاول: الفروق الفقهية في ما يحرم من الرضاعة. 

المبحث الثاني : الفروق الفقهية في الشهادات ق الرضاعة والإقرار 

المببحث الثالث: الفروق الفقهية قي قدر النفقة. 

لمبحث الرابع: الفروق الفقهية في الحال التي يجب فيها النفقة والتي لا يحب. 
المبيحث الخامس: الفروق الفقهية في الرحل لا يجد نفقة. 

المببحث السادس : الفروق الفقهية في النفقة على الأقارب. 


المببحث السابع: الفروق الفقهية ف أي الوالدين أحق بالولد. 


الخاتمة: وفيها أبرز النتائج والتوصيات. 
الفهارس العامة» وتتضمن: 

-١‏ فهرس الآيات. 

۲- فهرس الأحاديث. 


۳- فهرس الاآثار. 


٤‏ - فهرس الأعلام. 
-٥‏ فهرس الكلمات الغريبة. 
-٦‏ فهرس المصادر والمراحع . 
۷- فهرس الموضوعات. 

وني الختام أحمده سبحانه وتعالى» الذي أعانني على إكمال هذا البحث» فإن أصبت 
فمن الله» وإن أحطأت فمني ومن الشيطان» والله ورسوله بريانِ منه» والله أعلم وأحكم» 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً» وآخر دعوانا أنِ الحمد 


شکر وعرفان 


أتقدم بخالص الشكر والدعاء للوالدء والوالدة» ورفيقة دري» على صبرهم وتحملهم 
بُعدي» رغم حاجحتهم لي» حفظهم اللّه» وأطال الله عمرهم في طاعته. 

م أشكر كل مَنْ أسدى لي نصحاً أو وقف معي» أو أعانني حسيًاًء أو معنوياً على 
إحاز هذا البحث» وإخراحه على هذا الوحه» وأحص بالشكر جامعة الملك سعود» لإتاحتها 
لنا فرصة الدراسة في هذا الصرح الشامخ» كما أشكر كلية التربية نمثلةَ ي عميدهاء ووكيل 
الدراسات العليا للبحث العلمي» وأشكر أيضاً قسم الدراسات الإسلامية لإتاحته لنا فرصة 
الاتتساب ذا القسم العريق» وتلقي العلوم الشرعية على أيدي أساتذة ومشايخ فضلاء فيه» 
كان لنا شرف التتلمذ على أيديهم» كما أتقدم بالشكر الجزيل مركز البحوث بكلية التربية - 
حامعة الملك سعود» على تشجيعهم ودعمهم المادي هذا البحث» فلهم مني كل الشكر 
الان 

وأرفع شكراً حاصاً لشيخي فضيلة أ.د. عبدالعزيز بن سعود الضويحي» المشرف على 
الرسالة؛ لقيامه بتابعة الجانب العلمي من هذه الرسالة» وما أسداه من توحيهات مفيدة» 
وبذله من وقته الثمين» وعلمه الغزير» في سعة صدرء وحلق حي فأسأله سبحانه وتعالى أن 
زيه عني خير الجزاء. 

كما أتقدم بالشكر لأصحاب الفضيلة في جمنة المناقشة» على ما حصصوه من وقتهم 
الثمين ي سبيل سذ خلل البحث» وتكميل نقصه» وتصحيح حطئه. 

سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يجزي الحميع خير الحزاء» وأن يرزقهم أعلى الدرحات قي 


الدنيا والآحرة» إِنه ولى ذلك والقادر عليه. 


المبحث الأول: 
التعريف بعلم الفروق وأهميته وتمييزه عما يشبهه من الحلوم 
وفیه فلاثة مطالب: 


المطلب الأول: تعريف الفروق لغة واصطلاحاً. 
المطلب الثاني: أهمية علم الفروق الفقهية. 
المطلب الغالث: تمییز علم الفروق الفقهية عما يشبهه من العلوم. 


التعريف بالمذهب الشافعي. وأبرز ما ألف في علم الغروق. 
وفیه مطلبان: 


المطلب الأول: التعريف بالمذهب الشافعي» وفيه خمسة فروع: 
الفرع الأول: التعريف بإمام المذهب. 

الفرع الثاني: تدوين مذهب الإمام الشافعي. 

الفرع النالث: أصول مذهب الإمام الشافعي. 

الفرع الرابع: انتشار مذهب الإمام الشافعي. 

الفرع الخامس: أمهات كتب الشافعية. 

المطلب الثاني: أبرز مؤلفات الفروق الفقهية عند الشافعية. 


التعريف بحلم الفروق وأهميته وتمييزه عما يشبهه من الحلوم 
المطلب الأول: تعريف الفروق لغة واصطلاحاً. 

المطلب الثاني: أهمية علم الفروق الفقهية. 

المطلب الثالث: تمييز علم الفروق الفقهية عما يشبهه من العلوم. 


المطلب الأول: تعريف الفروق لغة واصطلاحاً. 

يتكون مصطلح (الفروق الفقهية) من كلمتين هما: (الفروق) و(الفقهية)» وعليه فلا 
بد من تعريف الكلمتين» كلا على حدة» ومن ثم نعف هذا العلم بكونه لقباً» وهذا ما 
سأتناوله قي هذا المطلب بإذن الله تعالى: 
أولاً: تعريف الفروق لغة: 

الفروق جمع» والمفرد منه فرق» وهو حلاف الجمع» وأصله كما قال ابن فارس: 
"لای والراب ولاف أصَيل صَجيخ يدل على ييز وزيي بب سيقن ويأني فعله على 
وجهين: 
الوحه الأول: محفمًا فيقال: فرقه يفرقه فرقاً» وهو من باب قتل أي: فرقه يفره بالضم» ومن 
باب ضرب في لغة بالكسر. 
الوحه الثاني : مقلا فيقال: فرقه يفرقه تفريقًا وتفرقه فانفرق وافترق وتفرق". 
وقد احتلف علماء اللغة في تخفيف للمادة وتثقيلها على مذاهب كما يلي : 
-١‏ أخما معنى واحد» والتنقيل للمبالغة“. 
۲- أن فرق فرقاً بالتخحفيف للصلاح» وفرّق تفريقاً بالتنقيل لاإفساد“. 
۳- أن التفريق للأعيان» والأجسام والافتراق بالتحفيف للمعاني والألفاظ” . 


۱ 


الراحح - والله أعلم - أخما معنى واحد» والتنقيل للمبالغة. 


)١(‏ أبو الحسين أحمد بن فارس بن ركريا القزويني الرازي» من أئمة اللغة والأدب» أصله من قزوين» وأقام مدة ثي همذان» 
م انتقل إلى الري فتوني فيهاء وإليها نسبته» من تصانيفه: (مقاييس اللغة ) وغيره» توفي سنة ثلانمائة تسع وخمسون. 
ينظر: سير أعلام النبلاء »)١٠۳/١۷(‏ وترتيب المدارك وتقريب المسالك »)۸٤/۷(‏ وشذرات الذهب .)٤۸٠/٤(‏ 

(۲) ينظر: مقاييس اللغة» مادة: (فرق) .)٤۹۳/٤(‏ 

(۳) ینظر: لسان العرب مادة: (فرق) (۲۹۹/۱۰). 

.)١۷۹( ينظر: لسان العرب مادة: (فرق) (۲۹۹/۱۰)» والمصباح المنير مادة: (فرق)‎ )٤( 

.)١۷۹( والمصباح انير مادة: (فرق)‎ )٠١٤١١/٤( ينظر: لسان العرب مادة: (فرق) (۲۹۹/۱۰)» والصحاح‎ )٥( 
.)٠۷۹( ()ينظر: لسان العرب مادة: (فرق) (۲۹۹/۱۰)» والمصباح المنير مادة: (فرق)‎ 


ثانياً: تعريف الفروق اصطلاحًا: 

تعددت تعريفات العلماء للفروق اصطلاحاًء فمن أرححها تعريف القراقي رحه الله: 

قال القرايي“ هي: "إبداء معنى مناسب للحكم» لي إحدى الصورتين» مفقود في 
ا 

ثالغاً: تعريف الفقه لغة: 

الفقه في اللغة: الفهم» والفطنة» والعلم بالشيء» وحسن إدراكه. 

رابعاً: تعريف الفقه اصطلاحًا: 

الفقه اصطلاحاً هو: "العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية". 
خامساً: تعريف علم الفروق الفقهية اصطلاحاً: 

عرف علم الفروق الفقهية بتعريفات متقاربة فمن ذلك: 

-١‏ لا تكلم السيوطي”“- رجه الله - عن الفروق قال: "هو الفن الذي يذكر فيه الفرق بين 
النظائر المتحدة تصويراً» ومعنى المختلفة حكماً وعلة". 


)١(‏ أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن الصنهاجي البهنسي المالكي» المشهور بالقراقي» والملقب بشهاب الدينء 
ولد في مصر» ونشاً فيهاء وبرع ني الفقه» والأصول» والتفسير وعلوم أحرى» توفي في القاهرة سنة(٤۸٦ه)»‏ من مؤلفاته: 
أنوار البروق في أنواء الفروق» والذخيرة في الفقه وغيرهاء ينظر: الديباج المذهب (1۲)» وشجرة النور الركية (۱۸۸)» 
وسير أعلام النبلاي .)۹٤/١(‏ 

(۲) شرح تنقيح الفصول .)٤٠۳(‏ 

(۳) ينظر: الصحاح في اللغة »)۲۲٤۳١/١(‏ وتاج العروس »)٠١٦/۳١(‏ ولسان العرب »)٥۲۲/٠۳(‏ ومقابيس اللغة 
»)٤٤۲/6(‏ والمصباح المنير» .)٤۸۲/۲(‏ 

.)١١/١( نماية السول‎ )٤( 

(ه) حلال الدين أبو الفضل عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعي» ولد ونشأ في القاهرة» وكان إماما بارعا في كثير 
من العلوم» من مؤلفاته :الدر المنثور في التفسير بالمأثور» والأشباه والنظائر في فروع الشافعية» توي سنة (١١۹ه)‏ ينظر 
في ترجمته: شذرات الذهب »)٥۱/۸(‏ ومعجم المؤلفین .)١۲۸/١(‏ 

() الأشباه والنظائر (رص: ۷). 


ومع أن السيوطي- رجه الله - لم يورد هذا الكلام على أنه تعريف» وإنغا ذكره على 
أنه وصف هذا العلم» ومع ذلك فقد استثمره البعض وحوله إلى تعريف لعلم الفروق 
الفقهية". 
- قال أبو الفيض الفاداي- رجه الله - © هي: "معرفة الأمور الفارقة بين مسألتين 
ا ن ت ن مها ق ا 
۳- وعَرّف بعض المعاصرين الفروق الفقهية بقوله: "العلم ببيان الفرق بين مسألتين فقهيتين› 
متشاجتين صورةء ختلفتين حك" 

وقد اعترض على هذا التعريف بأنه أدحل في مادة التعريف» ألفاظ المعرف نما ترتب 

ع ت .)0( 

عليه أن يكون فيه الدور الممنوع. 
وعرفها ابن بدران - رمه الله - بقوله: 'المسائل المشتبهة صورة» المحتلفة أحكامهاء وأدلتهاء 
وفلاها , 

ومن التعريفات المعاصرة أيضاً: "العلم الذي يعنى ببيان أوجه الاحتلاف بين شيئين 
متشايمين قي المبنى» أو المعنى الأعم مختلفين في الحكم والمعنى الأحص". 

كما صور الدكتور يعقوب الباحسين هذا العلم بأنه: "العلم الذي يبحث فيه عن 


وحوه الاحتلاف وأسباجا بين المسائل الفقهية المتشابجة تي الصورة والمختلفة قي الحكم» من 


.)١١( مقدمة إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل‎ )١( 

(۲) أبو الفيض علم الدين محمد ياسين بن محمد عيسى الفاداني» الإندونيسي أصاا والمكي مولدًا» نسبة إلى فادانء 
أو بادان أحد أقاليم إندونيسياء تلقى علومه ق مكة على طائفة من العلماء» تولى تدريس علوم متعددة قي المسجد 
الحرام» من مؤلفاته: الفوائد الحنية» وبغية المشتاق في شرح لمع أبي إسحاق» توفي سنة (١٠١٤١ه)»‏ ينظر في ترجمته: 
مقدمة كتاب الفوائد الجنية» رمزي سعد الدين دمشقية. 

(۳) الفوائد الحنية .)۸۷/١(‏ 

.)٠١۷( مقدمة تحقيق إيضاح الدلائل قي الفرق بين المسائل‎ )٤( 

.)۲۷( الفروق الفقهية والأصولية‎ )١( 

() المدحل إلى مذهب الإمام امد .)۲٤١۹/۱(‏ 

(۷) الفروق في مباحث الكتاب والسنة .)۳١(‏ 


حيث بيان معنى تلك الوحوه وما له صلة بما»ء ومن حيث صحتها وفسادها وبيان شروطها 
ووجوه دفعهاء ونشأتا وتطورها وتطبيقاتما والثمرات والفوائد المترتبة عليها". 
وهذا كما ذكر الدكتور وصمًا للفروق لا تعريمًا. 

ولعل التعريف المختار - والله أأعلم - ما ذكر صاحب كتاب الفروق في مباحث 
الكتاب والسنة يضاف إليه قيد (الفقهية)» فيكون التعريف على النحو الآتي: "العلم الذي 
يعنى ببيان أوجه الاخحتلاف بين شيئين فقهيين» متشاجين في المبنى» أو المعنى الأعم» ختلفين 


في الحكم» والمعنى الأحص "". 


.)۲۷( الفروق الفقهية والأصولية‎ )١( 
.)۳١( الفروق في مباحث الكتاب والسنة‎ )۲( 


المطلب الثاني: أهمية علم الفروق الفقهية. 

لعلم الفروق الفقهية أحمية كبيرة؛ لما يترتب عليه من الفوائد والآثار» والمنافع المتعددة» 
سواءً كان ذلك للمجتهد» أو لمن هو دونه" إذ به يمكن للفقيه الاطلاع على مدارك 
الفقه» ومآحذه» ومعرفة علل الأحكام» وإلحاق المسائل الفقهية المتشابمة قي الصورة ببعضها 
من عدمه» ولا يكون ذلك إلا بملكة» ودراية تامة بعلم الفروق الفقهية» يقول الإمام 
الجويي- رحه الله - : "فإن مسائل الشرع رما تتشابه صورهاء وتختلف أحكامها؛ لعلل 
أوحبت اختلاف الأحكام» ولا يستغني أهل التحقيق عن الاطلاع على تلك العللء التي 
أوحبت افتراق ما افترق منهاء واجتماع ما احتمع منها"". 
وعكن إبراز أهمية علم الفروق الفقهية فيما يلي: 
-١‏ الكشف عن الفروق الفقهية بين المسائل المتشابهة في الصورة» نما يساعد على صحة 
القياس عند صحة الفرق» أو ضعفه في منعه“» يقول الإمام السامري“ في مقدمة فروقه 
في معرض ذكره للدوافع التي دفعته لتأليف الكتاب: "ليتضح للفقيه طرق الأحكام» ويكون 
قياسه للفروع على الأصول متسق النظام» ولا يلتبس عليه طرق القياس» فيبني حكمه على 


(Dn ع‎ . 


.)۲( الفروق الفقهية والأصولية‎ )١( 

(۲) مقدمة تحقيق كتاب إيضاح الدلائل .)٠۸(‏ 

(۳) الفروق (۳۷/۱). 

.)١۳( والفروق الفقهية والأصولية‎ »)١۸( مقدمة تحقيق كتاب إيضاح الدلائل‎ )٤( 

)٥(‏ أبو عبد الله محمد بن عبد الله السامري الملقب بنصير الدين» والمعروف بابن سنينة» من علماء الحنابلة برع ق الفقه 
والفرائض» من مؤلفاته :المستوعب في الفقه» وكتاب الفروق» والبستان في الفرائض» توفي سنة (١١٦ه)»‏ ينظر في 
ترهمته: الذيل على طبقات الحنابلة »)١۲١/۲(‏ وشذرات الذهب ر( .)۷٠/١‏ 

.)١١( الفروق‎ )٩( 


- تبصير الفقيه بحقائق الأحكام» وإزالة الشبه عن المتفقه في النظائر المتشاجة؛ لتعينه من 
التعثر في الاحتهاد» يقول الإمام الإسنوي”": "إن المطارحة بالمسائل ذوات المآحذ المؤتلفة 
المتفقة» والأحوبة المحتلفة المفترقةء نما يثير أفكار الحاضرين في المسالك» ويبعثها على اقتناص 
أبكار المدارك» وعيز مواقع أقدار الفضلاء ومواضع جال العلماء"". 

۳- إزالة للأوهام التي أثارها البعض من اتام الفقه بالتناقض» بسبب إعطائه الأمور المتماثلة 
أحكاماً ختلفة» وتسويته بين المختلفات» ويجمع المسائل المتفرقة في حكم واحد. 

-٤‏ اهتمام الفقهاء بعلم الفروق الفقهية يدل على أن الشريعة لا تناقض فيهاء وأن العقل 
يدرك مقاصدهاء ويفهم الكثير من حكمهاء وبذلك ببنى الاجتهاد على مراعاة المصاح 


ویتوحی جلبها» ويعتمد على درء المفاسد وتحنبها. 


.)٠۳( الفروق الفقهية والأصولية‎ )١( 

(۲) أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعي الملقب بجمال الدين» ولد بإسنا في صعيد مصر» وقدم 
إلى القاهرة» برع في التفسيرء والفقه» والأصول» وغيرها من العلوم» من مؤلفاته: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» 
اية السول شرح منهاج الوصول قي أصول الفقه» توي سنة(۷۷۲ه)» ينظر في ترجمته: شذرات الذهب »)۲۲۳/٣(‏ 
ومعجم المؤلفين .)٥۷/۳(‏ 

(۳) مطلع الدقائق في تحرير الحوامع والفوارق (ص١).‏ 

.)۲۳٤/۱( إعلام الموقعین عن رب العالمین‎ )٤( 


المطلب الثالث: تمييز علم الفروق الفقهية عما يشبهه من العلوم. 

تتشابه الفروق الفقهية مع علم القواعد الفقهية» وعلم الأشباه والنظائر» فقبل ذكر 
أوجه الاتفاق» والاختلاف بينهماء نعف كل علم منهما؛ إذ الحكم على الشيء فرع عن 
تصوره» وهذا ما سأتناوله قي الفروع التالية: 
الفرع الأول: العلاقة بين الفروق الفقهيةء والقواعد الفقهية: 
أولأً: تعريف القواعد الفقهية: 

القواعد: جمع قاعدة وهي في اللغة: الأساس» وقاعدة كل شيء أساسه» ومنه قواعد 
البيت»› آی: اباس ٠‏ 

وق الاصطلاح ها عدة تعريفات متقاربة المعنى منها: "أا قضية كلية» منطبقة على 
جيع TS‏ 

وقد عرفت القاعدة الفقهية بتعريفات عديدة» من تلك التعريفات قوهم: "أا أصل 
فقهي كلي يتضمن أحكاماً تشريعية عامة من أبواب متعددة قي القضايا التي تدحل تحت 
موضوعه" . 
ثانياً: العلاقة بين الفروق الفقهية والقواعد الفقهية: 

من خلال النظر في تعريف كل من الفروق الفقهية» والقواعد الفقهية يظهر أوحه 
الاتفاق» والاحتلاف بينهما على النحو الآ : 
-١‏ أن كليهما من حيث العموم يتعلق بالفروع الفقهية» إلا أن الفروق الفقهية تبحث 
المسألة الفقهية لعرفة سبب الفرق بين المسألتين» بخلاف القواعد الفقهية فإنا تركز على 
ضبط المسائل المتشابمة» ووضعها تحت حكم واحد“. 


.)۲۳۹/۱۱( ينظر: المصباح انير مادة: (قعد) (۲۹۳)» ولسان العرب مادة: (قعد)‎ )١( 
.)۱۷١( التعريفات‎ )۲( 

(۳) ينظر القواعد الفقهية »)٤١(‏ والممتع ف القواعد الفقهية .)١١(‏ 

.)٤۳( ينظر القواعد الفقهية‎ )٤( 


۲- إن مبنى الفروق الفقهية على الكتاب» أو السنة» أو الإجماع» أو القياس» وقد يكون 
مبنياً غلى معنى مستنبط يستند فيه إل قاعدة فقهية» وعلى هذا تكون القاعدة الفقهية من 
أدلة الفروق أحيانا ‏ . 
۳- القاعدة الفقهية تتضمن حكماً شرعياًء بخلاف الفرق الفقهي» فإنه وإن تضمن حكماً 
شرعياً إلا أنه غير مقصود لذاته» وإنغا يذكر للموازنة؛ ليتضح ما يذكر من أوجحه الاحتلاف 
بين تلك المسائل المتشاجة»ء أو ليسهل دارسة تلك الأوجه ”. 
-٤‏ إن ألفاظ القواعد الفقهية تتم صياغتها بعناية» ودقة استنباطًا من دلالات النصوص 
الشرعية العامة» ومبادئ أصول الفقه» وعلل الأحكام مع مراعاة الإيجاز والاحتصار؛ لأا 
بمثابة دليل شر 

بخلاف الفروق الفقهية» فإا لا تخضع لصياغة معينةء وإنما هي بيان» وإيضاح لأوحه 
الاحتلاف بين المسائل الفقهية المتشابهة صورةء المختلفة حكماً. 


.)۲۲( ينظر مقدمة إيضاح الدلائل‎ )١( 
.)۳٤( ينظر: الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية ف الحج والعمرة والزيارة‎ )۲( 
=7 ينظر: الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية في البيوع‎ )۳( 


الفرع الثاني: الفرق بين الفروق الفقهيةء والأشباه والنظائر: 
أولأً: تعريف الأشباه والنظائر : 

الأشباه والنظائر لغة: الأشباه في اللغة جمع شبه» والنظائر جمع نظيرةء وكلاهما يعني 
المثل» فدلالة هاتين الكلمتين واحدة من حيث اللغة. 
وأما قي الاصطلاح فقد عرفت الأشباه والنظائر ب: "المسائل التي فا ف مع 
احتلاف في الحكم؛ لأمور خفية أدركها الفقهاء بدقة أنظارى ". 
ثانياً: العلاقة بين الفروق الفقهية والأشباه والنظائر : 

من خلال النظر فى تعريف الأشباه والنظائر يلاحظ: أن الأشباه والنظائر الفقهية 
أعم من الفروق الفقهية» فهي تشمل الفروق الفقهية من حيث أا تحمع بين مسألتين 
متشايهتين في الصورة» وخحتلفتين في الحكم» وهي كذلك تشمل القواعد الفقهية؛ وذلك 
لكونخا تجمع أحكاماً فقهية من أبواب مختلفة. 

ومع ذلك يوحد فارق بين الأشباه والنظائر الفقهية» وبين الفروق الفقهية» حيث إن 
المؤلفات في الفروق الفقهية مقتصرة فقط على الفروق الفقهية» فلا تتجاوزها إلى غيرهاء 
بعكس المؤلفات قي الأشباه والنظائر فإنا تحتوي على فنون أخحرى» رما ليس ها علاقة 
بالأشباه والنظائرء كالألغاز الفقهية» والحيل الفقهية» وبعض الحكايات» والمراسلات القي لا 


تدحل في معنى الأشباه والنظائر ”. 


(۱) ینظر: لسان العرب )۲۱۹/٩(‏ و(۰۳/۱۳٥)‏ » والقاموس امحیط »)۱٤٤١/۲(‏ و( /۲۸۱). 
(۲) غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر .)٠۸/١(‏ 
(۳) غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر (۲۲) وينظر: القواعد الفقهية .)۸١(‏ 


المبحث الثاني: 
التعريف بالمذهب الشافعي. وأبرز ما ألف في علم الغروق. 

وفیه مطلبان: 

المطلب الأول: التعريف بالمذهب الشافعي» وفيه خحمسة فروع: 

الفرع الأول: التعريف بإمام المذهب. 

الفرع الثاني: تدوين مذهب الإمام الشافعي. 

الفرع الثالث: أصول مذهب الإمام الشافعي. 

الفرع الرابع: اندشار مذهب الإمام الشافعي. 

الفرع الخامس: أمهات كتب الشافعية. 

المطلب الثاني: أبرز مؤلفات الفروق الفقهية عند الشافعية. 


المطلب الأول: التعريف بالمذهب الشافعي. 

ينسب مذهب الشافعية إلى الإمام محمد بن إدريس الشافعي؛ حيث يعتبر هو 
المؤسس للمذهب باجتهاداته قي الأصول» والفروع التي ضمنها مصنفاته ككتاب الأم» 
والرسالة» أو نما أملاها على تلاميذه» وجعلوها قي مصنفات مشهورة» كمختصر للمزني» 
والبويطي”'» يقول الإمام أبو شامة”“ قي بناء الشافعي لمذهبه: "إن الشافعي بنى مذهبه بناءً 
محكماً؛ وذلك أنه كان اعتماده على كتاب الله» وسنة رسوله صلى اله عليه وسلم» والنظر 
الصحيح من الاحتهاد الراحع إلى الكتاب والسنة» وترحيح أشبه لمذاهب بالكتاب 
eT‏ 
وسوف أتناول التعريف بالمذهب الشافعي من خلال الفروع التالية: 
الفرع الأول: التعريف بإمام المذهب: 

هو الإمام أبو عبدالله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الماشمي 
القرشي المطلبي» ولد قي غزة سنة خمسين ومئة للهجرة» وحمل منها إلى مكة وهو ابن سنتين» 
فتلقى العلم بمكةء ثم رحل إلى المدينة» وتفقه وأحذ الحديث عن الإمام مالك» وزار بغداد 
مرتين» وأحذ الفقه عن محمد بن الحسن الشيباني - صاحب أي حنيفة - قال عن نفسه: 
"الحمد الله الذي أعاني قي الفقه محمد بن الحسن" . 

لذا احتمع له الفضل بالتفقه بفقه المدينة الذي أحذه عن الإمام مالك» والتفقه بفقه 


العراق الذي أخحذه عن محمد بن الحسن» والتفقه بفقه أهل مكة إذ أقام ونشاً فيهاء يقول ابن 


.)۲۹۸( المدحل إلى مذهب الإمام الشافعي‎ )١( 

(۲) أبو القاسم عبد الرحمن بن إماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي» شهاب الدين» أبو شامة: مؤرخ» محدث» أصله 
من القدس» ولد قي دمشق» وها منشأه ووفاته سنة(٥٠٠ه)»‏ من مؤلفاته(كتاب الروضتين قي أخبار الدولتين: 
الصلاحية والنورية) و(ذيل الروضتين) و(الباعث على إنكار البدع والحوادث)» ينظر في ترجمته سير أعلام النبلاء 
»)١٦١/۸(‏ وطبقات الشافعية .)١۳٤/۲(‏ 

(۳) ختصر كتاب المؤمل ف الرد إلى الأمر الأول» الرسائل المنيرية (۳۷/۳). 

)۳٠۸( أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء‎ )٤( 


حلدون- رحه الله - : "رحل إلى العراق من بعد مالك» ولقي أصحاب الإمام أبي حنيفة» 
وأحذ عنهم» ومزج طريقة أهل الحجاز بطريقة أهل العراق» واحتص مذهبه» وحالف مالا 
في کثير من مذهبه". 

وقال عنه الإمام أحمد بن حنبل- رحه الله -: "ما أحد ممن بيده حبرة» أو ورقة إلا 
وللشافعي في رقبته منة""» قصد مصر قبل وفاته سنة تسع وتسعين ومغة» ونزل مدينة 
الفسطاط» ونشر علمه بين المصريين» وكون مذهبه الجديد» وتوق بها سنة مئتين وأربع 
ل 
الفرع الثاني: تدوين مذهب الشافعي: 

دون فقه الشافعي عن طريقين: أحدها :كتبه التي كتبهاء أو أملاها على بعض 
تلاميذه» ثانيهما: تلاميذه“» وبيان ذلك فيما يلي: 
أولاً: كتب الإمام الشافعي: 

تعددت كتب الإمام الشافعي رحه الله فمنها على سبيل المثال: احتلاف الحديث» 
وأحكام القرآن» والمسندء والأمالي الكيرى» والإملاء الصغيرء وإبطال الاستحسان" وغيرها 
من الكتب» ولعل أبرز كتب الشافعي التي بين فيها الكثير من مذهبه: كتاب الرسالة» وكتاب 


الأم» وقد كان مدار اهتمام أهل العلم قديما وحديثا. 


)١(‏ أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن محمد ابن خلدون » ولي الدين الحضرمي الإشبيلي من ولد وائل بن حجر» أصله 
من إشبيلية» كان فصيكًاء جميل الصورة» عاقلاء صادق اللهجة» اشتهر بكتابه (العبر وديوان المبتدأً والخبر في تاريخ 
العرب والعجم والبربر)» طبع في سبعة بحلدات» أوها (المقدمة) وتعد من أصول علم الاحتماع» ترجمت هي وأجزاء منه 
إلى الفرنسية وغيرها توفي في القاهرة سنة ۸٠۸(‏ ه)» ينظر في ترجمته نفح الطيب »)١١٤/٤(‏ والضوء اللامع 
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(۲) مقدمة ابن خحلدون .)٤٤۸(‏ 

(۳) سير أعلام النبلاء .)٤۷/١٠١(‏ 

.)١١-٠١/۹( وتمذیب التهذیب‎ »)۹٩-٥/٠١( ينظر في ترجمته: سير اعلام النبلاء‎ )٤( 

.)٠١١( وتوالي التأسيس لمعالى محمد بن إدريس‎ »)٠١ ٤/١( مناقب الشافعي‎ )٠( 


.)۲٤۷/۱( مناقب الشافعي‎ )٩( 


ثانياً: تلامیذه: 

ساهم تلاميذ الإمام الشافعي بتدوين مذهبه» ونشره» سواء كان مذهبه القلم ق 
العراق» أو مذهبه الجديد في مصر» ومن أبرز هؤلاء التلاميذ: 
-١‏ إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي: هو الإمام الحافظ الحجة الجتهد» مفتي العراق» أبو 
ثور الفقيه» ويكنى أيضًا بأبي عبد الله ولد في حدود سنة سبعين ومغة للهجرة» كان من 
أصحاب الرأي في بغداد» حت جاء الإمام الشافعي إلي بغداد في القدمة الثانية» فحضر 
ججحلسه» وصار من أصحابه» ونقل عنه مذهبه القدم» توقي في صفر سنة أربعين ومئتين. 
۲- الحسين بن علي الكرابيسي البغدادي: العلامة فقيه بغداد» أبو علي صاحب 
التصانيف» تفقه على الشافعي وغيره» وكان من بحور العلم ذكيأًء فطناًء فصيحاً» لسناً» له 
تصانيفه قي الفروع» والأصول تدل على تبحره» نقل عن الإمام الشافعي مذهبه القدم» توق 
سنة تمان وأربعين ومئتين ٍ 
-٣۳‏ الحسن بن محمد الصباح الزعفراني البغدادي: الإمام العلامة شيخ الفقهاء 
والحدثين» ولد سنة بضع وسبعين ومئتين» أخحذ العلم من عدد كبير من العلماء» وقراً على 
الشافعي كتابه القدم» وكان مقدمًا ق الفقه والحديث ثقة حليااًء عالي الرواية» نقل عن 
الإمام الشافعي مذهبه القدم» توق في شعبان سنة ستين ومثتين ببغداد. 
>٤‏ - يوسف بن يحيى البويطي: الإمام العلامة سيد الفقهاء» أبو يعقوب صاحب الإمام 
الشافعي لازمه مدة» وتخرج به وفاق الأقرانء كان إماماً ني العلم» قدوة في العمل» زاهداً ربانيً 


متهجدا دائم الذكر والعكوف على الفقه» وقد حلَّفه الإمام الشافعي على حلقته بعد وفاته» 


(۱) سير أعلام البلاء .)۷۲/١۲(‏ 
(۲) المرحع السابق .)۷۲/١۲(‏ 
(۳) ينظر المرحع السابق .)۲٠۲/۱۲(‏ 


وقد امجن بفتنة خلق القرآن» وسيق إلى بغدادء نقل عن الإمام الشافعي مذهبه الجديدء 
وتوفي قي السجن سنة إحدى وثلاين ومئتين للهجرة. 

-٠‏ إسماعيل بن يحيى المزني: الإمام العلامة فقيه الملة» عَلم الزهاد» أبو إبراهيم» ولد سنة 
خمس وسبعين ومئة للهجرةء كان رأساً قي الفقه» اشتهر بمختصره في الفقه» قال عنه 
الشافعي: "لزني ناصر مذهي"» نقل عن الإمام الشافعي مذهبه الجديد» توفي سنة أربع 
وستين ومئتين للهجرة. 

-٦‏ الربيع بن سليمان المرادي : الإمام امحدث الفقيه الكبيرء أبو محمد» المرادي» مولاهم 
الملصري المؤذن» صاحب الإمام الشافعي» وناقل مذهبه» وعلمه» وشيخ المؤذنين بجامع 
الفسطاط» ومستملي مشايخ وقته» ولد سنة أربع وسبعين ومئة» أو قبلها بعام» وقد طال 
عمره» واشتهر اسمه» وازدحم عليه أصحاب الحديث» إلا أنه لم يكن من الحفاظ» كان من 
كبار العلماء» ولكن لم يبلغ رتبة المزني» نقل عن الإمام الشافعي مذهبه الجديد» توق سنة 
ا وتن 

الفرع الثالث: أصول مذهب الإمام الشافعي: 
تقوم أصول مذهب الإمام الشافعي على ما يلي: 
-١‏ الکتاب. 

-٢‏ السنة النبوية إذا ثبتت الحديث. 

ا و 

۳- أقوال الصحابة. 


٤‏ - القياس. 


.)٠۷١/١( طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 
.)٤۹/۲( طبقات الشافعية‎ )۲( 

(۳) سير أعلام النبلاء .)٤۹۲/١۲(‏ 
)٤(‏ سير أعلام النبلاء .)0۸۷/١۲(‏ 


-٥‏ المصال. 
اال 

يقول الشافعي رمه الله : "والعلم طبقات شق: الأولى: الكتاب» والسنة إذا ثبتت 
السنة» ثم الثانية: الإجماع فيما ليس فيه كتاب» ولا سنة» والثالثة: أن يقول بعض أصحاب 
الني- صلى الله عليه وسلم-» ولا نعلم له القًا منهم» والرابعة: احتلاف أصحاب البي- 
صلى الله عليه وسلم-» قي ذلك» والخامسة: القياس على بعض هذه الطبقات» ولا يصار إلى 
شيء غير الكتاب» والسنة» وهما موحودان» وإنما يؤحذ العلم من أعلى". 
الفرع الرابع: اندشار مذهب الإمام الشافعي: 

انتشر مذهب الإمام الشافعي تي مصر» وي بعض مناطق اليمن» وبخاصة عند أهل 
السنة منهم» كما انتشر في حنوب شرق أفريقية» والشام» والحجاز» وأواسط آسيا» وهو 
موحود الآن يي فلسطين» وعدن» وحضرموت» وهو المذهب الغالب» أو الرسعي يي 
إندونيسيا'"» ويوحد أيضا في جزر الفلبين» والحجاز (المملكة العربية السعودية)» واهند» 
وباکستان. 
الفرع الخامس: أمهات كتب الشافعية: 

تعددت كتب الشافعية» والتي كان هما أثر بالغ في إثراء الفقه الإسلامي عموماى 
والفقه الشافعي على وحه الخصوص » ومن تلك الكتب ما يلي: 
-١‏ كتاب الأم للشافعي. 
۲- مختصر المزني: روى امز مختصره من كلام الشافعي» وهو يعد من أمهات الكتب عند 


الشافعية ؛حيث اعتنى به فقهاؤهم غاية العناية» يقول ابن سريج الشافعي”: "يخرج مختصر 


.)۷٦٤/۸( الام‎ 0( 

(۲) تاريخ الفقه الإسلامي وأصوله» )۲۲٠(‏ وتاريخ الفقه الإسلامي .)١١۹(‏ 
(۳) المدحل إلى علم الفقه )۱۷١(‏ 

)٤۹/۲( وطبقات الشافعية‎ »)٤۹۲/١۲( سير أعلام النبلاء‎ )٤( 


ال من الا غد ۾ ُمَضنْ» وهو أصل الكتب المصنفة في مذهب الشافعى» وعلی مثاله 


رتبوا لکلامه» وفسروا» وشرحواء والشافعية عاكفون عليه» ودارسون له» ومطالعون به دهر 2 

کانوا بین شارح مطول» وختصر معلل» والجحميع منهم معترف» أنه ۾ يدرك من حقائقه غير 

الجسير ري ومن الكتب .الى اعت بكتابت الخصر سرخا كاب العيقة الكري : 
(O, :‏ ر WD AI (D e ٠‏ 

للإسفراييني ٠“‏ والحاوي ٠‏ للماوردي» وبحر المذهب في فروع الشافعي ٠‏ للروياني . 

ا اوی ٠د‏ كاب الملت من الي لله عد الشافية حيبت 


اعت به اتم اللذهب» فمن شارح له» ومنکت عليه» ومن ختصر له وناظم» ومن مُسند 


)١(‏ أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج الشافعي من فقهاء الشافعية وأئمتهم» كان له فضل كبير قي نشر مذهب 
الشافعي» والدفاع عنه» تميز بالقدرة على المناظرةء وإيراد الحجج» لقب بالباز الأشهب» وبالأسد الضاري» ولد ببخداد 
وتوفي بها سنة(٦ ٣١‏ ه)» من مؤلفاته: الرد على ابن داود في إبطال القياس» والرد على عيسى بن أبان» ينظر في ترجمته: 
وفيات الأعيان »)٤۹/١(‏ وطبقات الشافعية الکبری (۸۷/۲)» وشذرات الذهب ق أخبار من ذهب .)۲٤۷/۲(‏ 

(۲) وفيات الأعيان .)۲٠۷/١(‏ 

(۳) سير اعلام النبلاء »)۱۹٤/١١۷(‏ وطبقات الشافعية .)٠۲/٤(‏ 

)٤(‏ أبو حامد أحهمد بن محمد بن أحد الإسفراييني» يعرف بالشيخ أبي حامد الإسفراييني» شيخ الشافعية ببغداد» توفي 
سنة(٦ ٠‏ ٤ه)»‏ من مؤلفاته (التعليقة)» ينظر في ترجمته: سير أعلام النبلاءء للذهي(۷١/٤۹٠)»‏ وطبقات الشافعية 
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(ه) سير أعلام البلاء »)1٤/١۸(‏ وطبقات الشافعية »)۲٠۷/١(‏ وطبقات الشافعية .)۲١١/١(‏ 

)٩(‏ سير أعلام النبلاء »)۲٦١/١۹(‏ وطبقات الشافعية »)۱۹١/۷(‏ وكشف الظنون )۲٠۲/١(‏ وقال عنه: "وهو بحر 
کاسمه". 

(۷) أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد الرويان الشافعي» الملقب بفخر الإسلام» أحد كبار أئمة المذهب 
الشافعي» كان حافظاً للمذهب نقل عنه أنه قال: لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظي» من مؤلفاته: البحر» 
والكاني» والفروق» قتل سنة(۲٠٠ه)»‏ ينظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء »)۲٠١/٠۹(‏ وطبقات الشافعية الكبرى 
(0۹°/۷). 

(۸) سیر أعلام النبلاء »)٤5۲/۱۸(‏ وطبقات الشافعية »)٥۱۲/٤(‏ وکشف الظنون )١۹۱۲/۲(‏ وقال عنه: "وهو 
كتاب جليل القدر» اعتنى بشأن فقهاء الشافعية". 

(۹) أبو إسحاق الشيرازي إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي» الشيرازي» الشافعي» الشيخ» الجحتهد» كان يضرب 
المثل بفصاحته وقوة مناظرته» صنف في الأصول والفروع والخلاف والمذهب» وكان زاهداء ورعاء متواضعاء ظريفاء كرعاء 
حوادا» طلق الوحه» دائم البشر» مليح الحاورة» من مؤلفاته(المهذب) ور(النكت)» و(اللمع) وغيرهاء توي سنة(٦۷٤ه)»‏ 
ينظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء »)٤٦۲/٠۸(‏ وطبقات الشافعية .)١٠١/٤(‏ 


لأحاديثه وخخرج ها استقصى فيه الشيرازي الفروع مع أدلتهاء يقول الشيرزاي في مقدمة 
ایت هذا کاب مهذي اذك فيه إن شا اله = اأضول مذهب الشافعي بأدلتهاء وما 
تفرع على أصوله من المسائل المشكلة بعللها وإلى الله عز وحل أرغب» وإياه أسأل أن يوفقني 
فيه لمرضاته» وأن ينفعني به في الدنيا والآحرة". ومن الكتب التي اعتنت بتناول كتاب 
المهذب بالشرح: كتاب البيان في مذهب الشافعي» للعمراني > المحموع”“» للنووي» وهو 
من أجمع كتب الشافعية» وأهمها؛ لما احتواه من المسائلء والأقوالء والأدلة. 

٤‏ - التنبيه”» للشيرزاي» يعد الكتاب من الكتب المشهورة والمهمة ق المذهب الشافعي» 
حيث جمع مؤلفه فيه أصول مذهب الإمام الشافعي بأسلوب مختصر وشامل» يقول الشيرزاي 
في مقدمة كتابه: "هذا كتاب محتصر قي أصول مذهب الشافعي» إذا قرأه المبتدئ وتصوره» 


تنبه به على أكثر المسائلء وإذا نظر فيه المنتهي» تذكر به جميع الحوادث - إن شاء الله 
تعالى "“» ولقد اهتم الفقهاء بكتاب (التنبيه)» شرحاً واحتصار» ومن الكتب التي اعتنت 


.)١١١/١( ومقدمة تحقيق البيان للعمراني‎ »)۲/١( ينظر مقدمة المحموع‎ )١( 

.)١٤/١( المهذب‎ )۲( 

(۳) سير اعلام النبلاء »)۳۷۸/۲٠١(‏ وطبقات الشافعية الکبری .)۳۳١٣/۷(‏ 

)٤(‏ أبو الحسين يح بن أبي الخير العمراني اليما الشيخ الجليل شيخ الشافعيين بإقليم اليمن» كان إمام زاهدا ورعا 
عالما مشهور الاسم بعيد الصيت عارفا بالفقه والأصول والكلام والنحوء أعرف أهل الأرض بتصانيف أبي إسحاق 
الشيرازي يحفظ المهذب عن ظهر قلب وقيل كان يقرؤه ني ليلة واحدة» من مصنفاته: (الزوائد)» وركتاب السؤال عما 
في المهذب من الإشكال) توفي (سنة۸١٠ه)‏ ينظر في ترجمته: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي »)۳۳٠٣/۷(‏ وطبقات 
الشافعية )۳۲۸/١(‏ لابن قاضي شهبة. 

(ه) مقدمة المحموع (۳/۱)» وکشف الظنون .)١۱١۹۱۳/۲(‏ 

.)١٠١/٤( وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة‎ »)٤٦۲/١۸( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۷) تمذيب الأسماء واللغات (۲ .)٠۷۷/‏ 

(۸) التنبیه (۸). 

.)٤۸۹/۱( کشف الظنون‎ )٩( 


بتناول كتاب التنبيه بالشرح: كتاب تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي» وكفاية النبيه شرح التنبيه» 


I 


-٥‏ كاية المطلب يق دراية ال للجوينی» وهو يعتبر من أمهات الكتب عند الشافعية؛ 


حتی إن ابن حجر اين قال عنه: "منذ صنف الإمام كتابه النهاية لم ينشغل الناس إلا 


e ١ 


بكلام الإمام"”» ويعود انشغال الفقهاء به - والله أعلم - أن الكتاب يعد حاوياً» وشارحاً 
لكتب الإمام الشافعي في مذهبه الجديد والتي هي: (الأم)» و(الإملاء)» و(ختصر لمزري)» 
فهو احتصار هذه الكتب» إضافة هما أتى به الجويني من فوائد» وضوابط» وفروع فقهية من 
نفسه» أو نما نقله عن أبيه وحلة مشايخه. 

وذهب البعض إلى: أن الكتاب هو شرح (للمحتصر المزي) فقط » بينما حاول 
البعض الجمع بين الرأيين: بأن كتاب النهاية من حيث الشكل هو شرح (لمختصر المزني)» 


وأما من حيث الواقع فالحويني جمع في كتابه علم الشافعي من كتبه الأربعة “» ولأهمية هذا 


)١(‏ طبقات الشافعية »)۲٦/۹(‏ وطبقات الشافعية )۲٠۲/۲(‏ وقال عنه :"وهو أعجوبة من كثرة النصوص والمباحث'. 
(۲) أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن رفعة شيخ الإسلام بحم الدين» شافعي الزمان كان أعجوبة في استحضار 
كلام الأصحاب لا سيما في غير مظانه» وأعجوبة في معرفة نصوص الشافعي» وأعجوبة في قوة التخريج دينًا حيرا 
محستًا إلى الطلبة» من مؤلفاته (المطلب في شرح الوسيط) و(الكفاية في شرح التنبيه) وكتاب (مختصر في هدم الكنائس)» 
توي بمصر سنة (١٠٠۷ه)»‏ ينظر: طبقات الشافعية للسبكي »)۲١/۹(‏ وطبقات الشافعية لا بن شهبة .)۲٠۲/۲(‏ 

(۳) سير أعلام النبلاء »)٠١١/١۸(‏ وطبقات الشافعية »)١۷١/١(‏ وقال عنه: "لم يصنف في المذهب مثلها فيما 
أحزم به"» وذكر الكتاب حاحي خليفة قي کشف الظنون (۱۹۹۰/۲)» وابن حلكان قي وفيات الأعيان »)١٠٦۷/۳(‏ 
وقال عنه: "ما صنف في الإسلام مثله". 

)٤(‏ أحمد بن محمد بن حجر الوائلي السعدي الميتمي الصري» ثم المكي» برع قي جميع العلوم حصوصاً فقه الشافعي 
وصنف التصانيف الحسنة» ثم انتقل من مصر إلى مكة» وصنف ها الكتب للمفيدة منها (الإمداد)» ورتحفة الحتاج شرح 
لمنهاج)» كان زاهدا متقللا على طريقة السلف آمرا با لمعروف ناهيا عن المنكر واستمر على ذلك حتى مات في سنة 
(۹۷۳ ه) ينظر ي ترجمته: البدر الطالع بعحاسن من بعد القرن السابع (۱/ »)٠١۹‏ ومعجم المؤلفين .)٠١١/۲(‏ 

.)١( نقلا من كتاب الفوائد المكية فيما يحتاجحه طابة الشافعية من المسائل والضوابط والقواعد الكلية‎ )٥( 

.)بإ/١( مقدمة تحقيق كتاب النهاية‎ )١( 

(۷) هو ابن حجر الميتمي» ينظر مقدمة تحقيق كتاب النهاية (١/ب).‏ 

(۸) مقدمة تحقيق كتاب النهاية (١/إب).‏ 


الكتاب فقد اعتنى به العلماء» ويعد الغزالي هو الأشهر قي اخحتصاره للنهاية؛ حيث إنه 
احتصر الكتاب» وجعله بعنوان (البسيط). 

ال للغزالي» ويعد الكتاب من المصادر المهمة عند الشافعية؛ ذلك لأنه من أهم 
مختصرات النهاية» كما أن مؤلفه اعتنى بتبوبيه» وترتيبه» وذكره لأقوال الإمام الشافعي قي 
مذهبه القديم» والحديد» وعنايته بذكر أقوال أئمة المذهب» وذكر أقوال المذاهب الأحرى» 
والترحيح بين الأقوال» يقول الغزالي: ' »کان تصنيفي البسيط قي المذهب مع حسن ترتیبه» 
وغزارة فوائده» ونقائه عن الحشو والتزويق» واشتماله على محض لمهم» وعين التحقيق» 
مستدعياً همة عاليةً» ونية ججردة عما عدى العلم حالية". 

۷- الوسيط*» للغزالي» وهو اخحتصار لكتابه (البسيط)» يقول الغزالي: "إني رأيت الهمم في 
طلب العلوم قاصرة» والأداء في تحصيلها فاترة» وكان تصنيفي "البسيط في لمذهب" مع 
حسن ترتيبه» وغزارة فوائده» ونقائه عن الحشو والتزويق» واشتماله على محض للمهم وعين 
التحقيق» مستدعيا همة عالية» ونية جردة» عما عدا العلم خالية» وهي عزيزة الوحود» مع ما 
استولى على النفوس من الكسل والفتور» وصار بحيث لا يظفر جا إلا على الندور» فعلمت 
أن النزول الى حد الممم حتم» وأن تقدير المطلوب على قدر هة الطالب حزم» فصنفت هذا 
الكتاب وسميته: "الوسيط فى المذهب"» ونازلً عن "البسيط" الذي هو داعية الإملال» مترقباً 
عن الإيجاز القاضي بالإخحلال» يقع حجمه من كتاب ٠‏ البسيط موقع الشطر» ولا يعوزه 
من مسائل "البسيط" أكثر من ثلث العشر» ولكني صغرت حجم الكتاب بحذف الأقوال 
الضعيفة» والوحوه المزيفة السخيفة» والتفريعات الشاذة النادرة» وتكلفت فيه مزيد تأنق في 


(۱) سیر اعلام النبلاء (۱۹/ ۳۲۳)» وطبقات الشافعية الکبری .)۲۲۶١ /٦(‏ 
(۲) کشف الظنون .)۲٤١/۱(‏ 

.)٠١۳/١( الوسیط‎ )۳( 

.)۲۲۶/٣( سیر اعلام النبلاء (۳۲۳/۱۹)» وطبقات الشافعية الکبری‎ )٤( 


تحسين الترتيب» وزيادة تحذق قي التنقيح والتهذيب"”'» ويعد الكتاب من الكتب المامة عند 
الشافعية؛ ولذا أولوه عناية حاصة بالشرح» والاحتصار» يقول النووي: "ثم إن أصحابنا 
القن وعن عا علماة السلفن ا كو الات كا قوسا وو ها کا دنا 
واشتهر سها دريس الدرمين» وق لشن الهمذت والومسط وها كابان عطيمان 
صنفهما إمامان جليلان: أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» وأبو حامد 
محمد بن محمد بن محمد الغزالي» وقي هذين الكتابين دروس للمدرسين» وبحث امحصلين 
امحققين» وحفظ الطلاب المعتنين فيما مضى»ء وفي هذه الأعصار قي جيع النواحي 
والأمصار "". ومن الكتب التي اعتنت بتناول كتاب الوسيط بالشرح: كتاب التنقيح في شرح 
الوسيط» للنووي» ولم ينجز منه إلا بابا الطهارةء والصلاةء وامحيط في شرح الوسيط”» حيبي 
الدين محمد ا 

۸- الوحيز“» للغزالي» وهو اختصار لكتابه الوسيط» وهو من الكتب لمهمة عند 
الشافية“)» والكتاب يتضمن فقه الإمام الشافعي» مع بيان مذهب الإمام أبي حنيفة» 
والإمام مالك» ق بعض المسائل التي حالفوا فيها ظاهر مذهب الشافعي» كما يتضمن الوحيز 
الأوحه البعيدة لأصحاب الإمام الشافعي» يقول الغزالي: "فإني متحفك أيها السائل المتلطف 
والحريص المتشوف بهذا الوجحيز... بعد أن محضت لك فيه جلة الفقه فاستخرحت زبدته» 


وتصفحت تفاصیل الشرع» فانتقیت صفوته» وعمدته» وأوحزت لك المذهب البسيط 


.)٠١٤/١( الوسيط‎ )١( 

.)/١( المجموع‎ )۲( 

(۳) سیر اعلام النبلاء »)۲۰٤/۲۱(‏ وكشف الظنون .)۲٠۸/۲(‏ 

)٤(‏ أبو البركات محمد بن موفق بن سعيد النيسابوري الزاهد» نحم الدين الفقيه الكبير» الشافعي» الصوق» من 
مۇلفاته: (امحيط)» توفي سنة(۸۷٠ه)»‏ ينظر في ترجته: سير أعلام النبلاء »)۲١٤/۲١(‏ وطبقات الشافعية للسبكي 
(V/V)‏ 

(ه) سیر أعلام النبلاء (۳۲۳/۱۹)» وطبقات الشافعية الکبری .)۲۲٤١/١(‏ 


() تمعذيب الأسماء واللغات (۲/ ۲۷۷). 


الطويل» وخحففت عن ذلك العبء الثقيل» وأدحت هيع مسائله بأصوهاء وفروعها بألفاظ 
حررة لطيفة ... واكتفيت عن نقل المذاهب الوحوه البعيدة بنقل الظاهر من مذهب الإمام 
الشافعي المطلي» ثم عرفتك مذهب مالك» وأبي حنيفة» والمزني» والوحوه البعيدة للأصحاب 
بالعلامات» والرقوم المرسومة بالحمرة فوق الكلمات» فالميم علامة مالك والحاء علامة أبي 
حنيفة» والزاي علامة المزني» فاسدّل بإثبات هذه العلامات فوق الكلمات على مخالفتهم في 
(D1 |e‏ : 
تلك المسائل"“. ومن الكتب التي اعتنت بتناول كتاب الوحيز: كتاب فتح العزيز شرح 
الوحيز» للرافعى”» والحرر قي فقه الإمام الشافعى » للرافعى. 

-٩۹‏ روضة الطالبين» وعمدة للمفتين للنووي» وهو اخحتصار (للشرح الكبير» والمعروف 
بالعزیز شرح الوحيز» للرافعي)» يقول النووي مقدمة الكتاب» بعد أن تحدت عن کتاب 
(العزين): "فأهمنى الله سبحانه - وله الحمد - أن أحتصره في قليل من الحلدات» فشرعت 
فيه قاصداً تسهيل الطريق إلى الانتفاع به لأولي الرغبات» أسلك فيه - إن شاء الله- طريقة 
متوسطة بين المبالغة في الاحتصار» والإيضاح» فإها من المطلوبات» وأحذف الأدلة 
معظمه» وأشير إلى الخفي منها إشارات» وأستوعب جيع فقه الكتاب حت الوحوه الغربية 
لمنكرات» وأقتصر على الأحكام دون المؤاحذات اللفظيات» وأضم إليه في أكثر المواطن 
تفريعات وتتمات» وأذكر مواضع يسيرة على الإمام الرافعي فيها استدراكات» منبهاً على 
ذلك قائلا يي أوله: قلت» وي آخحره: - والله أعلم تق جميع الحالات» وألتزم ترتیب 
(۱) الوحیز .)۷١/١(‏ 

(۲) سير أعلام النبلاء »)۲١١/۲۲(‏ وطبقات الشافعية »)۲۸٠/۸(‏ قال عنه: "الشرح الكبير المسمى بالعزيز وقد تورع 
بعضهم عن إطلاق لفظ العزيز جردا على غير كتاب الله فقال الفتح العزيز في شرح الوحيز". 

)٠(‏ أبو القاسم عبد الكرم بن محمد بن عبد الكرم الرافعي» القزويني » شيخ الشافعية» عالم العجم والعرب» إمام 
الدين» كان من العلماء العاملين» ومتضاعا من علوم الشريعة تفسيرا وحديثا وأصولاء انتهت إليه معرفة المذهب» من 
مصنفاته: (الفتح العزيز في شرح الوحيز)» وشرح آخحر صغير» وله (شرح مسند الشافعي) توفي تي سنة (۲۳٦ه)»‏ ينظر 
في ترجمته: سير أعلام النبلاء »)۲١١/۲۲(‏ وطبقات الشافعية .)۲۸١/۸(‏ 


.)۲۸١/۸( طبقات الشافعية‎ )٤( 
.)۱۸۷٥/۱( (ه) کشف الظنون‎ 


الكتاب - إلا نادراً - لغرض من المقاصد الصالحات» وأرحو- إن تم هذا الكتاب - أن من 
حصله أحاط بالمذهب» وحصل له أكمل الوثوق". 
٠‏ - منهاج الطالبين وعمدة المفتين"» للنووي» وهو محتصر لكتاب (المحرر» للرافعي)» وهو 
من الكتب المعتمدة قي المذهب؛ حيث احتوى على قولي حققي المذهب(الرافعي» والنووي)» 
وإذا وافق قول النووي قول الرافعي فهو المذهب عند الشافعية" فان تخالفا فالقول قول 
النووي» إلا إن وحد للرافعي ترحيح» فالقول قوله“» يقول الميتمي: "وهكذا أن المعتمد ما 
اتفقا عليه» أي ما لم يجمع متعقبو كلامهما على أنه سهو ... فإن اخحتلفا فالمصنف» فإن 
وحد للرافعي ترحيح دونه فهو" ؛ ولأهية هذا الكتاب» فقد تناوله العلماء بالشرح 
والاحتصار» ومن تناول الكتاب بالشرح: كتاب تحفة الحتاج بشرح المنهاج» لابن حجر 
الميتمي» وناية الحتاج إلى شرح المنهاج"» للرملي“. 

وما حدر ذكره هنا: أن كتب الشافعية متعددة» ومتنوعة إلا أن أشهرها ما ذكره 
النووي قي مقدمة كتابه (تحذب الأسماء واللغات) بقوله: "فأجمع إن شاء الله الكرم الرؤوف 
الرحيم ذو الطُول والإحسان» والفضل والامتنانء كتاباً ني الألفاظ الموحودة في "محتصر أبى 


إبراهيم لمرن و"المهذب'» وال و "الوسيط'» و "الوحيز"» و 'الروضة"» وهو الكتاب 


.)٠١/١( روضة الطالبين‎ )١( 

(۲) کشف الظنون .)٩۲۹/۱(‏ 

(۳) تحفة امحتاج .)٠١/١(‏ 

.)٠١/١( المرحع السابق‎ )٤٠( 

(ه) تحفة امحتاج .)٠١/١(‏ 

.)١۸۷١/۲( وكشف الظنون‎ »)٠٠۹ /۱( البدر الطالع بعحاسن من بعد القرن السابع‎ )٦( 

(۷) البدر الطالع بعحاسن من بعد القرن السابع »)۳۲٤/۳(‏ وکشف الظنون .)۱۸۷١/۲(‏ 

(۸) محمد بن أحمد بن حزة الملقب مس الدين بن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير» اشتغل على أبيه في 
الفقه والتفسير والنحو والصرف واللمعاني والبيان والتاريخ» ولي عدة مدارس وولي منصب إفتاء الشافعية: من 
مصنفاته:(شرح المنهاج)» و(شرح البهجة الوردية) توقي سنة ٤(‏ ١٠١٠١ه)»‏ ينظر في ترجمته: حلاصة الأثر في أعيان القرن 
الحادي عشر »)۳٤٠١/۳(‏ والأعلام للزركلي .)٠٠١/٠(‏ 


الذى احتصرته من شرح الوحيز للإمام أبى القاسم الرافعي»... وحصصت هذه الكتب 
بالتصنيف؛ لأن الخمسة الأولى منها مشهورة بين أصحابنا يتداولوكا أكثر تداول» وهى سائرة 
في كل الأمصار» مشهورة للخواص» والمبتدئين في كل الأقطار» مع عدم تصنيف مفيد 
با 

وقد رتب فقهاء الشافعية الأبواب الفقهية وفق منهج دقيق» نما كان له اثر ق 
المذاهب الفقهية» خحاصة المالكية» والحنابلة» "فقسم فقهاء الشافعية الأبواب من خلال 
مراعاة المقصد العام من الشريعة» وهو انتظام أحوال المكلفين قي المعاد والمعاش» ويتحقق هذا 
الانتظام بترتيب الأحكام الفقهية التي تتعلق بقواهم النطقية» والشهوية» والغضبية» فربع 
العبادات يتعلّق بالنطقية» وربع المعاملات» وربع النكاح يتعلّق بالشهوية» من لأكل ونحوه» أو 
بالنكاح» وربع الحنايات يتعلق بالقوة الغضبية» وقسموا هذه الأرباع بالنظر إلى شدّة الحاجة» 
فأهمها العبادات؛ لتعلقها بالأشرف» ثم المعاملة؛ لشدّة حاجة الناس إليهاء ثم المناكحة؛ لأنا 
دوا في الحاجة» ثم الحناية؛ لمّلة وقوعها بالنسبة لما قبلهاء فرتبوها على هذا الترتيب. 
فقسم فقهاء الشافعية أبواب الفقه إلى أربعة أقسام: 
القسم الأول: ربع العبادات» والقسم الثاني: رالمعاملات» والقسم الثالث: ربع النكاح» 
والقسم الرابع: ربع الجنايات والخصومات". 


بالطهارة لخبر: (مفتاح الصلاة الطهور) "» ثم ما بعدها على الوضع البديع الآ لأمرين: 


( تحذيب الأسماء واللغات .)۳/١(‏ 

(۲) ترتيب الموضوعات الفقهية ومناسباته في المذاهب الأربعة (ص: .)٠٠‏ 

(۳) أخرحه أبو داود في سننه» كتاب: الطهارة» باب: فرض الوضوء» حديث رقم »)١١/١( )٦١(‏ والترمذي في سننه» 
كتاب: الطهارة» باب: ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور» حديث رقم (۳) »)١٤/١(‏ وابن ماجه في سننه» كتاب: 
الطهارة وسننهاء باب: مفتاح الصلاة الطهور» حديث رقم »)٠١١/١( )٠۷١(‏ وأحمد قي مسنده حديث رقم 
)۱۰۰٦(‏ (۲۹۲/۲)» قال أبو عيسى :)٥٤/١(‏ هذا الحديث أصخ شيء في هذا الباب وأحسن» وقال عنه حققوا 
المسند (۲۹۲/۲): صحيح لغيره» وإسناده حسن» وصححه الألباني قي إرواء الغليل (۲/). 


الأول: الخبر المشهور: (بني الإسلام على خمس) ”“ وأسقطوا الكلام على الشهادتين؛ لأنه 
أفرد بعلم» وآثروا رواية تقدم الصوم على الحج؛ لأنه فوري ومتكرر» وأفرد من يلزمه أكثر› 
والثاني: أن الغرض من البعثة انتظام أمر المعاش والمعاد بكمال القوى النطقية» ومكملها 
العبادات» والشهوية» ومكملها غذاء ونحوه من المعاملات» ووطء ونحوه المناكحات» 
والغضبية» ومكملها التحرز عن الجنايات» وقدمت الأولى لشرفهاء ثم الثانية؛ لشدّة الحاجة 
إليهاء ثم الثالثة؛ لأا دونا في الحاجة» ثم الرابعة؛ لمّلة وقوعها بالنسبة لما قبلهاء وإنما حتمها 
الأكثر بالعتق تفاؤلك < "". 


)١(‏ متفق عليه» أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب: الإعان» باب: قول البي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 
خمس» حديث رقم (۸) »)۱۱/١(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب: الإبعان» باب: قول الي صلى الله عليه وسلم بني 
الإسلام على خمس» حدیث رقم (۱۹) .)٤٠١/١(‏ 

(۲) تحفة الحتاج قي شرح المنهاج )٠۳/١(‏ 

(۳) فقه المناسبة والتبويب» ومقاصد الكتب والأبواب قي مؤلفات الحنابلةء أد. عبدالعزيز الضويحي (ص: .)٠١‏ 


المطلب الناني: أبرز مؤلفات الفروق الفقهية عند الشافعية. 

-١‏ الفروق: لأحهمد بن عمر بن سريج الشافعي» وقد ذكره صاحب كشف الظنون باسم 
(الفروق تي فروع الشافعية)» وبين أنه مشتمل على أحوبة عن أسئلة متعلقة بمختصر المزن. 
۲- المسكت": للزبير بن أحمد بن سليمان بن عبد الله الزبيري» يقول عنه الإمام 


اللإسنوي: وهو جلد عزیز ا وقد د أنه اشتمل على فروق فقهية» وفنون 


1 


۳- الفروق”: لأبي محمد عبد الله بن يوسف الحويني» وصفه الطوفي“ بقوله: "وهو 


أكبر ما رأيت من كتب الفروق» وأكثرها مسائل» وأحودها مدارك» وألطفها مآحذ"» وقد 


.)١۸/۲( كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون‎ )١( 

(۲) المصدر السابق .)١١۷١/۲(‏ 

(۳) أبو عبد الله الزبير بن أحمد بن سليمان البصري المعروف بالزبيري» من أحفاد الزبير بن العوامخله» كان إماما حافظًا 
لمذهب الشافعي» توفي سنة (۷١۳ه)»‏ من مؤلفاته: الكاني» والمسكت. ينظر: وفيات الأعيان )1۹/١(‏ وطبقات 
الشافعية الکبری .)۲۲٤/۲(‏ 

.)٠-١( ينظر مطالع الدقائق‎ )٤( 

(ه) مقدمة تحقيق إيضاح الدلائل قي الفرق بين المسائل .)١۲(‏ 

)٠٠( الفروق الفقهية والأصولية‎ )١( 

(۷) أبو محمد عبد الله بن يوسف بن حيويه الطائي الحويني الشافعي» والد إمام الحرمين قرأ ني بلده(حوين) من أعمال 
نيسابور على والده وآخرين» ثم حرج إلى نيسابور ومرو» فأحذ عن علمائها كان إماما قي الفقه والتفسير والأصول 
والعربية» توي ني مدينة نيسابور سنة (۳۸٤ه)»‏ من مؤلفاته: التفسير الكبير» والتلحيص في أصول الفقه» والتبصرة» ... 
وغيرهاء» ينظر في ترجمته: وفيات الأعيان »)٠٠١/۲(‏ وطبقات الشافعية الكبرى .)۲١۸/۳(‏ 

(۸) بو الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكرم الطوفي الصرصري» نسبته إلى قرية طوفا من أعمال صرصر قي 
العراق» من علماء الحنابلة المشهورين» عرف بقوة الحفظ وشدة الذكاءء توفي في مدينة الخليل سنة(١١۷ه)»‏ من 
مؤلفاته: علم الجذل في علم الجدل» والبلبل في أصول الفقه» وشرح الأربعين النووية» ينظر في ترجته: الذيل على 
طبقات الحنابلة »)۳٦٦/۲(‏ وشذرات الذهب .)۷١/۸(‏ 

.)۷٣( علم الجذل في علم الجدل‎ )٩( 


رتب کتابه على أبواب الفقه موردًا تحت كل باب طائفة من مسائل الفروق» موضحا الفرق 
بین کل مسألتین متشابهتين بفرق واحدٍ» أو أكثر . 

وقد قام بتحقيق الكتاب الباحث (عبد الرحمن المزيني)؛ لنيل درحة الماحستير من كلية 
الشريعة» ثم أكمل تحقيقه في رسالة الدكتوراه» وذلك من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد ابن 
سعود الإسلامية» ونشره عن طريق دار الجيل في بيروت» في ثلائة ججحلدات» تحت عنوان 
(الجحمع والفرق) في عام ٤١٤‏ ١ه“.‏ 
٤‏ الوسائل في فروق المسائل"» لسلامة بن إسماعيل بن جماعة المقدسي الشافعي“» قال 
عنه الزركشي”“: "إنه من أحسن ما صنف في هذا الف" . 
|٥‏ الفروق» ويسمى ب (المعاياةم لأحمد بن محمد الحجرحاني“» اشتهر كتابه باسم (المعاياة)» 


وكان المؤلف إذا ذكر» قيل: صاحب المعاياة» وقد رتبه المؤلف على أبواب الفقه وعنون ها 


.)۳۳( مقدمة إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل‎ )١( 

(۲) الفروق الفقهية والأصولية .)١١(‏ 

(۳) معجم المؤلفین .)٠٠١/٤(‏ 

)٤(‏ أبو الخير سلامة بن إ“ماعيل بن جاعة المقدسي الضرير الشافعي» نعته بعضهم بأنه عدم النظر ق زمانه؛ لما حصه 
الله به من كثرة الحفظ» وحضور القلب» وصفاء الذهن» توفي سنة ( ٤۸٠‏ ه)» من مؤلفاته: الوسائل في فروق المسائلء 
وشرح المفتاح لابن القاص» ينظر: طبقات الشافعية لابن شهبة »)۲٠٠١/١(‏ طبقات الشافعية للسبكي (۹۹/۷). 

)٥(‏ أبو عبد الله محمد بن ادر بن عبد الله الزركشي الشافعي» الملقب ببدر الدين» عرف بالفقه» والأصول» والحديث» 
والأدب» وعلوم القرآن» توق في القاهرة سنة(٤‏ ۷۹ ه)» من مؤلفاته: البحر الحيط في أصول الفقه» المتثور قي القواعدء 
ينظر قي ترجمته: شذرات الذهب »)٠٠٠/٦(‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة .)٠١٤١/١(‏ 

)٩(‏ المعاياة مصدر عاياء يقال عايا فلان: أتى بكلام» أو أمر لا يهتدى له» وعايا صاحبه: ألقى عليه كلاماً لا يهتدي 
لوحهه» ويطلق الفقهاء المعاياة على بعض المسائل الفقهية التي تحتاج إلى إعمال الفكرء والنظر» وبذل الجهد بقية 
الوصول إلى الرأي الصحيح فيهاء وأحياناً يطلقون على مثل هذه المسائل ألغازً فيقولون : يلْغز بكذا ... ينظر: تاج 
العروس» مادة (عبي) »)١۳۹/۳۹(‏ ولسان العرب» مادة: (عيي) .)١١١/٠١(‏ 

(۷) كشف الظنون »)١۷۳١/۲(‏ وقد ذكر أن اسم الكتاب (المعاياة ني العقل)» وينظر: المنثور في القواعد .)٠۹/١(‏ 
(۸) أبو العباس أحمد بن محمد الجرحاني الشافعي» من فقهاء الشافعية وقضاتم» توفي سنة(۸۲٤ه)»‏ من مؤلفاته: 
الشاف» والمعاياة» ينظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي »)۷٦/١(‏ وطبقات الشافعية لابن شهبة .)٠٠١/١(‏ 

.)۳١/۳( طبقات الشافعية الکبری‎ )٩( 


بعناوين الفقه» وقد طبع الكتاب باسم ( المعاياة ف العقل» أو الفروق) بتحقيق محمد فارس 
عام 8ه دار الكب العل ن روت 
-٦‏ الكفاية في الفروق » لأبي عبد الله الحسين بن عبد الله الطيري"» وقد ذكر الإسنوي: 


أن هذا الكتاب يعرف بالكفاية قي الفروق واللطائف ^. 

۷- الفروق”: لعبد الواحد بن إماعيل بن أحد الويان الطبري» وقد نقل عنه ابن السبكي 
في مواضع متعددة من الأشباه والنظائرء وكان في غالب نقله عنه يذكره مع الجرحاي ويقول: 
"قال الجرحاني في المعاياةء والرويا في الفروق"“. 

۸- الفصول والفروق”"» لأحمد بن محمد بن خلف المقدسي الحنبلي» ثم الشافعي» وقد 
ذكره الزركشي في البحر الحيط باسم :(الفرق والجحمع) . 

۹- مطالع الدقائق قي تحرير الحجوامع والفوارق» لجحمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي 
الشافعي» وقد رتب كتابه على أبواب الفقه» حيث كان يذكر الفرعين المتشاجين» فيبين 


.)٠۳( الفروق الفقهية والأصولية‎ )١( 

(۲) ینظر: کشاف الظنون »)۱٤۹۹/۲(‏ ومعجم المؤلفين .)٤۸/٤(‏ 

(۳) أبو عبد الله الحسين بن عبد الله الطبري الشافعي» من مؤلفاته» الكفاية في الفروق واللطائف» توفي سنة( ٤۹٥‏ ه)» 
ينظر في ترجمته: طبقات الشافعية لابن شهبة »)۱۸١/۲(‏ وطبقات الفقهاء (ص: .)٠١١‏ 

)٤(‏ المرحع السابق. 

(ه) طبقات الشافعية الکبری .)٠۹٥/۷(‏ 

() الأشباه والنظائر .)٠١٠/١(‏ 

(۷) طبقات الشافعية .)٤٤۹/۱(‏ 

(۸) أبو العباس أحمد بن محمد بن حلف بن راحح المقدسي الحنبلي» ثم الشافعي» ويعرف بالحنبلي ويلقب بنجم الدين 
ويعرف بالحنبلي ويلقب بنجم الدين» كان ذكيا برع في الحديث وعلم الخلاف» من مؤلفاته: شرح المعالم لفخر الدين 
الرازي في الأصول» والفصول في الفروق» توفي سنة(۳۸٠ه)»‏ ينظر في ترجمته: طبقات الشافعية »)٤٤۹/١(‏ وشذرات 
الذهب .)۱۸۹/٥(‏ 

(۹) البحر احيط .)١١٠١/١(‏ 


ما م یکن واضځاء ثم يذكر وجه الفرق بین المسألتین. وقد احتوی علی )۳۹٤(‏ فرقا» وقد 
حقق هذا الكتاب الدكتور( نصر فريد محمد واصل) للحصول على درجة الدكتوراه من كاية 
اة والقانون اة الأ م ة٠‏ اه 
الاستغتاء ق الفروق والاسشاء: حمد ين أي بكر بن سليمان البكري والکاب ين 
القواعد الفقهية» حيث احتوى على ست مئة قاعدة فقهية» مرتبة على أبواب الفقه» حيث 
يورد القاعدة الفقهية» ثم يذكر ما يستفنى منها من المسائل» فإن كانت المسألة المستفاة 
تتشابه مع مسألة أخحرى أوضح الفرق e‏ 

وقد حقق الدكتور (سعود الثبيتي) قسم العبادات منه للحصول على درحة الدكتوراه 
من كلية الشريعة في حامعة أم القرى» ونشر هذا القسم مركز إحياء التراث الإسلامي بمكة 
اللكرمة ثي جزئيين سنة ٤١۸(‏ ١ه)»‏ كما حققه كاملا باسم: (الاعتناء في الفرق والاستشناء) 
عادل أحمد عبد الموجود» وعلي محمد معوض» ونشرته دار الكتب العلمية لي بيروت ي 


این س اه 


.)٠١( مقدمة نحقيق إيضاح الدلائل‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) بدر الدين محمد بن بي بكر بن سليمان البكري المصري الشافعي» تلقى علومه عن طائفة من علماء عصره منهم 
جمال الدين الإسنوي» كان حيا في سنة ( ٠‏ ۸ه) ولم أعثر على تاريخ وفاته» من مؤلفاته: الاعتناء في الفرق والاستشناءء 
ينظر قي ترجمته: الضوء اللامع »)۱٦۹/۷(‏ ومعجم المؤلفين .)١١١/۹(‏ 

.)١١( مقدمة تحقيق إيضاح الدلائل‎ )٤( 

.)١١١( الفروق الفقهية والأصولية‎ )١( 


الفصل الأول: 
الفروق الفقهية ني الصداق والشغار. 
وفيه أحد مشر مبحفنا: 
المبحث الأول: الفروق الفقهية في تسمية الصداق. 
المبحث الثاني: الفروق الفقهية في حط المهرء أو جزء منه. 
المبحث الثالث: الفروق الفقهية في صداق المطلقة. 
المبحث الرابع: الفروق الفقهية في الإذن في الصداق. 
المبحث الخامس: الفروق الفقهية في الصداق الفاسد. 
المبحث السادس: الفروق الفقهية في سقوط المهر وعدم سقوطه. 
المبحث السابع: الفروق الفقهية في تغريم المهر. 
المبحث الثامن: الفروق الفقهية في نكاح الشغار. 
المبحث التاسع: الفروق الفقهية فيما يوجب المهر. 
المبحث العاشر: الفروق الفقهية في الشروط في الصداق. 
المبحث الحادي عشر: الفروق الفقهية في إعسار الرجل بالمهر. 


المبحث الأول: 
الفروق الفقهية ني تسمية الصداق 
وفیه سبحه مطالب: 
المطلب الأول: الفرق بين انعقاد النكاح دون تسمية الصداق» وعدم انعقاد البيع 
إلا بشمن معلوم. 
المطلب الثاني: الفرق بين من سم لها صداقها على أن يعلمها القرآن بنفسهء لا 
يلزمها إن استأجر غيره ليعلمهاء ويجوز لها إبدال نفسها بغيرها في أحد الوجهين. 
المطلب الثالث: الفرق بين من تزوج أربعاً بألف» بطل البدل في قول» وبين من اشترى 
صبرة طعام» صح البدل. 
المطلب الرابع: الفرق بين من سمَّى الفاً صداقاً لزوجاته الأربع» صح الصداق في أحد 
القولينء وبين عدم صحت بيع أربعة أعبد منهن في عقد بألف على قول. 
المطلب الخامس: الفرق بين من سمى زواج ابنته ألفاًء فقال الزوج قبلت نكاحهاء ولم 
يقل بالألف» صح النكاح» ولم يلزمه الألف في أظهر الوجهين» وبين من قالت : 
طلقني ثلاثاً بألف» وقال لها الزوج: قد طلقتك ثلاث ولم يقل بألف» طلقت ثلاث 
وله الألف في وجه. 
المطلب السادس: الفرق بين من سمى زواج ابنته ألفاًء فقال الزوج قبلت نكاحهاء ولم 
يقل بالألف» صح النكاح» ولم يازمه الألف في أظهر الوجهين» وبين من قال: بعتك 
عبدي بألف إن قبلت الشراء مني فقال: نعم» صح البيع» وتم. 
المطلب السابع: الفرق بين اختلاف الزوجين في قدر المهرء يبدأ فيه باحلاف الزوج» 
وفي اختلاف المتبايعين في الثمن» يبدأ فيه باحلاف البائع. 


المطلب الأول: الفرق بين انعقاد النكاح”“ دون تسمية الصداق"» وعدم انعقاد 
ابيع" إلا بشمن معلوم. 
أولاً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقومم: "إن المقصود الأعظم من النكاح 
الاستمتاع وتوابعه» وهو قائم بالزوحين» فلهذا لم يكن ركناً ني النكاح» بخلاف البيع فإن 
العوض مقصود فيه" . 
ثانياً: وجه الشبه: 

مع ظهور الفرق بين المسألتين إلا أن بينهما شبه فكل من الصداق» والشمن عض 


ق ماود ولا مهفا مقر بالقد . 


)١(‏ قال ابن فارس: النون والكاف والحاء أصل واحد» وهو البضاع. ونَكح يَنكخ. وامرأةٌ ناك في بني فلان» أي ذات 
زوج منهم. والتكاح بالكسر» في كلام العرب: الوطءء» في الأصلء وقيل: العقد له» وهو التزويج. وحدٌ النكاح في شرعاً: 
استباحة البضع بعوض شرعي. ينظر: مقاييس اللغة مادة: (نكح) »)٤١١/١(‏ وتاج العروس مادة: (نكح) »)١۹٥/۷(‏ 
ولسان العرب مادة: (نكح) (۲/ »)٠٠١‏ والمصباح المنير مادة : رن ك ث) »)1۲٤/۲(‏ والفتاوی الکبری »)۲١۱/٦۹(‏ 
وروضة المستبين ق شرح كتاب التلقين .)۷۲۳/١(‏ 

(۲) قال ابن فارس: الصاد والدال والقاف أصل» u‏ على قوةٍ في الشيء قولاً وغيره. والصَدَاق: صدَاق المرأةء مى 
بذلك لقرته» وأنّه حقٌ يلرم ويقال صَدَاق وصْدقة وصَدقة. قال الله تعالى: فإو ثوا أل صدقتهرنءة 4 [النساء: »]٤‏ 
ويطلق على الهر. وحدٌ الصداق شرعاً: وهو العوض المسمى في النكاح. ينظر: مقاييس اللغة مادة: (صدق) 
»)۲٦١/۳(‏ ولسان العرب مادة: (صدق) )١۱۹۷/٠١(‏ تاج العروس مادة: (صدق) »)١۲/۲١(‏ والمصباح المنير مادة: 
(ص د ق) »)۳۳١/۱(‏ والمبدع شرح المقنع .)١١١/۷(‏ 

(۳) قال ابن فارس: الباء والياء والعين أصل واحد» وهو بيع الشيء» والبيع» ضد الشراء والبيع» الشراء أيضاً» وهو من 
الأضداد. أما شرعاً: فالبيع: مبادلة مال بال بالتراضي. ينظر: مقابيس اللغة مادة: (بيع) (١/۳۲۷)لسان‏ العرب مادة: 
(بیع) (۲۳/۸)» وتاج العروس مادة: (بيع) »)٠٠/٠١(‏ المصباح انير مادة: (ب ي ع) »)1۹/١(‏ واللباب في شرح 
التاب (۳/۲). 

.)۲۳۲/۸( والعزیز شرح الوحیز‎ »)۳٦۷ ينظر: كفاية الأحیار (ص:‎ )٤( 

. )۱۳۲/١( ینظر: کشاف القناع‎ )٥( 

.)٠١١/١( ينظر: الأشباه والنظائر لابن نحيم‎ )١( 


ثالثاً: وجه الفرق: يظهر وجه الفرق بين المسالتن من خلال ما يلي: 
-١‏ الجهل بالصداق وقت العقد» لا بُبْطِل النكاح» بخلاف الجهل بالفمن'. 
۲- القصد من الصداق التحمل» أما في البيع فالقصد من الثمن المعاوضة . 
۳- الصداق شرط في الإباحة» بخلاف الثمن شرط في الوحوب . 
٤‏ - الصداق في النكاح شبيه بابة» بخلاف الثمن في البيع . 
رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرق: 
الفرع الأول: انعقاد النكاح دون تسمية الصداق. 
اتفق الفقهاء رهمهم الله على انعقاد النكاح دون تسمية الصداق» ونقل الخطيب 
الشربيني”» والرملي > وشيخ الإسلام ابن تيمية ”© رحمهم الله تعالى الإجماع على جواز 


عقد النكاح دون فرض الصداق“. 


() ينظر: الحاوي .)٤٦٦/۹(‏ 

(۲) ينظر: الحاوي )٤٦٦/۹(‏ » والفروق للقراقي .)۲٤۷/۳(‏ 

(۳) ينظر: الفروق للقراقي .)۲٤۷/۳(‏ 

.)۳٠۹/۱( ينظر: القواعد لابن رحب الحنبلي‎ )٤( 

)١(‏ مس الدين محمد بن أحهمد الشربيني» القاهري» الشافعي» المعروف بالخطيب الشربيني» فقيه» مفسر» متكلم نحوي» 
صرفي» له تصانيف منها: مغني الحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج للنووي» وشرح منهاج الدين للجرحاني في شعب 
الإیعان وغیرهماء توق عام ٩۷۷‏ ه. ینظر : شذرات الذهب لابن العماد »)٥٦۱/۱۰(‏ وشذرات الذهب .)۳۸٤/۸(‏ 
)٦(‏ محمد بن أحمد بن حزة» شمس الدين الرملي» فقيه الديار المصرية في عصره» ومرحعها في الفتوى» يقال له: الشافعي 
الصغير» مولده ووفاته بالقاهرة ٠٠٠١٤١ - ٩۱٩(‏ ه)» له تصانيف كثيرة» منها: تماية امحتاج إلى شرح المنهاج» وشرح 
البهجة الوردية وغيرها. ينظر: حلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر »)۳٤٠۲/۳(‏ وحلاصة الأثر .)۳٤۳/۳(‏ 

(۷) الإمام تقي الدين أبو العباس شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبدالسلام الحراني ثم الدمشقي» المفسر» 
الأصولي» الزاهدء ولد عام ١ه‏ له عدة تصانيف منها: الإبعان» والاستقامة» والصارم المسلول على شاتم الرسول» 
واقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم» وتوفي بدمشق عام (۷۲۸ه). ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة 
»)٥۲۹-٤۹۱/٤(‏ وشذرات الذهب .)١٤۲/۸(‏ 

(۸) ينظر: البحر الرائق »)٠١١/۳(‏ بدائع الصنائع »)۲۷٤/۲(‏ والذخحيرة »)٠٠١/٤(‏ الفواكه الدواني »)٠٠١/۳(‏ 
ومغني الحتاج »)۲۲١/۳(‏ وناية الحتاج »)۳٠١/١(‏ والمغني »)٤۷/۸(‏ وكشاف القناع .)٠١١/١(‏ 


حاء في مغني الحتاج: "(ويجوز إحلاؤه منه) بالأجماع» لكن مع الكراهة"'. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله تعالى: "وإجاع العلماء على حواز عقد النكاح بدون 
فرض الصداق'؟. 
حاء قي المغني لابن قدامة: "وجملته أن النكاح يصح من غير تسمية صداق قي قول عامة أهل 
العلہ". 
اسن الغانة وجرب الأسهة اى الضور اة 

-١‏ إن کان حجوراً علیه» ورضیت رشيدة بأقل من مهر مثل. 

- إن كانت حجورة» أو نملوكة لحجور» ورضي الزوج بأكثر من مهر المثل . 
استدل الفقهاء على انعقاد النكاح دون تسمية الصداق بما يلي : 

ات رنه عال: لا جع َي إن طلقَار الاه ما لر كمسو أ فرصو هن 
و [البقرة : .]۲١٠١‏ 
وحه الدلالة: رفع سبحانه وتعالى الجناح عمن طلق في نكاح لا تسمية فيه» والطلاق لا 
يكون إلا بعد النكاح» فدل على جواز النكاح بلا تسمية ”° . 
۲- قوله تعالی: ایا از ءامنا 5ا كحم المڙيتت فر طافتموَ ِن قل أن كمسو 


ا ر سم ر 


نَا ڪر عليه من عدو دوه فوشن سروه سراحا جيي ا 4 [الأحزاب: >٩‏ 


° 0( 

(۲) ینظر: ججحموع الفتاوی .)٥۳/۲۹(‏ 

. )6۷/۸( )۳( 

.)۲۹۷/۷( والنجم الوهاج في شرح المنهاج‎ »)۳۳٠/٣( ينظر: ناية الحتاج» و‎ )٤( 

(ه) ينظر: المصادرين السابقين. 

.)٠٠١/۳( والفواكه الدواني‎ »)٠١٠١/٤( والذحيرة‎ »)۲۷٤/۲( ينظر: بدائع الصنائع‎ )٩( 


وحه الدلالة: أن المراد منه الطلاق قي نكاح لا تسمية فيه» بدليل أنه أوحب المتعة بقوله : 


رة وللععة إغا بحب ي نكاح لا تسمية فيه فدل على جواز النكاح من غير 


۱ 
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-٣‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سعل عن امرأة تزوجها رحل» ولم يفرض ها صداقاً» وم 
یدحل با حتی مات؟ فقال ابن مسعود رضي الله عنه : ضما صداق نسائها لا وکس ولا 
شطط. وعليها العدة» وها الميراث» فقام معقل بن سنان الاشجعى رضي الله عنه» فقال: 
قضی رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة مناء مثل ما قضيت . 

وحه الدلالة: دل الحديث على صحة النكاح بغير تسمية صداق 7. 

٤‏ - إن القصد من النكاح الوصلة والاستمتاع دون الصداق» فصح من غير ذكره كالنفقة“. 
-٥‏ قياسه على هبة الثواب» حيث تحوز من غير تسمية قدر الثواب» مع أا كالبيع . 
الفرع الثاني: انعقاد البيع بثمن معلوم. 

احتلف الفقهاء رحمهم الله تعالى ف انعقاد البيع بثمن معلوم على قولين: 


. )۲۷٤/۲( ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) أخرحه ابو داود في سننه» کتاب: النکاح» باب: فیمن تزوج ولم یسم صداقا حتی مات» حدیث )۲۱١۱١(‏ 
(۲۰۲/۲)» وابن ماحه في سننه» كتاب: النكاح» باب: الرحل يتزوج ولا يفرض هما فيموت على ذلك حديث 
(۱۸۹۱) (۰۹/۱)» والترمذي قي سننه» کتاب: النکاح» باب: حدیث »)٠٥۰/۳( )۱۱٠٤١(‏ والنسائي قي سننه» 
کتاب: النكاح» باب: عدة التو عنها زوحها قبل ان یدخحل اء حدیث »)۱۹۸/٩( )۳۰۲٤(‏ وأحمد في مسنده 
حدیث »)۲۹۱/۲١( )۱١۹٤۳(‏ والحاكم في المستدرك کتاب : النکاح (۱۸۲/۲) . قال عنه أبو عيسى: حديث 
ابن مسعود حديث حسن صحيح» » وقال عنه الحاكم في المستدر (۱۸۲/۲): صحيح على شرط الشيخين» وصححه 
الشيخ الألباني تي صحيح سنن آبي داود »)١٠٤/١(‏ وصحيح سنن ابن ماحه »)۳۹۱/٤(‏ وصحيح سنن الترمذي 
»)١٤١/۳(‏ وصحيح سنن النسائي »)٤۲۷/۷(‏ وقال عنه محققوا المسند :)۲۹۱/۲٣(‏ إسناده صحيح على شرط 
(۳) ينظر: العدة شرح العمدة (۳۲/۲). 

.)٠١۸ /۲۱( والشرح الکبیر لابن قدامة‎ »)۹٥۰/۳( ينظر: الفواكه الدواني‎ )٤( 

.)۹۸۹/۳( ینظر: الفواکه الدواني‎ )٥( 


القول الأول: لا ينعقد البيع إلا بشمن معلوم» وهو قول الجمهور من الحنفية“» والمالكية"» 


والشافعية » والمذهب عند الحنابلة *. 


القول الغاني: ينعقد البيع وإن لم يسم التمن» وله تمن المثل» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن 


تيمية رحه ف 


هم أدلة القول الأول: 

-١‏ تيه النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر”. 

۲- إن الثمن أحد العوضين» فيشترط العلم به كالمبيع. 
أهم أدلة القول الثاني : 


-١‏ إن المعاوضة بثمن المثل ثابتة بالنص» والإجماع في النكاح» وبالنص قي إحارة المرضع قي 
قوله تعالى: [ قن أرَصَعَنَ ج اَ4 [الطلاق: “]٦‏ . 
۲- عمل الناس قدياً وحديثاً عليه في كثير من عقود الإحارةء وكذلك البيع مما ينقطع به 


2 2 » ۰ ۰ “ ۹ 
السعر» وهو بيع بثمن المثل وقد نص أحمد على جوازه وعمل الأمة عليه . 


. )۲۸١/١( والبحر الرائق‎ »)٠١١/١( ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) ينظر: مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل »)۸١/٦(‏ وحاشية الدسوقي .)٠١/۳(‏ 

(۳) ينظر: الأم »)۷٦/۳(‏ المهذب )۲١١/١(‏ . 

.)۳۸۷/١( والفتاوی الکبری‎ »)۲۲۳۲/٤( والانصاف‎ »)۱۸۷/٤( ینظر: المغني‎ )٤( 

.)۲۲۳/٤( والانصاف‎ »)۳۸۷/٥( ینظر: الفتاوی الکبری‎ )٥( 

)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه» كتاب: البيع» باب: بيع الغرر وحبل الحبلة» حدیث )۷٠/۳( )۲۱٤۳(‏ مسلم في 
صحيحه» كتاب: البيع» باب: بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر» حديث )١٠١۳/۳( )٠١١۳(‏ . 

(۷) ينظر: الکاي في فقه ابن حنبل .)٤/۲(‏ 

(۸) ینظر: بدائع الفوائد .)۸٥۲/٤(‏ 

(۹) ينظر: المرحع السابق . 


خامساً: القائل بالفرق: 

اتضح نما سبق أن الفرق نما اتفق عليه فقهاء المذاهب الأربعة من الحنفيةء المالكية» 
والشافعية» والحنابلة. 
سادساً: الحكم على الفرق: 

الذي يظهر - واللّه أعلم- أن الفرق فقد الله على صحة النكاح دون 
صداق کما في قوله تعالی : جح اڪ ن E‏ ى أو فرصا 
هن َة ا 


)١(‏ ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجحيم »)٠١/١(‏ والفروق للقرافي »)۲٤۷/۳(‏ والحاوي »)٠٦٦/۹(‏ وكشاف القناع 
(/۳۲). 


المطلب الثاني: الفرق بين من سمئّ لها صداقها على أن يعلمها القرآن بنفسه» لا 
يلزمها إن استأجر غيره ليعلمهاء ويجوز لها إبدال نفسها بغيرها في أحد الوجهين. 
أولاً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقومم: "أن الحق اء فجاز أن تكون 
خيرة في استيفائه» وهو مستحق على الزوج» فلم يكن خيراً تي أدائه" “. 
ثانياً: وجه الشبه: 

يجمع بين المسألتين أن الصداق في المسألتين تعليم الزوج القرآن» ومالكة الصداق في 
المسألتين الزروجحة . 
ثالغاً: وجه الفرق: 

يظهر وحه الفرق بين المسألتين أن الصداق منفعة مستحقة للزوحة» فجاز أن تكون 
مخيرة في استيفائهاء بخلاف الزوج» فإن المنفعة مستحقة منه قي عينه» فلم يكن مخيراً ق 
أدائها. 
رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرق: 
الفرع الأول: حكم الاستنجار على تعليم القرآن إن كان الصداق معقوداً عليه في عينه. 
ذهب الشافعية"» والحنابلة”“ إلى القول بعدم لزوم قبول الصداق إن أتاها بغيره ليعلمها 


القرآن. 


.)۳۹۳/۹( ور المذهب للرویان‎ »)٤۰۸/۹( ينظر: الحاوي في فقه الشافعي‎ )١( 
.)۳١٠١/۸( وحر المذهب للرویاني (۳۹۳/۹)» والعزيز شرح الوحيز‎ »)٤۰۹/۹( ينظر: الحاوي ني فقه الشافعي‎ )۲( 
.)۷/۳( وشرح منتهى الإرادات‎ »)۱۳٠/١( وكشاف القناع‎ »)۱١/۸( ينظر: المغني‎ )۳( 


واستدلوا على ذلك بما يلي: 

بالنظر إلى من استدل به الشافعية» والحنابلة نجدهم ذكروا تعليلات من أبرزها. 

-١‏ إن المنفعة مستحقة منه في عينه» كما لو آحره عبداً» فزمن» بطلت الإحارة» وم يكن 
له أن يقیم عبداً غیره . 

۲- إن المعلمين يختلفون في التعليم» فلا يازمها قبول غيره . 

۳- إن ها غرضاً في التعلیم منه» لکونه زوحها تحل له» ويحل هما فلا یلزمها قبول غیره . 
-٤‏ أنه لما لم يلزمه تعليم غيرهاء م يلزمها التعليم من غيره» قياساً لأحدها على الآحر ©. 
أما الحنفية فلا تأن المسألة على أصلهم لقوهم بعدم جواز جعل تعليم القرآن صداقاًء قال 
ابن نجيم- رجه الله -: "قوله (وتعليم القرآن) أي: يجب مهر المثل إذا حعل الصداق 
تعليم القرآن؛ لأن المشروع إنغا هو الابتغاء بالمال» والتعليم ليس بمال» وكذا المنافع على 


أصلناء ولأن التعليم عبادة» فلا يصلح أن يكون صداقا"" . 


)١(‏ الزمانة: مرض مرضاً يدوم زماناً طويلاً» وضعف بكبر سن» أو مطاولة علة» فهو زمن» وزمين. ينظر: المصباح المنير 
في غريب الشرح الكبير مادة: (ز م ن) »)٠١١/١(‏ والمعجم الوسيط »)٠١٠/١(‏ و تاج العروس من جواهر القاموس 
مادة: (زمن) .)٠٥٥/۳١(‏ 

(۲) ينظر: الحاوي في فقه الشافعي »)٤۰۹/٩(‏ ومحر المذهب للرویاني (۳۹۳/۹)» والعزيز شرح الوحيز .)۳٠٠١/۸(‏ 
(۳) ينظر: المغني »)١١/۸(‏ وكشاف القناع »)١١١/١(‏ وشرح منتهى الإرادات (۷/۳). 

. ينظر: المراجع السابقة‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: المراجع السابقة. 

)١(‏ زين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم» وهو اسم لبعض أجداده» كان إماماًء عالاً عامل مؤلفاً 
مُصنفاً» ماله في زمنه نظير» له مصنفات منها: الاشباه والنظائر» والبحر الرائق في شرح كنز الدقائق» توف سنة سبعين 
وتسعمائة. ينظر: الطبقات السنية قي تراحم الحنفية (ص: ۲۸۹)» وشذرات الذهب في أخبار من ذهب .)٥٠۳١/٠١(‏ 


»)١٦۸/۳( )۷(‏ وينظر: المبسوط للسرحسي »)١۹۲/١(‏ وحاشية ابن عابدين .)٠١۷/۳(‏ 


أما المالكية فقد احتلفوا في من حعل الصداق تعليمها القرآن على ثلاثة أقوال: منعه 
مالك» وكرهه ابن القاسم”"» وأحازه أصبغ"» وإن وقع» مضى على المشهور . 
ولم أقف مم على قول قي مسألة: أن يأتيها بغيره ليعلمهاء أو أن تستبدل نفسها بغيرها. 
الفرع الثاني: حکم من سمى لها صداقها أن يعلمها القرآن» وأتت يإمرأة غيرها ليعلمها 
مکانها. 

احتلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في من سمى نما صداقها أن يعلمها القرآن» وأتت 
بإمرأة غيرها ليعلمها مكانا» على قولين: 
القول الأول: لا يلزمه أن يعلم امرأة أحرى غير التي مى ضما الصداق» وهو الأظهر عن 
لقان اوق ا 
القول الثاني: يلزمه أن يعلمهاء وهو وحه عند الشافعية ” . 
أهم أدلة القول الأول: 
وقد ذكر أصحاب هذا القول تعليلات منها: 


- أن له غرضا في تعلیمها؛ لأنه أطیب له؛ لأنه یلتذ بکلام زوحته ولا یاتذ بکلام غیرها . 


)١(‏ أبو عبد الله عبدالرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي» من كبار المصريين وفقهائهم» روى عن مالك 
الحديث» والمسائل» توفي سنة إحدى وتسعين ومائة . ينظر : تحذيب التهذيب »)٥٤٤/۲(‏ وسير أعلام النبلاء 
»)١۲١/۹(‏ والديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب .)٤٠٥/١(‏ 

(۲) أبو عبد الله أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع» مولى عبد العزيز بن مروان» من كبار المالكية بمصر» صحب ابن 
القاسم وابن وهب وأشهب» “مع منهم» وتفقه معهم» توفي سنة مس وعشرين ومائتين. ينظر: سير أعلام النبلاء 
)٠١۷/٠١(‏ الديباج المذهب في معرفة أعیان علماء المذهب (۲۹۹/۱)» وطبقات الفقهاء (ص: .)٠١١‏ 

(۳) ينظر: الذحيرة »)۳۹۰/٤(‏ ومنح الجليل »)٠١١/۳(‏ وحاشية الدسوقي .)٠٠۹/۲(‏ 

.)١١١/۸( وبر المذهب للرویان (۳۹۳/۹)» والعزيز شرح الوحيز‎ »)٤۰۹/٩( ينظر: الحاوي ني فقه الشافعي‎ )٤( 
.)۷/۳( وشرح منتهى الإرادات‎ »)١١٠/١( وكشاف القناع‎ »)١١/۸( ينظر: المغني‎ )١( 

.)۳۳٠/۱١( وامحموع‎ »)۳۱١/۸( ينظر: البيان قي مذهب الإمام الشافعي (۳۷۸/۹)» والعزیز شرح الوحیز‎ )٦( 

(۷) ينظر: البيان قي مذهب الإمام الشافعي (۳۷۸/۹)» والمحموع »)۳۳٠/١١(‏ والمغني »)١١/۸(‏ وكشاف القناع 


.)۷/۳( وشرح منتهی الإرادات‎ »)۱۳۱/١( 


۲- أنه أصدقها إيقاع منفعة قي عين» فلا يلزمه إيقاعها في غيرهاء كما لو أصدقها خياطة 
ثوب بعینه» فأتت بثوب غیره لیخیطه» فلا یلزمه ذلك . 
۳- تفاوت طباع الناس» واختلافهم ف التلقين سرعة وبطعاً . 
دليل القول الثاني : 

آنا من آکرت داب لبها إل بده وآرادت آن تذل غیرها مکاعا کان ها ذلك: 
فكذلك يجوز هما أن تأي بغيرها مكانا؛ لتتعلم القرآن. 
خامساً: القائل بالفرق: 
يتضح من العرض السابق أن من قال بهذا الفرق هم الشافعية فقط. 
سادساً : الحكم على الفرق: 

الذي يظهر - والله أعلم - أن الفرق ضعيف» فكما أن الزوج "لعَلّم" لا يجوز له أن 
يستبدل غيره مكانه في التعليم» فكذلك الزوحة "المتعلمة" لا يجوز ها أن تستبدل غيرها 


نكاما فى اصح من رال أهل الا 


. ينظر: المراحع السابقة‎ )١( 
)۳١١/۸( ينظر: العزیز شرح الوحیز‎ )۲( 
.)۳۳٠/۱١( وامجموع‎ »)۳۱١/۸( ينظر: البيان ي مذهب الإمام الشافعي (۳۷۸/۹)» والعزیز شرح الوحیز‎ )۳( 


المطلب الثالث: الفرق بين من تزوج أربعاً بألف» بطل البدل في قول» وبين من اشترى 
صبرة“ طعام» صح البدل. 
أولً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقومم: "والفرق بين المسألتين من وجهين: 
أحدها: أن تمن أجزاء الصبرة معلوم» فصار جيع الثمن به معلوماً» وليس كذلك مهور 
الأربع. والثاي: أن ما ينتهي إليه العلم بثمن الصبرة تحقق» فصار الثمن به معلوماًء وما ينتهي 
إليه العلم بمهر مثل كل واحدة منهن تقريب؛ لأنه عن اجتهاد» يختلف فيه الجتهدون» فصار 
ال شی 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر الشبه بين المسألتين في جهالة العوض» فمهر المغل لكل أمرأة مجهول» كما لا 
يعرف نمن أجزاء الصبرة. 
ثالغاً: وجه الفرق: 

الفرق بينهما أن مهر المثل لكل واحدة بعينها مجهول» بخلاف تمن أجزاء الصبرة» 
فمن اشترى صبرة طعام كل قفيز بدرهم صح البيع» وإن جهل الثمن قي الحال؛ لأنه معقود 


() العام ابيع گالكومة» وجغها صب واشترى الشيء (صَبّ أي: بلا وزن ولا كيل. ينظر: النهاية في غريب 
الحديث والأثر مادة : (صبر) (4/۳)» والمصباح المنير مادة: (ص ب ر) »)۳۳٠/١(‏ والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي 
(ص: .)١ ٤١‏ 

(۲) ينظر: الحاوي »)٤1۷/۹(‏ ومحر المذهب للرویاي )٤٤۹/۹(‏ . 


رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرق: 
الفرع الأول: حكم من تزوج أربع زوجات في عقد وأصدقهن ألفاً. 
تحرير محل النزاع: 

من تزوج أربع زوحات في عقد» وأصدقهن ألفاًء فإن بَيّن مهر كل واحدة منهن» صح 
النكاح والمهر » وإن م بين فالنكاح صحيح» واحتلفوا في صحة المهر على قولين: 
القول الأول: أن المهر صحيح» ويقسم بينهن على قدر مهورهن» وقال به الحنفية » 
وأصبغ من المالكية “» وقول عند الشافعية » ومذهب الحنابلة . 


القول الثاني: أن المهر باطل» وهو المشهور من مذهب المالكية» والأصح عند الشافعية“ 


واحتاره المزني . 


)١(‏ حاء في الذحيرة :)٤١١/٤(‏ "وني الكتاب يجوز جمع النساء قي عقد واحد» إن سمى لكل واحدة صداقها"» 
وينظر: الحاوي الحجاوي )٤٦۷/۹(‏ . 

(۲) ينظر: بدائع الصنائع »)۲۸٠/۲(‏ والمبسوط للسرحسي »)4١/١(‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق )٠١١/۲(‏ 
(۳) ينظر: الذحيرة »)١١١/١(‏ والتبصرة للخحمي »)۲٠٠٠/١(‏ والمدونة (۱۹۳/۲). 

.)۸٥/١١( وناية المطلب في دراية المذهب‎ »)٤٤۹/۹٩( وبحر المذهب للروياني‎ »)٤٦۸-٤٦۷/۹( ينظر: الحاوي‎ )٤( 
ذهب الحنابلة إلى صحت للمهر وأنه يقسم على قدر مهورهن في قول القاضي» وابن حامد» وهو أحد الوحهين‎ )١( 
»)۸٤/۸( عند الحنابلة في القسمة» وقي وحه آخر أنه يقسم بينهن أرباعاً» وقال أبو بكر من الحنابلة. ينظر: المغني‎ 
. )٠١۲/١( وكشاف القناع‎ »)٥۷/۳( والکاقي ني فقه ابن حنبل‎ 

.)۱۹۳/۲( والمدونة‎ »)۲٠٠٠/١( والتبصرة للحمي‎ »)٤١١١/١( ينظر: الذحيرة‎ )٩( 

(۷) ينظر: الحاوي »)٤٩۸-٤٦۷/۹(‏ وبر المذهب للروياني »)٤٤۹/٩(‏ وناية المطلب في دراية المذهب .)۸١/١١(‏ 
(۸) إ“ماعيل بن حى بن إسماعيلء أبو إبراهيم المزني» صاحب الإمام الشافعيّ» من أهل مصر» له مؤلفات عديدة 
منها: (الجامع الكبير) و (الجامع الصغير) توي سنة أربع وستين ومائتين. ينظر: سير أعلام النبلاء »)٤۹٥/۱۲(‏ 
وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة »)٥۸/١(‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي .)٠۳/۲(‏ 


سبب الخلاف: 

سیب الللاف. بين السالين هو اعفار الال أو لآل فمن اعتبر الحالء قال ل 
يجوز النكاح؛ لجهل كل واحدة منهما بقدر صداقهاء ومن اعتبر المآل» قال: يجوز النكاح 
0 
أدلة القول الأول: 
من خلال استعراض أدلة هذا القول نحدهم ذكروا تعليلات» من أبرزها: 
-١‏ إن تزويجه بأربع قي عقد على صداق ألف» كابتياعه أربعة أعبد في عقد بألف» وذلك 

(TY 
.. يجوز إجماعا‎ 
أحيب عنه: بأنه غير صحيح؛ لأن العقد إذا كان ف كل واحد من جهتيه عاقد واحد» كان‎ 
عقداً واحداًے وإذا کان فی أحد جهتیه عاقدان کان عقدین؛ الا تری لو اشتری رحل من‎ 
رحلین عبداه ووجحد بالك عا کان له رد نصف العبد علی أحدها دون الآحر» ولو اشتراه‎ 
من واحد لم یکن له؛ لأن شراءه من انين يكون عقدين» ومن الواحد يكون عقداً واحداً.‎ 
كذلك إذا تزوج أربعا بألف كانت أربعة عقود» فبطل البدل للجهالة ببدل كل عقد» ولو‎ 
اشترى أربعة أعبد من رحل بألف كان عقداً واحد فلم يبطل؛ لأن الثمن فيه واحد‎ 
(0) 

معلوم . 
۲- أنه معقود با يعلم به مهر كل واحدة منهن ٽي ثا حال» بأن يقسط الألف على مهور 
أمثاهن»› وإِن کان محهولاً ق الجحال» فلم نع ذلك من الصحة» كما لو اشتری صبره طعام کل 
قفيز بدرهم صح البيع» وإن جحهل الثمن في الحال؛ لأنه معقود مما يصير معلوماً في ثاني 


ال 


.)٦/٤( ينظر: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل ني شرح المدونة وحل مشكلاعا‎ )١( 
.)٤۹۸-٤٩۷/۹( والجاوي‎ »)۲۸٦/۲( ينظر: بدائع الصنائع‎ )۲( 

(۳) ینظر: الحجاوي .)٤۹۸-٤٦۷/۹(‏ 

)٤(‏ ينظر: المصدر السابق. 


أحيب عنه: بالفرق بينهما من وحهين: أحدها: أن تمن أجزاء الصبرة معلوم» فصار جميع 
الشمن به معلوماً» وليس كذلك مهور الأربع. والثاني: أن ما ينتهي إليه العلم بثمن الصبرة 
تحقق» فصار الثمن به معلوماًء وما ينتهي إليه العلم بمهر مثل كل واحدة منهن تقريب؛ لأنه 
عن اجتهادء يختلف فيه الجتهدون» فصار المهر جحهول؟ . 

۳- إن الفرض ف الحملة معلوم» فلا يفسد لجحهالته ق التفصيل» كما لو اشترى أربعة أعبد 
من رحل بثمن واحد» وكذلك الصبرة بثمن واحد» وهو لا يعلم قدر قفزانغا . 

." إن القصد في النكاح المكارمةء فلا عبرة باجهل بحصة الصداق‎ -٤ 

أدلة القول الثاني: 

من خلال استعراض أدلة هذا القول نجحدهم ذكروا تعليلات» منها: 

-١‏ إن مهر كل واحدة منهن من الألف جحهول قي حال العقدء فلم يصح وإن أمكن العلم 
به من بعد العقد» كما لو تزوج كل واحدة منهن على انفرادها بقسط مهر مثلها من الألف» 
م جز على الانفرادء فكذلك مع الاجتماع . 

۲- إن تزوحه ههن بالألف كابتياعه أربعة أعبد منهن بألف» وهو في البيع باطل» فكذلك قي 
الصداق باطل؛ لأن ما بطل به أحدها من الجهالة بطل به الآحر. 


۳- لما في ذلك من الغرر ق الصداق؛ لأنه لا يدري ما صداق هذه من هذه ”. 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق. 

(۲) ينظر: المغني »)۸٤/۸(‏ والكاقي في فقه ابن حنبل .)٥۷/۳(‏ 

(۳) ينظر: الذحيرة »)٤١۲١/٤(‏ والتبصرة للحمي .)٠١٠٠/١(‏ 

. )۸٤/۸( والمغني‎ »)٤3۸-٤1۷/۹( ينظر: الحاوي‎ )٤( 

. )٤۹۸-٤1۷/۹( ینظر: الجاوي‎ )٥( 

.)١/٤( ينظر: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل ي شرح المدونة وحل مشكلاتا‎ )٦( 


الراجح: 
الراحح - والله أعلم - هو القول الثاني إذا ترتب عليه غرر قي الصداق» أما إذا كان 
الصداق متساوياً في عرف البلدء فالقول الأول أظهر. واللّه أعلم. 
1 8 » چ ۸ 
الفرع الغاني: حکم من اشتری صبرة طعام كل قفيز' بدرهم: 
احتلف الفقهاء ق حكم بيع الصبرة من الطعام كل قفيز بدرهم على قولين: 
القول الأول: أن البيع صحيح» قال به الحنفية » والمالكية "» المذهب عند الشافعية *» 
والحنابلة 2 
القول الغاني: أن البيع لا يصح» وهو قول لابن القطان”“ من الشافعية. وقد قال عنه 


Nt ° e a 0 1‏ 
النووي" ي اججموع: وهذا ا 


)١(‏ القفيز: مكيال تكال به الحبوب وغيرهاء يختلف مقداره بحسب المكال» والقفيز يساوي نمانية مكاكيل» والمكول» 
صاع ونصف» فيعادل )٠۲(‏ صاعاً أي: ۲١١٤۸٠‏ كيلوا جرام. انظر: حقيقة الدينار والدرهم والصاع والمدّ (ص: 
),١‏ والمكاييل والموازيين الشرعية (ص: ۳۹)» الزاهر قي غريب آلفاظ الشافعي (ص: »)١ ٠١‏ والمصباح المنير مادة: 
(ق ف ز) »)١١١/۲(‏ المطلع على ألفاظ المقنع (رص: .)٠١۸‏ 

(۲) ذهب الحنفية إلى صحة البيع» وأختلفوا في صحته مطلقاً أو بشرط أن يسمي جيع قفزاغا أو جميع تمنهاء فذهب 
الصاحبان إلى صحته مطلقاًء وقال أبو حنيفة : إلا أن يسمي جميع قفزانما أو جميع نمنها. ينظر : البحر الرائق 
(/۳۰۷)» وفتح القدیر »)۲٠۹/۱٤(‏ والعناية شرح المداية .)۳۹٤/۸(‏ 

(۳) ينظر: شرح التلقين »)٥0۷/۲(‏ وعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة »)1۲٤/۲(‏ والإشراف على نكت 
مسائل الخلاف .)٥۷۲/۲(‏ 

.)٠٠/١( والبيان قي مذهب الإمام الشافعي‎ »)"٠١/۹( وامحموع‎ »)۳٦٦/۳( ينظر: روضة الطالبين‎ )٤( 

.)٠۷١/۳( والمبدع شرح المقنع‎ »)١٦۸/۳( وكشاف القناع‎ »)۲٤۸/٤( ينظر: المغني‎ )٥( 

)١(‏ الفقيه أبو إسحاق أحمد بن محمد بن أحمد بن القطان البغدادي» من كبراء الشافعيين» تفقه بابن سريج» ثم 
لمروزي» وتصدر للافادة» واشتهر اسمه. توفي سنة تسع وخمسين وثلاث مئة. ینظر: سیر اعلام النبلاء »)٠١۹/۱٩(‏ 
طبقات الشافعيين لابن كثير (ص: ۲۷۸)» وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة .)١١١/١(‏ 

(۷) أبو ركريا حيي الدين يحي بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني» النووي» الشافعي» له تصانيف عديدة 
منها: شرح مسلم» وروضة الطالبين» توف سنة ست وسبعين وستمائة. ينظر: طبقات الشافعية للسبکي »)۳۹٥/۸(‏ 
وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة »)٠١١/۲(‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي (ص: .)١١١‏ 

»)۳١۳/۹( )۸(‏ وينظر: روضة الطالبين »)۳٠٦/۳(‏ والبيان قي مذهب الإمام الشافعي .)٠٠/١(‏ 


أدلة القول الأول : 


-١‏ عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: ركنا نبتاع الطعام من الركبان جزافاً ”“ على عهد 


ت فن على رض اله كته رالة آجر لفسة كل دلو" بم وخا الت صل اله عله 
٤‏ 
وسلم بالتس) ‏ . 


.“ أن الثمن معلوم التفصيل» والمبيع معلوم بالمشاهدة» فانتفى الغرر‎ -٣ 

-٤‏ الصبرة مرتبطة بالعيان» وهو أعلى حهات الإعلام» والثمن مرتبط اء فالثمن إذن معلوم 
. »( 
من نفس مقتضى العقد؛ من حهة إعلام المبيع 

. أن الصبرة تتساوى أحزاؤهاء فانتفى الغرر عنها‎ -٠ 


دليل القول الثاني: 


)١(‏ الخراف: بيع الشيء لا يعلم كيله» ولا وزنه. ينظر: المصباح المنير مادة: (ج ز ف) »)4۹/١(‏ وتاج العروس مادة: 
(ج ز ف) »)۸٤/۲۳(‏ والنهاية قي غريب الحديث والأثر »)۲٠۹/١(‏ والمعجم الوسيط باب: اجيم »)١١١/١(‏ ولسان 
العرب (۲۷/۹). 

(۲) أخرحه البخاري فی صحیحه» کتاب: البیع» باب: من رای إذا اشتری طعاما جزافا أن لا ببیعه حت يژویه إلى رحله 
والأدب قي ذلك» حديث رقم (۲۱۳) (1۹/۳)» ومسلم في صحيحه» كتاب: البيع» باب: بطلان بيع للمبيع قبل 
القبض» حدیث رقم )۱١۱١۱/۳( )۱١۲۲١(‏ 

(۳) الدلو: معروف» وهي التي يستقى بماء تذكر» وتؤنث. ينظر: مقاييس اللغة مادة: (دَلّ) (۲۹۳/۲)» والمصباح 
المنير مادة: (د ل و) (۱۹۹/۱)» وتاج العروس مادة : (دلو) .)١٦/۳۸(‏ 

)٤(‏ أحرجحه الترمذي في سننه» كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله عليه و سلم» باب: منه 
»)۳٤(‏ حدیث رقم »)1٤٥/٤( )۲٤۷۳(‏ وابن ماه في سننه» كتاب: الرهون» باب: الرحل يستقي كل دلو بتمرة 
ویشترط جلدة» حدیث رقم )۲٤٤١(‏ (۸۱۸/۲)» وأحمد ق مسنده حدیث (1۸۷) .)٤٩٩/۱(‏ قال ابو عنه عیسی: 
هذا حديث حسن غريب» وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجحه (ه/٦٤٤)‏ ضعيف سنن الترمذي »)٤۷۳/٥(‏ 
أما رواية المسند فقد صححها أحمد شاكر» ومححقوا المسند .)٤1٦/١(‏ ينظر: خحلاصة البدر المنير .)١١۸/۲(‏ 

(ه) ينظر: والإشراف على نكت مسائل الخلاف »)٥۷۲/۲(‏ وروضة الطالبين »)۳٠٦/۳(‏ والمجحموع شرح المهذب 
(۳۱۳/۹)» والمغني )۲٤۸/٤(‏ . 

.)۳۹۰/٩( ينظر: ناية المطلب في دراية المذهب‎ )٦( 

(۷) ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي )٠٠/١(‏ . 


أنه رما قدرها المشتري بنفسه أكثر من كيلهاء وي ذلك ضرب من الغرر “ . 
خامساً: القائل بالفرق: 
من حلال الدراسة السابقة تبين أن الفرق قال به الشافعية والمالكية. 
سادساً: الحكم على الفرق: 
يتضح من العرض السابق أن الفرق صحيح» للجهالة بصداق المثل على الصحيح 
من أقوال أهل العلم. 


. ينظر: المصدر السابق‎ )١( 


المطلب الرابع: الفرق بين من سمَّى الفاً صداقاً لزوجاته الأربع» صح الصداق في أحد 
القولين» وبين عدم صحت بيع أربعة أعبد في عقد بألف على قول. 
أولاً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقوهم: "والفرق بين المسألتين من وحهين: 
أحدها: أنه لما م بيبطل النكاح بفساد الصداق» لم يبطل الصداق بالجهالة به وقت العقد. 
والثاني: أن المقصود من البيع الثمن» فجاز أن يبطل بالجهالة به وقت العقد» وليس المقصود 
من النكاح الصداق» فجاز أن يصح» وإن كان مجهولاً وقت العقد إذا انتفت عنه الجهالة من 
ین" 7 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وحه الشبه بينهما قي اخحتلاف جهات الاستحقاق قي كلا المسألتين» ففي 
الصداق يختلف الصداق من زوحة إلى زوحة» وكذا العبيد إذا لم يكن شراؤهم من شخحص 
واحد» يختلف تمن كل واحد بعينه؛ لاختلافهم قوة وضعفاً» صغراً وكبراً» ونحو ذلك. 
ثالغاً: وجه الفرق: 

إن الفرق بين المسألتين يتين في حواز النكاح مع فساد الصداق» بخلاف البيع مع 
الجهالة بالشمن. 
رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرق: 
الفرع الأول: حكم من تزوج أربع زوجات في عقد وأصدقهن ألفاً . 
تقدمت دراسة المسالة قي المببحث السابق. 


. )٤٤۹/٩( وبر المذهب للرویاني‎ »)٤1۷/۹( ينظر: الحاوي ق فقه الشافعي‎ )١( 


الفرع الثاني: بيع أربعة أعبد في صفقة واحدة بألف: 
تحرير محل النزاع: 

اتفق الفقهاء على أن من اشترى أربعة أعبد من رحل بألف» وكان عقداً واحدً م 
يبطل؛ لأن الثمن فيه واحد معلوم ” » وكذا إذا اشترك أربعة أشخحاص أربعة أعبد» لكل 
واحد منهم ربع الجميع» فإذا باعوا الأعبد من شخص بثمن واحد» صح بلا حلاف؛ فإن 
لكل واحد ربع الثمن» ولا جهالة"» وإنغا احتلفوا قي صحة مَنٍ اشترى عبدين أو أكثر» من 
عدة أشخاص» غير مشترك بينهم في صفقة واحدة» على قولين: 
القول الأول: أن البيع صحيح» قال به الحنفية » وهو قول عند المالكية“» وقول عند 


الشائية © والافي عد ا اة ٠‏ 


القول الثاني: أن البيع باطل» وهو المشهور عند المالكية » ومنصوص الشافعية “» ووجه 


عند الحنابلة 9 


»)٤٤١/۳( وفتح العلي المالك قي الفتوى على مذهب الإمام مالك‎ »)4۲/٠۹( ينظر: المبسوط للسرحسي‎ )١( 
.)۸٤/۸( والمغني‎ »)٤1۸/۹( والحجاوي‎ 

(۲) ينظر: المراجع السابقة. 

(۳) ینظر: المبسوط للسرحسي (4۲/۱۹)» والأصل للشیباني (۲۷۸/۱۱). 

)٤(‏ ينظر: مواهب الحليل لشرح مختصر الخليل »)۸۸/٦(‏ والشامل في فقه الإمام مالك »)٠٠٠/۲(‏ وحامع الأمهات 
(ص:۳۳۸). 

(ه) ينظر: الحجاوي قي فقه الشافعي »)٤٦۷/۹(‏ وبر المذهب للروياني »)٤٤۹/۹(‏ وغاية المطلب قي دراية المذهب 
(°۱/۱۹). 

.)١٠/۲( والمبدع شرح المقنع (۳۷۹/۳)» وشرح منتهى الإرادات‎ »)۲۳۰/٤( ينظر: الإنصاف‎ )١( 

(۷) ينظر: مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل (٦/۸۸)ء‏ والشامل قي فقه الإمام مالك »)٠٠١/۲(‏ وحامع الأمهات 
(ص:۳۳۸). 

(۸) ينظر: الحجاوي قي فقه الشافعي »)٤٦۷/۹(‏ وبر المذهب للروياني »)٤٤۹/۹(‏ وغاية المطلب قي دراية المذهب 
(۱/۱۹). 

(۹) ينظر: الإنصاف »)۲۳۰/٤(‏ والمبدع شرح المقنع (۳۷۹/۳)» وشرح منتهى الإرادات .)١٠/۲(‏ 


أدلة القول الأول: 
ذكر أصحاب هذا القول تعليلات منها: 
-١‏ إن الجملة معلومة في مقابلة الجملة» والوصول إلى التفصيل ممكن بطريق التوزيع» فوحب 
الحكم بالصحة» كما لو قال: بعتك هذا العبد مما اشتريته» وكانا عالمين بالئمن المسمى في 
عقد المرابح» تم قال على ربح عشرة في المائة» فالعقد صحيح ‏ . 
- إن جملة الثمن معلومة» فصح كما لو كانا لواحد . 
دليل القول الغاني: 
إنه لم بخص واحداً في العقد بمقدار ما يخصه؛ فكانت حصة كل واحد جهولة» وجحهالة 
العوض فيما يشترط إعلام العوض فيه مفسد ‏ . 
خامساً: القائل بالفرق: 
يتضح نما الدراسة السابقة أن القائلين بالفرق هم المالكية والشافعية والحنابلة. 
سادساً: الحكم على الفرق: 

يظهر - والله أعلم - أن الفرق ضعيف؛ هما تقدم من القول ببطلان صداق أربع 
نسوة بألف على الصحيح من أقوال أهل العلم؛ ولبطلان بيع أربعة أعبد بألفاً؛ لأن ما بطل 
به أحدهما من الجهالة يبطل به الآخر. 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق. 
(۲) ينظر: المبدع شرح المقنع (۳۷۹/۳). 
(۳) ينظر: نماية المطلب في دراية المذهب .)٠١١/١۹(‏ 


المطلب الخامس: الفرق بين من سمى زواج ابنته ألفاً» فقال الزوج قبلت نكاحهاء ولم 
يقل بالألف» صح النكاح» ولم يلزمه الألف في أظهر الوجهين» وبين من قالت: طلقني 
نلاثاً بألف» وقال لها الزوج: قد طلقتك ثلاناًء ولم يقل بألف» طلقت ثلاناًء وله الألف 
في وجه. 
أولاً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقوهم: "أن القبول في النكاح في مقابلة 
التزامه العقد والصداق» فإن صرح يهماء وإلا انصرف إلى المقصود منهماء وهو النكاح» وليس 
في الخلع إلا التزام واحد» وهو العوض فتوحه إطلاق الإجابة إليه" “. 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر الفرق بينهما أن الزوج لم ينطق بالعوض (الألف) قي المسألتين مع وحود النص 
عليه» بل صدر منه قبولاً عاماً للزواج والخلع» من غير تأكيداً منه بلغ المهر» أو مبلغ العوض 
تي الخلع. 
الغا وجه الفرق: 

إن نما يفرق به بين المسألتين: أن القصد من القبول قي النكاح العقد» والصداق» فإن 
م يصرح بقبول الصداق ق النكاح» انصرف القبول إلى النكاح دون الصداق؛ لصحة النكاح 
مع فساد الصداق» ولا يقصد من الخلع إلا العوض» فإن صرح بقبوله» أو لم يصرح» إنصرف 


ا 


.)۳١/١٠١( ينظر: الجاوي‎ )١( 


رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرق. 
الفرع الأول: حكم من طلبت طلاقها ثلاثاً بألف» وقال لها الزوج: قد طلقتك ثلاث 
ولم يقل بألف: 

احتلف الفقهاء رحمهم الله تعالى قي من قال لزوجحته: طلقتك ثلاثاًء بعد طلبها ذلك» 
ولم يذكر مبلغ الخلع» هل يستحق المبلغ الذي ذكرته زوحته مقابل العوض» أو لا يستحق؟ 
على قولين: 
القول الأول: إن طلقها ثلاثاً يستحق العوض» وهو قول أبي يوسف”“ ومحمد بن 
O OA, ul‏ 
القول الثاني: لا يستحق شيئاً منهاء وهو قول أبي حنيفة» ووحه عند الشافعية . 
أدلة القول الأول: 


.” أنه إيجاب منه فى مقابلة طلبهاء فتناول الإجاب ما تضمنه الطلب‎ -١ 


)١(‏ الإمام القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب» أخذ الفقه عن أي حنيفة» له تصانيف منها: الخراج» 
وأدب القاضي» توفي سنة اثنتين ونمانين ومائة. ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (۲۳۸/۷)» والجواهر المضية في 
طبقات الحنفية »)۲۲١/۲(‏ وطبقات الفقهاء (ص: .)٠١٤‏ 

(۲) الإمام أبو عبدالله محمد بن الحسن الشيباني بن فرقد» فقيه العراق» ثاني أصحاب أبي حنيفة» وهو الذي نشر علم 
أي حنيفة» وقد روى للموطاً عن الإمام مالك» وهي إحدى الروايات المشهور للموطأء له تصانيف كثيرة منها كتب 
ظاهر الرواية: (الزيادات» المبسوط, الجامع الصغيرء الجامع الكبير» السير الصغيرء السير الكبير)» توفي سنة سبع وفمانين 
ومائة. ينظر: سير أعلام النبلاء »)١۳٤/۹(‏ والجواهر المضية .)٤٤/۲(‏ 

(۳) ينظر: بدائع الصنائع »)١١١/۳(‏ والحوهرة النیرة .)۲۲۹/٤(‏ 

.)٠١۹/۲( والشرح الکبیر للدردیر‎ »)۲٥/٤( وشرح الخرشي على مختصر خلیل‎ »)۲۹/٤( ینظر: منح الجلیل‎ )٤( 

(ه) ينظر: الجحاوي ني فقه الشافعي »)٠/٠١(‏ والمحموع شرح المهذب »)٠١/١۷(‏ والعزيز شرح الوحيز .)٤۷۲/۸(‏ 
)٦(‏ ینظر: المغني »)۲۰١/۸(‏ وشرح منتهی الإرادات »)٦۷/۳(‏ والروض المربع شرح زاد المستنقع (ص: .)٠١۹‏ 

(۷) ينظر: بدائع الصنائع »)١١۳١/۳(‏ وابحوهرة النیرة .)۲۲۹/٤(‏ 

(۸) ينظر: الجحاوي ني فقه الشافعي »)٠/٠١(‏ والمحموع شرح المهذب »)٠١/١۷(‏ والعزيز شرح الوحيز .)٤۷۲/۸(‏ 
(۹) ينظر: الحاوي في فقه الشافعي )۳١/٠١(‏ . 


- أنه لا فرق في الأعواض بين الباء والواوء ألا ترى أن من قال لرحل: أحمل لي هذا المتاع» 
ولك درهم فحمله» استحق الدرهم» فكذا هذا ° . 
دليل القول الغاني: 
أا ذكرت الألف غير معلقة بالطلاق» والطلاق لا يتوقف على عوض . 

نوقش بأنا استدعت منه الطلاق بالعوض» فأشبه ما لو قال: رد عبدي ولك الف 
فرده؛ فإن معنى الكلام» ولك ألف عن طلاقي» فإن قرينة الحال دالة عليه . 
الراجح: 

الذي يظهر - والله أعلم - صحة القول الأول؛ لأن تصريحه بالقبول قي الطلاقء لا 


يتصور منه إلا قبول العوض» وان يصرح بقول العوض» جوا وأن الزوجة نصت على 


العوض. 
الفرع الثاني: حكم من زوج ابنته على صداق ألف» فقال الزوج قبلت نكاحهاء ولم 
يقل بالألف: 


احتلف الفقهاء رهمهم الله فمن قال: زوحتك ابنقي بألف» فقال الزوج قبلت» ولم 
يقل بألف» هل يلزمه الصداق المسمى» أو لا يلزمه؟ على قولين : 
القول الأول: يلزمه الصداق المسمى» قال به الحنفية “> والمالكية » ووجحه عند 


الشافحة > ومذهب اسابلة *. 


.)۲۹/٤( ينظر: الجوهرة النیرة‎ )١( 

(۲) ينظر: المرحع السابق. 

(۳) ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة (۸۷/۲۲). 

.)۲۹۹/۱( والفتاوی المندية‎ »)٩1/۲( ینظر: تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق‎ )٤( 

.)٠٠۷/۳( والتوضيح في شرح مختصر ابن الحاحب‎ »)٩/١( والبيان والتحصيل‎ »)۳۹٠٦/٤( ينظر: الذخيرة‎ )١( 
.)۲۷۸/۳( وإعانة الطالبين‎ »)١١۷/۹( وبر المذهب للروياني‎ »)١/٠١( ينظر: الحاوي في فقه الشافعي‎ )١( 
.)۲۸٠/١۲( ینظر: المغني (۲۹۹/۱۲)» والشرح الكبير لابن قدامة‎ )۷( 


القول الغاني: لا يلزمه الصداق المسمى» وهو وجه للشافعية ‏ 
دليل القول الأول: 
قياساً الزواج على البيع كمن قال: بعتك عبدي بألف» فقال المشتري: قبلت البيع» لزمه 
ذلك الثمن» وإن نم يصرح به في قبوله» كذلك النكاح ” 
ويجاب عنه: أن البيع لا ينعقد إلا بشمن» فكان قبوله البيع قبولاً لما تضمنه من الثمن» وإن لم 
يصرح به في قبوله» وليس كذلك النكاح» لأنه قد يصح بغير الصداق» فلم يكن قبوله 
النكاح قبولاً لما يتضمنه من الصداق» حت يصرح به في قبوله . 
أدلة القول الثاني: 
بالنظر إلى ما استدل به أصحاب هذا القول نحدهم ذكروا تعليلات منها ما يلي: 
-١‏ أن النكاح يصح بغير الصداق» فلم يكن قبوله النكاح قبولاً لما يتضمنه من الصداق› 
حت يصرح به في قبوله . 

- أنه لم يذكر الصداق في القبول» فلا يلزمه الصداق المسمى . 
خامساً: القائل بالفرق: 
يتضح من الدراسة السابقة أن الفرق قال به الشافعية وأبي حنفية ره الله. 
سادساً: الحكم على الفرق: 

الذي يظهر - والله أعلم - أن الفرق ضعيف» فليس النكاح كالخلع؛ لأن الخلع 

يقصد به المفارقة» جخلاف النكاح» ولأن العوض مقصد أساسي ف الخلع» وغير مقصود قي 


ول النكاح. 


.)۲۷۸/۳( وإعانة الطالبين‎ »)١١١۷/۹( وبر المذهب للروياني‎ »)٠١/٠١( ينظر: الحاوي في فقه الشافعي‎ )١( 
.)٠١١۷/۹( ينظر: بحر المذهب للرویا‎ )۲( 

(۳) ينظر: المصدر السابق. 

)٤(‏ ينظر: المصدر السابق. 

(ه) ينظر: الجاوي تي فقه الشافعي (۰۱۰. 


المطلب السادس: الفرق بين من سمى زواج ابنته ألفاً» فقال الزوج قبلت نكاحهاء ولم 
يقل بالألف» صح النكاح» ولم يلزمه الألف في أظهر الوجهين» وبين من قال: بعتك 
عبدي بألف إن قبلت الشراء مني فقال: نعم» صح البيع» وتم. 
أولاً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقوهم: "أن البيع لا يصح إلا بثمن» فإذا 
حصل فيه القبول تضمن ما يتناوله البذل من الثمن» والنكاح قد يصح مع خلوه من 
الصداق» فلذلك ل يلزم فيه الصداق» إلا أن يصرح به في قبوله" “. 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وجه الشبه بينهما في أن العاقد م ينطق بالعوض (الألف) في المسألتين - مع 
وحود النص عليه - بل صدر منه قبولاً عاماً للزواج والبيع» من غير تأكيداً منه لمبلغ المهرء أو 
مبلغ شراء العبد. 
ثالغاً: وجه الفرق: 

يفزق بين المسألتين بأن النكاح يصح مع حُلُوّه عن الصداق» بخلاف البيع» فلا يصح 
إلا مع وحود الثمن. 
رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرق: 
الفرع الأول: حكم من زوج ابنته على صداق ألف» فقال الزوج: قبلت نكاحهاء ولم 
يقل بالألف: 


قدحت دراس الما الح اسان 


.)٠/٠٠١( و الحاوي في فقه الشافعي‎ »)۳۷٠/٤( ينظر: بحر المذهب للروياني‎ )١( 


الفرع الثاني: حكم من باع عبده بألف» فقال المشتري: قبلت» ولم يصرح بالألف . 
اتفق الفقهاء رحهمهم الله تعالى أن من قال: بعتك عبدي هذا بألف ونحوه» وقال 
لمشتري: قبلت» صح البيع ولزمه الثمن ‏ » وأستلوا لذلك ما يلي: 
-١‏ أن بذل البائع قد تناوماء وقبول المشتري توجه إليهاء والبيع يصح بالبذل والقبول . 
۲- أن هذه الصيغة وإن كانت للماضي وضعاًء لكنها حعلت إيجاباً للحال في عرف أهل 
اللغة والشرع» والعرف قاض على الوضع . 
خامساً: القائل بالفرق: 
يتضح من الدرسة السابقة أن الفرق لم يقل به غير الشافعية. 
سادساً: الحكم على الفرق: 
الذي يظهر - والله أعلم - أن الفرق ضعيف» فليس النكاح كالبيع؛ لصحة النكاح 


دون صداق» وعدم صحة البيع إلا بالٽمن. 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع »)١۳۳/١(‏ والبحر الرائق (۲۸۱/۳)» ومواهب الحليل »)١١/١(‏ وشرح التلقين »)١۲۷/۲(‏ 
والحاوي »)٤١/٠(‏ وناية المطلب (۳۳۹/۱۳)» والشرح الكبير لابن قدامة (۲۲/ )٠٠١١‏ الكافي في فقه ابن حنبل 
(/. 

(۲) ينظر: بحر المذهب للرویاني .)۳٣۸/٤(‏ 

(۳) ينظر: بدائع الصنائع )٠١۳/١(‏ . 


المطلب السابع: الفرق بين اختلاف الزوجين في قدر المهرء يبدأ فيه بإحلاف الزوج» 
وفي اختلاف المتبايعين في النمن» يبدأ فيه بإاحلاف البائع. 
أولاً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقوهم: "أن حنبة البائع أقوی؛ لعود 
السلعة إليه بعد التحالف» فبداً بإحلافه» وحنبة الزوج أقوى؛ لأنه قد ملك البضع» ولا يزول 
ملک عة ود العطالي» قدا باح" 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وحه الشبه بين المسألتين ف اشتراك الزوج والبائع ق للملك» فالزوج مالك 
للبضع وهو محل المنفعةء والبائع مالك للسلعة وهي محل العقد. 
ثالغاً: وجه الفرق: 

يفق بين المسألتين بأن الزوج لا يزول ملكه عن البضع بعد الحلف؛ لأن النكاح 
يصح وإن فسد الصداق» فكان أولى بالتقدي؛ ولدخول الزوج في عموم قوله صلى الله عليه 
وسلم: (أن اليمين على المدعى عليه) "» بخلاف البائع فقد يزول ملكه بعد الحلف» إن قبل 
المشتري السلعة. 
رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرق: 
الفرع الأول: الحلف عند اختلاف الزوجان في قدر المهرء أو جنسه» أو صفته: 

إذا احتلف الزوحان في قدر الصداق» أو حنسه» أو صفته» فقد احتلف الفقهاء 


رمهم ا فن يدا الم عالق عل هة اال 


.)٠١١/۹( وبجحر المذهب للرویاني‎ »)٠۹٥/۹( ينظر: الحاوي ٿي فقه الشافعي‎ )١( 
أخرحه البخاري قي صحيحه» كتاب: الرهن » باب: إذا احتلف الراهن والمرتمن ونحوه فالبينة على المدعي واليمين‎ )۲( 
على المدعى عليه» حدیث رقم °10“ ومسلم ي صحیحه» کتاب: الأقضية› باب: اليمين على المدعى علیه»‎ 


حدیث رقم (۱۷۱۱). 


القول الأول: يبدأ بيمين الزوج» وهو قول للحنفية “» والشافعية » ورواية لأحمد. 
القول الثاني: يبدأ بيمين الزوحة إذا كان قبل الدحول» وإن كان بعد الدخحول» فإن القول 
قول الزوج مع يمينه» وهو قول للمالكية . 

القول الثالث: أنه يقرع بينهما استحباباًء وهو قول للحنفية ^ . 

القول الرابع: أن يبدا بأيهما شاء» وهو قول للحنفية ”. 

القول الخامس: القول قول من يدعى مهر المثل» وهي من مفردات مذهب الإمام أحمد“. 
أدلة القول الأول: 

-١‏ إن حَتبة الزوج أقوى من حَنبة الزوحة» لأن البضع بعد التحالف يكون للزوج» فكان 
ا 

۲- إن الزوج منکر لما یدعی عليه فدخحل في عموم قوله صلی الله عله وسلم (ولکن 
السن غل الد عل 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع »)۳۰٠١/۲(‏ وفتح القدیر (۲۳۲/۷)» والبحر الرائق .)١۱۹۳/۳(‏ 

(۲) ينظر: الحاوي (١ه/٠٠٠)»‏ والبيان في مذهب الإمام الشافعي »)۳٠٠/١(‏ والجموع .)٤۹/۱۳(‏ 

(۳) ینظر: الإنصاف (۲۱۳/۸)» والشرح الکبیر لابن قدامة »)۲۳٤/۲۱(‏ والحرر فی الفقه (۳۹/۲). 

.)٠١۷/۳( والتاج والإكليل‎ »)٥١۷/۲( ينظر: التفريع في فقه الإمام مالك(١/٦۳۸)» والكافي في فقه أهل المدينة‎ )٤( 
.)١۹۳/۳( وفتح القدیر (۲۳۲/۷)» والبحر الرائق‎ »)۳۰٠/۲( ينظر: بدائع الصنائع‎ )٥( 

. ينظر: المراجع السابقة‎ )٦( 

(۷) ینظر: الإنصاف (۲۱۳/۸)» والشرح الکبیر لابن قدامة (۲۱/ ۲۳۳)» وامحرر ق الفقه (۳۹/۲). 

(۸) ينظر: الحاوي (١ه/٠٠۳)»‏ والبيان قي مذهب الإمام الشافعي »)۳٠٠/١(‏ والحموع .)٤۹/۱۳(‏ 

.)٠١٠٤ ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة (۲۱/ ۲۳۳)» وكشاف القناع (ه/‎ )٩( 

٠(‏ ) أخرحه البخاري في صحیحه» کناب: تفسير القرآن» باب: ِن أن تروت عه د أله يمهم كما 
کید ويك ل لق ل ك آخ4 [آل عمران: ۷۷] لا خحیر» حدیث رقم »)۳٥١/۹( )٤٥٥۲(‏ ومسلم في 
صحيحه» كتاب: الأقضية» باب: اليمين على المدعی علیه» حدیث رقم (۱۷۱۱) .)١۳۳١٣/۳(‏ 


۳- إن أول التسليمين على الزوج» وهما: تسليم الزوج المهر» وتسليم المرأة نفسهاء والسابق 
فيهما تسليم معجل المهر» فيكون أول اليمينين عليه» كتقدم المشتري على البائع تي 
التحالف ". 
دليل القول الغاني: 
استدلوا على قوم أنه يبدأ بيمين المرأة إذا كان قبل الدحول» بأن المرأة بائعة بضعهاء فيبداً 
با ف ال 
آما ذا كان بعك اللضرل باه إذا لمت تفسها يخر اشفا ققد رضت بامانةة قكان 
القول قوله مع بمينه . 
دليل القول الغالث: 
آله ل خان ادها عل الاعر* , 
وم أقف على دليل للقول الرابع والخامس. 
الراجح: 

الراحج - والله أعلم - القول الأول ولدخحول الزوج في عموم قوله صلى الله عليه 
وسلم: رأث البمسن على الدع غليع.: 
الفرع الثاني: الحلف عند اختلاف المتبايعين في الثمن أو المثمن: 

إذا احتلف المتايعان في الثمن» أو المثمن» وأرادا التحالف» فقد احتلف الفقهاء فيمن 


بدا بالحلف على أربعة أقوال: 


.)٤۷٦/۷( ينظر: حاشية ابن عابدين‎ )١( 
.)٥۳۷/۳( ينظر: التاج والإکلیل‎ )۲( 
.)٠١٤ /۲۱( ينظر: الشرح الکبیر لابن قدامة‎ )۳( 


.)٤۷٦/۷( ينظر: حاشية ابن عابدين‎ )٤( 


عنها ‏ . وقول للمالكية ”» وظاهر مذهب للشافعية ° » وبه قال الإمام أحمد . 


القول الثاني: بیدا بيمين المشتري» وهو الصحيح من مذهب الحنفية قال به محمد بن الحسن 


وأبو يوسف آخر» ورواية لأبي حنيفة » وقول للمالكية ‏ وقول للشافعية “. 

القول القالت: اهما سرن قدا باهما شاد وهو قول للشافة“. 

القول الرابع: أن يقترعا على أيهما بيبدى» وهو قول للمالكية ” . 

أدلة القول الأول: 

-١‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه أن الي صلى الله عليه وسلم قال : (إذا احتلف البيّعان» 


فالقول قول البائع» والمبتاع بالخيار) . 


.)٠١۹/٦( وبدائع الصنائع‎ »)١ ٤/۱۳( والمبسوط للسرحسي‎ »)۳١۸/١١( ينظر: العناية شرح المداية‎ )١( 

(۲) ينظر: التبصرة للخحمي »)۲۹۸٦/۷(‏ والمعونة على مذهب عالم المدينة (ص: »)٠١۷۹‏ ووعيون المسائل للقاضي 
عبد الوهاب المالكي (ص: .)٠٠١‏ 

(۳) ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي »)۳٠٠/١(‏ والحاوي في فقه الشافعي »)٠٠٠/١(‏ وامجموع شرح المهذب 
)۱( 

.)٠٠١/١١( والشرح الكبير لابن قدامة‎ »)٨۸/۲( والكاني ف فقه ابن حنبل‎ »)۳۲۲/٤( ينظر: الإنصاف‎ )٤( 

.)٠١۹/٦( وبدائع الصنائع‎ »)٥١٤/۱۳( والمبسوط للسرحسي‎ »)۳٠۸/١١( ينظر: العناية شرح المداية‎ )٥( 

)٦(‏ ينظر: التبصرة للحمي »)۲۹۸٦/۷(‏ والمعونة على مذهب عالم المدينة (ص: »)٠١۷۹‏ ووعيون المسائل للقاضي 
عبد الوهاب المالكي (ص: .)٤٠١‏ 

(۷) ينظر: البيان »)۳٠/١(‏ والحاوي في فقه الشافعي »)٠٠٠/١(‏ وامحموع شرح المهذب .)٤۹/۱۳(‏ 

(۸) ينظر: المصادر السابقة 

)٩(‏ ينظر: التبصرة للحمي »)۲۹۸٦/۷(‏ والمعونة على مذهب عالم المدينة (ص: »)٠١۷۹‏ ووعيون المسائل للقاضي 
عبد الوهاب المالكي (ص: .)٤٠١‏ 

»)٥۷١/۳( )۱۲۷١( أخرحه الترمذي في سنن» كتاب: البيوع» باب: ما حاء إذا احتلف البيعان» حديث رقم‎ )١٠١( 
قال عنه ابو عيسی: هذا حديث مرسل» عون بن عبد الله ۾‎ .)٤٤٥/۷( )٤٤٤٤( وأحمد ني مسنده حدیث رقم‎ 
يدرك ابن مسعود» وقد روي عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود عن الي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث‎ 
حسن» وهذا إسناد ضعيف» عون بن عبد الله = وهو‎ : )٠٤١/۷( أيضاًء وهو مرسل أيضاً. وقال عنه حققوا المسند‎ 
ابن عتبة بن مسعود - لم يدرك عم أبيه عبد الله بن مسعود» وبقية رحاله ثقات غير ابن عجلان - وهو محمد - فهو‎ 


صدوق» حسن الحديث. وصححه الألباني ق صحیح سنن الترمذي V0)‏ 


وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا احتلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يترادان). 
وجه الدلالة : انه بدا بالبائع اوا 7 

۲- إن حنبة البائع أقوى بعد التحالف؛ لأغما إذا تحالفاء رحع المبيع إلى ملكه» فكانت 
اا 


۳> إن الشرع جعل القول قول البائع» وهو يقتضي الاكتفاء بیمینه» وان کان لا ای 


بیمینه» فلا قل من ان یبدا بیمینه ”. 


٤‏ - إن المقصود من الاستحلاف النكول» وبنكوله تنقطع المنازعة بنفسه» وبنكول المشتري لا 
تنقطع المنازعة» ولكن يحبر على أداء ما ادعى من الثمن» واليمين تقطع المنازعة» فيبدأً بيمين 
من يكون نكوله» أقرب إلى قطع المنازعة . 

-٠٥‏ إن البائع في سلعته أقوى سبباًء ولأنه المبداً إذا أنكر البيع» وكذلك إذا أنكر أن يكون 


باع ایك 


(۱) أخرحه ابن ماحه في سننه» كتاب: التجارات» باب: البیعان يختلفان» حدیث رقم )۲۱۸٦(‏ (۷۳۷/۲)» والدرامي 
فی سننه» کتاب: البیوع» باب: إذا احتلف المتبایعان» حدیث رقم »)٠٠٠/۲( )۲١٤۹(‏ وأحمد في مسنده حديث رقم 
.)٤٤۷/۷( )٤٤٤۷(‏ قال عنه حققوا المسند :)٠١/۲(‏ حسن» وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه كالذي قبله» سفيان : 
هو الثوري» ومعن : هو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود» أخو القاسم» ثقة» وابن مهدي: هو عبد الرحمن. وقال 
عنه حسين سليم أسد يي سنن الدرامي )۳٠٠/۲(‏ : إسناده ضعيف ولكن الحديث صحيح. وصححه الألباني في 
صحیح سنن ابن ماحه .)۱۸٩/٩(‏ 

(۲) ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي .)٠١١/١(‏ 

(۳) ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي »)۳٠٠/١(‏ والشرح الكبير لابن قدامة .)٤٠١/١١(‏ 

.)٥٤/۱١( ينظر: المبسوط للسرحسي‎ )٤( 

(ه) ينظر: المصدر السابق . 

() ينظر: التبصرة للخمي )۲۹۸٩/۷(‏ . 


أدلة القول الثاني: 

-١‏ إن حنبة المشتري أقوى قبل التحالف؛ لأن المبيع على ملكه» فكانت البداية به أولى» 
کما لو اڈعی رحل دارا نی ید آحر “. 

۲- إن اليمين وظيفة المنكرء والمشتري أشد إنكارا من البائع» لأنه منكر في الحالين جيعاً 
قبل القبض وبعده والبائع بعد القبض ليس نكر . 

۳- إن المشتري لا يدعي عليه شيئاً» فكان أشد إنكاراً منه» وقبل القبض إن كان منكراً 
لكن المشتري أسبق إنكارا منه» لأنه يطالب أولاً بتسليم الثمن حت يصير عيناًء وهو ينكر 
فکان أسبق إنکاراً من البائع» فیبداً بیمینه 7. 
-٤‏ إن البيع نقل الملك والاحتلاف الآن قي الثمن لا ف البيع» فكان المبدأً الغارم وهو 
المشتري» فإذا حلف أنه لا يستحق قبله الثمن الذي ادعاه» عاد المقال إلى البائع» فقال : لا 
تأحذ مني سلعتي با م أقر به . 

دليل القول الغالث: 

أنه لا مزية لأحدها على الآحر؛ لأن السلعة يعود ملكها بعد التحالف إلى البائعم» وكذا 
الشمن يعود ملكه إلى المشتري» فلم يكن لأحدها على الآحر مزية» كما لو كان قي يدها 
داراً» فاڈعى كل واحد منهما ملك جيعهاء فما يتحالفان» ويبدا الحاكم بيمين من شاء 


O 


. )۳٠٠/١( ينظر: البيان قي مذهب الإمام الشافعي‎ )١( 
.)٠١۹/٦۱( ینظر: بدائع الصنائع‎ )۲( 

(۳) ينظر: المصدر السابق . 

. )۲۹۸٩/۷( ينظر: التبصرة للحمي‎ )٤( 

(ه) ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي .)٠١١٠/١(‏ 


دليل القول الرابع: 
أنه لا مزية لأحدها على الآحر» فالبائع مبدئ في ملكه وهي السلعة» والمشتري مبدى ق 
ملكه وهو الثمن» وكل واحد يحب أن يؤحر ينه لموضع ينتفع بها . 
خامساً: القائل بالفرق: 

وافق الشافعية في قوههم: إذا احتلف الزوحان ق قدر الصداق» أو حنسه» أو صفته» 
بأنه يبدأ بيمين الزوج : الحنفية» والحنابلة» وحالفهم المالكية . 
سادساً: الحكم على الفرق: 

الذي يظهر والله أعلم - أن الفرق صحيح؛ فالزوج لا يزول ملكه عن البضع» وإن 
فسد الصداق؛ ولدخول الزوج ني عموم قوله صلى الله عليه وسلم: (أن اليمين على المدعى 
عليه)» فكان أولى بالتقدم» ولقوله صلى الله عليه وسلم قي اخحتلاف المتبايعان: (إذا احتلف 


المتبايعان فالقول ما قال البائع» أو يترادان). 


. )۲۹۸٦/۷( ينظر: التبصرة للخمي‎ )١( 


المبحث الشاني: 
الفروق الفقهية في حط المهر, أو جرء منه. 
وفیه مطلبان: 
المطلب الأول: الفرق بين جواز أن يعفو السيد مهر أمته» دون ابنته البكر الصغيرة 
على قول. 
المطلب الثاني: الفرق بين جواز عفو الأب عن صداق ابنته الصغيرة البكر على قول 
دون ابنه الصغير. 


المطلب الأول: الفرق بين جواز أن يعفو السيد عن مهر أمته» دون ابنته البكر الصغيرة 
على قول. 
أولاً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقوهم: "ما يملك من الجارية من المهر 
فلنفسه» بملكه لا ههاء فأمره يجوز في ملك نفسه» وما ملك لابنته من مهرها فلهاء بملکه لا 
لنفسه» ومهرها مال من مالطماء فكما لا يجوز له أن يهب ماهماء فكذلك لا يجوز له أن يهب 
TT‏ 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وحه الشبه بين المسألتين بأن للأب تزویج ابنته وحاریته بغیر رضاها". 
ثالغاً: وجه الفرق: 

الفرق بين المسألتين أن مهر الأمة لسيدهاء بخلاف البنت فمهرها هها. 
رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرق: 
الفرع الأول : حكم عفو الأب عن صداق ابنته البكر الصغيرة : 
احتلف العلماء رهم الله تعالى قي حكم عفو الأب عن صداق ابنته على قولين: 
القول الأول: لا يجوز للأب أن يعفو عن صداق ابنته البكر الصغيرة» وهو قول الحنفية > 


وقول المالكية » والصحيح من مذهب الشافعية > والحنابلة في المذهب ” . 


.)١٠/١( ينظر: الأم‎ )١( 

(۲) ينظر: المصدر السابق . 

(۳) ينظر: بدائع الصنائع »)۲۹٠/۲(‏ والمبسوط للسرحسي .)١١١/١(‏ 

)٤(‏ قصر مالك العفو عن للمهر بعد الطلاق» أما قبله» فلا يجوز عندهم. ينظر : المدونة »)٠١۳١/۲(‏ والذخيرة 
1/9( 

(ه) ينظر: الحاوي تي فقه الشافعي »)١٠۷/۹(‏ وروضة الطالبين »)۳٠۱۹/۷(‏ والمهذب .)٥۹/۲(‏ 

. )۲١٠/۸( والإنصاف‎ »)٤۳۷/۲( وشرح الزركشي‎ »)۷١/۸( ينظر: المغني‎ )١( 


القول الثاني: يجوز للأب أن يعفو عن صداق ابنته البكر الصغيرة» وهو قول للمالكية > 


القائى ق الق ا غد ااا 
والشافعي قي القدتم  ٠‏ وروا 


سبب الخلاف: 
>4 2 ےد ۹ م < 
الأتحتال الذي ق قرله تعال: }ك ن يعقوت أو فوا الى بدو عَقَدةٌ 


کح 4 [البقرة: ۲۳۷]» وذلك في لفظة يعفوء فإنا تقال في كلام العرب مرة بمعنى 


يسقط» ومرة معنی: يهب» وف قوله: لی یرو عَقَدة ١‏ کح 4 على من يعود هذا 
الضمير» هل على الولي» أو على الزوج» فمن قال: على الزوج حعل ‏ موأ معنى يهب» 
ومن قال: على الولي» حعل لعفو معنى: يسقط ° . 

أدلة القول الأول: 

-١‏ قوله تعالى: واوا ألسساء صد تهر ع4 [ [النساء: 

وحه الدلالة: أضاف الله عز وحل للمهر إليهاء فدل أن المهر حق ضما وملكهاء فلا يجوز أن 
O‏ 


۲- قوله تعالی: قان طبن ڏک عن سیو مت قا فک م مر 4 [الساء: .]٤‏ 


)١(‏ قال ابن القاسم: وأرى أن ينظر في ذلك» فإن كان ما صنع الأب على وحه النظر» مثل: أن يكون الزوج معسراً 
با لمهر» فيخفف عنه» وينظره» فذلك جائز على البنت. ينظر : المدونة »)١١۳١/۲(‏ والذخحيرة .)۳۷١/٤(‏ 

(۲) اشترط الشافعية لصحة عفو ولي الصغيرة عن الصداق خمسة شروط : أن يكون أباً أو حداً» وأن تكون بكر 
عاقلة صغيرة» وأن يكون بعد الطلاق» وأن يكون الطلاق قبل الدحول. ينظر : الحاوي قي فقه الشافعي »)١۱۷/۹(‏ 
وروضة الطالبين »)۳۱٦/۷(‏ والمهذب .)٥۹/۲(‏ 

(۳) اشترط الحنابلة لصحة عفو الولي عن صداق ابنته الصغيرة البكرة خمسة شروط كالشافعية إلا أن الشافعية يجعلون 
الجد كالأب. ينظر : المغني »)۷٠/۸(‏ وشرح الزركشي »)٤۳۷/۲(‏ والإنصاف )۲١٠/۸(‏ . 

.)٠٠/۲( ينظر: بداية المحتهد‎ )٤( 

. )۲۹۰/ ۲( ينظر: بدائع الصنائع‎ )٥( 


وحه الدلالة: قوله تعالى: مه4 أي: من الصداق» لأنه هو المكنى السابق» أباح للأزواج 
التناول من مهور النساءء إذا طابت أنفسهن بذلك» ولذا علق سبحانه وتعالى الإباحة بطيب 
أنفسهن» فدل ذلك کله على أن مهرها ملكها وحقها ‏ . 

-٣‏ أن الصداق بدل بضعهاء وبضعھا حقها وملکهاء فلا يجوز له أن يهب من ماما دون 
او 

٤‏ - قياس الصداق على المبة» فكما لا يجوز له أن يهب ماههاء فكذلك لا يجوز له أن يهب 
TEY‏ 

. أن إسقاط الولي مال المولية حلاف الأصل» فلا يهب من صداقها إلا بإذغا‎ -٠ 

-٦‏ أن العفو إذا أطلق إنما ينصرف إلى عفو الإنسان عما يملكه» والولي لا ملك من المهر 
ا 

أدلة القول الثاني: 

١‏ - قوله تعالی: ای روء عَمَدَهٌ ألَکاح 4 [البقرة: ۲۳۷] یفید أن تکون بيده في الحال 
التي يعفوا فيها عقدته» ولا يصلح حله على الزوج» إلا أن يضمر فيه الذي كان بيده» وله 
على الأب غير محتاج إلى إضمار ”. 

أحيب عنه: أن المراد من الذي بيده عقدة النكاح الزوج» ويجوز أن يحمل قول من صرف 
التأويل إلى الولي» على بيان نزول الآية على ما قيل : أن حين النزول كانت للمهور للأولياى 
O N NY‏ 


سے 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق. 

(۲) ينظر: المصدر السابق 

(۳) ينظر: الأم .)۷٠/٠(‏ 

.)۳۷١/٤( ينظر: الذحيرة‎ )٤( 

.)٤۳۷/۲( ینظر: شرح الزرکشي‎ )٥( 

.)۷۳١/١( والمعونة على مذهب عالم المدينة‎ »)۲۹١/ ۲( ينظر: بدائع الصنائع‎ )٩( 


هتين ع أن َأَجُرَني كَمَلى ججج 4 [القصص: ۲۷] شرط المهر لنفسه» لا لابنته م 
نسخ مما تلونا من الآیات © 
۲- أن الله تعالى قصد بيان العفو من كلا الطرفين» من حهة النساءء ومن حهة الأزواج» 
ومفصلا من جهة النساءء فأضاف العفو إلى من يلي نفسه منهن» وهي : الثيب» وإلى من 
يلي الأبكارء» وهو: الآباء . 
۳ أن الأب ولي يملك الإحبار» فجاز له العفو عن صداقهاء أصله السيد في أمته ” 
ار 

الراحح - والله أعلم - عدم جواز عفو الأب عن مهر ابنته البكر الصغيرة؛ لصراحة 
الأدلة في إضافة المهر إلى الزوحة قي أكثر من آية. 
الفرع الثاني: حكم عفو السيد صداق أمته: 

ا 
الدحول» وبعده» وقبل الطلاق» وبعده ° '» وأستدلوا لذلك ما يلي : 
-١‏ أن مهر الأمة حق للسيد ”. 
اوا ا پیدوء عَمَدَةٌ لاج4 [البقرة: ۲۳۷] 

قي مته 


وجه الدلالة: أن المراد به الأب ي ابنته البكرء والسيد 


. )۲۹۰/ ۲( ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) ينظر: المعونة على مذهب عالم المدينة .)۷۳١/١(‏ 

(۳) ينظر: المصدر السابق . 

)٤(‏ ينظر: بدائع الصنائع (۲۳۷/۲)» والبحر الرائق »)٠٠٠١/۳(‏ والفتاوى المندية ١(‏ ۳۳۲)» وشرح الخرشي على 
ختصر خلیل (۲۲۲/۳)» والشرح الكبير للدردير »)۲٦۳/۲(‏ والبهجة في شرح التحفة »)٥٥١۷/١(‏ والحاوي في فقه 
الشافعي »)١١۷/۹(‏ وروضة الطالبين »)٠١۳١/۷(‏ ومغن الحتاج (۳/ »)١۷١‏ والمغني »)٥۹/۸(‏ والمبدع شرح المقنع 
(0/۷) والإنصاف (۱۹۱/۸). 

. )۲۲۲/۳( ينظر: بدائع الصنائع (۲۳۷/۲)» وشرح الخرشي على مختصر خلیل‎ )٥( 

() ينظر: التاج والإکلیل .)٠۳۲/۳(‏ 


خامساً: القائل بالفرق: 

وافق الشافعية في أنه لا يجوز للأب أن يعفو عن صداق ابنته البكر الصغيرة» الحنفية» 
والمالكية قي قول» والحنابلة قي المذهب . 
سادساً: الحكم على الفرق: 


يظهر - والله أعلم - أن الفرق صحيح؛ لأن الأب لا ملك مال ابنته» بخلاف أمته 
فهی مال له. 


المطلب الثاني: الفرق بين جواز عفو الأب عن صداق ابنته الصغيرة البكر على قول 
دون ابنه الصغير. 
أولاً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقولحم: "والفرق بين المسألتين من وحهين: 
أحدها: أن ولي الزوحة هو الذي أكسبها الصداق بعقده» فصح منه إسقاطه بعقده» وولي 
الزوج ما أكسبه ما عاد من الصداق إليه» فلم يصح عفوه عنه. والثاني: أن ما عاد من الزوج 
قد كان ماله» فلم جز أن يعفو عنه بعد عوده» وصداق الزوحة ملك مستفاد» فصح عفوه 
ree‏ 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وحه الشبه بين المسألتين قي أن الأب ولي البكر الصغيرة» وكذا الابن الصغير؛ 
وأيضاً أن الأب ملك مالمماء والمهر من أموالمماء كما في قوله صلى الله عليه وسلم: (أنت 
ال 
ثالغاً: وجه الفرق: 

يفرق يين المسألتين بأن ولي البنت الصغيرة هو الذي أكسبها الصداق بعقده» فصح 
منه إسقاطه» بخلاف الابن الصغير» وأن ما عاد إلى الزوج قد كان ماله فلم جز أن يعفو 


عنه بعد عوده» وصداق الزوجحة ملك مستفاد» فصح عفوه بعد استحقاقه. 


.)٤۹٤/٩( وبحر المذهب للرویان‎ »)٨۱۷/۹( ينظر: الحجاوي ف فقه الشافعي‎ )١( 

(۲) آخرحه ابن ماحه تي سننه» کتاب: التجارات» باب: ماللرحل من مال ولده» حدیث رقم (۲۲۹۱) »)۷٦۹/۲(‏ 
وأحمد قي مسنده حديث رقم »)٥۰۳/۱١()٦۹۰۲(‏ وابن حبان ثي صحيحه» كتاب: البر والإحسان» باب : حق 
الوالدين» حديث رقم .)١٤١/۲( )٤١٠١(‏ قال عنه محققوا المسند :)٥٠۳/١١(‏ حسن لغيره. وقال عنه شعيب 
الأرنؤوط ٿي صحيح ابن حبان :)١٤۲/۲(‏ حديث صحيح. وصححه الألباي قي صحيح سنن ابن ماحه .)٠١/۲(‏ 


رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرق. 
الفرع الأول: حكم عفو الأب صداق ابنته البكر الصغيرة : 
تمت دراستها في المطلب السابق . 
الفرع الثاني: حكم عفو الأب عن صداق ابنه الصغير: 

إذا زوج الولي ابنه الصغيرء فرحع إليه الصداق بانفساخ النكاح برضاع» أو بردتما قبل 
الدحول» أو نصفه بطلاقه» فلا يجوز للولي العفو عن الصداق؛ لأنه منصوب لمصلحته» ولا 
غبطة له في العفو وهو قول عامة أهل العلم» من الحنفية » والمالكية » والشافعية » 
e‏ 
خامساً: القائل بالفرق: 

وافق الشافعية في أنه يجوز للأب أن يعفو عن صداق ابنته البكر الصغيرةء المالكية ي 
قول» والحنابلة قي رواية . 
سادساً: الحكم على الفرق: 

الذي يظهر - واللّه أعلم - أن الفرق ضعيف؛ لعدم جواز عفو الأب عن مهر ابنته 
البكر الصغير على الصحيح من أقوال أهل العلم. 


(۱) ینظر: البحر الرائق »)۲٤۹/۳(‏ بدائع الصنائع )۲٠١/۲(‏ . 

(۲) ينظر: الاستذكار (ص: »)۳٠١١‏ والبهجة في شرح التحفة )٥۸٠/١(‏ . 

(۳) ينظر: الجاوي تي فقه الشافعي »)١۱۷/۹(‏ والبيان ف مذهب الإمام الشافعي .)٤٤١/۹(‏ 
)٤(‏ ينظر: المغفي )۸/°« وكشاف القناع .)٤٦/٥(‏ 


المبحت الغاليت: 
الفروق الفقهية في صداق الطلقة. 
وفیه ستة مطالب: 
المطلب الأول: الفرق بين الزوج إذا طلق قبل الدخول لم يكن له الرجوع بنصف 
الصداق زائداًء وبين البائع إذا أفلس المشتري» له الرجوع بعين ماله زائداً. 
المطلب الثاني: الفرق بين المشتري نخلاً قد أثمرت» يلزمه ترك الثمرة إلى أوان 
جذاذهاء وبين الصداق» فلا يلزم الزوج تركه إلى أوان جذاذها . 
المطلب الثالث: الفرق بين الإبراء والهبة في الصداق إذا طلقها قبل الدخول . 
المطلب الرابع: الفرق بين الصداق يكون شقصاً من دار تشتريه أو ترثه الزوجة من 
الشفيع بعد أخذه له بالشفقة» رجع الزوج عليها بنصف الصداق إذا طلقها قبل 
الدخول» والأب يهب لابنه دارا فباعها الابن ثم اشتراهاء لم يكن للأب أن يرجع بها 
في أحد الوجهين . 
المطلب الخامس: الفرق بين الزوجة يجب لها نصف الصداق إذا ارتدا معاً قبل 
الدخول» ولا تجب لها المتعة. 
المطلب السادس: الفرق بين الزوج لا خيار له في فسخ نكاح زوجته النضوةء وله خيار 
الفسخ في زوجته الرتقاء. 


المطلب الأول: الفرق بين الزوج إذا طلق قبل الدخول لم يكن له الرجوع بنصف 
الصداق زائداًء وبين البائع إذا أفلس المشتري» له الرجوع بعين ماله زائداً. 
أولاً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقومم: "الفرق بين المسألتين من وحهين: 
أحدها: أن البائع ق الفلس يرحع بفسخ قد رفع العقد من أصله» فجاز أن يرحع بالزيادة 
لحدوتها بعد العقد المرفوع» والزوج إنما يرحع بطلاق حدث بعد الزيادة م يرفع الصداق من 
أصله» فلم يرحع بالزيادة لتقدمها قبل الطلاق الحادث. الثان: أن الزوج متهوم لو حعلت له 
الزيادة» أن يكون قد طلقها رغبة فيما حدث من زيادة صداقهاء فمنع منهاء وليس البائع 
متهوماً ني فلس المشتري» فلم يمنع من الزيادة" “ . 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وحه الشبه بين المسألتين بأن اشتراك الزوج والبائع قي ملك لمال قبل الزيادة» 
وإدرك المال بعينه زائداً بعد فسخ العقد» فالصداق من مال الزوج كما السلعة من مال البائع. 
ثالغاً: وجه الفرق: 

يظهر الفرق بينهما بأن البائع يرحع ني عين ماله بفسخ العقد» فكان الفسخ قي معنى 
رفع العقد من أصله» فلهذا رحع فيه بزيادته» بخلاف الصداق فإن الطلاق لا يرفع العقد من 
أصله» وإنغا يقطع العقد في الحال» فلو قلنا: يرحع بالزيادة لجعلنا له الرحوع في ملك الزوحةء 


وذلك ل جوز 2 


«(Te/S) وتاية الحتاج‎ »)٠١/١۳١( وتاية المطلب في دراية المذهب‎ »)٤۲۷ ٩( ينظر: الحجاوي ف فقه الشافعي‎ )١( 
.)٤٠١/۹( وبحر المذهب للرویانی‎ 
.)٠١١( ينظر: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل‎ )۲( 


رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرق: 
الفرع الأول: حكم الزيادة المعصلة بالصداق إذا طلّق قبل الدخول: 

احتلف الفقهاء رحمهم الله في حكم الزيادة المتصلة بالصداق إذا طلق قبل الدحول 
على أربعة أقوال: 
القول الأول: أن الزوج يرحع بنصف الصداق والزيادة بينهماء وهو قول محمد بن الحسن 
وزفر ”“ " والمشهور من مذهب المالكية . 
القول الثاني: أن الزوج يرحع بنصف الصداق زائدأًء وهو قول عند المالكية . 
القول الثالث: أن الزوج يرحع بقيمة نصف الصداق» والزيادة للزوحة» وهو قول أبو حنيفة 
اف وف ي ورل ع وو د اا 
القول الرابع: الزوجة بالخيار بين أن تسمح بالزيادة على الزوج» أو ترد نصف قيمة العين» 


وهو مدهب الشافعية وقول عند التابلة“. 


)١(‏ زفر بن الهذيل بن قيس العنبري» من تميم» أبو الهذيل: فقيه كبير» من أصحاب الإمام أبي حنيفة» تولى قضاء 
البصرة» توفي سنة نثمان وخمسين ومائة. ينظر: سير أعلام النبلاء (۳۸/۸)» والجواهر المضية في طبقات الحنفية 
»)۲٤٤/۱(‏ والطبقات الکبری لابن سعد .)۳۸۸/٦(‏ 

(۲) بنظر: المیسوط للسرخسي »)۱۳۲/٩(‏ وشرح فح القدیر (۲۹/۲)» واحیط الان (۲۹/۳). 

(۳) ینظر: التوضیح فی شرح مختصر ابن الحاحب »)۲٠۹/٤(‏ والذخيرة »)٠٠/ ٤(‏ والشرح الکبیر للدردیر .)۳٠۸/۲(‏ 
)٤(‏ ينظر: المراجع السابقة . 

() ینظر: الیسوط للسرخحسي (۱۳۳/۵)» وشرح قتح القدیر »)۳٤۹/۲(‏ واحیط البرهانی .)۲٤۹/۳(‏ 

)۳٣۸/۲( والشرح الکبیر للدردیر‎ »)٦۰/٤( والذحيرة‎ »)۲۱۹/٤( ینظر: التوضیح في شرح مختصر ابن الحاحب‎ )٩( 
.)۳۳/۸( والمغني‎ »)١٠١/١( كشاف القناع‎ »)١ ٤۳/۷( ينظر: المبدع شرح المقنع‎ )۷( 

(۸) ينظر: الحاوي ني فقه الشافعي (۹ »)٤۲۷‏ وفاية المطلب في دراية المذهب »)٠١/٠١(‏ وبر المذهب للروياني 


(6۱۰/۹). 
)٩(‏ ينظر: المبدع شرح المقنع »)١٤۳/۷(‏ كشاف القناع »)١٤١/٥(‏ والمغني (۳۳/۸). 


سبب الخلاف: 

سبب الخلاف ف المرأة هل تملك الصداق قبل الدحول» أو الموت» ملكا مستقراً أو 
لا تملکه؟ فمن قال نا لا تملکه ملکاً مستقراً» قال: ما فیه شریکان ما لم تتعد فتدحله قي 
منافعهاء ومن قال تملكه ملكا مستقرأً والتشطير“ حق واجب» تعين عليها عند الطلاق› 
وبعد استقرار الملك» وجحوب الرحوع عليها بجميع ما ذهب عندها . 
أدلة القول الأول: 
ت قوله صلی الله عليه وسلم: (الخراے © بالضمان) 2 


)١(‏ الشطر نصف الشيء» والجحمع أشطر» وشطور» وشطرته جعلته نصفين. ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي 
(ص: »)٥۸‏ وتاج العروس من جواهر القاموس مادة: (شطر) .)١١۹/۱۲(‏ 

(۲) ينظر: بداية احتهد .)٠٤/۲(‏ 

(۳) يريد بالخراج: ما يحصل من غلة العين المبتاعة» عبداً كان» أو أمة» أو ملکاً. ینظر: لسان العرب »)۲٤۹/۲(‏ وتاج 
العروس من جواهر القاموس مادة: (حرج) »)١۱۸/١(‏ والمعجم الوسيط »)۲۲١/١(‏ والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي 
(ص: ۱۳۹). 

)٤(‏ أخحرحه أبو داود في سننه» كتاب: الإحارة» باب: فيمن اشترى عبداً فاستعمله م وحد به عيبا حدیث رقم 
»)۰٤/۳()۳۰۱۰(‏ والترمذي في سننه» کتاب: البیوع» باب: ما جاء فيمن يشتري العبد ویستغله ثم جد به عيبا 
حدیث رقم «(O۸۱/) )۱۲۸۰١(‏ وابن ماجحه في سننه» كتاب: التجارات» باب: الخراج بالضمان» حديث رقم 
»)۷١٤/۲( )۲۲٤۲۳(‏ والنسائي قي سننه» كتاب: التجارة» وباب: الخراج بالضمان» حديث رقم )٤٤۹۰(‏ 
»)۲٥٤/۷(‏ وابن حباب نی صحیحه» کتاب: البیوع» باب: خیار العیب» حدیث رقم )٤۹۲۷(‏ (۲۹۸/۱۱)» وأحمد 
فی مسنده حدیث رقم )۲۷۲/٤۰( )۲٤۲۲۲۲(‏ . قال ابو عیسی: هذا حديث حسن صحيح» وقد روي هذا الحدیث 
من غير هذا الوحه» والعمل على هذا عند أهل العلم . وحسنه الألباني قي صحيح سنن أبي داود (۸/۸)» وصحيح 
سنن الترمذي (۲۸۰/۳)» وصحيح سنن ابن ماحه »)۲٤٠٠/١(‏ وصحيح سنن النسائي .)1۲/٠١(‏ وقال شعيب 
الأرنؤوط في صحيح ابن حبان :)٤۹۲۷(‏ حديث حسن لغيره» وقال محققوا المسند :)۲۷۲/٤٠١(‏ حديث حسن وهذا 
إسناد ضعيف» مخلد بن حفاف قال الذهي في "ميزان" وثقه ابن وضاح» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال الترمذي 
عن حديثه هذا بعد أن أخرحه: هذا حديث حسن صحيح» وقال ابو حاتم: م يرو عنه غير ابن ابي ذئب» وليس هذا 
إشادات تقوم به الحجة غير أن أقول به لأنه أصلح من آراء الرحال» وقال البخاري: فيه نظر. قلنا: قد تابع مخلدَ بن 
حفاف عمرٌ بن علي المقدّمي» ومسلمُ بن خالد الزنجي» وخالد بن مهران» كما سيأت» فالحديث حسن هذه المتابعات» 
ولا سيما أن أهل العلم تلقوا هذا الحديث بالقبول» وعملوا به. وباقي رحاله ثقات رحال الشيخين. 


وحه الدلالة: أنه لما كان ضمان هذه الأشياء قبل البناء منهما بإجماع أصحاب مالك» 
o EE‏ 

۲- إن ملك الزوحة للصداق ملك غير مستقر قبل البناءء وإذا وقع البناء صح ملكهاء 
ووحب عليها ضمانه» وما غلته» فإذا طلق الزوج قبل البناء صح ملكها للنصف» وملكه 
الف فب ان تكن الل يها : 

دليل القول الغاني: 

إن الزيادة التي لا تتميز تكون تبعاً للأصل» كالمفلس” إذا زاد المبيع في يده زيادة غير 
متميزة» کان للبائع أن یرحع به مع زیادته ‏ . 

أدلة القول الثالث: 

من خلال استعراض أدلة هذا القول نحدهم ذكروا تعليلات» من أبرزها: 

-١‏ أنه لو هلكت هذه الأشياء قبل النكاح» كان للزوج أن يدخل ولا شيء عليه بإجماعناء 
كان الصداق في يدهاء أو في يد الزوج» صح أن ضمانه من الزوحة» فوحب أن تكون الغلة 
ا 

۲- إن نماء الصداق ملكهاء فلا حق له قي الزيادة ”. 

أدلة القول الرابع: 

من خلال استعراض أدلة هذا القول نحدهم ذکروا تعلیلات» من أهمها: 


(۱) ینظر: التوضیح فی شرح مختصر ابن المحاحب .)٠۹/٤(‏ 

(۲) ينظر: التوضیح في شرح مختصر ابن الحاحب .)٠۹/٤(‏ 

(۳) فلان فقد ماله» فأعسر بعد يسر» فهو مفلس. ينظر: المعجم الوسيط »)۷٠٠/۲(‏ ولسان العرب .)١١١/١(‏ 
)٤(‏ ينظر: الحاوي في فقه الشافعي .)٤۲۷/۹٩(‏ 

.)۲۱۹/٤( ينظر: التوضیح في شرح مختصر ابن الحاحب‎ )٥( 

.)١٤١١/١( كشاف القناع‎ »)١٤۳/۷( ينظر: المبدع شرح المقنع‎ )٦( 


-١‏ إا إن احتارت دفع نصف الأصل زائداً» كان ما ذلك» إسقاطاً لحقها من الزيادة» وإن 
احتارت دفع نصف قيمته» كان هما ذلك» لأنه لا يلزمها دفع نصف الأصل زائداًء لاشتماله 
على الزيادة التي لا بمكن فصلها عنه» وحينئذ تعينت القيمة» كالإتلاف ‏ . 
۲- إن فيه زيادة تختص مملكها دون الزوج» ولا تتميز عن الأصل» فتخير فيها . 
الراجح: 

الراحح - والله أعلم - القول الأول أن الزوج يرحع بنصف الصداق والزيادة بينهما؛ 
لقوله صلی الله عليه وسلم : (الخراج بالضمان). 
الفرع الثاني: حكم الزبادة المتصلة في المبيع إذا أفلس المشتري. 
القول الأول: أن الزيادة للبائعم» وهو مذهب الحنفية » وقول عند المالكية » وقول عن 
الشافعة © والذهب عند الاب . 


القول الثانى: أن الزيادة بينهماء وهو قول عند المالكية » وقول عند الشافعية . 


. )١٤۳/۷( ينظر: المبدع شرح المقنع‎ )١( 

(۲) ينظر: الحاوي في فقه الشافعي .)٤۲۷ ٩(‏ 

(۳) ينظر: المبسوط للسرحسي (1۲/۱۳)» وشرح فتح القدیر )۳٤۹/۳(‏ . 

.)٠١١١ /۲( ينظر: الذخيرة (۸/ ۱۷۹) روضة المستبين في شرح كتاب التلقين‎ )٤( 

(ه) ينظر: خاية الحتاج »)٤٤/٤(‏ وناية المطلب قي دراية المذهب »)٥١/٠١(‏ ومغني الحتاج .)0٦١/۲(‏ جمع 
الزركشي (بين قولي الشافعية: أن الزيادة للبائع» والثاني أن الزيادة بينهما) بحمل الأول: على ما إذا تعلم بنفسه» لأنه 
حينغذ كالسمن بجامع أن لا صنع للمفلس فيهماء والثاني: على ما إذا تعلم بواسطة المفلس. ينظر: غاية الحتاج 
۶9 وشح الررکشی :)0٩/۲(‏ 

.)١١۳/۲( والإنصاف (۲۱۸/۰)» وشرح منتهى الإرادات‎ »)٤۲۷/۳( ینظر: المبدع شرح المقنع‎ )٦( 

(۷) ينظر: الذخيرة (۸/ ۱۷۹) روضة المستبين في شرح كتاب التلقين (۲/ )٠١٠١١‏ 

(۸) ينظر: ناية الحتاج »)٠٤ ٤/٤(‏ وناية المطلب في دراية المذهب »)٠١/٠١(‏ ومغني الحتاج .)١١١/۲(‏ 


القول الغالث: أن الزيادة للمشتري» وهي رواية عند ابل : 
أدلة القول الأول: 
وقد ذكر أصحاب هذا القول تعليلات منها: 
-١‏ إن النماء يتبع في العقود والفسوخ . 
۲- عدم تصور ردها بدون نمائها ‏ . 
دليل القول الثاني: 
استدلوا بقاعدة: أنه حيث فعل المبيع ما يجوز الاستغجار عليه» كان شريكا بنسبة الزيادة . 
أدلة القول التالث: 
بالنظر إلى ما استدل به أصحاب هذا القول نحدهم ذكروا تعليلات منها ما يلي: 
-١‏ إن الزيادة حدثت في ملكه» فلا يستحق رب العين أحذها منه» كالحاصلة بفعله . 
۲- إن الزيادة لم تصل إليه من البائع» فلم يستحق أحذها منه» كغيرها من أمواله ”. 
خامساً: القائل بالفرق: 

وافق الشافعية في القول بأن الزوج إذا طلق قبل الدحول لم يكن له الرحوع بنصف 
الصداق زائداًء والحنابلة» وخحالفهم في ذلك الحنفية» والمالكية . 
سادساً: الحكم على الفرق: 

يظهر والله أعلم أن الفرق ضعيف؛ لأن الزوجة بالعقد ملكت نصف الصداق ملكاً 
مستقراً» فوحب أن تملك ما زاد في نصفها على الصحيح من أقوال أهلم العلم. 


(۱) ینظر: المبدع شرح المقنع »)٤۲۷/۳(‏ والإنصاف (۲۱۸/۰)» وشرح منتهى الإرادات .)١١۳/۲(‏ 
(۲) ينظر: المبدع شرح المقنع .)٤١۷/۳(‏ 

(۳) ينظر: المرحع السابق . 

.)١٤٤/٤( ينظر: نماية احتاج‎ )٤( 

(ه) ينظر: المبدع شرح المقنع »)٤۲۷/۳(‏ وشرح منتهى الإرادات .)١١۳/۲(‏ 

. )۱٦۳/۲( ینظر: شرح منتهی الإرادات‎ )٩( 


المطلب الثاني: الفرق بين المشتري نخلاً قد أثمرت» يلزمه ترك الثمرة إلى أوان 
جذاذها» وبين الصداق. فلا يلزم الزوج تركه إلى أوان جذاذها في الطلاق . 
أولاً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقوهم: "أن الشراء عقد مراضاة» فلذلك 
أقر على ما تراضيا به من استيفاء الثمرة على نخل المشتري؛ لرضاه بدخول الضرر عليه» 
وملك الصداق عن طلاق لا مراضاة فيه» فاقتضى المنع من دخول الضرر على كل واحد 
منهماء وجمع بينهما في نفي الضرر عنهما' . 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وحه الشبه بين المسألتين في أن المعقود عليه نخلاً قد أنمرت. 
ثالغاً: وجه الفرق: 

يفرق بين المسألتين بأن المشتري قد وقع على العقد عن رضاً منه» لذا يلزمه ترك 
الثمرة إلى أوان جذاذها؛ لرضاه بدخحول الضرر عليه» جخلاف الزوج قي الطلاق» فهو قد حبر 
على الطلاق فلا يلزمه ترك الثمرة حت أوان جذاذها. 
رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرق: 


الفرع الأول: الزوجة تبذل نصف الصداق دون الثمرة في صداق نخلاً قد أثمرت» 


بعد طلا لم يدخل بها: 
احتلف الفقهاء رهم الله ق الزوج يمتنع عن ترك الثمرة إلى أوان حذاذهاء هل يبر 
على ذلك أ ل على قولین: 


)١(‏ قال ابن فارس: الجيم والذال أصل واحد» إما كسر وإما قطع. حَدَّذْث الشيء (حَدَاً) من باب قتل قطعته فهو 
ردو رفاح أي: انقطع. والمراد به إلى أوان قطعها. ينظر: المصباح النير مادة: (ج ذ ذ) »)4٤/١(‏ مقاييس اللغة 
مادة: (حذ) »)٤۰۹/۱(‏ ولسان العرب .)٤۷۹/۳(‏ 

(۲) ينظر: الجاوي قي فقه الشافعي »)٤۳۹/۹(‏ وجحر المذهب للرویان )٤١١/۹(‏ . 


القول الأول: لا يحبر على ترك الثمرة إلى أوان حذاذهاء وتدفع له قيمة نصف الصداق› 
و قل عد الا ی 
القول الثاني: له نصف الصداق» وعليه ترك الثمرة إلى أوان جذاذهاء قال به المزني من 
ال 
أدلة القول الأول: 
من خلال استعراض أدلة هذا القول نحدهم ذكروا تعليلات» من أبرزها: 
-١‏ إن حقه ف الأشجار الخالية» وليس هما أن تكلفة تأحير الرحوع» إلى الجذاذ؛ لأنه 
يستحق العين» أو القيمة ف الجال» فلا يلزمه التأخحير ر 
۴- إن الحق انتقل إلى القيمة» فلم يعد إلى العين» إلا برضاها ‏ . 
۲- أنه قد صار حقه في القيمة» فلا يجبر على أحذ العين ” . 
۳- إن عليه ضرراً في ترك الثمرة على نخله» فلم جير © . 
دليل القول الغاني: 
اسا عل اللوي بے جر عل ترك الل إل آران جاده . 
أما الحنفية والمالكية فلم أقف نمم على قول في مسألة احبار الزوج على ترك الثمرة 
إلى أوان حذاذهاء وإنغا تحدثوا عن حكم الزيادة سواء كانت متصلة أو منفصلة . 


.)٠١١/۸( والعزيز شرح الوحيز‎ »)٠٠١١/١١( ينظر: الحاوي في فقه الشافعي (۳۹/۹)» والحموع شرح المهذب‎ )١( 
.)١۱۸۳/۲١( ينظر: المغني (۳۳/۸)» والشرح الکبیر على المقنع‎ )۲( 

(۳) ينظر: اجموع »)٠١ ٤/١ ١(‏ والعزيز شرح الوحيز »)١١/۸(‏ والنجم الوهاج قي شرح المنهاج .)۳٤۹/۷(‏ 

.)١١٠١/۸( ينظر: العزيز شرح الوحيز‎ )٤( 

.)۱۸۳/۲١( ينظر: المغني (۳۳/۸)» والشرح الکبير على المقنع‎ )٥( 

.)٠٠١٤/١١( ينظر: المحموع شرح المهذب‎ )٦( 

(۷) ينظر: المحموع شرح المهذب .)٠٠٤/١١(‏ 

(۸) ينظر: الحاوي في فقه الشافعي »)٤۳۹/۹٩(‏ وبحر المذهب للرویاني )٤١١/۹(‏ . 


حاء ف البحر الرائق : "اعلم أن حاصل الزيادة قي المهر أا إذا حدثت بعد قبض للمرأةء ثم 
طلقها قبل الدحول» فاخا لا تتنصف» سواءَ كانت متصلة متولدةء أو منفصلة متولدة" . 
وحاء في الذخيرة: "إذا تغير قبل الطلاق بزيادة» أو نقص» أو بزيادة من وحه» ونقصان من 
وحه» فالزيادة عليهماء والنقصان عليهما؛ لاما شريكان» وقيل : للمرأة وعليها؛ لأن الأصل 
عدم الطلاق المشطرء وهو على الخلاف في استقرار ملكها على الكل» وعدم استقراره" . 
الراجح: 

الراحح - والله أعلم - أن الزوج ولا يحبر على ترك الثمرة إلى أوان جذاذهاء؛ لأنه 
يلحقه ضرر ثي التأخير. 
الفرع الثاني: بيع نخل فيها ثمزء هل الثمر للبائع أو المشتري: 

احتلف الفقهاء رحمهم الله في مَنْ باع نخلاً فيها نمر هل هي للبائع أو للمشتري؟ 
على ثلاثة أقول: 
القول الأول: أن الثمر للبائع إذا أبرت إلا أن يشترطه المبتاع» وقبل أن يؤبر للمشتري» وهو 
O N O OR‏ 


القول الثاني: أن الثمرة للبائع قبل الإبار أو بعده. وهو قول الحنفية . 


.)٠١١/۳( )۱(‏ وينظر: والجحوهرة النيرة »)۲۳/٤(‏ والحيط البرهاني )۲٤۹/۳(‏ . 

.)۳٣۰/٤( )۲(‏ وینظر: التوضیح فی شرح مختصر ابن ال حاحب .)٠۱۹/٤(‏ 

(۳) ينظر: الذخيرة »)٠١١۷/١(‏ والإشراف على نكت مسائل الخلاف »)١٤١/۲(‏ والمعونة (ص: .)٠١١١‏ 
)٤(‏ ينظر: امحموع »)"۲١/١١(‏ والبيان في مذهب الإمام الشافعي »)٠٠٠/١(‏ وغاية المطلب .)١٠١/١(‏ 
)٥(‏ ینظر: المغني (۲۰۲/۲)» والکانی فی فقه ابن حنبل »)٤۰/۲(‏ وشرح متتهی الإرادات (۸۲/۲). 

.)١٠١/۲( والجوهرة النيرة‎ »)٠٠١/١ ٤( وفتح القدير‎ »)۲۳٠٦/۳١( ينظر: المبسوط للسرحسي‎ )٦( 
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القول الثالث: أن الثمرة للمشتري» سواء أبر» أولم يؤبر» اشترطهاء أو لم يشترطها. قال به 
ابن ان 7 
سبب الخلاف: 

سبب الخلاف بين أبي حنيفة» والشافعي» ومالك ومن قال بقومم: معارضة دليل 
الخطاب» لدليل مفهوم الأحرى والأولى» وأما سبب خالفة ابن أبي ليلى: فمعارضة القياس»› 
لماع“ 
أدلة القول الأول: 
-١‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: (من باع نخلاً قد 
أبرت» فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع) ‏ . 
وحه الدلالة: شرط كوا للبائع أن تؤبر» دل على أنا قبل التأبير ليست له ”“. 
۲- إنه بعد الأبار له حكم نفسه» فلم يتبع أصله» كالجنين إذا ظهر ‏ . 
۳- إن تمرة النحل» كالحمل لأنه نماء كامن لظهوره غاية كالحملء ثم الحمل الكامن يتتع 
الاصل قي البيع» وا لحمل الظاهرء لايتيع» فكذلك الثمرة " . 


(1) محمد بن عبد الرمن بن أبي ليلى الأنصاري أبو عبد الرمن الكوني» الفقيه» ولي القضاء والحكم بالكوفة لبني أمية» 
ثم لبني العباس» توفي سنة نمان وأربعين ومائة. تمذيب التهذیب »)۳١٠/۹(‏ والطبقات الکبری »)۳١٠/٦(‏ وطبقات 
الفقهاء (ص: .)۸٤‏ 

(۲) ینظر: المبسوط (۲۳۹/۳۰)» والإشراف »)٥ ٤۲/۲(‏ والبيان »)۲٠٠/١(‏ والمغني .)٠٠۲/٤(‏ 

(۳) ينظر: بداية ابجتهد (۱۸۹/۲). 

)٤(‏ رث التخل أبًْ: لقَحنّه. ينظر: المصباح المنير مادة: (ء ب ر) )١/١(‏ تاج العروس مادة: (أبر) »)1/٠١(‏ ولسان 
العرب »)۳/٤(‏ والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص: .)٠١١‏ 

() أخرحه البخاري في صحیحه» کتاب: البیوع» باب: إذا باع نخلا قد أبرت» حدیث رقم )۲۷۱٩۹(‏ (۱۸۹/۳)» 
ومسلم فی صحیحه» کتاب: البیوع» باب: باع نخلا قد أبرت» حدیث رقم )۱١٤۳(‏ (۱۱۷۲/۳) . 

() ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف )٥٤۲/۲(‏ . 

(۷) ينظر: المصدر السابق . 

(۸) ينظر: اجموع شرح المهذب .)۲١/۱١(‏ 


IE 101 E 


٤‏ - إن النص على التأبير: إمًا أن يراد به التنبيه على غيره» أو التمييز من غيره» ولا جائز أن 
يراد به التنبيه؛ لأن حكم ما لم يؤبر أحفى من حكم ما قد أبر» والتنبيه ما يقصد به بيان 
الأحفى؛ ليدلٌ على حكم الأزهر؛ فتعين أن المراد به التمييز» وأن الحكم مختصً به . 

-٥‏ إنه نماء مستجد في أصله؛ فوحب إذا لم يظهر أن يكون في البيع تبعاً لأصله؛ كالحمل 
قي البطن واللبن قي الضرع ‏ . 

دليل القول الغاني: 

-١‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: (من باع نخلاً قد 
أبرت» فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع) 7 . 

وحه الدلالة: أنه إذا وحبت للبائع بعد الإبار» فهي أحرى أن تحب له قبل الإبار . 

۲- قوله صلی الله عليه وسلم: (من اشتری نخلاً قد أبرت» فثمرتا للبائع إلا أن يشترط 
المبتاع) 

وحه الدلالة: أنه صلى الله عليه وسلم حعلها للبائع من غير فصل بين المؤبر وغير المؤبر. 
۳- إن هذا نماء له حد» فلم يبتع أصله في البيع» كالزرع في الأرض ”". 


.)١۷١/۹( ينظر: كفاية النبیه تي شرح التنبیه‎ )١( 

(۲) ينظر: المصدر السابق . 

(۳) تقدم تخريجه ق الصفحة السابقة )٩۸(‏ . 

.)۱۸۹/۲( ينظر: بداية المحتهد‎ )٤( 

)٥(‏ أخرحه ابن ماحه في سننه» كتاب: التجارات» باب: ما حاء فيمن باع نخلاً مؤبرا» أو عبدا له مال» حديث رقم 
»)۷٤٥/۲( )۲۲۱۰(‏ وأحمد فی مسنده» حدیث رقم )٥۷۸۸(‏ (1۰/۱۰). صححه الألباني ق صحيح سنن ابن 
ماحه »)۲٠١/١(‏ وقال عنه محققوا المسند المسند :)1١/٠١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

.)٠٠١/١٤( ینظر: فتح القدیر‎ )٦( 

(۷) ينظر: المغني .)٠٠٠۲/٤(‏ 
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دليل القول الغالث: 
إن الثمرة متصلة بالمبيع اتصال خلقة» فتدحل ق المبيع من غير ذكر» كأطراف العبدء 
وأغضان الشب ". 
خامساً: القائل بالفرق: 
وافق الحنابلة الشافعية قي القول بأن الزوج يحبر على ترك الثمرة إلى أوان حذاذها. 
سادساً: الحكم على الفرق: 

الذي يظهر- والله أعلم - أن الفرق صحيح» فالزوحة عندما طلبت المفارقة كانت 
تعلم بحال الثمرة» وعليها أن تتحمل تبعات ذلك» من حيث أخذ الزوج لعين ماله» ولا بر 
على ترك الثمرة إلى أوان حذاذها؛ لأنه يلحقه ضرر في ذلك» جخلاف البيع» فالبائع والمشتري 
م يوقعا على العقد إلا لعلمهم السابق بحال الثمرة» وتوقيعهما يتضمن رضا الطرفين بترك 


الفمرة إلى أوان جحذاذها. 


.)۲۳٠٣/۳۰( ينظر: المبسوط للسرحسي‎ )١( 


IE 103 ll 


المطلب الثالث: الفرق بين الإبراء"“ والهبة في الصداق إذا طلقها قبل الدخول . 
أولأً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقوهم: "أن البة تصرف» والإبراء 
E‏ 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وجه الشبه بين المسألتين في أن الروجحة قد تنازلت عن الصداق في كلا 
الصورتين. 
ثالغاً: وجه الفرق: 

يفرق بين المسألتين في أن هبة الصداق للزوج عقد حديد مستأنف من الزوحة» كما 
لو اشتراه منهاء فكان للزوج الرحوع عليها بنصف الصداق» بخلاف الإبراء فالزوجة أسقطت 
حقهاء فكأنه م يفرض ضما شيء . 
رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرق: 
الفرع الأول: حكم الصداق عيناً تهبه للزوج قبل قبضه» ثم طلقها قبل الدخول: 

احتلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في الصداق يكون عيناً تبه للزوج» ثم يطلقها قبل 
الدحول» هل له الرحوع عليها بنصف بدله» أو لا؟ على قولين: 


»)۳١/١( ولسان العرب‎ »)٤٦/١( أبرأه: جعلته بريئاً من حق لي عليه. ينظر: المصباح المنير مادة: (ب ر ي)‎ )١( 
.)۳۸ والمغرب في ترتيب المعرب مادة: (ب ر أً) (ص:‎ »)١٠۹/١( وتاج العروس من جواهر القاموس مادة: (برأ)‎ 

(۲) المبة: العطية الخالية عن الأعواض والأغراض. ينظر: لسان العرب »)۸٠١/١(‏ وتاج العروس من جواهر القاموس 
مادة: (وهب) »)۳٦٤/٤(‏ والمعجم الوسيط »)١٠١١۹/۲(‏ المصباح المنير مادة: (وه ب) (1۷۳/۲). 

(۳) ينظر: ال حاوي في فقه الشافعي .)٠۲۱/۹(‏ 

. )٠٥۷( ينظر: إيضاح الدلائل ف الفرق بين المسائل‎ )٤( 
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القول الأول: لا يرحع عليها بشيء» وبه قال أبو حنيفة وصاحباه"» ومالك ”» والصحيح 
من قولي الشافعية » وأصح الروايتين عن الإمام أحمد . 

القول الثاني: يرحع عليها بنصف بدلهء إما المثل أو القيمة» وبه قال زفر من الحنفية » 
وقول عند الشافعية » ورواية عن الإمام أحمد“. 

أدلة القول الأول: 

من خلال استعراض أدلة هذا القول نحدهم ذكروا تعليلات» من أهمها: 

-١‏ إن النصف قد تعجل قبل استحقاقه» فلم يكن له الرحوع بعد استحقاقه» كالمديون إذا 
عجل الدين المؤحل» لا يطالب به عن امحل “. 

- إنما عجلت له ما يستحقه بالطلاق» فلا تبقى المطالبة عند الطلاق» كمن عجل الركاة 
ف لرل ل الت بعد الول 

-٣‏ إن هبتها للصداق يجعلها كالمنكوحة بغير صداق» فلم يستحق عليها رحوعا 
بالطلاق '. 


. إن الصداق عاد إليه» ولو لم تبه لم ترحع بشيء» لأن عقد البة لا يقتضي ضمانا‎ - ٤ 


.)٤٠/ه( والعناية شرح المداية‎ »)١١۷/١( والمبسوط للسرحسي‎ »)۲۹٠١/۲( ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) ينظر: تحذيب المدونة »)۳۲۲/١(‏ والكان في فقه أهل المدينة (۲/ »)٠٠١‏ وأسهل المدارك .)١٠١/۲١(‏ 

(۳) ينظر: العزيز شرح الوحیز (۳۲۳/۸)» واحموع شرح المهذب »)۳٠۲/٠١(‏ والجاوي ق فقه الشافعي .)٠٠١١/۹(‏ 
)٤(‏ ينظر: المغني »)۷٠/۸(‏ والإنصاف »)۲٠۳/۸(‏ والمبدع شرح المقنع .)١٤۸/۷(‏ 

(ه) ينظر: بدائع الصنائع )۲/< والمبسوط للسرحسي ۱۷/7 ١‏ والعناية شرح الهداية .)٤/١(‏ 

.)٠٠٠/۹( والحاوي في فقه الشافعي‎ »)۳٠۲/٠١( ينظر: العزيز شرح الوحیز (۳۲۳/۸)» والمحموع شرح المهذب‎ )١( 
.)١٤۸/۷( والمبدع شرح المقنع‎ »)۲١۳/۸( والإنصاف‎ »)۷١/۸( ينظر: المغني‎ )۷( 

(۸) ينظر: الجحموع شرح المهذب »)٠۲/٠١(‏ والحاوي في فقه الشافعي .)٥١٠/۹(‏ 

.)۳۲۳/۸( ینظر: العزیز شرح الوحیز‎ )٩( 

.)٥٩۱/۹( ينظر: الحاوي في فقه الشافعي‎ )٠١( 

. )٠۹٥/۲( ينظر: المغني (۷۰/۸)» وبدائع الصنائع‎ )١١( 
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أدلة القول الثاني: 
وقد ذكر أصحاب هذا القول تعليلات منها: 
-١‏ إنه ملك حديد» حصل له قبل الطلاق» فلا ينع الرحوع عند الطلاق» كما لو انتقل 
إليه من أحني» أو باعه منه ‏ . 
۲- إا صرفت الصداق بتصرفيها إلى حهة مصلحتهاء فأشبه ما إذا وهبته من أحني ‏ . 
۳- إا بامبة تصرفت في المهر بالإسقاط. وإسقاط الدين استهلاكه» والاستهلاك يتضمن 
القبض» فصار کأغا قبضت» ثم وهبت ” . 
الراجح : 

الراحح - والله أعلم - القول الأول لقوة أدلتهم» ولأن عود الصداق م يكن من 
جهة تعجيل حق الزوج في الشطرء وإنما من جهة المكارمة والسماح والإحسان؛ ولأن 
الطلاق وقع من جهة الزوج» وهو متهم بالإضرار بالزوحة. 
الفرع الثاني: حكم الصداق ديناً تبر الزوج منهء ثم بطلقها قبل الدخول: 

احتلف الفقهاء رمهم E da‏ الزوج منه» ثم يطلقها 
قبل الدخحول» هل له الرحوع عليها بنصف بدله» أو لا ؟ على قولين: 
القول الأول: لا يرحع عليها بشيء» وقال به أبو حنيفة وصاحباه “» ومالك ”» وأصح 


قولي الشافعية » ورواية عن الإمام أحمد ‏ . 


.)۷١/۸( والمغني‎ »)۳٠۲/٠١( ينظر: العزيز شرح الوحيز (۳۲۳/۸)» والمحموع شرح المهذب‎ )١( 

(۲) ينظر: العزيز شرح الوحيز (۳۲۳/۸)» والحاوي تي فقه الشافعي .)٠۲٠/۹(‏ 

(۳) ينظر: بدائع الصنائع (۲۹۰/۲) . 

.)١١١/۷( وفتح القدير‎ »)۲١۷/١( والمداية شرح البداية‎ »)١ ٤١ /۲( ينظر: تبيين الحقائق‎ )٤( 

.)٤٠٥/۳( ومنح الحلیل‎ »)٥۱۹/۳( ینظر: شرح الخرشي على مختصر خلیل (۲۷۹/۳)» والتاج والإکلیل‎ )٥( 

.)٠١١/۹( والجاوي في فقه الشافعي‎ »)۳٠۲/٠١( ينظر: العزيز شرح الوحيز (۳۲۳/۸)» واجحموع شرح المهذب‎ )٦( 
.)۲۱۸/۳( والإقناع‎ »)٠٥/۳( ينظر: المغني (۷۰/۸)» والکاق تي فقه ابن حنبل‎ )۷( 
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القول الثاني: يرحع عليها بنصف بدله» وبه قال زفر من الحنفية“ » وهو قول عند 
الشافعية"» ورواية عن الإمام أحمد 7. 
أدلة القول الأول: 
بالنظر إل ما استدل به أصحاب هذا القول نحدهم ذكروا تعليلات منها ما يلي: 
-١‏ إن الإبراء إسقاط حق وليس بتمليك الأعيان؛ وهذا لا يفتقر إلى قبول» فلا يرحع عليها 
و 
۲- أا لم تأحذ منه مالاًء ولم تتحصل على شيء» فلا يرحع عليها بالصداق ” . 
أدلة القول الثاني: 
من خلال استعراض أدلة هذا القول نحدهم ذكروا تعليلات» من أبرزها: 
-١‏ إن الزوج برئت ذمته بالإبراءء أو بالمبة» ولم تبر بالطلاق قبل الدحول» وهو يستحق 
البراءة به عن نصف الصداق» فيرحع عليها يما يستحق © 
۲- إن الصداق عاد إليه بغير الطلاق» فهو كالعين» والإبراء بمنزلة البة» وهذا يصح 
E‏ 
خامساً: القائل بالفرق: 
وافق الشافعية في قوههم: أن الزوج يرحع على الزوحة بنصف الصداق إذا طلقها قبل 


الدحول» وکانت الزوجة قد وهبت الصداق للزوج» زفر من الحنفية› وأحمد ف رواية عنه. 


(۱) ينظر: تبيين الحقائق (۲/ »)١ ٤۷‏ والمداية شرح البداية »)۲٠۷/١(‏ وفتح القدير .)١١١/۷(‏ 

(۲) ينظر: العزيز شرح الوحیز (۳۲۳/۸)» والمحموع شرح المهذب »)۳٠۲/٠١(‏ والحاوي في فقه الشافعي .)٠۲٠/۹(‏ 
(۳) ينظر: المغني (۷۰/۸)» والکاق قي فقه ابن حنبل »)٠٥/۳(‏ والإقناع (۲۱۸/۳). 

.)۷١/۸( ينظر: المغني‎ )٤( 

. )۳۲۳/۸( ینظر: العزیز شرح الوحیز‎ )٥( 

)١٤۷/۲( ينظر: تبیین الحقائق‎ )٩( 

(۷) ينظر: المغني .)۷١/۸(‏ 
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سادساً: الحكم على الفرق: 
الذي يظهر - والله أعلم - أن الفرق ضعيف؛ لأن عود الصداق إلى الزوج» م يكن 
عن حهة تعجيل حقه الزوج في الشطرء وإنغا من حهة المكارمة والإحسان والسماح؛ ولأن 


الطلاق وقع من جهة الزوج» وهو متهم بالإضرار بالزوحة . 


المطلب الرابع: الفرق بين الصداق يكون شقصاً“ من دار تشتريه» أو ترثه الزوجة من 
الشفيع» بعد أخذ الشفيع له بالشفعة" رجع الزوج عليها بنصف الصداق إذا طلقها 
قبل الدخول» والأب یهب لابنه دار فباعها الابن ثم اشتراهاء لم یکن الأب أن يرجع 
بها في أحد الوجهين . 
أولا: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقومم: "أن خروج المبة عن ملك الابنء 
قد أسقط حق الأب في الرحوع با؛ لأنه لا يرحع في المبة ولا ببدهاء فلم يكن له بعد 
سقوط حقه من الرحوع أن يرححع با ولیس كذلك الصداق؛ لأن زوال ملك الزوجة عنه» ما 
أسقط حق الزوج منه؛ لأنه إن لم يرحع به» رحع ببدله» فلذلك إذا عاد إلى ملكهاء رحع 
ا 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وجه الشبه بين المسألتين في توافق المعاملتين أن كل منهما حدث له تغيّر بعقد 
حديد» فالصداق تملكته الزوحة بالعقد عليهاء تم أحذه الشفيع منها بالشفعة» ثم أشترته 
الزوحة من الشفيع» أو ورثته» والمبة باعها الابن ثم اشتراها. 
ثالغاً: وجه الفرق: 

يفرق بين المسألتين بأن المبة تملك فإذا تصرف فيها الابن وخحرحت من ملكه» سقط 
حق الأب قي الرحوع ياء فإذا اشتراها الابن بعد ذلك لم يكن للأب الرحوع اء لأنه لا 
يرحع ف المبة ولا ببدهاء بخلاف الصداق» فإنه لا يسقط عن الزوحة إذا طلقها قبل الدحول» 
)١(‏ الشقص» والشقيص: الطائفة من الشيء» والقطعة من الأرض» تقول: أعطاه شقصاً من ماله. ينظر: لسان العرب 
»)٤۸/۷(‏ وتاج العروس من حواهر القاموس مادة: (شقص) »)٠١/١۸(‏ المصباح المنير مادة: (ش ق ص) .)۳٠۹/۱(‏ 
)۲( الشفعة: حق الجار ي تملك العقار» حبراً على مشتریه» بشروطه التي رها الفقهاءء الشفعة» بالضم» تکون ق 
الدار والأرض. ينظر: تاج العروس مادة: (شفع) »)۲۸۳/۲١(‏ ولسان العرب (۱۸۳/۸)» المعجم الوسيط »)٤۸۷/١(‏ 


الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص: »)١١١‏ المصباح المنير مادة: (ش ف ع) .)۳١۷/١(‏ 
(۳) ينظر: الجاوي ف فقه الشافعي »)٠٥۸/۹٩(‏ وجحر المذهب للرویاني .)٤٤١/۹(‏ 


IE 109 ا‎ 


سواء حرج من ملكها وعاد أو لاء بل هو باق في ذمتهاء إما أن ترد نصف الصداق» أو 
يدل انق 
رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرق: 
الفرع الأول: الصداق يكون شقصاً من دار تشتريه أو ترثه الزوجة من الشفيع بعد أخذ 
الشفيع له بالشفقة. 

إذا أصدق الزوج الزوحة شقصاً من دار» وأحذ الشفيع فيه بالشفعة» ثم عاد للزوجة 
عن طريق الشراءء أو الإرث» فللزوج الرحوع بنصف الصداق إذا طلقها قبل الدحول؛ لأنه 
وحد الصداق بعينه في ملكهاء فأشبه ما لو لم تتصرف فيه. وهو قول الشافعية "> والحنابلة 
7 

أما الحنفية والمالكية فلم أقف لمم على قول في المسألة. فالحنفية يقولون : بأن لا 
شفعة في الصداق إن كان شقصاً من دار؛ لأن وحوب الشفعة يختص بعاوضة مال يمال 
مطلق» والبضع ليس مال مطلق»ء فكان المملوك صداقاً بمنزلة الموهوب» فلا تحب فيها 
الشفعة؛ وهذا لأن الشفيع إنما يتملك مثل السبب الذي به تملك المشتري» فإن الشرع قدم 
الشفيع على المشتري في إثبات حق الأحذ له بذلك السبب» لا قي إنشاء سبب آخر» وهمذا 
لا تحب الشفعة فى الموهوب؛ لأنه لو أخذه» أخذه بعوض» فكان سبباً آخر غير السبب 
الذي تملك به المتملك» فكذلك هنا المرأة إنما ملكت الدار بالنكاح صداقاً» فلو أحذها 
الشفیع کان شراء» فکان سبباً آخر (. 

وأما المالكية فيرون أن الشفيع له حق الأحذ بالشفعة من المهر إن كان شقصاً من 


دار» واحتلفوا ما يأحذ الشفيع على قولين: أحدها: قيمة الشقص» والثاني: اا ا 


. ينظر: المصادر السابقة‎ )١( 

(۲) ينظر: المغني (۳۸/۸)» والشرح الكبير على المقنع .)٠۱۸۸/۲١(‏ 

(۳) ينظر: المبسوط للسرحسي »)۷۸/١(‏ والعناية شرح المداية »)٤۸٦/۱۳(‏ وفتح القدیر .)۳١۲/۲۱(‏ 
)٤(‏ ينظر: التبصرة للحمي »)۳۳٤٠٦/۷(‏ والذخيرة (11/۹)» والتاج والإكليل .)۳٠۸/١(‏ 
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وبناءً على ما سبق فيمكن تخريج مذهبهم بأنه إن طلقها وأحذ الشفيع بالشفعة» ثم 
عاد الشقص للزوحة عن طريق الشراءء أو الإرث» فإنه يرحع عليها قي نصف للمهر بقيمة 
الشقص؛ لأن القيمة أقرب إلى الثمن الذي هو الأصل» والله أعلم 
الفرع الثاني: حكم هبة الأب للابن إذا باعها الابن ثم اشتراها أو ورثها. 

احتلف الفقهاء رحمهم الله فيما إذا زال ملك اَهب ثم عاد له بإرث أو شراء» فهل 
للواهب الرحوع فيهاء على قولين : 
القول الأول: له الرحوع فيهاء وهو وجه عند الشافعية . 
القول الثاني: ليس له الرحوع فيهاء وهو قول الحنفية > والمالكية > والصحيح عند 
لاق وا عد ا 
دليل القول الأول: 
إنه وحد عين ماله» عند من له الرحوع فيما وهب منه» فکان احق به 
أدلة القول الثاني: 
من خلال استعراض أدلة هذا القول نحدهم ذكروا تعليلات» من أهمها: 
-١‏ إا المبة عادت له بعلك حديد» لم يستفده من قبل أبيه» فلا يملك فسخه وإزالته» 
کالذي لم یکن موهوباً ‏ . 

( 


٠ ” إن هذا الملك غير مستفاد منه» حت یزیله ویرحع فيه‎ -١ 


C0) 


.)۳۸١/١( وروضة الطالبين‎ »)٤۲۷/۸( وناية المطلب في دراية المذهب‎ »)٠٠١/١( ينظر: العزيز شرح الوحيز‎ )١( 
)۷٠٠/٠( ینظر: البحر الرائق (۲۹۳/۷)» والأصل للشیباني (۳۹۱/۳)» وحاشية ابن عابدين‎ )۲( 

(۳) ينظر: الكاقي قي فقه أهل المدينة »)٠٠٠٠١/۲(‏ ومنح الجليل »)۲٠٠١/۸(‏ والتاج والإكليل .)٠٤/(‏ 

.)۳۸١/١( وروضة الطالبين‎ »)٤۲۷/۸( وناية المطلب في دراية المذهب‎ »)٠٠١/١( ينظر: العزيز شرح الوحيز‎ )٤( 
.)۲۹۲/۰( والمبدع شرح المقنع‎ »)۹٦/۱۷( والشرح الكبير على المقنع‎ »)١٠١/۷( ينظر: الإنصاف‎ )١( 

.)۳۸١/١( وروضة الطالبین‎ »)۳۲١/۹( ينظر: العزیز شرح الوحیز‎ )٦( 

(۷) ينظر: الشرح الكبير على المقنع .)۹٦/١۷(‏ 

(۸) ينظر: العزيز شرح الوحيز »)۳۲٠/٦(‏ وروضة الطالبین .)۳۸١/١(‏ 
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۳- إن هذا ملك جديد» عاد إليه بسبب حديد» وحق الرحوع لم يكن ثابتاً في هذا الملك 
فلا يرحع 0 
خامساً: القائل بالفرق: 

وافق الشافعية في قوم أن الصداق يكون شقصاً من دار تشتريه» أو ترثه الزوحة من 
الشفيع» بعد أحذ الشفيع له بالشفقة» فأنه يجوز للزوج الرحوع عليها بنصف الصداق»› 
الحنفية» والمالكية» والحنابلة» على حلاف بينهم في الذي يرحع به الزوج عين الصداق» أو 
قيمته كما سبق بيان ذلك في دراسة المسائل . 
سادساً: الحكم على الفرق: 

الذي يظهر - والله أعلم - أن الفرق صحيح» فالبة تختلف عن الصداق» فالصداق 
عقد معاوضة» واهبة عقد تيرع وإحسان» فإذا حرحت ابة عن ملك الشخحص ثم عادت له» 
م يكن للواهب الرحوع فيهاء جخلاف الصداق؛ لأنه عقد معاوضة حصلت فيه الفرقة قبل 
الدحول» فثبت للزوج الرحوع في حقه» سواء كان بيد الزوحة أو لاء حرج وعاد إليها بعقد 


(۱) ينظر: البحر الرائق (۲۹۳/۷). 


المطلب الخامس: الفرق بين الزوجة يجب لها نصف الصداق إذا ارتدا“ معاً قبل 
الدخول» ولا تجب لها المتعة . 
أولاً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقوهم: "أن ملكها للصداق سابق على 
الردةء بخلاف المتعة"". 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وحه الشبه بين المسألتين هو: اشتراك الصداق» والمتعة في أحقية الزوحة هما 
بعد طلاقٍ قبل الدخحول. 
ثالغاً: وجه الفرق: 

يفرق بين المسألتين بأن ملك الزوحة لنصف الصداق ثابت قبل الردة» بخلاف المتعة» 
فهي ثبت قبل الردة. 
رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرق: 
الفرع الأول: حكم الصداق إذا أرتدا معاً قبل الدخول: 
احتلف الفقهاء رحمهم الله في حكم الصداق إذا أرتدا معاً قبل الدحول على أقوال: 


القول الأول: ضما نصف المهر» وهو وحه عند الشافعية » ورواية عن الإمام أحمد . 


)١(‏ قال ابن فارس: الراء والدال أصل واحد مطرد منقاس» وهو رحع الشيء. والردة عن الإسلام» أي: الرحوع عنه» 
وارتد فلان عن دينه» إذا كفر بعد إسلامه. ينظر: مقاييس اللغة مادة: (رد) »)۳۸٦/۲(‏ وتاج العروس من حواهر 
القاموس مادة: (ر د د) (4۰/۸)» والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص: »)۲١۸‏ المصباح المنير مادة: (ر د د) 
)4/۱ 

(۲) متعة المرأة: أن يعطيها زوحها شيئاً إذا طلقهاء لتنتفع به من ثوب» أو طعام» أو دراهم» أو خادم. ينظر: تاج 
العروس من جواهر القاموس مادة: متع »)۱۸٤/۲١(‏ والمعجم الوسيط .)۸١۳/۲(‏ 

(۳) ينظر: مغني الحتاج .)١٤۲/۳(‏ 

.)١٠١/۳( وأسنى المطالب‎ »)۳۳٠/۸( والعزيز شرح الوحيز‎ »)۳۷١/١۲( ينظر: ناية المطلب في دراية المذهب‎ )٤( 
.)۳١۳/۸( والفروع وتصحيح الفروع‎ »)٠١۹/۸( ينظر: الإنصاف‎ )١( 
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القول الثاني: لا شيء هماء قال به الحنفية "» والمالكية » وأصح الوحوه عند الشافعية» 
وأصح الروايتين عن الإمام أحمد . 

القول الغالث: ها ربعه؛ وهو وجه تك الشافة ب 

أدلة القول الأول: 

وقد ذكر أصحاب هذا القول تعليلات منها: 

-١‏ إن سبب الفرقة من حهة الزوج» فيحال الحكم عليه» ويضاف وقوع الفراق إلى ما وحد 
منه» وإن أتت اللمرأة بمثله» كما لو حخالعهاء فإنه يحب ها نصف للمهرء وإن كانت للمرأة قد 
شاركت زوحها فيما وقعت به الفرقة ” . 

۲- إن حال الزوج قي النكاح أقوى» فهو كما لو ارتد وحده ‏ . 

أدلة القول الثاني: 

بالنظر إلى ما استدل به أصحاب هذا القول نحدهم ذكروا تعليلات منها ما يلي: 

-١‏ إن المرأة أحدثت ما يستقل باقتضاء الفرقة لو انفردت» فيسقط مهرهاء وإن أتى الزوج 


ثل © 


(۱) ینظر: تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق (۱۷۹/۲)» والفتاوى المندية (۳۳۹/۱) الدر المختار (ص: .)٠٠٠١‏ 

(۲) ينظر: التبصرة للحمي »)١۹١ ٤/٤(‏ والكاقي في فقه أهل المدينة .)٠١٦/۲(‏ 

(۳) ينظر: غاية المطلب في دراية ا لمذهب »)۳۷١/١۲(‏ والعزيز شرح الوحیز »)۳۳٠/۸(‏ وأسنى المطالب .)۲٠١/۳(‏ 
)٤(‏ ينظر: الإنصاف »)١١۹/۸(‏ والفروع وتصحيح الفروع .)١٠۳/۸(‏ 

(ه) ينظر: الجاوي في فقه الشافعي (۲۹۸/۹)» وجر المذهب للروياني .)۲۹٤/۹(‏ حاء في التدريب ق الفقه الشافعي 
(۱۳۹/۳): وفي وحه يسقط ثلائة أرباعه؛ حكاه الماوردي وهو غريب» والأرحح الثا» وليس لنا صورة لا يسقط فيها 
ثلاثة أرباع الصداق بفرقة قبل الدحول إلا هذه على وحه " . 

() ينظر: ناية المطلب في دراية المذهب .)۳۷١/١۲(‏ 

(۷) ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي .)٠٠٠٥/۹(‏ 

(۸) ينظر: ناية المطلب في دراية المذهب .)۳۷١/١۲(‏ 
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۲- إن المغلب قي للمهر جهة المرأة؛ لأنغا صاحبة الحق» وقد أقدمت على ما هو سبب 
ا 
أدلة القول الغالث: 
اماق اة : 
الراجح: 
الراحح - والله أعلم - القول الأولء فالصداق ثابت قبل الردة» وعدم دخوله بماء لا 
يسقط نصفها قي الصداق» كما لا يسقط الصداق إذا دحل بهاء شم ارتدا معاً. 
الفرع الثاني: حكم المتعة إذا أرتدا معاً قبل الدخول . 
القول الأول: لا متعة نما. وهو قول الحنفية“ والمالكية » وأصح الوحهين عند الشافعية“» 
ومذهب الحنابلة ”° . 
القول الثاني: ها المتعة» وهو وجه عند الشافعية ‏ . 
دليل القول الأول: 
إن المغلب في المهر حانبهاء فلا يجب ها المهرء والمتعة من باب أولى “ . 
دليل القول الثاني: 
وعكن أن يستدل لمم بعموم قوله تعاى: إللمطلقت مت بالمعروف حَقًا عَلّ 
الْمْتّقبرت ¢ [البقرة: .]۲٤١‏ 


.)۲۹۸/۹( والحاوي ني فقه الشافعي‎ »)٠٠٥/٩( ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي‎ )١( 

(۲) ینظر: الجاوي في فقه الشافعي (۲۹۸/۹)» وجحر المذهب للرویاي .)۲۹٤/۹٩(‏ 

(۳) ينظر: بدائع الصنائع »)۳٠۳/۲(‏ والبحر الرائق (۲۳۲/۳)» والدر المختار شرح تنوير الأبصار (ص: .)٠٠٠١‏ 
)٤(‏ ينظر: حاشية الدسوقي »)٠٠٠١/۲(‏ والمدونة »)١٠١/۲(‏ والقوانين الفقهية (ص: .)٠١۹‏ 

.)١٠١/١۳( وروضة الطالبين (۳۲۲/۷)» وكفاية النبيه في شرح التنبيه‎ »)۳۳٠/۸( ينظر: العزيز شرح الوحيز‎ )١( 
.)٠٠٠/٠( ومطالب أولي النهى‎ »)١١٠١/١( ينظر: العدة شرح العمدة (۳۳/۲)» وكشاف القناع‎ )( 

(۷) ينظر : العزيز شرح الوحيز »)۳۳٠/۸(‏ وروضة الطالبين (۳۲۲/۷)» وكفاية النبيه في شرح التنبیه .)١٠١/١۳(‏ 
(۸) ينظر: شرح البهجة الوردية .)١٤١/٠١(‏ 
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خامساً: القائل بالفرق: 

وافق الشافعية في قومم: إن المرأة حب نها نصف الصداق إذا ارتدا معا الإمام أحمد 
رو ع 
سادساً: الحكم على الفرق: 

الذي يظهر - والله أعلم أن الفرق صحيح» فنصف الصداق تابت للزوحة قبل 
الردة» والمتعة لم تحب هما قبل الردة. 


المطلب السادس: الفرق بين الزوج لا خيار له في فسخ نكاح زوجته النضوة'» وله 
خيار الفسخ في زوجته الرتقاء". 
أولاً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقوهم: "أن الرتقاء لا يقدر كل زوج على 
وطفهاء فصار المنع ختصاً بهاء فكان له الخيار» والنضوة الخلق يمكن غير هذا الزوج إذا كان 
مثلها نضواً أن يطأهاء فصار المنع منهماء فلم يكن له الخيار" ”. 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وحه الشبه بين المسألتين قي اشتراك الزوحتان ق عدم كمال الاستمتاع بهما. 
ثالغاً: وجه الفرق: 

يفرق بين المسألتين بأن زوج الرتقاء لا بمكنه جماعهاء لذا احتص المنع من حهتهاء 


فكان له الخيار» بجخلاف النضوة حلق» فإنه يمكن للزوج أن يستمتع بها بحسب طاقتها. 


)١(‏ النضو هو: المهزول من الإبل وغيرهاء وني الإبل أكثر» وهو الذي أهزله السفرء وأذهب لحمه» والمراد به هنا: المرأة 
المزيلة. ينظر: تاج العروس من جواهر القاموس مادة: (نضو) »)4۸/٠١(‏ والمصباح نير مادة: (ن ض و) .)١٠١/۲(‏ 
(۲) الرتق: ضد الفتق» وامرأة رتقاء بينة الرتق: لا يستطاع جماعهاء أو لا حرق هما إلا المبال خاصة» وهو من عيوب 
النساء. ينظر: تاج العروس من جواهر القاموس مادة: (رتق) »)۳۳۲/٠١(‏ والقاموس انحيط (ص: »)۸۸١‏ والمزهر قي 
علوم اللغة وأنواعها »)۲١۲/۲(‏ الزاهر ق غريب ألفاظ الشافعي (ص: .)۲٠۸‏ المصباح المنير مادة: (ر ت ق) 
(۸/۱). 

(۳) ینظر: الجاوي قي فقه الشافعي )٥۳۷/۹(‏ بحر المذهب »)٥۱۳/۹(‏ وامحموع »)٤۰۹/۱٦(‏ والبیان .)٤۹٦/٩(‏ 
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رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرق: 
الفرع الأول: حكم فسخ نكاح النضوة إن كان وطء زوجها يتلفها. 

افق آباب للذاهب الأربعة المحفة 7 والالكة © والشافية © ;اسابل © 
على أن الزوحة إن كانت نضوة لا يمكن جماعها إلا بالإضرار ياء لم يجز له جماعهاء بل 
يستمتع مما دون فرحهاء ولا يثبت له الخيار ق فسخ النكاح؛ لأن النضوة يمكن الاستمتاع جا 


لغيره» وانما الامتناع لأمر من حهته» وهو عظم خلقه» بخلاف الرتقاء» ولحديث (لا ضرر ولا 


(D/() > 
.' ) ضرار‎ 


الفرع الثاني: حكم فسخ نكاح الرتقاء: 
احتلف الفقهاء رحمهم الله تعالى تي مَنْ تزوج» ووحد زوحته رتقاء» هل له خیار 


الفسخ» أو لا حيار له؟ على قولين : 


.)۲۸۷/١( الفتاوى المندية‎ »)١١۹/۳( والحيط البرهاني‎ »)١ ۳/۳( ينظر: البحر الرائق‎ )١( 

(۲) ينظر: تمذيب المدونة »)۳۳۲/١(‏ والمحتصر الفقهي »)٥0۸/۳(‏ ومواهب الجليل لشرح مختصر الخليل .)٠۸١/١(‏ 
(۳) ینظر: امحموع شرح المهذب »)٤١۹/۱٩(‏ والبيان في مذهب الإمام الشافعي )٤۹٦/۹(‏ 

.)۱۸١/١( ینظر: الإقناع (۲۳۸/۲)» والشرح الکبیر على المقنع (۳۸۳/۲۱)» وكشاف القناع‎ )٤( 

)١(‏ لا ضرر: أي: لا يضر الرحل أخاه» فينقصه شيئاً من حقه» والضرار: فعال من الضر» أي: لا يجازيه على إضراره» 
يإدخال الضرر عليه. ينظر: لسان العرب )٤۸۲/٤(‏ تاج العروس مادة: (ضرر) »)۳۸١/١۲(‏ والنهاية في غريب 
الحديث مادة: (ضرر) .)۸١/۳(‏ 

)٩(‏ آخرحه أحمد فی مسنده» حدیث رقم (۲۸۹۰) »)٥٥/(‏ وابن ماه قي سننه» كتاب : القضاة» باب : من بى 
قي حقه ما یضر بجاره» حدیث رقم »)٤۳۲/۳( )۲۳٤۱(‏ والبيهقي قي السنن الكبير» كتاب : أداب القاضي » باب: 
ما لا يحتمل القسمة» حدیث رقم .)۲٠٠/۱۰( )۲۰٤٤۳(‏ صححه الألباني ي صحيح سنن ابن ماحه »)۳٤٠/١(‏ 
وقال عنه حققوا المسند )٠٥/١(‏ : حسن» جابر- وهو ابن يزيد الجعفي» وإن كان ضعيفاً- قد توبع» وباقي رجاله 
ثقات رحال الصحيح. وقال عنه شعيب الأرتؤوط قي سنن ابن ماحه )٤۳۲/۳(‏ : صحيح لغيره» وهذا إسناد ضعيف 


من أحل حابر - وهو ابن يزيد - الجعفي» وقد توبع. حمّد بن يحى: هو الذهلي» ومعمر: هو ابن راشد. 
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القول الأول: أن له حيار فسخ العقدء ولا مهر له؛ إن عالحت نفسهاء بأمر يصل به إلى 
جماعهاء فلها المهر. وهو قول جمهور المالكية “» والشافعية » والحنابلة . 

زاد المالكية والشافعية: إن عالجت نفسهاء بأمر يصل به إلى جماعهاء فلها المهرء والنفقةء ولا 
چیر على علاجها. 

القول الثاني: لا حيار للزوج ففي فسخ العقد إن شاء طلق» وإن شاء أمسك» وهو قول 
a‏ 

أدلة القول الأول: 

-١‏ ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني بياضة» فلما خلا بها وحد في 
کا ا فردها وقال: (دلستم E‏ 

اجب غ ها يلي بعدة وجوه: 

-١‏ إن البي صلى الله عليه وسلم ردهاء أي ردها بالطلاق» ألا ترى أنه قال: (الحقي 
بأهلك)» وهذا من كنايات الطلاق“ . 


(۱) ینظر: تمذيب للمدونة (۳۳۲/۱)» والتاج والإکلیل »)١۹۲/٤(‏ والذخيرة .)۳۷٤/٤(‏ 

(۲) ينظر: العزيز شرح الوحيز »)١١٤/۸(‏ والمهذب »)٤۸/۲(‏ وناية الحتاج .)۳٠۹/٦(‏ 

(۳) ینظر: المغني »)٥۷۹/۷(‏ وشرح الزركشي »)٠۰٥/۲(‏ وشرح منتهى الإرادات .)٦۷۸/۲(‏ 

.)١١۳/۳( والبحر الرائق‎ »)٩٠/٦( ينظر: المبسوط للسرحسي (١ه/٠۹١)» والعناية شرح المداية‎ )٤( 

)٥(‏ قال ابن فارس: الكاف والشين والحاء أصل صحيح» وهو بعض خلق الحيوان. والكشخ: ما بين الخاصرة إلى 
الضلع الخلف. ينظر: مقاييس اللغة مادة: (ركشح) »))۸۳/١(‏ المصباح النير مادة: (ك ش ح) »)٥١٤/۲(‏ وتاج 
العروس من حواهر القاموس اللغة مادة: ركشح) .)۷٦/۷(‏ طابة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية (ص: .)٤١‏ 

»)۲۹۸/۱١( بياضاً: يحتمل أن يكون يقاًء ويحتمل أن يكون برصاً» وهو الاصح. ينظر: المجموع شرح المهذب‎ )١( 
.)٠١١/١( المبدع في شرح المقنع‎ »)۹٤/۲( وأسهل المدارك‎ »)٤۷ وطابة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية (ص:‎ 

(۷) أخرحه البيهقي قي سننه الکبری» کتاب : النکاح» باب : ما يرد به النکاح من العیوب» حدیث رقم )١٤١١١۹(‏ 
»)۳٤۸/۷(‏ وقي سننه الصغرى» كتاب : النكاح» باب : العيب في المنكوحة» حدیث رقم .)1٤/۳( )۲١۱۲(‏ قال ي 
التلخحيص الحبير (۳۸۳/۲) : أبو نعيم قي الطب» والبيهقي من حديث ابن عمر بهذا اللفظ» وقد تقدم قي الخصائص»› 
وفیه اضطراب کثیر على جمیل بن زید راویه . 

(۸) ينظر: المبسوط للسرحسي .)۱۷۳/١(‏ 
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۲- إن الحدیث مرسل» وعلی تقدیر صحته فیحتمل أنه ردها بطلاق لا فسخ ”'. 

س وة عاد 5 )7( «)( ل١‏ هامة() ل ET‏ 
۲- قوله صلی الله عليه وسلم : (لا عدوی » ولا طيرة ۰ و مة » ولا صفر 0 وفر 
من المحذوم”“ كما تفر من لاست 4 2 

أجيبا عنه : بان الحنفية جعلون له حق القرار» ولكن بالطلاق *" : 

0 و الیکا فیا‎ ff 

۳ إن المراة أحد العوضين قي ١‏ اح“ فجاز ردها بعیب» کالصداق 


. إن الرتق يتعذر معه الوطء بالكلية‎ ٤ 


(۱) ينظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج (۲۳۲/۷). 

(۲) العدوى: انتقال الداء من المريض إلى الصحيح بوساطة ما. ينظر: المصباح انير مادة: (ع د و) (۳۹۷/۲) تاج 
العروس مادة: (عدو) »)١/۳۹(‏ والمعجم الوسيط »)٨۸۹/۲(‏ والنهاية في غريب الحديث والأثر »)١۹۲/۳(‏ والقاموس 
المحيط (ص: .)١۳١١‏ 

(۳) الطيرة بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكن: هي التشاؤم بالشيء. ينظر: المصباح للنير مادة: (ط ي ر) 
(۳۸۲/۲)» تاج العروس مادة (طير) »)٠١١/١۲(‏ والفائق في غريب الحديث »)۳۷١/۲(‏ والنهاية في غريب الحديث 
والأثر .)٠١١۲/۳(‏ 

)٤(‏ قال ابن فارس: الماء والألف والميم أصل صحيح» يدل على علو في بعض الأعضاء» ثم يستعار. الرأس وأعلاه» أو 
وسطه» وطائر صغير من طير الليلء يألف المقابر» والبومة» وطائر يزعم العرب أنه يخرج من هامة القتيل. ينظر: مقاييس 
اللغة مادة: (هام) »)۲۷/١(‏ المصباح انير مادة: (ه ي م) »)٠٤٥١/۲(‏ والنهاية قي غريب الحدیث والأثر .)۲۸۳/١(‏ 
(ه) الصفر بالتحريك: داء في البطن يصفر الوحه» وتأحير الحرم إلى صفر. ينظر: تاج العروس مادة (صفر) 
(۳۲۸/۱۲)» والقاموس الحيط (ص: »)٠٠١‏ والنهاية في غريب الحديث والأثر .)٠٠١/۳(‏ 

() الجذوم: الذي أصابه الجذام» وهو علة تتأكل منها الأعضاء وتتساقط. ينظر: المصباح للمنير مادة: (ج ذ م) 
»)۹٤/١(‏ تاج العروس مادة: (ج ذ م) »)۳۷۸/۳١(‏ والنهاية في غريب الحدیث والأثر .)٠٠١۲/۱(‏ 

(۷) أخرحه البخاري ي صحيحه» كتاب : الطب» باب : الجذام» حديث رقم .)١١١/۷( )٥۷۰۷(‏ 

(۸) ينظر: المبسوط للسرحسي .)١۷۳/١(‏ 

.)٥۷۹/۷( ينظر: المغني‎ )٩( 

.)۲۸/۲( ينظر: العدة شرح العمدة‎ )٠١( 
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أدلة القول الثاني: 

|- عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : (لا ترد الحرة من عيب) “. 

۲- إن فوت الاستيفاء بالكلية بالموت» لا يوحب الفسخ» حت لا يسقط شيء من مهرهاء 
فاحتلاله بمذه العيوب أولى . 

۳- إن وجحود العيب لا يقتضي فسخ النكاح» كالعمى والزمانة» وسائر العيوب ‏ . 
خامساً: القائل بالفرق: 


وافق الشافعية قي قومم أن الزوحة النضوة لا حيار فيها» وقي الرتقاء الخيار» المالكية 


والحنابلة. 
سادساً: الحكم على الفرق: 
الذي يظهر - والله أعلم - أن الفرق صحيح» فالنضوة يمكن للزوج أن يستمتع بها 


بحسب طاقتها» ولا کن الاستمتاع بالرتقاء إلا بإجراء عملية جراحية. 


)١(‏ أخحرحه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب: النكاح» باب: المرأة يتزوحها الرحل ويها برص أو جذام فيدخحل بماء 
حدیث رقم .)٦۹/٩( )۱٦١٤۸(‏ 

(۲) ينظر: العناية شرح المداية .)٠٠/١(‏ 

(۳) ينظر: المغني .)٥۷۹/۷(‏ 


e 
) ) شروقی فى الإذن فى‎ 
وب‎ >» 1 | 
زل مه ج‎ 
يتهاء وبين بذلها بضعهاء يلزمه مهر‎ un 8 لفر‎ 
نا‎ 
بدھا نیارد‎ 
1 0 
إذنها ر‎ 
ٍ ہیں‎ 
الف ق ب‎ 
المثل.‎ 


الفرق بين إذنها بقطع يدها لا تلزمه ديتهاء وبين بذلها بضعهاء يلزمه مهر المثل. 
أولأً: نص الفرق: 
نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقوهم: "أن إذغا بقطع اليد نيابة عنها؛ لأنه 

يصح منها أن تتولى قطع يدها بنفسها» فصارت كالقاطعة ليدها بنفسهاء فلذلك سقط عنه 
الغرم» وليس البضع كذلك؛ لأنه لا يصح منها الاستمتاع ببضع نفسهاء فصار الزوج 
مستمتعاً به في حق نفسه لا في حقهاء فلذلك لم يبراً بالإذن من مهرها" . 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر الفرق بين المسألتين وحود الإذن ف قطع اليد والبضع» وهي مالك للجحميع. 
ثالغاً: وجه الفرق: 

يفرق بين المسألتين بأن المرأة يصح منها أن تتولى قطع يدهاء فجاز إذغا لغيرها ق 
قطعهاء بخلاف البضع» فلا يحل هما الإستمتاع ببضع نفسهاء فلم يصح إذغاء ويلزم الزوج 
المهر؛ لأنه مستمتعاً به في حق نفسه لا في حقها. 
رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرق: 
الفرع الأول: حکم بذل المرأة بضعها دون مهر: 

وهو ما يسميه الفقهاء بتفويض البضع» وصورته: أن يزوج الأب ابنته البكر» أو تأذن 
المرأة لوليها في تزويجها بغير مهر . 

فقد اخحتلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في استحقاق المفوضة للمهر بعد الدحول بها 
على قولين: 


.)٠٠٦/٩( وبر المذهب للروياي‎ »)٤۷٤/۹( ينظر: الحاوي قي فقه الشافعي‎ )١( 
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القول الأول: تستحق بالدحول مهر المثل» وهو قول الحمهور من الحنفية » والمالكية > 
والصحيح عند الشافعية » ومذهب الحنابلة . 

القول الثاني: لا تستحق المفوضة بالدحول المهر» وهو قول مخرج على مذهب الشافعية ”© 
قال به القاضي و 

أدلة القول الأول: 

اقل ال ان ee‏ باو ڪر4 [النساء: :]١٤‏ 

وحه الدلالة: أن تبتغوا ملك النكاح على النساء بالمال» وحرف الباء يصحب الأعواض»› 


فدل أن العوض الأصلي هو المهر ‏ . 

۲- إن الوطء لا بباح بالإباحة» لما فيه من حق الله تعالى ” . 

۳- إن إذغا المتجدد لا يصادف حقهاء؛ من حهة أن الزوج هو المستحق للبضع» وقد ثبت 
استحقاقه الأول عريًاً عن العوض» فلا معنى لاشتراط تسليط من المرأة فيما استقر فيه حق 
ارچ 0 


.)٠١۷ واللباب في شرح الكتاب (ص:‎ »)٤۸٠/٤( والعناية شرح المداية‎ »)1۳/١( ينظر: المبسوط للسرحسي‎ )١( 
وحامع الأمهات (ص:۲۷۹).‎ »)٤۸۰/۲( وعقد الحواهر الثمينة‎ »)١۹۳/٤( ینظر: التوضیح‎ )۲( 

(۳) ينظر: خاية المطلب في دراية المذهب »)١٠٠/٠١(‏ وروضة الطالبين (۲۷۹/۷)» والوسيط (ه/١٠٠٤٠)‏ . 

.)۳٤۹ والروض المربع شرح زاد المستنقع (ص:‎ »)٠١۸/١( ينظر: الإنصاف (۲۲۳/۸)» وكشاف القناع‎ )٤( 

(ه) ينظر: ناية المطلب في دراية المذهب »)٠١٠١/٠١(‏ وروضة الطالبين (۲۷۹/۷)» والوسيط (ه/١٠٠٤٠)‏ . 

)٦(‏ أبو علي الحسين بن محمد بن أحد القاضي المروذي» من كبار فقهاء الشافعية» وصاحب التعليقة المشهورة في 
المذهب الشافعي» ومتى أطلق القاضي في كتب متأحري المراوزةء فالمراد المذكور توفي سنة اثنتين وستين وأربعمائة. ينظر: 
طبقات الشافعية . لابن قاضى شهبة ٤ ٤/۱(‏ ۲)» وطبقات الشافعية الكبرى )٠١٠٠/ ٤(‏ الأعلام للزركلي .)٠١٤/۲(‏ 
(۷) ينظر: المبسوط للسرحسي .)٠١/١(‏ 

(۸) ینظر: مغني الحتاج (۲۲۹/۳). 

.)٠١١/١۳( ينظر: نماية المطلب في دراية المذهب‎ )٩( 

.)٠١/١( ينظر: المبسوط للسرحسي‎ )٠١( 
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. قیاساً على الأب إذا زوج ابنته بغير مهر» فإنه بحب هما مهر المخل‎ -٥ 
أدلة القول الثاني:‎ 
ما روي عن عمر وعلي وابن عمر وزيد رضي الله عنهم انم قالوا : (حسبها الميراث ولا‎ -١ 
٠ () مهر ها)‎ 
. إنخا حادت بحقهاء وهي من أهل الجود» فيصح منها كما لو وهبت شيعاً من ماها‎ - 
الراجح:‎ 

الراحح - والله أعلم - القول الأول آنا تستحق مهر المثل؛ لعدم حواز خود المرأة 
ببضع نفسها؛ لما فيه من حق الله تعالى. 
الفرع الثاني: حكم إذن المرأة بقطع يدها نيابة عنها: 

اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى عن أن المرأة إذا قالت: اقطع يدي» فقطع» م يحب 
عليه قصاص» ولا دية؛ لأن الأطراف يسلك يا مسلك الأموال» وعصمة الأموال تثبت حقاً 
له» فكانت متملة للسقوط بالإباحة والإذن» كما لو قال له اتلف مالي» فأتلفه. وهو 


مدهب الجمهور من افيه © وللالكية © والشافية ”> والتابلة 7 وحكى 


. ينظر: المصدر السابق‎ )١( 

(۲) أخرحه ابن آبي شيبة في مصنفه» كتاب : النكاح» باب : الرحل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يفرض اء حديث 
رقم (۱۷۳۸۳) .)۲۰٣/۹(‏ 

(۳) ينظر: المبسوط للسرحسي »)1٠/١(‏ وناية المطلب في دراية المذهب .)٠١١/١۳(‏ 

.)٠٠١/٠٠١( وحاشية ابن عابدين (۳۷۷/۸)» والعناية شرح المداية‎ »)۲۳٠٣/۷( ينظر: بدائع الصنائع‎ )٤( 

.)۲۹۷/۸( ومواهب الحليل لشرح ختصر الخلیل‎ »)١۱١۱/۹( ینظر: الذخحیرة (۲۸۳/۱۲)» »منح الحلیل‎ )٥( 

. )١۳۸/۹( والمحموع (۳۹۷/۱۸)» وروضة الطالبین‎ »)۰٦ /۱۱( ينظر: البيان ف مذهب الإمام الشافعي‎ )٩( 

(۷) ینظر: المغنی »)٠١ ٤/٩(‏ والشرح الکبیر على المقنع »)۳٥١/۲۹(‏ وشرح منتهی الإرادات (۳۲۲/۳). 
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الكاسان" الإجماع عليه» حيث قال - رحه الله -: "ولو قال اقطع يدي» فقطع لا شيء 
ا بالإجاع". 
وتض الالكية غل أن العقوبة على المأمور؟ لق ابه تعال. 
خامساً: القائل بالفرق: 

وافق الشافعية ني قوم أن للمرأة إذا بذلت بضعها تستحق مهر المثل» وإن أذنت له 
في قطع يدها لا شيء ناء الحنفية» والمالكية» والحنابلة. 
سادساً: الحكم على الفرق: 

الذي يظهر - والله أعلم - أن الفرق صحيح» لصحة إذن المرأة ني قطع يدهاء 
وعدم صحة إذها قي الاستمتاع ببضعها؛ لأن الوطء لا يباح بالإباحة؛ لما فيه من حق الله 


ا 


)١(‏ أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاسان علاء الدين» ملك العلماءء فقيه حنفي» له بدائع الصنائع في ترتيب 
الشرائع» والسلطان المبين ف أصول الدين» توق سنة سبع ونمانين وخمسمائة. ينظر: تاج التراحم ف طبقات الحنفية 
(ص: ۳۲۷)» والحواهر المضيغة ٤ ٤/۲(‏ ۲)» وكشف الظنون .)۳۷١(‏ 

(۲) ينظر: بدائع الصنائع )۲۳٠/۷(‏ . 

(۳) ینظر: الذحیرة (۲۸۳/۱۲)» »منح الجلیل (۱۱/۹)» ومواهب الجلیل لشرح مختصر الخلیل (۲۹۷/۸). 


n 126 ا‎ 


الفروق الفقهية في الصداق الفاسد. 
وفیه مطلبان: 
المطلب الأول: الفرق بين صحت نكاح الذمي الذي أصدق تعلَّم التوراة والإنجيل» إن 
تحاكما لنا بعد التعليم» وبطلان صداق المسلم تعلّم التوراة والإنجيل أبداً. 
المطلب الثاني: الفرق بين جواز صداق الذمي خمراً قد تخللت قبل إسلامهماء ولا 
يجوز بعد إسلامهماء ولها مهر المثل على قول . 


المطلب الأول: الفرق بين صحة نكاح الذمي“ الذي أصدق تعلّم التوراة والإنجيلء 
إن تحاكما لنا بعد التعليم» وبطلان صداق المسلم تعلّم التوراة والإنجيل أبداً. 
أولاً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقولهم: "أن أهل الذمة يرونه حائز 
فأمضی منه ما تقابضاه» ونحن نراه باطلاًء فأبطلناه وإن تقابضاه". 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وجه الشبه بين المسألتين بإن الصداق في الحالتين واحد وهو تعليم التوراة 
الا 
ثالغاً: وجه الفرق: 

يفرق بين المسألتين بأن تعلّم التوراة والإنجيل» جائز عند أهل الذمة» فصح جعله 
صداقاء وغير باقر عند المسلمين» فلا جوز جعله صداقا. 
رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرق: 
الفرع الأول : حكم الذمي يجعل صداقه تعليم التوراة والإنجيل وقد تم قبضه . 

ذهب الشافعية ”"» والحنابلة“ إلى أن الذمي إذا تزوج على تعليم التوراة والإنجيلء 


فما تم قبضه ودحل ياء ثبت به النكاح ومضى الصداق على ما اتفقا عليه. 


)١(‏ الذمي: المعاهد الذي أعطى عهداً يأمن به على ماله» وعرضه» ودينه» وسمي الذمي» لأنه يدحل في أمان 
المسلمين. ينظر: المصباح المنير مادة: (ذ م م) »)۲٠١/١(‏ وتاج العروس من جواهر القاموس مادة: (ذ م م) 
(۲۰۹/۳۲)» والمعجم الوسیط .)٠١/١(‏ 

(۲) ينظر: الحاوي في فقه الشافعي »)٠۱۰/۹(‏ وبر المذهب للرویانی .)۳۹٤/٩(‏ 

(۳) ينظر: روضة الطالبين )۳١۷/۷(‏ والحاوي »)٠١١/۹(‏ والتهذيب قي فقه الإمام الشافعي .)٤۸٠/١(‏ 

.)٥۷/۳( والكاقي في فقه ابن حنبل‎ »)١١۸/١( وكشاف القناع‎ »)١١/۲١( ينظر: الشرح الكبير على المقنع‎ )٤( 
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أما الحنفية » والمالكية > فلم أقف لمم على قول ني من تزوج على تعليم التوراة 
والإنجيل» سواء من أهل الذمة أو الإسلام» وإنما تحدثوا عن المهر الفاسد إذا تم قبضه» صح 
به النکاح» وليس نها شيء غير ذلك . 
استدل الشافعية والحنابلة بما يلي: 


وحه الدلالة: أمر سبحانه وتعالى بترك ما بقي دون ما قبض» فإذا تم قبض الصداق فلا 
نتعرض له بالإبطال ‏ . 

۲- إن التعرض للمقبوض بإبطاله يشق» لتطاول الزمان» وكثرة تصرفاعم في الحرام» ففيه 
تنفيرهم عن الإسلام» فعفى عنه» كما عفي عما تركوه من الفرائض والواجبات ‏ . 

۳- إهما تقابضا بحكم الشرك» فبرئت ذمة من هو عليه منه» كما لو تبايعا بيعا فاسدا 
EET‏ 

الفرع الثاني: حكم المسلم يتزوج الذمية ويجعل صداقها تعليم التوراة والإنجيل . 
ذهب الشافعية » والحنابلة “ إلى عدم جواز حعل مهر الذمية أو المسلمة تعليم التوراة 


والإنجيل» ويجحب عليه مهر المثل. 


.)۳۲۷/۱( والفتاوى المندية‎ »)۳"٠۳١/۲( وبدائع الصنائع‎ »)۲١٠/۳( ينظر: البحر الرائق‎ )١( 

(۲) ينظر: التاج والإكليل »)٤۷۹/۳(‏ وحاشية الدسوقي (۲۷۱/۲)» وشرح الخرشي على مختصر خلیل (۲۲۹/۳). 
(۳) ينظر: الشرح الكبير على المقنع .)١١/۲١(‏ 

.)١٠۸/١( وكشاف القناع‎ »)١١/۲١( ينظر: الشرح الكبير على المقنع‎ )٤( 

(ه) ينظر: الشرح الكبير على المقنع .)١١/۲١(‏ 

. )٤٠١/۹( والحجاوي‎ »)۳٠۷/۷( وروضة الطالبين‎ »)٤۸٠/٠( ينظر: التهذيب ق فقه الإمام الشافعي‎ )١( 

(۷) ینظر: الإقناع (۲۱۰/۳)» وكشاف القناع »)١١۲/١(‏ والكاني في فقه ابن حنبل .)٥۷/۳(‏ 
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ومن خلال استعراض أدلة هذا القول نجدهم ذكروا تعليلات» من أبرزها: 
-١‏ إن الذي في أيديهم مبدل» لا يجوز تعليمه» فلم يجز جحعله مهراً “. 
۲- إن الذي بأيديهم منسوخ مبدل حرم» فهو كما لو أصدقها حرماًء فلا يجوز . 
خامساً: القائل بالفرق: 

وافق الشافعية في قومم: إن الذمي إذا حعل صداق زوجته تعليم التوراة والإبحيل» وقد 
تم قبضه» وتحاكما إليناء أن المهر صحيح. الحنابلة» وذهب الحنفية» والمالكية إلى صحت 
الصداق الفاسد إن تم قبضه. 
سادساً: الحكم على الفرق: 

الذي يظهر - والله أعلم - أن الفرق صحيح» فمطالعة التوراة والإنجيل لا يجوز 
للمسلم العامي» وإغا يجوز للعا م التبصر للرد عليهم”؛ لأنه صلى الله عليه وسلم غضب 
حين رأى مع عمر صحيفة من التوراة ‏ » بخلاف الذميين» فجاز قبول صداقهم تعليم 


التوراة والإبحيل دون غيرهم. 


.)٠٠۷/۷( ينظر: روضة الطالبين‎ )١( 

(۲) ينظر: الإقناع في فقه الإمام امد بن حنبل .)٠١/۳(‏ 

(۳) ینظر: فتاوی نور على الدرب لابن باز (ص : .)٠١‏ 

)٤(‏ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أنه رأى في يد عمر شيئاً من التوراة فغضب» وقال : (أمتهوكون فيها يا ابن 
الخطاب» والذي نفسي بيده لقد جتتكم يها بيضاء نقية» لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به» أو بباطل 
فتصدقوا به» والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حياً» ما وسعه إلا أن يتبعني) أحرجه أحمد في مسنده» حديث رقم 


»)۳٤۹/۲۳( )۱٥۱۰٩٩(‏ وقال عنه حققوا المسند :)۳٤۹/۲۳(‏ إسناده ضعيف لضعف #جحالد: وهو ابن سعيد. 
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المطلب الثاني: الفرق بين جواز صداق الذمي خمراً قد تخللت“ قبل إسلامهماء ولا 
يجوز بعد إسلامهماء ولها مهر المثل على قول . 
أولاً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقوهم: "أنه قبل الإسلام يجوز دفعه خُر 
فلذلك وحب دفعه بعد مصيره حاأ؛ لبقاء حكم الصداق عليه» وبعد الإسلام لا يجوز دفعه 
خراً» فلم يجب دفعه بعد مصيره خااً؛ لانتفاء حكم الصداق عنه"" . 
ثانياً: وجه الشبه بين المسألتين: 

يظهر وحه الشبه بين المسألتين بإن الصداق فى الصورتين خراً قد تخللت. 
ثالثاً: وجه الفرق بين المسألتين: 

يفق بين المسألتين بإن قبض صداق الذمي في الخمر صحيح قبل الإسلام بخلاف 
قبضه بعد اللإسلام. 
رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرق: 
الفرع الأول: حكم الصداق إذا كان خمراً قد تخللت» وقبضت قبل إسلامهما. 

اقفن آباب الذاعب اة من اة 7 ولالكة ٠‏ والشانية © واا 


على أن مهر أهل الذمة إذا بض قبل إسلامهما سواءٌ كان صحيحاء أو فاسدا» فقد استقر. 


(0۸۰/۱) تخليلها أن يضاف إليها ما يذهب شدقًا المسكرة من نبيذ وغيره. ينظر: المصباح المنير مادة: (خ ل ل)‎ )١( 
.)۹۹٤ القاموس الحيط (ص:‎ »)۲٠١۳/۱( المعجم الوسيط‎ »)٤۲۲/۲۸( تاج العروس مادة: (خ ل ل)‎ 

(۲) ينظر: الحاوي في فقه الشافعي »)٥٥۳/۹(‏ ومحر المذهب للرویانی .)٠٠۹/۹(‏ 

(۳) ينظر: العناية شرح المداية »)٠٠١/١(‏ والمبسوط للسرخحسي .)۷٠/١(‏ 

. )٤۷۹/۳( ينظر: حاشية الدسوقي (۲۷۱/۲)» والتاج والإکليل‎ )٤( 

(ه) ينظر: روضة الطالبين »)۳٠۳/۷(‏ وناية المطلب ق دراية المذهب .)١۹۹/۱۳(‏ 

.)٠١٤/۸( والإنصاف‎ »)٠٥۹/۷( ینظر: المغني‎ )٦( 
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.] ۲۷١ [البقرة:‎ 

وحه الدلالة: أمره سبحانه وتعالى بترك ما بقي من الربا دون ما قبض» فالخل المتخلل عن 

خر ي الصداق من باب اولي 

۲- إن التعرض للمقبوض بإبطاله يَشق على الناس» لتطاول الزمان» وكثرة تصرفاتمم في 

الحرام» ففيه تنفيرهم عن الإسلام» فعفي عنه» كما عفي عما تركوه من الفرائض 

الا 

۳- إن الزوحة مكنت نفسهاء وقبضت الصداق ف وقت جوز ها فيه قبضه ”". 

-٤‏ إما تقابضا بحكم الشرك. فبرئت ذمة من هو عليه منه» كما لو تبايعا بيعاً فاسداً 

TT 

الفرع الثاني: حكم الصداق المعين إذا كان خمراً تخللت» ولم يقبض بعد إسلامهما. 
احتلف الفقهاء رمهم الله ي الصداق يكون خراً قد تخللت في يد الزوج من غير 

صنعة» هل يحب ضما مهر المثل أو لا؟ على قولين : 


القول الأول: جب ا مهر لمل وهو الصحيح عند الشافعية 2 ووجه عند الحنابلة ۳ 


. )٠٥۹/۷( ينظر: المغني‎ )١( 

(۲) ينظر: المصدر السابق . 

(۳) ينظر: حاشية الدسوقي (۲۷۱/۲)» والتاج والإکلیل .)٤۷۹/۳(‏ 

. )٠١۹/۷( ينظر: المغني‎ )٤( 

.)٠١٠٤/٥( ینظر: العزیز شرح الوحیز (۳۰۹/۸)» والوسیط‎ )٥( 

.)٠١۷/۷( والمبدع شرح المقنع‎ »)١۹۷/۲١( ينظر: المغني (۹۱/۸)» والشرح الكبير على المقنع‎ )١( 
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القول الثاني: لا حب هما إلا الخل» وهو قول الحنفية» والمالكية"» وقول عند الشافعية» 
ووجه A‏ 
دليل القول الأول: 
إن الخمر لا يصلح أن يكون صداقاً» ولا اعتبار لذكرها إذا لم يتصل ما القبض قبل الإسلام» 
فکذا إذا صارت حلا ۳ 
دليل القول الثاني: 
إن الصداق بالعقد يصير للزوحة» وتكون يد الزوج يدا نماء فأشبه ما إذا قبضته خرأً» وصارت 
الخمر خلا ق يدها“ 
خامساً: القائل بالفرق: 

وافق الشافعية في قوطمم: أن مهر أهل الذمة يكون خراً قد تخللت ق يد الزوج من 
غير صنعة» أن نما مهر المغلء الحنابلة في قول. 
سادساً: الحكم على الفرق: 

الذي يظهر - والله أعلم - أن الفرق ضعيف» لأن الخمر لا يصلح أن يكون 
صداقاً» ولا اعتبار لذكرها إذا لم يتصل با القبض قبل الإسلام» فكذا إذا صارت خلا 


.)٠١۱/۲( والنهر الفائق شرح كنز الدقائق‎ »)١١۹/۳( وحاشية ابن عابدین‎ »)١۱۸٠/۳( ينظر: البحر الرائق‎ )١( 
.)١١١/۲( وحاشية العدوي‎ »)٤۹٤/۹( والجامع لمسائل المدونة‎ »)۲۹۰/٤( ينظر: التوضيح‎ )۲( 

(۳) ينظر: العزيز شرح الوحيز »)۳١٦/۸(‏ والوسيط (ه/٤١٠).‏ 

(؟) ينظر: المغني (۹۱/۸)» والشرح الكبير على المقنع »)١۹۷/۲١(‏ والبدع شرح المقنع .)١١۷/۷(‏ 

.)١١٠١/۸( ينظر: العزیز شرح الوحیز‎ )٥( 

.)۳١٠١/۸( ينظر: العزيز شرح الوحیز‎ )٩( 


8 13 


المبحت الساد س : 
الفروق الفقهية في سقوط المهر وعدم سقوطه. 

المطلب الأول: الفرق بين الحرة إذا ماتت قبل الدخول يجب لها المهرء والأمة إذا 
ماتت قبل الدخول فلا مهر لها على قول. 
المطلب الثاني: الفرق بين الحرة إذا قتلها أجنبي قبل الدخول» وجب لها جميع 
المهرء وبين الأمة إذا قتلها أجنبي قبل الدخول» فلا مهر لها على قول 
المطلب الثالث: الفرق بين الحرة تقتل نفسها يجب لها جميع المهر على قول» والأمة 
إذا قلت نفسها قبل الدخول» فلا مهر لها على قول. 


المطلب الأول: الفرق بين الحرة إذا ماتت قبل الدخول يجب لها المهر» وبين الأمة 
إذا ماتت قبل الدخول» فلا مهر لها على قول . 
أولاً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقوهم: "أن الحرة قي قبض الزوج؛ لأنا 
خيرة على للمقام معه» فإذا ماتت استحقت جيع المهر» كالسلعة إذا تلفت بعد قبض 
المشتري هماء استحق عليه نمنهاء والأمة قبل الدحول تي قبض السيد دون الزوج؛ لأا لا خير 
على المقام معه إلا باحتيار السيد» فلم تستحق بالموت قبل الدحول مهرأً كالسلعة إذا 
تلفت ني يد بائعها» سقط عن المشتري نمنها"“. 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر الفرق بين المسألتين اشتراك الحرة والأمة فى موتحما موتاً طبيعياً قبل الدحول. 
ثالغاً: وجه الفرق: 

يفرق بين المسألتين بأن الحرة قبل الدحول في قبض الزوج؛ لأا خيرة على المقام معه» 
فإذا ماتت استحقت جيع المهر» جخلاف الأمة قبل الدخحول في قبض السيد دون الزوج؛ لأا 
لا تخير على المقام معه إلا باحتيار السيد» فلم تستحق بالموت قبل الدخحول مهراً. 
رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرق: 
الفرع الأول: حكم مهر الحرة إذا ماتت قبل الدخول : 

اتفق أرباب المذاهب الأربعة الحنفية ”» والمالكية ”» والشافعية » الحنابلة ”“ على 


أن الحرة لا يسقط مهرها بالحوت قبل الدخحول. 


.)٠١١/۹( ينظر: الحاوي ني فقه الشافعي (۱۷۲/۹)» وبر المذهب للرویاي‎ )١( 

(۲) ينظر: بدائع الصنائع ٤/۲(‏ ۲۹)» والفتاوى المندية .)٠٠١/١(‏ 

(۳) ينظر: الذحيرة »)۲۳۹/٤(‏ وعقد الجواهر الثمينة .)٤٦٤/۲(‏ 

.)١۷۲/۹( والتهذيب تي فقه الإمام الشافعي (۳۲۰/۰)» الجاوي‎ »)٤١٩/۹( ینظر: البیان‎ )٤( 

.)۲۱/۳( وشرح منتهی الإرادات‎ »)٦٥/۳( والکاتي تي فقه ابن حنبل‎ »)٠٥١۰/۰( ینظر: کشاف القناع‎ )٥( 
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واستدلوا لذلك بما يلي: 

۱- عن معقل بن سنان رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم (قضى في بروع 
بنت واشق» وكان زوحها مات» ولم يدحل ياء ولم يفرض هما صداقاً» فجعل نما مهر 
نسائهم» ولا وکس ولا شطط) . 


۲- إن غاية النكاح مدة الحياة» فإذا حدث الموت» فقد انقضت مدة العقد» فاستحقت جا 


ا 

۳- إنه عقد عُمُر» فبموت أحدها ينتهى به» فيستقر به العوض كانتهاء الإحارة“ . 

-٤‏ إن المهر كان واجباً بالعقد» والعقد م ينفسخ بالموت بل انتهى خايته؛ لأنه عقد للعمرء 
فتنتهي فايته عند انتهاء العمر» وإذا انتهى يتأكد فيما مضى ويتقرر» منزلة الصوم يتقرر 


بمجيء الليل» فيتقرر الواجب )٥(‏ 


)١(‏ قال ابن فارس: الواو والكاف والسين» كلمة تدل على نقص وخحسران» والوكس: النقص» والشطط: الجور. ينظر: 
مقاييس اللغة مادة: (وكس) /١(‏ ۹١۳١ء‏ المصباح المنير مادة: روك س) »)1۷١/۲(‏ وتاج العروس مادة: (وك س) 
»)۱۸/١۷(‏ والنهاية في غریب الحدیث والأثر .)٠۹/٥(‏ 

(۲) أخرحه ابو داود في سننه» کتاب: النکاح» باب: فیمن تزوج ولم یسم صداقا حت مات» حدیث رقم (۲۱۱۸) 
»)۲٠۲/۲(‏ والنسائي في سننه» كتاب: النكاح» باب: إباحة التزوج بغیر صداق» حدیث رقم »)١١١/١( )۳۳٣١(‏ 
وابن ماجه في سننه» كتاب: النكاح» باب: الرحل يتزوج ولا يفرض هما فيموت على ذلك» حدیث رقم (۱۸۹۱) 
»)1٠۹/١(‏ والترمذي في سننه» كتاب: النكاح» باب: ما حاء في الرحل يتزوج المرآة فيموت عنها قبل أن يفرض هماء 
حدیث رقم »)٤٥۰/۳( )۱۱٤١(‏ وأحمد في مسنده» حدیث رقم .)٤۰۷/۳۰( )۱۸٤٩۱(‏ قال ابو عیسی 
)۰/7( حدیث ابن مسعود حديث حسن صحیح» وقال عنه محققوا المسند :)٤٠۷/۳١(‏ حدیث صحیح رحاله 
ثقات رحال الشيخين» غير أبي سعيد» وهو عبد الرحمن بن عبد الله البصري» فقد روى له البخاري متابعة. وصححه 
الألباي في صحيح سنن أبي داود »)١١١/١(‏ وصحيح سنن الترمذي ٤٥/۳(‏ ۱) وصحیح سنن ابن ماحه »)۳۹۱/٤(‏ 
وصحيح سنن النسائي .)٤۲٦/۷(‏ 

(۳) ينظر: الحاوي ني فقه الشافعي .)١۷۲/۹(‏ 

.)٠٥/۳( والكاقي ق فقه ابن حنبل‎ »)٠١١/١( ينظر: كشاف القناع‎ )٤( 

.)۲۹٤/۲( ینظر: بدائع الصنائع‎ )٥( 
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-٠٥‏ إن المهر لما وحب بنفس العقد صار ديناً عليه» والموت م يعرف مسقطاً للدين في أصول 
الشرع» فلا يسقط شيء منه بالموت» كسائر الديون ° . 
-٦‏ إن النكاح إلى الموت» فإذا ماتت انتهى النكاح» فاستقر البدل كالإجارة إذا انقضت 
مد ٩‏ 
الفرع الثاني: حكم مهر الأمة إذا ماتت قبل الدخول: 

احتلف الفقهاء رهمهم الله في مهر الأمة إذا ماتت قبل الدحول» هل يسقط المهر 
بالموت أو لا سقط على قولین: 
القول الأول: أن مهرها لا يسقط بالموت» وهو قول الحنفية » والمالكية » الصحيح عند 
اة وقول اسابل : 
القول الغاني: أن مها" قط الاك وهو قول عة الغائية ٠‏ قال ةه آي سحة 


الإصطخري ” . 


. ينظر:المصدر السابق‎ )١( 

(۲) ينظر: المحموع شرح المهذب .)٤١/١١(‏ 

(۳) ينظر: بدائع الصنائع ٤/۲(‏ ۲۹)» والفتاوى المندية .)٠٠١/١(‏ 

.)٤٦٤/۲( وعقد الجواهر الثمينة‎ »)۲۳۹/٤( ينظر: الذحيرة‎ )٤( 

(ه) ينظر: البيان »)٤١٦/۹(‏ والتهذيب في فقه الإمام الشافعي »)"۲٠/٠(‏ الجاوي في فقه الشافعي .)١۷۲/۹(‏ 

.)٠١١/۷( والمبدع شرح المقنع‎ »)۲١ ٤٠/١( ومطالب أولي النهى‎ »)۲١۹/۸( ینظر: الإنصاف‎ )٩( 

(۷) ينظر: الحاوي في فقه الشافعي (۱۷۲/۹)» وبر المذهب للرویاني .)٠١١ /۹٩(‏ 

(۸) أبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد الاصطخري» الشافعي» فقيه العراق» ورفيق ابن سريج» له (كتاب أدب 
القضاء) ليس لاحد مثله» توفي سنة نمان وعشرين ولانمائة. ينظر: سير أعلام النبلاء )۲٠١/٠٠١(‏ طبقات الشافعية 
الکبری )۲۳١/۳(‏ طبقات الشافعية . لابن قاضى شهبة .)٠٠۹/۱(‏ 
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ادلة القول الأول: 

۱- عن معقل بن سنان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قضى في بروع 
بنت واشق» وکان زوحها مات» ولم يدحل بماء ولم يفرض هما صداقاً فجعل لما مهر 
نسائهم» ولا وکس ولا شطط”'. 

فتقاس الأمة على الحرة في وجوب نصف الصداق قبل الدحول» لأا بالعقد صارت زوجحة 
له» فاستحقت بالموت نصف للمهر. 

۲- إن غاية النكاح مدة الحياةء فإذا حدث للموت» فقد انقضت مدة العقد» فاستحقت ها 
جميع المهر" سواء كانت حرة أم أمة . 

-٣‏ إن المهر كان واجباً بالعقدء والعقد لم ينفسخ بالموت بل انتهى نايته؛ لأنه عقد للعمرء 
فتنتهي فايته عند انتهاء العمر» وإذا انتهى يتأكد فيما مضى ويتقرر» منزلة الصوم يتقرر 
بمجيء الليل» فيتقرر الواحب ” للحرة والأمة. 

دليل القول الغاني: 

إن الأمة كالسلعة تباع وتبتاع» والسلعة المبيعة إذا تلفت قبل التسليم سقط الثمن» فكذلك 
إذا ماتت الامة وحب ان يسقط المهر ” . 

خامساً: القائل بالفرق: 

قول عند الشافعية انفرد به الشيخ أبو سعيد الإصطخري: أن الأمة إذا ماتت قبل الدحول 


سقط مهرها. 


(۱) تقدم تخريجه (ص: ۱۳۳). 

(۲) ينظر: الحاوي ني فقه الشافعي .)١۷۲/۹(‏ 
(۳) ينظر: بدائع الصنائع .)۲۹٤/۲(‏ 

. ينظر: المصدر السابق‎ )٤( 
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سادساً: الحكم على الفرق: 

الذي يظهر - والله أعلم - أن الفرق ضعيف؛ لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم 
(قضى في بروع بنت واشق» وكان زوحها مات» وم يدحل بماء ولم يفرض ها صداقاً» فجعل 
ها مهر نسائهم» ولا وكس ولا شطط)» فتقاس الأمة على الحرة في ذلك لأا صارت زوحته 


بال 


المطلب الثاني: الفرق بين الحرة إذا قتلها أجنبي قبل الدخول» وجب لها جميع 
المهرء وبين الأمة إذا قتلها أجنبي قبل الدخول» فلا مهر لها على قول . 
أولاً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقومم: "والفرق بين المسألتين من ثلائة 
أوحه: أحدها: ما قدمناه من فرق أبي سعيد الإصطخري أن الحرة في حكم المقبوضة؛ لأن 
الزوج يقدر على الاستمتاع بها متى شاء» فصار التسليم من جهتها موحودا» فاستحقت المهر 
بحدوث التلف» والأمة جخلافه؛ لأن الزوج لا يقدر على الاستمتاع ها إذا شاء حقق يرضى 
السيد» فصار التسليم من جهتها غير موحودء فسقط المهر. والفرق الثاني: أن المقصود من 
نكاح الحرة الألفة والمواصلة دون الوطء؛ لجواز عقده على من لا يمكن وطها من صغيرة 
ورتقاء» وذلك حاصل قبل الدحول» فثبت ها المهر» والمقصود من نكاح الأمة الوطء دون 
المواصلة؛ لأنه لا يجوز له أن يتزوجحها إلا من حوف العنت» وذلك غير حاصل له قبل 
الدحول» فسقط المهر. والفرق الثالث: أن الحرة قد تستنفد ميراثهاء فجاز أن يغرم مهرهاء 
والأمة ل تستنفد ميراڻهاء فلم يغرم مهرها" .٠(‏ 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وحه الفرق بين المسألتين اشتراك الحرة والأمة قي موتما قتلاً قبل الدحول. 
ثالغاً: وجه الفرق: 

يفرق بين المسألتين بأن الحرة قبل الدحول في قبض الزوج؛ لأا خيرة على المقام معه» 
فإذا ماتت أو قتلت استحقت جيع المهر» بخلاف الأمة قبل الدحول ف قبض السيد دون 
الزوج؛ لأخا لا تخير على المقام معه إلا باحتيار السيد» فلم تستحق بالموت أو القتل قبل 


الدحول مهراً : 


.)٠١١ /۹( ينظر: الجاوي قي فقه الشافعي (۱۷۲/۹)» وجحر المذهب للرويان‎ )١( 
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رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرق: 
الفرع الأول: حكم مهر الحرة إذا قتلها أجنبي قبل الدخول : 
افق ااب لداعي اة N O a an‏ 
على أن الحرة لا يسقط مهرها إذا قتلها أحنبي قبل الدحول. 
من خلال استعراض أدلة الجمهور نجدهم ذكروا تعليلات» من أهمها: 
-١‏ إن ذلك فاية النكاح» ولذلك يتعلق به الإرث ‏ . 
۲- إا فرقة حصلت بانقضاء الأحل» وانتهاء النكاح فهو كموتا حتف أنفها ”. 
الفرع الثاني: حكم مهر الأمة إذا قتلها أجنبي قبل الدخول : 
احتلف الفقهاء رحمهم الله في مهر الأمة إذا قتلها أحنبي قبل الدحول» هل يسقط أو لا 
يسقط على قولين: 
القول الأول: إن مهرها لا يسقط إذا قتلها أحني. وهو قول الحنفية "> والمالكية *) 
والصحيح عند الشافعية ”» وقول الحنابلة . 
القول الثاني: إن مهرها يسقط إذا قتلها أحني» وهو قول عند الشافعيةء قال به أب سعيد 


الإصطخري ” “. 


.)١١٤/۲( وتبيين الحقائق‎ »)۲٠١/١( والمداية شرح البداية‎ »)۲٠١ /۳( ينظر: البحر الرائق‎ )١( 

(۲) ينظر: الذخيرة »)۲۳۹/٤(‏ وعقد الجواهر الثمينة »)٤٦٤/۲(‏ وحامع الأمهات (ص: .)۲٦۷‏ 

(۳) ينظر: البيان »)٤١٦/۹(‏ والتهذيب قي فقه الإمام الشافعي »)۳۲٠/٠(‏ الحاوي في فقه الشافعي .)١۷۲/۹(‏ 
)٤(‏ ينظر: المغني (۱۰۳/۸) المبدع شرح المقنع »)٠١۱/۷(‏ والشرح الکبیر على المقنع .)۲۲١/۲۱(‏ 

.)٦۲۱/۳( ینظر: شرح مشکل الوسیط‎ )٥( 

.)٠١١/۷( ينظر: المبدع شرح المقنع‎ )١( 

(۷) ينظر: البحر الرائق (۳/ »)۲٠۳‏ والمداية شرح البداية »)۲٠١/١(‏ وتبيين الحقائق .)١١٤/۲(‏ 

(۸) ينظر: الذخيرة »)۲۳۹/٤(‏ وعقد الجواهر الثمينة »)٤٦٤/۲(‏ وحامع الأمهات (ص: .)۲٦۷‏ 

(۹) ينظر: البيان »)٤١٦/۹(‏ والتهذيب قي فقه الإمام الشافعي »)۳۲٠/٠(‏ الحاوي في فقه الشافعي .)٠۷۲/۹(‏ 
)۱١(‏ ينظر: المغني (۱۰۳/۸) المبدع شرح المقنع »)١١۱/۷(‏ والشرح الکبیر على المقنع (۲۲۰/۲۱). 

.)١١١ /۹( ينظر: الجاوي في فقه الشافعي (۱۷۲/۹)» وبحر المذهب للرویان‎ )١١( 
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دلیل القول الأول: 
إن الأمة إنغا تكون كالسلعة إذا بيعت» فأما في النكاح» فهي كالحرة يصح طلاقهاء 


وظهارهاء والإيلاء منهاء فلا تجري جحرى السلعة . 


دليل القول الغاني: 
إن الأمة كالسلعة المبيعة» والسلع المبيعة إذا أتلفها أحني قبل القبض» انفسخ البيع» 
و ا 


خامساً: القائل بالفرق: 
انفرد الشافعية في قولحم أن الأمة إذا قتلها أحني قبل الدخحول سقط مهرها. 
سادساً: الحكم على الفرق: 

الذي يظهر - والله أعلم - أن الفرق ضعيف؛ لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم 
(قضی في بروع بنت واشق» وکان زوحها مات» ولم يدحل بماء ولم يفرض هما صداقاً» فجعل 
نها مهر نسائهم» ولا وكس ولا شطط)» فتقاس الأمة على الحرة قي ذلك» لأا صارت زوحته 


بالعقد سواء ماتت حتف أنفها أو قتلها أجحنى . 


.)٤٠۰٦/۹٩( ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي‎ )١( 
ينظر: المرحع السابق.‎ )۲( 
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المطلب الثالث: الفرق بين الحرة تقتل نفسها يجب لها جميع المهر على قول» والأمة 
إذا قتلت نفسها قبل الدخول» فلا مهر لها على قول. 
أولاً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقومم: "والفرق بين المسألتين من ثلاثة 
أوحه: أحدها: ما قدمناه من فرق أبي سعيد الإصطخري أن الحرة في حكم المقبوضة؛ لأن 
الزوج يقدر على الاستمتاع بها متى شاء» فصار التسليم من جهتها موحودا» فاستحقت المهر 
بحدوث التلف» والأمة جخلافه؛ لأن الزوج لا يقدر على الاستمتاع ها إذا شاء حقق يرضى 
السيد» فصار التسليم من جهتها غير موحود» فسقط المهر. والفرق الثاني: أن المقصود من 
نكاح الحرة الألفة والمواصلة دون الوطء؛ لحواز عقده على من لا يكن وطنها من صغيرة 
ورتقاء» وذلك حاصل قبل الدحول» فثبت ها المهر» والمقصود من نكاح الأمة الوطء دون 
المواصلة؛ لأنه لا يجوز له أن يتزوجحها إلا من حوف العنت» وذلك غير حاصل له قبل 
الدحول» فسقط المهر. والفرق الثالث: أن الحرة قد تستنفد ميراثهاء فجاز أن يغرم مهرهاء 
والأمة لم تستنفد ميرائهاء فلم يغرم مهرها" .٠(‏ 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وحه الشبه بين المسألتين في أن الانتحار واقع من كلا الزوحتين: الحرةء والأمة. 
ثالغاً: وجه الفرق: 

يفزق بين المسألتين بأن الحرة تصير مسلمة إلى الزوج بالعقد؛ بدليل أا إذا أرادت 
السفر» كان للزوج منعهاء والأمة لا تصير مسلمة بالعقد؛ بدليل أن للسيد أن يسافر ياء 


فلم م ا ا ال 


.)١١١ /۹( ينظر: الحاوي في فقه الشافعي (۱۷۲/۹)» وبحر المذهب للرویاني‎ )١( 
.)۲۱/٥( ينظر: التهذيب في فقه الإمام الشافعي‎ )۲( 
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رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرق: 
الفرع الأول: حكم مهر الحرة إذا قتلت نفسها قبل الدخول : 
احتلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في الحرة إذا قتلت نفسها قبل الدحول» هل يسقط 
مهرهاء أو لا يسقط؟ على قولين: 
القول الأول: إن مهرها لا يسقط إذا قتلت نفسهاء وهو قول الحنفية » وقول عند 
المالكية"» والصحيح عند الشافعية » والمذهب عند الحنابلة . 
القول الثاني: يسقط مهرها إذا قتلت نفسهاء وهو قول زفر من الحنفية » وقول عند 
و ا 
القول الثالث: لا بجحب هما سوى النصضف» وهي رواية عند الإمام أحمر . 
أدلة القول الأول: 
وقد ذكر أصحاب هذا القول تعليلات منها: 
-١‏ أا فرقة حصلت بانقضاء الأجحل» وانتهاء النكاح فهو كموتما حتف أنفها . 


۲- إن النكاح قد بلغ غايته» فقام ذلك مقام استيفاء المنفعة ''. 


(۱) ینظر: فتح القدير (۲۹۰/۷)» وتبيين الحقائق »)١٠٥١/۲(‏ والمداية شرح البداية .)۲٠۷/١(‏ 

(۲) ينظر: التوضيح )۷٠/٤(‏ المحتصر الفقهي لابن عرفة »)٠٠۲/۳(‏ والتاج والإكليل .)٠١١/۳(‏ 

(۳) ينظر: البيان »)٤١٦/۹(‏ والتهذيب في فقه الإمام الشافعي »)۳۲٠/٠(‏ وانحموع شرح المهذب .)"٠۲/١١(‏ 
)٤(‏ ينظر: الإنصاف »)۲١۹/۸(‏ والمبدع شرح المقنع »)٠١١/۷(‏ وكشاف القناع .)٠١١/١(‏ 

.)١٠۷/١( والمداية شرح البداية‎ »)١٦١/۲( ينظر: فتح القدیر (۲۹۰/۷)» وتبيين الحقائق‎ )٥( 

.)٠٠۲/۳( المختصر الفقهي لابن عرفة‎ )۷٠/٤( ينظر : التوضيح في شرح مختصر ابن الحاحب‎ )٦( 

(۷) ينظر: البيان (۹/ »)٤ ١‏ والتهذيب في فقه الإمام الشافعي »)۳٠١/١(‏ وامجموع شرح المهذب .)٠١۲١/٠١(‏ 
(۸) ینظر: الإنصاف (۲۰۹/۸). 

(۹) ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي »)٠١٦/۹(‏ والمبدع شرح المقنع .)٠١١/۷(‏ 

)٠١٠١ /٠( ينظر: كشاف القناع‎ )٠١( 
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- إن قتلها نفسها هدر في أحكام الدنياء إنما تؤاحذ به قي الآخحرةء فأما في الدنيا لا يتعلق 
به شيء من الأحكام» فهو كموتا حتف أنفها ”. 
-٤‏ إن الحرة مسلمة لنفسها بالعقد» ولمذا لا يجوز هما السفر بغير إذن الزوج ° 
-٠‏ إن زوج الحرة يغنم ميراثهاء فجاز أن يغرم مهرها ”. 
أدلة القول الثاني: 
بالنظر إلى ما استدل به أصحاب هذا القول نحدهم ذكروا تعليلات منها ما يلي: 
-١‏ إن البائع إذا منع المبيع» فلا يستحق الثمن» وعنزلة أن لو كانت حية فمنعت نفسها. 
- إنا فوتت المبدل قبل التسليم» فيفوت البدل» كقتل المولى أمته © 
- إن الفسخ حائز من قبلها قبل الدحول» فسقط مهرها كالردة والرضاع» لما فيهما من 
التهمة لاحتيار الفرقة» وأنه ليس في القتل تمة باحتيار الفرقة ”. 
دليل القول الثالكث 
عکن أن يستدل هم بقوله تعالى: لوان لوه من ل ان سوه وودََرَص ر هن رة 
ا ءعمَدَة لاح البقرة : (TTY)‏ 
فالنصف ثابت للزوجة المعقود عليه إذا وقت الفرقة قبل الدخول بالطلاق» ويقاس عايها 
الفرقة بالموت مطلقاً. 


ے 
> 4 بے دږ 


صف ماقرالا أنیعهود اويفواا 


( 
LL: ا‎ 


.)١٠۷/١( والمداية شرح البداية‎ »)۲٠١/١( ينظر: المبسوط للسرحسي‎ )١( 

(۲) ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي .)٠٠٦/۹(‏ 

(۳) ينظر: المرحع السابق. 

)٠١۲/۳( المحتصر الفقهي لابن عرفة‎ )۷٠/٤( ينظر: التوضيح تي شرح مختصر ابن الحاحب‎ )٤( 
.)١٦١/۲( ینظر: تبیین الحقائق‎ )٥( 

.)٤۰٦/۹٩( والحاوي في فقه الشافعي (۱۷۲/۹)» والبیان‎ »)۲٠۰/( ينظر: المبسوط للسرنحسي‎ )٩( 
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الراجح: 

الراحح - والله أعلم - القول الثاني أن الحرة إذا قتلت نفسها سقط مهرها؛ لما فيه 
من التهمة لاحتيار الفرقة؛ ولأن الفسخ جائز من قَبَلِهًا قبل الدحول. 
الفرع الثاني: حكم مهر الأمة إذا قتلت نفسها قبل الدخول: 
احتلف الفقهاء رحمهم الله في أن الأمة إذا قتلت نفسها قبل الدخحول» هل يسقط مهرها أولا 
يسقط؟ على قولين: 
القول الأول: إن مهرها يسقط إذا قتلت نفسهاء وهي رواية عن أبي حنيفة “» وقول عند 
الشافعية . 
القول الثاني: لا يسقط مهرها إذا قتلت نفسها» وهي أصح الروايتين عند الإمام أبا 
ل ول ا ایا کک لیے اا 
أدلة القول الأول: 
من خلال استعراض أدلة هذا القول نحدهم ذكروا تعليلات» من أبرزها: 
-١‏ إن الفسخ جائز من قبلها قبل الدحول» فسقط مهرها كالردة والرضاع» لا فيهما من 
التهمة لاحتيار الفرقة» وأنه ليس في القتل تمة باحتيار الفرقة . 
۲- إن المقصود بالعقد قد فات قبل التسليم» فأشبه فوات المبيع قبل القبض . 


.)١١٤/۳( والبحر الرائق‎ »)۳٠٦/١( ينظر: المبسوط للسرخحسي (١ه/١٠۲)» والفتاوى المندية‎ )١( 

(۲) ينظر: البيان »)٤١٦/۹(‏ والتهذيب في فقه الإمام الشافعي »)۳۲١/٠(‏ وامجموع شرح المهذب .)"٠۲/٠١(‏ 
(۳) ينظر: المبسوط للسرحسي »)۲٠١/١(‏ والفتاوى المندية »)۳١٠٦/١(‏ والبحر الرائق .)١٠٤/۳(‏ 

.)٤١٥/۳( والتاج والإكليل‎ »)٠١۲/۳( المحتصر الفقهي لابن عرفة‎ )۷٠/٤( ينظر: التوضيح‎ )٤( 

.)٠٠١/٠١( والمحموع شرح الهذب‎ »)۳۲١/٠( والتهذيب في فقه الإمام الشافعي‎ »)٤١٦/۹( ينظر: البيان‎ )٥( 
.)5۰/( ینظر: الإنصاف (۲۰۹/۸)» والمبدع شرح المقنع )۷/< وكشاف القناع‎ )( 

(۷) ينظر: الحاوي في فقه الشافعي »)١۷۲/۹(‏ والبيان في مذهب الإمام الشافعي .)٠٠٦/۹(‏ 


(۸) ينظر: اية المطلب في دراية المذهب )۱۸١ /١١(‏ 
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۳- إن الأمة غير مسلمة لنفسهاء ولمذا يجوز لسيدها السفر بها بغير إذن زوحها “. 
-٤‏ إن زوج الأمة لا يغنم ميراثهاء فلم يغرم مهرها ”. 
ه- إن فعل المملوك مضاف إلى للمالك قي موجبه» ألا ترى آنا لو قتلت غيرهاء كان المولى 
هو المخحاطب بدفعهاء أو فدائهاء فإذا قتلت نفسهاء حعل ف الحكم كان المولى قتلهاء فلهذا 
TE‏ 
أدلة القول الثاني: 
وقد ذكر أصحاب هذا القول تعليلات منها: 
-١‏ قياساً على الحرة إذا قتلت نفسهاء بل أولى» لأن المهر هنا لمولاهاء لا فما . 
۲- أا فرقة حصلت بانقضاء أجحلهاء فهو كما لو ماتت ”. 
خامساً: القائل بالفرق: 

وافق الشافعية في قوهم: أن الحرة إذت قتلت نفسها يجب ها جميع المهرء والأمة لا 
يجب ها شيء إذا قتلت نفسها الحنفية» والمالكية» الحنابلة. 
سادساً: الحكم على الفرق: 

الذي يظهر - والله أعلم - أن الفرق ضعيف؛ لما قي القتل من التهمة بالتهرب من 
الزواج» فلا تستحق الحرة ولا الأمة مهراً بقتلها نفسها؛ ولأن الأمة كالسلعة المبيعة» والسلع 
المبيعة إذا تلفت قبل القبض» انفسخ البيع» وسقط الثمن» فكذا المهر. 


.)٠٠٦/۹( ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي‎ )١( 
. ينظر: المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) ينظر: المبسوط للسرحسي .)٠٠١/١(‏ 

)٤(‏ ينظر: المرحع السابق. 

(ه) ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي .)٠٠٦/۹(‏ 
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الغروق الفقهية في تخريم المهر. 
الفرق بين الزوج يجد الصداق ناقصاً له أخذه ناقصاً دون أرش النقص» وبين الزوجة 


تجد الصداق ناقصاًء فلها أن تأخذه ناقصاً وأرش نقصه . 


الفرق بين الزوج يجد الصداق ناقصاً له أخذه ناقصاً دون أرش” النقص» وبين الزوجة 
تجد الصداق ناقصاًء فلها أن تأخذه ناقصاً وأرش نقصه . 
أولاً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقومم: "أن الصداق قي يد الزوج ملك 
للزوجحة» فضمن نقصانه ماء فلذلك غرم أرش نقصه» وليس كذلك الزوجة؛ لأن الصداق في 
يدها ملك لنفسهاء فلم تضمن نقصانه للزوج» فلذلك ل تغرم له أرش نقصه»ء واستحق به 
جرد الخيار بين الرضا بالنقص» أو الفسخ"". 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وحه الشبه بين المسألتين أن الصداق نقص ف يد أحد الزوحين. 
ثالغاً: وجه الفرق: 

يفرق بين المسألتين بأن الصداق ق يد الزوج ملك للزوحة» فضمن نقصانه هاء 
بخلاف الزوحة؛ لأن الصداق في يدها ملك هاء فلم تضمن النقص . 
رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرق: 
الفرع الأول: حكم الصداق يجده الزوج ناقصاً بعد طلاق لم يدخل بها. 

احتلف الفقهاء رحمهم الله تعالى ق حق الزوج من صداق نقص في يد الزوحة بعد 


طلاتي م يدحل بماء على ثلاثة أقوال: 


)١(‏ الأرش: ما يدفع من الفرق بين السلامة» والعيب في السلعة. ينظر: تاج العروس مادة: أرش )٠٤/١۷(‏ المصباح 
المنير مادة: (ء ر ش) »)١۲/١(‏ والمعجم الوسيط .)١١/١(‏ 
(۲) ينظر: الجاوي في فقه الشافعي »)٤۳۷/۹(‏ وبحر المذهب للرویان .)١۱۹/۹(‏ 
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القول الأول: إن الزوج بالخيار بين أن يرحع بنصفه ناقصاًء ولا شيء له غير ذلك وبين أن 
ال ق الح و كل ل و © اااي ل 
الحنابلة > إلا أن الحنفية فرقوا بين النقص اليسير» والفاحش» فاليسير لا شيء فيه» ويازمه 
أحذ نصف الصداق دون أرشه» والفاحش مع الجمهور . 

القول الثاني: إن الزوج له الرحوع بنصف الصداق ناقصاً مع أرشه» أو القيمة» وهو قول زفر 
من الحنفية > وقول القاضي” من الحنابلة » 

القول الغالث: إن الزوج له الرحوع بنصف الصداق ناقصاً مع أرشه» دون تخيير» وهي رواية 
عند الحنابلة ”. 

أدلة القول الأول: 

. )٠ ۲۳۷ قوله تعالى: هضف ما ذر4 البقرة:‎ -١ 

وحه الدلالة: إذا كان ناقصًاًء فليس هو المفروض ”. 

۲- إن ضمان النقص عليهاء فلا يلزمه أحذ نصفه» لأنه دون حقه ''. 


۳- أنه رضى أن يأحذ حقه ناقصاًء فکان له ذلك ''. 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع (۲۹۹/۲)» والبحر الرائق »)٠١١/۳(‏ واحيط البرهاني .)٠٠٠١/۳(‏ 

(۲) ينظر: تمذيب المدونة (۳۲۲/۱)» والذخيرة »)۳٣۰/٤(‏ والتوضیح في شرح مختصر ابن الحاحب .)۲٠۹/٤(‏ 
(۳) ینظر: البیان في مذهب الإمام الشافعي »)٤۰۹/۹(‏ والمهذب .)٥۹/۲(‏ 

.)۱۹۷/۸( ینظر: المغني (۲۹/۸)» والإنصاف‎ )٤( 

. )٠٠١/۳( وامحيط البرهاني‎ »)٠١١/۳( ینظر: بدائع الصنائع (۲۹۹/۲)» والبحر الرائق‎ )٥( 

)٦(‏ محمد بن الحسين بن محمد بن خحلف بن أحمد بن الفراءء القاضي أبو يعلى» شيخ الحنابلة» صاحب التعليقة 
الكبرى. توفي سنة تمان وخمسين وأربع مئة. ينظر: سیر اعلام النبلاء (۸۹/۱۸) طبقات الحنابلة (۱۹۳/۲). 

(۷) ینظر: المغني (۲۹/۸)» والإنصاف (۱۹۷/۸). 

(۸) ینظر: الإنصاف (۱۹۷/۸). 

)6۰۹/۹( ينظر: البيان قي مذهب الإمام الشافعي‎ )٩( 

(۱۰) ینظر: المغني (۲۹/۸). 

. ينظر: المصدر السابق‎ )١١( 
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دليل القول الغاني: 
قیاساً على المبيع يعسكه» ويطالب بالأرش ”" 
دليل القول الغالث: 
TE‏ هم بقوله تعالی: قصب RF‏ ذرصَْسَم 4 البقرة: ۲۳۷ )٠‏ . 
وحه الدلالة: إذا كان ناقصًاً» فليس هو المفروض > فيأحذ الأرش تكملة للنقص. 
ا 

الراحح - والله أعلم - القول الأول وهو أن الزوج بالخيار بين أحذه ناقصاًء أو أحذ 
قيمة النصف» لقوله تعالى: هضف ما فرَصَسُر4» فإذا كان ناقصاً لا يكون هو المفروض» 
لذا حير بين أحذ ناقصاً أو قيمة النصف . 
الفرع الثاني: حكم الزوجة تجد الصداق ناقصاً في يد الزوج. 

احتلف الفقهاء رحمهم الله تعالى ي حق الزوحة من صداق نقص في يد الزوج» بعد 
طلا م یدخحل بماء على قولین: 
القول الأول: إن الزوحة بالخيار بين أن تأحذ القيمة» أو تأحذ النصف مع إرش نقصه» وهو 
ل و وت و E o ge oa‏ 
الحنفية فرقوا بين النقص الفاحش واليسير» فالنقص اليسير لا شيء ها غير النصف» ولا يلزمه 
أرش النقص» أما الفاحش فمع الجمهور . 


(۱) ینظر: المغني (۲۹/۸)» والإنصاف (۱۹۷/۸) 

(۲) ينظر: البيان قي مذهب الإمام الشافعي (6۰۹/۹) 

(۳) ينظر: بدائع الصنائع (۲۹۹/۲)» والبحر الرائق »)٠١١/۳(‏ والحيط البرهان .)٠٠١/٣(‏ 

.)١٠۹/٤( والتوضيح في شرح مختصر ابن الحاحب‎ »)۳٦١/٤( والذخيرة‎ »)۳۲۲/١( ينظر: تمذيب المدونة‎ )٤( 
.)۳٤٤/۱١( ینظر: البیان في مذهب الإمام الشافعي (۳۹۸/۹)» والمحموع شرح المهذب‎ )٥( 

.)١١/۳( الإنصاف (۸/ ۱۹۳)» وشرح منتهى الإرادات‎ )٩۱/۸( ينظر: المغني‎ )٩( 
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القول الثاني: إن الزوحة بالخيار بين أن تأحذ النصف ولا شيء هما غير ذلك» أو تأحذ 


القيمة» وهو قول أي حنيفة . 

دليل القول الأول: 

إن الزوج إذا لم يسلم الصداق للزوحة فإنه كالغاصب أو منزلته» فيضمن النصف مع أرشه إن 
طلق قبل الدخول * : 

دليل القول الثاني: 


إن المهر مضمون على الزوج بالنكاح» م يستقر ملكها فيه» كالمبيع في يد البائع . 
خامساً: القائل بالفرق: 

وافق الشافعية في قولمم: أن الزوج بالخيار قي الصداق يجده ناقصاً بين أخحذه ناقصاً 
دون أرش النقص» أو قيمة النصف» الحنفية» والمالكية» والحنابلة. 
وق قوههم: أن الزوحة بالخيار بين أن تأحذ القيمة» أو تأحذ النصف مع إرش نقصه» صاحبا 
أبا حنيفة» والمالكية» والحنابلة. 
سادساً: الحكم على الفرق: 

الذي يظهر - والله أعلم- أن الفرق صحيح» فالصداق في يد الزوج ملك للزوحة› 


لذا ضمن نقصه» بخلاف يد الزوحة؛ لأا تتصرف في ملكهاء فلم تضمن النقص. 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع (۲۹۹/۲)» والبحر الرائق »)٠١١/۳١(‏ وامحيط البرهاني .)٠٠٠١/٣(‏ 
(۲) ينظر: المبدع شرح المقنع .)١٤١/۷(‏ 
(۳) ینظر: بدائع الصنائع (۲۹۹/۲) . 
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الميبحث الغامن: 
الذ 0 الفقهية في نكاح ال غار. 
الفروق الفقهية في من قال: زوجني بنتك» على أن أزوجك أمتي» وبضع كل واحدة 
صداق الأخرى» لا يصح» بخلاف قوله رلمن يحل له نكاح الأمة): زوجتك جاريتي 


على أن تزوجني بنتك بصداق لها هو رقبة الجارية» صح النكاحان. 


الفروق الفقهية في من قال: زوجني بنتك» على أن أزوجك أمتي» وبضع كل واحدة 
صداق الأخرى» لا يصح» بخلاف قوله رلمن يحل له نكاح الأمة): زوجتك جاريتي 
على أن تزوجني بنك بصداق لهاء هو رقبة الجارية» صح النكاحان. 
أولاً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقولهم: "ومن صور الشغار ... ومن 
صوره أيضا ما لو قال : زوحني ابتتك» على أن أزوحك أمتي» وبضع كل واحدة صداق 
الأحرى» ... قال لمن يحل له نكاح الأمة : زوحتك حاريتي» على أن تزوحن ابنتك» بصداق 
ها هو رقبة الجارية» فزوحه على ذلك» صح النكاحان؛ لأنه لا تشريك فيما ورد عليه عقد 
النكاح هر المثل لكل منهماء لعدم التسمية والتعويض ق الأولى» وفساد المسمى ق الثانية 
ٳذ لو صح الملسمى فيها» لزم صحة نکاح الأب حجارية بنته» وهو متنع 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وحه الشبه بين المسألتين أن العقدين زواج بنت مقابل زواحه أمة. 
ثالغاً: وجه الفرق: 

يفرق بين المسألتين بأن تقدّم زواج البنت على الأمة في الصورة الأوى» لا تأثير له؛ 
لأن المهر بضع كل واحدة منهما وهذا لا يصح بإجاع العلماءء أما تقدّم زواج الأمة على 
البنت في الصورة الثانية» يصح؛ لأن الأمة يجوز أن يجعل عتقها صداقاً . 


)۲۳۳/٤( ينظر: مغني الحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج‎ )١( 
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رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرق: 
الفرع الأول: حکم من قال: زوجني بنتك» على أن أزوجك أمتي» وبضع کل واحدة 
صداق الأخرى: 

اتفق أرباب المذاهب الأربعة الحنفية ”» والمالكية » والشافعية » والحنابلة“ على 
تحرم هذا النكاح» واحتلفوا قي صحة العقد على قولين: 
القول الأول: بطلان العقد» وهو قول المالكية ”» والشافعية ”» والمذهب عند الحنابلة". 


القول الثانى: صحة العقد» ووحوب مهر لمل وهو قول الحنفية ورواية عن الإمام أحمد 


0) 


)٠٠۳/١( والفتاوى المندية‎ »)١٦۷/۳( البحر الرائق‎ »)١١/۲( ينظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري‎ )١( 

(۲) ينظر: حاشية الدسوقي »)۳٠۰۷/۲(‏ وشرح مختصر خليل »)۲٦۷/۳(‏ وحاشية الصاوي .)١١١/١(‏ 

(۳) ينظر: كفاية النبیه (۱۳/ »)۱٤۲‏ العزیز شرح الوحیز »)٥۰٥/۷(‏ والبیان ف مذهب الإمام الشافعي .)۲۷٤/۹(‏ 
)٤(‏ ینظر: الإنصاف »)٠١۹/۸(‏ والمبدع شرح المقنع (۷/ »)۷١‏ والشرح الکبیر على المقنع (۳۹۸/۲۰). 

(ه) قسم المالكية الشغار إلى ثلائة أقسام أولما: شغار صريح» وهو أن يقول له: زوحني أحتك مثلاًء على أن أزوحك 
أخحتي بحيث لا يكون لإحداهما مهر» بل بضعها في نظير بضع الأحر. والثاني: وحه شغار» وهو أن يقول له : زوحني 
أحتك مائة» على أن أزوحك أحتي مائة. والثالث: المركب منهماء وهو أن يقول له : زوحني أخحتك مثلا بخمسين 
حنيها» على أن أزوحك أحتي» أو متي بلا مهر» فهو قي هذه الحالة صريح فيمن لم يسم ضما» وذو وجه فيما مى هما 
وحكم الشغار الصريح البطلان» فيفسخ العقد قبل الدحول وبعده» فإن فسخ قبل الدحول فلا شيء هماء وإن فسخ 
بعده كان مما مهر المثل بالوطء. وحکم وحه الشغار البطلان» ولكن يفسخ قبل الدخحول لا بعده بطلاق» أما بعده 
فإن العقد فيه يثبت بالأكثر من المسمى. أما حكم المركب منهما: فإن الملسمى ها يفسخ عقدها قبل الدحول» ويثبت 
بعده بالأكثر من المسمى» ومهر المثل» وأما غير المسمى هما فإن عقدها يفسخ قبل الدخحول» وبعده وما في حال الفسخ 
بعد الدحول صداق المثل . ينظر :حاشية الدسوقي »)۳٠۷/۲(‏ وشرح مختصر خليل »)۲٠۷/۳(‏ وحاشية الصاوي 
(/۱۲). 

.)۲۷٤/۹( والبیان في مذهب الإمام الشافعي‎ »)٥۰٥/۷( العزیز شرح الوحیز‎ »)۱٤۲ /۱۳( ينظر: كفاية النبیه‎ )٦( 
.)۳۹۸/۲۰۱( والشرح الکبیر على المقنع‎ »)۷١ /۷( والمبدع شرح المقنع‎ »)٠١۹/۸( ینظر: الإنصاف‎ )۷( 

(۸) ينظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري »)١١/۲(‏ البحر الرائق »)١٦۷/۳(‏ والفتاوى المندية .)۳٠۳/١(‏ 

(۹) ینظر: الإنصاف »)٠١۹/۸(‏ والمبدع شرح المقنع (۷/ »)۷١‏ والشرح الکبیر على المقنع (۳۹۸/۲۰). 
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أدلة القول الأول: 

-١‏ عن ابن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ی عن 
لغار 

وأحيب عنه : أن فيه عليه السلام عن نكاح الشغار» المراد به: الخالي عن المهر . 

۲- عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاًء قال: (لا شغار قي الإسلام) . 

-٣‏ عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: رلا 


حلب )» ولا حنب » ولا شغار في الإسلام . 


)١(‏ الشغار: أن يزوج الرحل حرمته» على أن يزوحه المزوج حرعة له أخحرى» ويكون صداق كل واحدة بضع الأخرى. 
ينظر: تاج العروس من حواهر القاموس مادة: (شغر) »)۲٠۳/٠۲(‏ المصباح المنير مادة: (ش غ ر) »)۳١١/١(‏ 
وا لمعجم الوسيط »)٤۸٦/١(‏ الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص: .)٠٠۷‏ 

(۲) أخرحه البخاري» قي صحيحه » كتاب: النكاح» باب: الشغار» حديث رقم »)١۲/۷( )١۱١۲(‏ ومسلم» تي 
صحیحه» کتاب: النکاح» وباب: تحرم نکاح الشغار وبطلانه» حدیث رقم .)٠١۳٤/۲( )۱٤۱٠٥(‏ 

(۳) ينظر: الجوهرة النيرة .)١۳/۲(‏ 

)٠٤٠١( أخرحه مسلم» في صحيحه» كتاب: النكاح» وباب: تحرم نكاح الشغار وبطلانه» حديث رقم‎ )٤( 
0°) 

(ه) يكون الجلب في شيغين: أحدها: في الركاة: وهو أن يقدم المصدق على أهل الركاة» فينزل موضعاًء ثم يرسل من 
يجحلب إليه الأموال من أماكنهاء ليأحذ صدتقتهاء فنهي عن ذلك؛ لافيه من ضرر على أصحاب الأموال» وأمر أن تؤحذ 
صدقاتحم على مياههم وأماكنهم. الثاني: أن يكون قي السباق: وهو أن يتبع الرحل فرسه» فيزحره يجلب عليه ويصيح» 
حثاً له على الجري» فنهي عن ذلك. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر »)۲۸١/١(‏ المصباح المنير مادة: رج ل 
ب) »)٠١٤/١(‏ وتاج العروس مادة: (حلب) .)١۱٦۷/۲(‏ 

)٦(‏ قال ابن فارس: الحيم والنون والباء أصلان متقاربان أحدها: الناحية» والآحر البعد» والحنب بالتحريك ثي السباق: 
أن يجنب فرساً إلى فرسه الذي يسابق عليه» فإذا فتر المركوب تحول إلى الجنوب. وهو قي الركاة: أن ينزل العامل بأقصى 
مواضع أصحاب الصدقة» ثم يأمر بالأموال أن بحنب إليه» أي: تحضر فنهوا عن ذلك؛ لما فيه من ضرر. ينظر: 
مقاييس اللغة مادة: (حنب) )٤۸۳/١(‏ المصباح المنير مادة : (ج ن ب) »)١٠١/١(‏ والنهاية في غريب الحديث والأثر 
T/۱)‏ 

(۷) أخحرحه الترمذي قي سننه» كتاب: النكاح» باب: ما حاء في النهي عن نكاح الشغار» حديث رقم )١١١۲۳(‏ 
»)٤۳۱/۲(‏ والنسائي في سننه» کتاب: النکاح» باب: الشغار» حدیث رقم »)۱۱۱/١( )۳۳۳١(‏ وابن حبان قي 
صحيحه» كتاب: الركاة» باب: فرض الرکاة» حدیث رقم (۳۲۹۷) (1۱/۸)» وأحمد ق مسنده» حديث رقم 


)۸٦/۳۳( )۱۹۸۰۰(‏ . قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح» قال: وقي الباب عن أنس» وأبي ريحانة» وابن 
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-٤‏ أنه حعل كل واحد من العقدين سلفا قي الآحرء فلم يصح» كما لو قال: بعني ثوبك 
غل ان اعفن" 

.“ إن الفروج كما لا توهب ولا تورث» فلأن لا يعارض بضع بضع أولى‎ -٥ 

دليل القول الغاني: 

إن الفساد من قبل المهر لا يوحب فساد العقد» كما لو تزوج على خر أو خنزير ". 


وأحيب عنه: بل فساده من جهة ان أُوقفه على شرط فاسد 0 


الراجح : 

الراحح - والله أعلم - القول الأول» وهو بطلان النكاح؛ لصحة أدلتهم وقوتا. 

الفرع الثاني: حكم قوله (لمن يحل له نكاح الأمة): زوجتك جاريتي على أن تزوجني 
بنك بصداق لها هو رقبة الجارية : 

القول الأول: إن النكاح صحيح» وهو قول للشافعية . 

القول الثاني: تملك البنت رقبة الجارية عن صداقهاء ويجحب على الأب مهر الحارية لسيد 


* 


الجارية وهو قول للشافعية . 
القول الثالث: لا يصح النكاح» وهو قول عند الحنابلة . 


عمر» وحابر» ومعاوية» وأبي هريرة» ووائل بن حجر. وصححه الشيخ الألباني قي صحيح سنن الترمذي »)١١۳١/۳(‏ 
وصحيح وضعيف سنن النسائي .)٤0۷/۷(‏ قال محققوا المسند :)۸٦/۳۳(‏ صحيح لغيره» وهذا إسناد رحاله ثقات 
رحال الصحيح» لكن الحسن - وهو البصري- لم يسمع من عمران بن حصين. أبو قزعة: هو سويد بن حجير 
الباهلي. وقال شعيب الأرنؤوط في صحيح ابن حبان (1۱/۸): حديث صحيح. 

(۱) ينظر: المبدع شرح المقنع »)۷٥/۷(‏ والشرح الکبیر على المقنع (۳۹۸/۲۰). 

(۲) ينظر: المبدع شرح المقنع .)٠١/۷(‏ 

(۳) ينظر: الشرح الکبیر على المقنع (۳۹۸/۲۰)» والمبدع شرح المقنع .)۷١/۷(‏ 

.)۳۹۸/۲۰( ینظر: الشرح الکبیر على المقنع‎ )٤( 

.)۲۷٤/۹( والبيان في مذهب الإمام الشافعي‎ »)٠٠٥/۷( العزيز شرح الوحيز‎ »)١ ٤١١ /١۳( ينظر: كفاية النبيه‎ )١( 
. ينظر: المراجع السابقة‎ )٦( 

(۷) ينظر: الشرح الكبير »)٤٠١ ٤/۲١(‏ والمغني لابن قدامة »)١۷۸/۷(‏ ومطالب أولي النهى .)١١١/٥(‏ 
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دليل القول الأول: 


إنه لا تشريك فيما يرد عليه عقد النكاح» ويفسد الصداق» ولكل واحدة مهر مثلها . 


دليل القول الغاني: 
إن العاقد عليها قي حال قيام الملك قي الرقبة ”. 
دليل القول الغالث: 


إنه ۾ يجعل هما صداقا سوی تزویج ابنته . 
خامساً: القائل بالفرق: 

وافق الشافعية ني قولمم: عدم صحة زواج من قال: زوجني بنتك» على أن أزوحك 
أمتي» وبضع كل واحدة صداق الأحرى. الحنفية» والمالكية» والحنابلة. 

ولم يوافق الشافعية أحد في قوهم: صحة نكاح من قال (لن يحل له نكاح الأمة): 
زوحتك جاريتي على أن تزوحني بنتك بصداق هما هو رقبة الجارية. 
سادساً: الحكم على الفرق: 

الذي يظهر - والله أعلم - أن الفرق ضعيف؛ لأنه لم يكن في النكاحين صداقاً 


.)١٤١/١۳( ينظر: كفاية النبيه في شرح التنبيه‎ )١( 
. ينظر: المرحع السابق‎ )۲( 
.)٤١٤/۲١( ينظر: الشرح الکبير‎ )۳( 
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الفروق الفقهية فيما يوجب المهر. 
وفیه مطبان : 
المطلب الأول: الفرق بين عدم وجوب دفع الصداق للصغيرة على قول» ووجوب دفع 
النفقة لها على قول. 
المطلب الثاني: الفرق بين الصداق يستقر كاملا بالدخول» وبين المبيع قبل القبض لا 


يستقر وإن قبض الثمن. 


المطلب الأول: الفرق بين عدم وجوب دفع الصداق للصغيرة على قول» ووجوب دفع 
النفقة لها على قول. 
أولاً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقوهم: "أن الصداق في مقابلة عين باقية» 
والنفقة في مقابلة زمان ماض» فكان له حبس الصداق لبقاء موحبه حتى يصل إليه» ولم يكن 
لجس الف لهاب ا 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وجه الشبه بين المسألتين قي أن الصداق والنفقة من الحقوق الواجبة للزوجة» 
سواء كانت صغيرة أم كبيرة. 
ثالغاً: وجه الفرق: 

يفق بين المسألتين بأن المهر عوض عن الاستمتاع» وهو متعذر من الصغيرة» بخلاف 
النفقة» فهي مقابلة حبسها له والاستمتاع ها قدر الإمكان ". 
رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرق: 
الفرع الأول: حكم دفع الصداق إذا كان الزوجة صغيرة : 

احتلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في وحوب الصداق للزوجحة الصغيرة إذا سلمت 
نفسهاء هل يجب دفع الصداق ماء أو لا ؟ على ثلاثة أقوال : 
القول الأول: لا يجب دفع الصداق هماء وهو قول المالكية "» والصحيح عند الشافعية . 


.)١٠١/۹( وبر المذهب للرویاي‎ »)٥۳٤/۹( ينظر: الحاوي ني فقه الشافعي‎ )١( 

(۲) ينظر: العزیز شرح الوحیز .)٠٤٠١/۸(‏ 

(۳) ينظر: المدونة »)١۷۷/۲(‏ ومواهب الحليل لشرح مختصر الخليل »)١۸٤/١(‏ عقد الحواهر الثمينة )٤۷١/۲(‏ 
)٤(‏ ينظر: روضة الطالبین »)۲١۹/۷(‏ وكفاية النبیه ق شرح التنبیه »)۲٤۸/۱۳(‏ ومغني المحتاج .)۲۲٤/۳(‏ 
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القول الثاني: بجحب دفع الصداق ما وهو قول الحنفية » وقول عند الشافعية » ورواية 
عن الإمام أحمد . 

القول الثالث: يجب دفع نصف الصداق نما وهو رواية عن الإمام أحمد . 

أدلة القول الأول: 

بالنظر إلى ما استدل به أصحاب هذا القول نحدهم ذكروا تعليلات منها ما يلي: 

-١‏ إن زوال الصغر له أمد معلوم» فالتأحير إليه لا يكون كالتأحير لا إلى غاية» فلا يجب 
دفع الصداق هما . 

۲- إن الاستمتاع غير متأتٍ منهاء فلا جب دفع المهر ها ”° . 

أدلة القول الثاني: 

من خلال استعراض أدلة هذا القول نحدهم ذكروا تعليلات» من أهمها: 

. القياس على المريضة» والرتقاءء في وحوب دفع الصداق هما‎ -١ 

۲- إن المهر بإزاء املك وهو ثابت» فيجب دفع المهر ها ” . 


۴ إن المهر وخب بالعقدء فوبحب دفعة ها "° . 


.)١٤١/۳( الحيط البرهاني‎ »)۳٠۹/۱( الفتاوى المندية‎ »)٤۷٤ /٦( ينظر: فتح القدير‎ )١( 

(۲) ينظر: روضة الطالبین »)۲١۹/۷(‏ وكفاية النبیه ق شرح التنبیه »)۲٤۸/۱۳(‏ ومغني الحتاج .)۲۲٤/۳(‏ 
(۳) ينظر: المبدع شرح المقنع (۷/ »)١٦٤‏ والكاني في فقه ابن حنبل »)٠١/۳(‏ والشرح الكبير .)٠٠١/۲١(‏ 
)٤(‏ ینظر: الإنصاف (۲۲۹/۸)» وكشاف القناع »)١٠۳/١(‏ والإقناع في فقه الإمام امد بن حنبل .)۲۲٠/۳(‏ 
(ه) ینظر: العزیز شرح الوحیز .)٠٤١/۸(‏ 

.)۲۸۲/۹( ينظر: الجامع لمسائل المدونة‎ )٦( 

(۷) ينظر: العزیز شرح الوحیز .)٠٤١/۸(‏ 

(۸) ينظر: الجوهرة النيرة .)١/ ٤(‏ 

.)۱١۳/١( ینظر: کشاف القناع‎ )٩( 
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دليل القول الغالث: 
إن النصف يستحق بإزاء الحبس» وهو حاصل بالعقد» والنصف الآخر بإزاء الدحول» فلا 
بیو إا ایک 
الراجح: 

الراحح - والله أعلم - القول الأولء وهو عدم وحوب دفع الصداق للزوجة الصغيرة؛ 
لأن الصغيرة لا تحسن التصرف» فيخشى عليها من صرف ماها في غير مصلحة؛ ولأن الصغر 
له أمدٌ معلوم» فالتأحير إليه له غاية معلوم. 
الفرع الثاني: حكم دفع النفقة إذا كان الزوجة صغيرة : 

احتلف الفقهاء رحمهم الله تعالى قي دفع النفقة للزوحة الصغيرة إذا سلمت نفسهاء 
هل يجب دفع النفقة ها أو لا ؟ على قولين: 
القول الأول: لا يجب دفع النفقة نماء وهو قول الحنفية "» والمالكية » والصحيح عند 
القانية ‏ ولنعي غد اا 
القول الثاني: يجب دفع النفقة ههما؛ لوحوجا بالعقد. وهو قول عند للشافعي » وقول عند 
الحنابلة "» وقال أبو يوسف: إذا كانت الصغيرة تخدم الزوج» وينتفع الزوج جا بالخدمة» 
فسلمت نفسها إليه» فإن شاء ردهاء وإن شاء أمسكهاء فإن أمسكها فلها النفقة؛ لأنه 


حصل له منها نوع منفعة» وضرب من الاستمتا > وق رضي بالتسليم القاصر * : 


(۱) ینظر: الإنصاف (۲۲۹/۸). 

(۲) ينظر: المبسوط للسرحسي (۳۳۷/۰)» وبدائع الصنائع »)۱۹/٤(‏ والبحر الرائق .)١۹٩/٤(‏ 

(۳) ينظر: عقد الجحواهر الثمينة ١ ٠/۲(‏ )» والكافي في فقه أهل المدينة »)٠١۹/۲(‏ والفواكه الدواني (۹۸۸/۳). 
)٤(‏ ینظر: المحموع شرح المهذب (۲۳۹/۱۸)» والتهذيب في فقه الإمام الشافعي »)۳٤۲/٦(‏ والبیان (۱۹۲/۱۱). 
)٥(‏ ينظر: الإنصاف (۲۷۷/۹)» والشرح الكبير على المقنع »)٠٤٠١/۲٤(‏ وكشاف القناع .)٤١١/١(‏ 

.)٠۹۲/۱۱( والبیان‎ »)۳٤۲/٦( ینظر: المحموع شرح المهذب (۲۳۹/۱۸)» والتهذیب في فقه الإمام الشافعي‎ )٩( 
.)۲۲۷/۳( و الكاف ني فقه ابن حنبل‎ »)۳٤٠٥/۲٤( ینظر: الإنصاف (۲۷۷/۹)» والشرح الکبیر على المقنع‎ )۷( 
.)٠۹/٤( ينظر: بدائع الصنائع‎ )۸( 
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سبب الخلاف: 
سبب الخلاف بين الفقهاء هو: هل النفقة لمكان الاستمتاع» أو لمكان أا بوسة 
على الزوج» كالغائب والمريض ” . 
أدلة القول الأول: 
وقد ذكر أصحاب هذا القول تعليلات منها: 
-١‏ إن النفقة بحب بالتمكين من الاستمتاع» ولا يتصور ذلك مع تعذر الاستمتاع» فلم 
تحب نفقتهاء كما لو منعه أولياؤها من تسليم نفسها ‏ . 
۲- إن تعذر وطمها لمعن قائم بجاء فليست أهلا للتمتع ‏ . 
۳- إن الاستمتاع متعذر عليه» فلم تحب عليه النفقة» كما لو نشزت ‏ . 
-٤‏ إن نفقتها عليه باعتبار تفريغها نفسها لمصالحة» فإذا كانت لا تصلح لذلك» فهي كمن 
حاء المنع من قبلهاء فلا نفقة نها على الزوج ‏ . 
-٥‏ قيام المانع في نفسها من الوطء والاستمتاع؛ لعدم قبول امحل لذلك» فانعدم شرط 
الوحوب فلا يحب . 
أدلة القول الثاني: 
من خلال استعراض أدلة هذا القول نبحدهم ذكروا تعليلات» من أبرزها: 


." إا مال يجب بالعقد» فالصغيرة والكبيرة فيه سواءء كالمهر‎ -١ 


.)١٤/۲( ينظر: بداية البجتهد‎ )١( 

(۲) ینظر: الشرح الکبیر على المقنع .)٠٤٠٥/۲٤(‏ 

(۳) ينظر: إعانة الطالبين .)٦١/٤(‏ 

.)٠٤١/١( ينظر: المحجحموع شرح المهذب (۲۳۹/۱۸)» والتهذيب في فقه الإمام الشافعي‎ )٤( 
.V/ °) (ه) ينظر: المبسوط للسرحسي‎ 

0۹/9 ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(۷) ينظر: المبسوط للسرحسي (/۷. 
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۲- إا حبست عنده» وفوات الاستمتاع لسبب هي فيه معذورة» كالمريضة والرتقاء © . 
۳- إن تعذر وطعها ليس بفعلهاء فلم تسقط بذلك نفقتهاء كما لو مرضت . ° 
خامساً: القائل بالفرق: 

وافق الشافعية في قوهم: عدم وحوب دفع الصداق للصغيرةء المالكية. وني قومم : 
وحوب دفع النفقة ماء الحنابلة قي قول» وقال أبو يوسف: إذا كانت الصغيرة تخدم الزوج» 
يحب دفع النفقة ضهما. 
سادساً: الحكم على الفرق: 

الذي يظهر - والله أعلم - أن الفرق صحيح» فالصغيرة الغالب فيها انا لا تحسن 
التصرف في المال» لذا لا يجب دفع الصداق هاء حاصة إذا كان المهر له قيمة مادية؛ حشية 
من تبذيره وصرفه فيما لا فائدة منه» بخلاف النفقة؛ لأن تعذر وطفها ليس بفعلهاء فلم 


.)٦١/٤( ينظر: إعانة الطالبين‎ )١( 
.)٠٤٠٠/۲ ٤( ینظر: امحموع شرح المهذب (۲۳۹/۱۸)» والشرح الكبير على المقنع‎ )۲( 
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المطلب الثاني: الفرق بين الصداق يستقر كاملاً بالدخول» وبين المبيع قبل القبض لا 
بستقر وإن قبض الثمن . 
أولاً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقوهم: "أن المراد بالاستقرار هنا: الأمن 
من سقوط كل المهر» أو بعضه بالتشطير» وقي البيع: الأمن من الانفساخ» والمبيع إذا تلف 
قبل القبض» انفسخ البيع» والصداق المعين إذا تلف قبل القبض» لم يسقط المهر» بل يحب 
بدل البضع وهو مهر المثل على ضمان العقد» وبدل العين على ضمان اليد" . 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وجه الشبه بين المسألتين أن الصداق مقابل الاستمتاع» والثمن مقابل السلعة» 
فإذا استمتع بالزوحة» وحب للمهر هماء كما السلعة إذا استلمها المشتري وحب دفع الثمن 
للبائع. 
ثالغاً: وجه الفرق: 

يفق بين المسألتين بأن الصداق يستقر كاملا بالدحولء لأنه قد وجحد استيفاء 
لمقصود» فاستقر العوض» كما لو اشترى طعاماً فأكله» بخلاف البيع» فلا يستقر إلا 
بالقبض» وإن قبض الثمن؛ لقوله صلی الله عليه وسلم : (من ابتاع طعاماً فلا پبعه حتق 
يقبض)”. وكذلك المبيع إذا تلف قبل القبض» انفسخ البيع» والصداق المعين إذا تلف قبل 
القبض» لم يسقط المهر» بل يحب بدل البضع وهو مهر المثل . 


(۱) ینظر: مغني الحتاج »)۲۲٤/۳(‏ والعزیز شرح الوحیز .)۲٤۹/۸(‏ 

(۲) أخرحه البخاري في صحيحه» كتاب: البيوع» باب: ما يذكر في بيع الطعام والحكرة» حديث رقم )۲٠۳۳(‏ 
(1۸/۳)» ومسلم في صحيحه» كتاب: البيوع» باب: بطلان بيع اللبيع قبل القبض» حديث رقم )٠١١١(‏ 
(0/۳. 
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رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرق: 

الفرع الأول: حكم استقرار الصداق كاملاً بالدخول. 

اتفق أرباب المذاهب الأربعة من الحنفية ”» والمالكية » والشافعية » والحنابلة ”“ على أن 
الدحول يستقر به كامل الصداق. 

واستدلوا لذلك بما يلي: 

-١‏ قوله عز وحل: اريت و 
[١‏ 

وحه الدلالة: أن الانقضاء فسر بالجماع © 
۲- قوله تعالی: وان اقشوش ِن آل آن تمسو ود رشم هَن رة ضف ما 
ُّ4 [البقرة: ۲۳۷]. 

وحه الدلالة: لما ثبت الرحوع بنصف الصداق بالطلاق قبل المسيس» دل ذلك على أنه لا 
يرحع عليها بشيء منه بعد المسيس ” . 

۳- إن المهر قد وحب بالعقد» وصار ديناً في ذمته» والدحول لا يسقطه» لأنه استيفاء 
المعقود عليه» واستيفاء المعقود عليه يقرر البدل لا أن يسقطهء كما ف الإحارة "© 

-٤‏ إن المهر يتأكد بتسلیم المبدل من غير اشتيفائه» فلان. يدأ كد بالتسليم مع الاستيفاء 


و 


.)٤١/۳( والدر المختار‎ »)٤۷۷/٤( والعناية شرح المداية‎ »)۲۹٠/۲( ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) ينظر: الشرح الکبیر للدردیر (۲۳۸/۲)» والتلقين »)١٠١/١(‏ والإشراف على نكت مسائل الخلاف .)۷٠١/۲(‏ 
(۳) ينظر: المحموع شرح المهذب »)"٤٦/١١(‏ والبيان »)٤٠١١/۹(‏ وإعانة الطالبين (۷۷/۳). 

.)۲٠/۳( وشرح منتهى الإرادات‎ »)٠١١/١( وكشاف القناع‎ »)۲٠۹ /۸( ينظر: الإنصاف‎ )٤( 

(ه) ينظر: المحموع شرح المهذب .)۳٤١/١١(‏ 

.)٠٠١ ٩( والبيان في مذهب الإمام الشافعي‎ »)۳٠٦/٠١( ينظر: الجموع شرح المهذب‎ )١( 

(۷) ينظر: بدائع الصنائع (۲۹۱/۲). 

(۸) ينظر: المصدر السابق. 
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مك آنه قك وجل استيفاع القصود» فاستقر الحوض> كما لو أشترئ طعاما فاكلد . 
-٦‏ إن وطء الشبهة يوحب المهر» فوطء النكاح أولى بالتقرير ‏ . 
الفرع الثاني: حكم استقرار المبيع قبل القبض . 

أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أن القبض شرط قي بيع الطعام» إلا ما بجحكى عن 
عثمان البتي ؛ لثبوت النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : (من ابتاع طعاماً فلا يبعه 
حقی يقبضه) . 
قال ابن المنذر“ رحه الله: (أجمع أهل العلم على أن من اشترى طعاماًء فليس له أن يبيعه 
حتی یستوفیه) . 
واحتلفوا ني ما يشترط فيه القبض من المبيعات على ستة أقوال : 
القول الأول: يشترط القبض في كل شيء» سواءٌ كان منقولاً أو عقاراً. وهو قول أبو يوسف 


(الأول) وحمد بن الحسن > وقول الشافعية » ورواية عن الإمام أحمد ”. 


.)٠٥/۳( ينظر: الكاتي قي فقه ابن حنبل‎ )١( 

(۲) ينظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب .)٠١ ٤/۳(‏ 

(۳) عثمان بن مسلم البتي» أبو عمرو البصري» يقال عثمان بن سليمان» كان ببيع البتوت» ثياباً بالبصرة» فنسب 
إليهاء روى عن أنس بن مالك والحسن البصري» وکان صاحب راي وفقه. ینظر: تمذیب الکمال »)٤۹۲/۱۹(‏ سير 
أعلام النبلاء .)١٤۸/١(‏ 

. )۱٦۲ سبق تخرحه (ص:‎ )٤( 

(ه) أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» يعد من فقهاء الشافعيةء له تصانيف منها: الإشراف في احتلاف 
العلماء» والأوسط» توق سنة سنة تسع أو عشر ولانمائة. ينظر: سير أعلام النبلاء للذهي »)٤۹١/١٤(‏ وطبقات 
الشافعية للسبكي )١٠١۲/۳(‏ طبقات الفقهاء (ص: .)٠١۸‏ 

.)٤۹۷/۱۱( والشرح الكبير على المقنع‎ »)١ ٤ ٤/۲( ينظر: بداية احتهد‎ )١( 

(۷) ينظر: المبسوط »)۸/٠۳١(‏ وبدائع الصنائع »)۲٠٤/١(‏ وتبيين الحقائق »)۸٠/٤(‏ . 

(۸) ينظر: اجحموع شرح المهذب »)۲۷١/۹(‏ والبيان في مذهب الإمام الشافعي »)٦۹/١(‏ وتحفة الحتاج .)٠٠٠/٤(‏ 
)٩(‏ ينظر: الإنصاف »)٤٦٠/٤(‏ والمغني »)۲٠۷/٤(‏ وكشاف القناع )۲٤١١/۳(‏ . 
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القول الثاني: يشترط القبض في كل شيء ينقل طعاماً أو غيره من المنقولات. وهو مذهب 
الحنفية» إلا أن أبا حنيفة وأبا يوسف أجازوا بيع العقار استحساناً © . 

القول الثالث: يشترط القبض قي الطعام بإطلاق ربوي أو غير ربوي. وهو مذهب للمالكية 
وقد أحازوا بيع غير الطعام قبل قبضه بشرطين: أحدها: أن يكون مأخوذاً بطريق المعاوضة 
كالبيع والإحارة ونحوها. ثانياً: أن تكون المعاوضة بالكيل أو الوزن أو العدٌ ‏ . 

القول الرابع: يشترط القبض في الطعام مطلقاً» مکیلاً أو موزناً أو م يكن مكيلا ولا موزوناً. 
وهي رواية عن الإمام أحمد ‏ . 

القول الخامس: يشترط القبض في المكيل والموزون والمعدود والمزروع» وهي رواية عن الإمام 


حمر . 


القول السادس: يشترط القبض في ما كان متعيناً كالصبرة» وما ليس متعين كقفيز صرة. 
وهي رواية عن الإمام أحمد ‏ . 

أدلة القول الأول: 

-۱١‏ عن حکیم بن حزام رضي الله عنه » قال : قلت : يا رسول الله : إني أشتري بيوعاً» فما 


يحل لي منهاء وما بحرم علي ؟ قال : (إذا اشتریت بیعاً فلا تبعه حت تقبضه. 


.)۸٠/٤( وتبيين الحقائق‎ »)۲١١/١( وبدائع الصنائع‎ »)۸/١١( ينظر: المبسوط‎ )١( 

(۲) ينظر: الشرح الكبير للدردير »)١١١/۳(‏ والإشراف »)١٤١/۲(‏ والتبصرة للخمي .)۳١۸۳/۷(‏ 

(۳) ينظر: الإنصاف »)٤٦٠/٤(‏ والمغني »)۲٠۷/٤(‏ وكشاف القناع )۲٤١١/۳(‏ . 

. ينظر: المراحع السابقة‎ )٤( 

. ينظر: المراجع السابقة‎ )٥( 

)٦(‏ أحرحه البيهقي قي السنن الكبير» كتاب: البيوع» باب: النهى عن بيع ما لم يقبض وإن كان غير طعام» حديث 
رقم (۱۰۹۹۷) »)۳۱۳/١(‏ وابن حبان في صحيحه» كتاب: البيوع» باب: البيع المنهي عنه» حديث رقم )٤۹۸۳(‏ 


(۳۹۸/۱۱)» وأحمد فی مسنده» حدیث رقم .)۳۲/۲٤( )۱١۳۱١(‏ قال عنه شعيب الأرنؤوط في صحيح ابن حبان 
)۱ ا۸( إسناده حسن. وقال عنه عققوا امسند CYIY©‏ : حدیث صحیح لغیره» وهذا إسناد حسن من أحل 


عبد الله بن عصمة وهو الجشمي الججازي» فقد روی عنه جمع» وذکره ابن حبان ي "الفقات ". 


* 168 


۲- عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن البي صلى الله عليه وسلم قال: رلا 


يحل E‏ وبیع» ولا شرطان ٽي بیع» ولا ربح ما يضمن» ولا بیع ما لیس دك . 


وحه الدلالة: أن معنى ربح ما م يضمن : ربح ما بيع قبل . 


-٣‏ عن زيد بن ثابت رضي الله عنه» أن البي صلى الله عليه وسلم : (نمى أن تباع السلع 
حيث تبتاع» حى يحوزها التجار إلى رحاهم) 2 


مخ الدلالةة أن الراد هروز القجار: وود القبط . 


)١(‏ قال ابن فارس: السين واللام والفاء أصل يدل على تقدم وسبق» والسلف في المعاملات على وجحهين: أحدها: 
القرض الذي لا منفعة فيه للمقرض غير الأجر والشكر» وعلى المقترض رده كما أخذه» والعرب تسمي القرض سلف. 
والثاني: هو أن يعطى مالا ني سلعة إلى أجل معلوم» بزيادة في السعر الموحود عند السلف» وذلك منفعة للمسلف. 
ويقال له سلم دون الأول. ينظر: مقاييس اللغة مادة: (سلف) »)4٥/۳(‏ المصباح المنير مادة: (س ل ف) »)۲۸١/١(‏ 
والنهاية قي غریب الحدیث (۳۹۰/۲) الزاهر ني غريب ألفاظ الشافعي (ص: .)٠٠١‏ 

(۲) أخرحه ابو داود فی سننه» کتاب: البیوع» باب: ف الرحل ببیع ما لیس عنده» حدیث رقم »)۳۰۳/۳()۳۰۰٦(‏ 
والترمذي في سننه» كتاب: البيوع» باب: ما حاء في كراهية بيع ما ليس عندك» حدیث رقم »)٥٠١/۳( )۱۲۳۲١(‏ 
وأحمد نی مسنده» حدیث رقم )۲٥۳/۱۱( )1٦۷۱(‏ . قال ابو عیسی: حدیث حکیم بن حزام» حدیث حسن» قد 
روي عنه من غير وجه روی أيوب السختياني» وأبو بشر عن يوسف بن ماهك عن حکيم بن حزام. قال ابو عیسى: 
وهذا حديث حسن صحیح. قال أبو عیسی : وروی هذا الحديث عوف وهشام بن حسان» عن ابن سيرين عن حكيم 
بن حزام عن البي صلى الله عليه و سلم» وهذا حديث مرسل» وإنما رواه ابن سيرين عن أيوب السختياني عن يوسف 
بن ماهك عن حكيم بن حزام. وحسنه الشيخ الألباني قي صحيح سنن أبي داود »)٤/۸(‏ وصحيح سنن الترمذي 
.)۲۳٤/۲(‏ وقال محققوا المسند :)٠١١/١١(‏ إسناده حسن» إسماعيل بن إبراهيم: هو ابن علية» وأيوب: هو 
السختيان . 

(۳) ينظر: نيل الأوطار (ه )۱۸١/‏ . 

.)۳٠١/۳( )"٠۰۱( أخحرحه أبو داود في سننه» كتاب: البيوع» باب: ق بيع الطعام قبل أن يستوق» حديث رقم‎ )٤( 
حسن.‎ :)٤۹۹/۷( وقال عنه الألباني في صحيح سنن ابي داود‎ 

(ه) ينظر: تحفة الحتاج .)٠١١/٤(‏ 
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أدلة القول الثاني: 

-١‏ إن قي البيع قبل القبض غرر انفساخ العقد الأول» على تقدير هلاك المبيع ف يد البائع» 
وإذا هلك المبيع قبل القبض ينفسخ العقدء فيتبين أنه باع ما لا بعلك » والغرر حرام غير 
حائز» لأن البي صلى الله عليه وسلم (نمى عن بيع الحصاة» وعن بيع الغرر . 

۲- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ابتعت زيتا ي السوق » فلما استوجبته» لقيني 
رحل» فأعطان فيه رحا حسناً» فأردت أن أضرب على يده - أي: أن أقبل إيجابه» وأتفق 
على العقد - فأخذ رحل من خلفي بذراعي» فالتفت» فإذا زيد بن ثابت رضي الله عنه 
فقال: لا تبعه حیث ابتعته» حت تحوزه إلى رحلك» فان رسول الله صلی الله عليه وسلم (نھی 
أن تباع السلع حيث تبتاع» حت يحوزها التجار إلى رحاهم) 

وأستدل الحنفية على جواز بيع العقار بتعليلات منها ما يلي: 

.  لوقنملا إنه لا يتوهم انفساخ العقد ق العقار بالملاك بخلاف‎ -١ 

۲- إن العقار مقدور التسليم» ولا يرد عليه اللاك إلا نادراً بغلبة الماء والرملء والنادر لا يعتد 


ê 


)١(‏ بيع الحصاة: هو أن يقول البائع» أو المشتري: إذا نبذت إليك الحصاة» فقد وحب البيع. وقيل: هو أن يقول: 
بعتك من السلع ما تقع عليه حصاتك إذا رميت اء أو بعتك من الأرض إلى حيث تنتهي حصاتك. ينظر: النهاية في 
غریب الحدیث والأثر (۳۹۸/۱)» والفائق في غريب الحديث )۲۸۷/١(‏ تاج العروس مادة: (حصي) .)٤٤١/۳۷(‏ 
(۲) بيع الغرر: هو ما كان له ظاهر يغر المشتري» وباطن ججهول» وتدحل فيه البيوع التي لا بحيط بكنهها المتبايعان من 
كل ججهول. ينظر: النهاية في غريب الحديث »)٠٠١/۳(‏ المصباح المنير مادة: (غ ر ر) )٤٤٤/۲(‏ تاج العروس مادة: 
(غ رر) (۲۱۹/۱۳). 

(۳) أخحرحه مسلم في صحيحه» كتاب: البيوع» باب: بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر» حديث رقم )٠١١۳(‏ 
.(\o/)‏ 

. )۱١١ سبق تخريجه (ص:‎ )٤( 

. )۸/۱۳( والمبسوط‎ »)۲٠٤١/ ينظر: بدائع الصنائع (ه‎ )٥( 

. ينظر: المصادر السابقة‎ )٦( 
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دليل القول الغالث: 

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : (من ابتاع طعاماً فلا 
هک 

وحه الدلالة: غلبة تغير الطعام دونما سواه ° . 

أدلة القول الرابع: 

۱ عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (من ابتاع طعاماً 
Oa e‏ 

وجه الدلالة: يدل على تعميم المنع في کل طعام» مع تنصیصه على البيع ججحازفة بالمنع. ويدل 
مفهومه على أن ما عدا الطعام يخالفه في ذلك “ . 

۲ عن ابن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :(من ابتاع طعاماً 
فلا یبعه حقی یستوفیه) ° . 

۳| عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : (كنا نشتري الطعام من الركبان جزافاًء فنهانا رسول 
الله صلی الله عليه وسلم أن نبیعه حت ننقله من مکان ”° . 

دليل القول الخامس: 


یه صلی الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه". 


(۱) سبق تخریجه (ص: .)۱١٤‏ 

(۲) ينظر: الشرح الكبير للدردير .)٠١١/۳‏ 

(۳) سبق تخریجه (ص: .)۱٣۲‏ 

. )١١١/٤ ينظر: الشرح الكبير‎ )٤( 

»)٦۷/۳( )۲۱۲١( أخرحه البخاري في صحيحه» كتاب: البيوع» باب: الكيل على البائع والمعطي» حديث رقم‎ )١( 
.)١٠١۹/۳( )۱١۲۰۹( ومسلم قي صحیحه» کتاب: البیوع» باب: بطلان بيع المبیع قبل القبض» حدیث رقم‎ 

() أحرحه مسلم في صحيحه» كتاب: البيوع» باب: بطلان بيع البيع قبل القبض» حديث رقم )٠١١١(‏ 
SiS‏ 


(۷) سبق تخریجه (ص: )۱١١‏ . 
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وحه الدلالة: أن الطعام يومئذ غالباً فيما يكال ويوزن» وقيس عليهما المعدود والمزروع؛ 
لاحتياحهما إلى حق التوفية ‏ . 
أدلة القول السادس: 
/١‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (ما أدركت الصفقة حياً بجموعاً» فهو من 
امبتا 
وحه الدلالة : فلما حعله من ضمان المشتري» مع أنه لم يقبضه» دل على أن البيع قبل 
القبض ف المتعين". 
۲ إن البيع المعين لا يتعلق به حق توفية» فكان من مال المشتري» كغير المكيل والموزون . 
خامساً: القائل بالفرق: 

وافق الشافعية قي قومم: أن الصداق يستقر كاملا بالدحول الحنفيةء والمالكية» 
اا 
سادساً: الحكم على الفرق: 

الذي يظهر - والله أعلم - أن الفرق صحيح؛ لصحة المهر وإن م يقبض» أم م 
يسمى» وعدم صحة البيع إلا بتسمية الثمن» وقبض السلعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: 


(من ابتاع طعاماً فلا يبعه حقی يقبض) ” . 


.)١١١/٤( ينظر: الشرح الكبير‎ )١( 

(۲) أخحرجه البخاري ي صحیحه» کتاب: البیوع» باب: من رأی إذا اشتری طعاما جزافا أن لا ببيعه حقى يؤويه إلى 
رحله والأدب قي ذلك» حدیث رقم (۲۱۳۷) (1۸/۳). 

(۳) ينظر: الشرح الكبير .)١١١/٤(‏ 

.)۲٤۱/۳( ینظر: کشاف القناع‎ )٤( 


.)۱١۲ سبق تحريجه (ص:‎ )٥( 


المبحث العاشر: 
الغروق الفقهية في الشروط في الصداق. 

وفیه مطلبان: 
المطلب الأول: الفرق بين اشتراط السيد على أمته أن يتزوج بهاء ويكون عتقها 
صداقهاء وقبلت» صح العتق» ولا يلزمها الزواج به» ويرجع عليها بقيمتهاء وبين المرأة 
تشترط على عبدها أن تعتقه» على أن يتزوجهاء عنق العبد» ولم يلزمه الزواج بهاء 
ولا تلزمه قیمته. 
المطلب الثاني: الفرق بين المرأة تشترط على زوجها أن لا يطأهاء بطل النكاح» و بين 
الرجل يشترط على المرأة أن لا يطأهاء صح النكاح. 


المطلب الأول: الفرق بين السيد يشترط على أمته أن يتزوج بهاء على أن يكون عتقها 
صداقهاء وقبلت» صح العتق» ولا يلزمها الزواج به» ويرجع عليها بقيمتهاء وبين المرأة 
تشترط على عبدها أن تعتقه» على أن يتزوجهاء عنق العبد ولم يلزمه الزواج بهاء ولا 
أولاً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقوهم: "أن ما أوحبه عقد النكاح من 
التمليك» يستحقه الزوج دون الزوحة» فإذا شرطه السيد على أمته كان شرطاً له» فإذا فاته 
رحع ببدله» كما لو أعتقها على مال يأحذه» استحقه عليهاء وإذا شرطت للمرأة على عبدهاء 
کان شرطاً عليها» فلم یکن سقوطه عنها موجباً لرحوعها ببدله» وصار کما لو أعتقته على 
مال يدفعه إليهاء لم يلزمها دفع المال إليه» ولم يكن نما عليه شيء" ‏ . 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وحه الشبه بين المسألتين أن العتق شرط قي الزواج من الأمة والعبد. 
ثالغاً: وجه الفرق: 

يفرق بين المسألتين بأن الأمة إذا عتقت صارت حرة» فإن قبلت صح نكاحهاء ولا 
تحبر على الزواج به» وتدفع له قيمة العتق المتفق عليه؛ لأنه اشترط العتق صداقاً لاء وقد تعذر 
النكاح بمعنى من جهتهاء وهو إباؤهاء فيقام بدل قيمتها مقامها دفعاً للضرر عنه» بخلاف 
العبد» فإذا صار حراً» لا يجوز إحباره على النكاح» ولا يدفع ها شيئاً إن رفض الزواج اء 


لأن الصداق مقابل الاستمتاع بهاء وقد رفض النكاح بالكلية. 


.)۸١/۹( وبحر المذهب للرویاني‎ »)۸٥/۹( ينظر: الجاوي في فقه الشافعي‎ )١( 
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رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرق: 
الفرع الأول: حكم اشتراط السيد على أمته أن يتزوج به» ويكون عتقها صداقها . 

إذا قالت أمة لسيدها: أعتقني على أن أتزروحك» ويكون عتقي صداقي» فقبل» أو 
قال سيد لأمته: أعتقتك على أن تتزوحي بي» ويكون عتقك صداقك» فوافقت» فقد اتفق 
الفقهاء رحمهم الله تعالى على صحة العتق؛ لأنه أعتقها بعوض» فيزول ملكه بقبول العوض» 
كما لو باعهاء واحتلفوا ني جعل العتق صداقاًء وق إلزامها الزواج به» على أربعة أقوال: 
القول الأول: هي بالخيار في تزويجه» فإن قبلت فلها مهر المثل» وإن لم تقبل فعليها قيمتها. 
وهو قول أبو حنيفة» وحمد بن الحسن » وقول الشافعية » ورواية عن الإمام أحمد . 
القول الثاني: هي بالخيار في تزويجه» فإن قبلت» يصح جعل العتق صداقاًء وإن لم تقبل 
فعليها قيمتها. وهو قول أبو يوسف ”*» والمذهب عند الحنابلة . 
القول الثالث: هي بالخيار ق تزويجه» فإن قبلت فلها مهر المغل» وإن لم تقبل فلا شيء 
غليها. وهو قول قر هن الفية > وقول الالكة :إلا آن الالكة رون أن هذا الحقة 


يفسخ قبل الدحول» وإن دحل جا فلها مهر المثل . 


(۱) ینظر: المبسوط للسرحسي (۱۹۲/۰)» والفتاوى المندية »)۳١۹/۱(‏ والبحر الرائق )۲۸٤/٤(‏ . 

(۲) ينظر: والبيان (۳۸۳/۹)» وناية المطلب في دراية المذهب »)۷۷/١۲١(‏ وحواهر العقود .)١١/۲(‏ 

(۳) ينظر: الإنصاف »)۷٤/۸(‏ والشرح الكبير لابن قدامة »)٤١۲/۷(‏ والعدة شرح العمدة .)١١/۲(‏ 

. )۲۸٤/٤( والبحر الرائق‎ »)۳١۹/۱( ینظر: المبسوط للسرحسي (۱۹۲/۰)» والفتاوی المندية‎ )٤( 

.)١١/۲( والعدة شرح العمدة‎ »)٤١۲/۷( والشرح الكبير لابن قدامة‎ »)۷٤/۸( ينظر: الإنصاف‎ )١( 

. )۲۸٤/٤( والبحر الرائق‎ »)١۹۲/۰( والمبسوط للسرحسي‎ »)۲۸٠/۲( ينظر: بدائع الصنائع‎ )٩( 

(۷) ينظر: حاشية الدسوقي »)۳٠۳/۲(‏ ومواهب الحليل لشرح مختصر الخليل »)١١١/١(‏ والتلقين .)١١١/١(‏ 
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القول الرابع: أخا تعتق» ويلزمها أن تتزوج به فإن لم تفعل» بجبرها الحجاكم. وهو قول“ 
ارا 
سبب الخلاف: 

سبب خلاف الفقهاء ف ذلك معارضة الأثر الوارد في ذلك للأصول. أعني ما ثبت 
من (أنه عليه الصلاة والسلام أعتق صفية وحعل عتقها صداقها) مع احتمال أن يكون هذا 
حاصاً به عليه الصلاة والسلام؛ لكثرة احتصاصه في هذا الباب. ووجه مفارقته للأصول أن 
العتق إزالة ملك» والإزالة لا تتضمن استباحة الشيء بوحه آحر؛ لأا إذا أعتقت ملكت 
نفسها فكيف يلزمها النكاح؟ . 
أدلة القول الأول: 
وقد ذكر أصحاب هذا القول تعليلات منها: 
-١‏ إن الاعتاق إبطال للرق» فلا يصلح أن يكون صداقاً . 


۲- أا حرة ملكت نفسهاء فلا تحبر على النكاح . 


.)١١ وعيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي (ص:‎ »)۸١/۹( ينظر: الحاوي في فقه الشافعي‎ )١( 

(۲) الإمام أبو عمر عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الاوزاعي» من كبار تابعي التابعين» وأئمتهم البارعين» كان إمام أهل 
الشام في زمنه» توف سنة سبع وخمسين ومائة. ينظر: تمذيب الأسماء واللغات (۲۹۸/۱)» وشذرات الذهب في أخبار 
من ذهب (۲/ »)۲٠٦‏ طبقات الفقهاء (ص: .)٠١‏ 

(۳) ينظر: بداية المحتهد .)١١/۲(‏ 

. )٩/۳( والكاني في فقه ابن حنبل‎ »)١۹۲/٩( ينظر: المبسوط للسرحسي‎ )٤( 

.)٠٠١۲/۷( والشرح الكبير لابن قدامة‎ »)۲۸١/۲( ينظر: بدائع الصنائع‎ )٥( 
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۳- إن المولى ما رضي بزوال ملكه عن رقبتهاء إلا بنفع يقابله» وهو: تزويج نفسها منه» 
وهذه منفعة مرغوب فيهاء وقد تعذر عليه استيفاء هذه المنفعة» بمعنى من جهتها» وهو 
إباؤهاء فيقام بدل قيمتها مقامها دفعاً للضرر عنه ° . 

-٤‏ آنا لا تخلو من أحد أمرين : إما نكحها ملوكة» ولا ينبغي أن ينكح ملوكته» وإما 
نكحها حرة» فلا يكون ذلك إلا بصداق بعد العتق . 

-٠٥‏ أنه لم يوحد إيجاب ولا قبول» فلم يصح ااال ی 

أحيب عنه :أن قومم لم يوحد إيجاب ولا قبول عدم التأثير فإنه لو وحد لم يحكموا بصحته 
وعلى أنه أن لم يوحد فقد وحد ما يدل عليه وهو جعل العتق صداقا فأشبه ما لو تزوج امرأة 
هو وليها وكما لو قال الخاطب للولي أزوحت ؟ فقال نعم وقال للزوج أقبلت ؟ قال نعم عند 
ا 

-٦‏ إن العتق يزيل ملكه عن الاستمتاع بحكم الملك» فلا يجوز أن يستبيح الوطئ بنفس 
ا 

أدلة القول الثاني: 

-١‏ عن أنس رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية؛ وحعل عتقها 


(»D 


صداقها) 


.)٤١١/۳( والحجة على أهل المدينة‎ »)۲۸٠/۲( ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) ينظر: الحجة على أهل المدينة .)٤١٠/۳(‏ 

(۳) ينظر: الکافي في فقه ابن حنبل (۹/۳) . 

.)٤۲۳/۷( ينظر: المغني‎ )٤( 

.)٠٥١/۷( ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة‎ )١( 

)٥٠۰۸٦( أخرحه البخاري في صحيحه» كتاب: النكاح» باب: من حعل عتق الأمة صداقهاء حديث رقم‎ )٩( 
.)١١٠٤١/۲( )٠۱۳٣١( ومسلم في صحيحه كتاب: النكاح» باب: فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوحهاء حدیث رقم‎ »)1/۷( 
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أحيب عنه مما يلي: 

أ/ إنه قد روي أن الي صلى الله عليه وسلم (أعتقها وتزوحها) '» فبطل استدلاله به . 
ب/ أن البي صلى الله عليه وسلم خصوص في مناكحه ما ليس لغيره". 

۲- إن الصداق لا يتقدم النكاح» ولو تأحر العتق عن النكاح لم يجز» فدل على أنه انعقد 


بهذا اللفظ .©١‏ 
-٣‏ م ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استأنف عقداً» ولو استأنفه لظهر ونقل» كما 
قا رو 


. ” إن من حاز له تزويج امرأة لغيره من غير قرابة؛ جاز له أن يتزوجها كالإمام‎ -٤ 

أدلة القول الغالث: 

من خلال استعراض أدلة هذا القول نحدهم ذكروا تعليلات» من أهمها: 

ات إن السعاية إا تحب حايص الرقبة وهلة رة عحالصة» فلا تلرمها السعابة *. 

أحيب عنه: أن السعاية قد تكون لتخليص الرقبة» وهذا المستسعى يكون في حكم المكاتب» 
وقد تكون لحق في الرقبة لا لفكاك الرقبة» كالعبد المرهون إذا أعتقه الراهن» وهو معسر» كما 


ذا قال لعده آنه خر عل قبمة رقعكه شل حن عى كذا هدا , 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه» كتاب : المغازي» باب : غزوة حيبر» حديث رقم »)١١١/١( )٤۲۰١(‏ ومسلم ي 
صحيحه» كتاب : النكاح» باب : فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوحهاء حدیث رقم .)١١٤۳/۲( )۱۳٣١(‏ 

(۲) ينظر: الحاوي ي فقه الشافعي .)۸١/۹(‏ 

(۳) ينظر: البحر الرائق »)۲۸٤/٤(‏ والحجة على أهل المدينة »)٤۲١/۳(‏ والحاوي في فقه الشافعي )۸١/۹(‏ . 

.)٤۲۳/۷( ينظر: المغني‎ )٤( 

(ه) ينظر: المصدر السابق . 

. ينظر: المصدر السابق‎ )٦( 

(۷) ينظر: بدائع الصنائع .)۲۸٠/۲(‏ 

(۸) ينظر: المصدر السابق. 


۲- إن الصداق إنما يكون صداقًا إذا قارن العقد» أو صادف عقدًا آحر» فأما تقدم الصداق 
على العقد فلا يصح» والعتق ها هنا متقدم على العقدء فلم يكن صداقًا . 
۳- أنه نكاح بغير صداق "» فكان هما مهر المغل إذا قبلت النكاح. 
دليل القول الرابع: 
إن السيد لو أعتقها على معلوم من خدمته» أو على المهر قي النكاح أحذت به حبر 
فكذلك على التزويج ” . 
أحيب عنه: أن قطع الخيار قبل ما ملك به استحقاق الخيار» لا يصح» كما لو أسقط 
الشفيع خياره قي أحذ الشفعة قبل البيع» لم يسقط الخيار بعد البيع» كذلك خيار المعتقة قي 
التزويج يكون بعد العتق» فلا يصح إسقاطه قبل العتق ‏ . 
الراجح: 

الراجح - والله أعلم - قول من ذهب إلى تغرمها قيمة المهر؛ لأن الزوج قد اشترط 
العتق صداقاً هاء وقد تعذر النكاح بمعنى من جحهتهاء وهو إباؤهاء فيقام بدل قيمتها مقامها 
دفعاً للضرر عنه. 
الفرع الثاني: حكم اشتراط المرأة على عبدها أن يتزوج بهاء ويكون عنقه صداقها. 

اتفق أرباب المذاهب الأربعة الحنفية» والمالكية» والشافعية"» والحنابلة" على أن 


أن المرأة إذا قالت لعبدها: قد أعتقتك على أن تتزوج بى» أو ابتدأها العبد فقال: اعتقينى 


)۷٠٠١ ينظر: المعونة على مذهب عالم المدينة (ص:‎ )١( 

(۲) ينظر: الذحيرة ٤(‏ /۳۸۸). 

(۳) ينظر: الحاوي في فقه الشافعي .)۸٥/٩(‏ 

)٤(‏ ينظر: المصدر السابق. 

)۳٠۹/۱( والفتاوی المندية‎ »)١١۹/۷( ینظر: البحر الرائق (۱۹۸/۳)» وفتح القدیر‎ )٥( 

.)٠١۷/۳( ومنح الجليل‎ »)۳٠۸ /۳( والمحتصر الفقهي‎ »)٤١٦ ٤/۲( ينظر: عقد الحواهر الثمينة‎ )٦( 

(۷) ينظر: البيان قي مذهب الإمام الشافعي »)۳۸٦/۹(‏ والحاوي تي فقه الشافعي (۸۷/۹)» والمهذب .)٠٦/۲(‏ 
(۸) ينظر: الإنصاف »)۱۸١/۸(‏ والمبدع شرح المقنع »)١١١/۷(‏ وا مغني .)٤۲١/۷(‏ 
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على أن أتزوج بك» فأعتقته» عتق في الحالين» ولم يلزمه أن يتزوج بهاء ولا يلزمها إن رضي أن 
تتزوج بما» ولا قيمة ها على عبدها. 
واستدلوا لذلك بما يلي: 
-١‏ إن النكاح يحصل به الملك للزوج» وليس ملوك به» فإذا اشترطت عليه إثبات الملك لهء 
لم يلزمه ذلك» کما لو اشترطت عليه أن تملکه دارا . 
-١‏ أا لم تشرط عليه ني مقابلة العتق شيئاً تملكه عليه» وإنغا شرطت له أن تملكه مع رقبته 
شيعاء فهو كما لو قالت له: أعتقتك على أن أزيدك مائة درهي ° . 
۳- إن النكاح من الرحل لا عوض له» بخلاف نكاح المرأة ‏ . 
خامساً: القائل بالفرق: 

وافق الشافعية قي قومم: أن السيد إذا اشتراط على أمته أن يتزوج اء ويكون عتقها 
صداقها» وقبلت» صح العتق» ولا يلزمها الزواج به» ويرحع عليها بقيمتهاء الحنفية» والمذهب 
عند الحنابلة. وبين المرأة تشترط على عبدها أن تعتقه» على أن يتزوحهاء عتق العبد» ولم يلزمه 
الزواج بماء ولا تلزمه قيمته» الحنفية» والمالكية» والحنابلة. 
سادساً: الحكم على الفرق: 

الذي يظهر - والله أعلم - أن الفرق صحيح» فالأمة إذا عتقت صارت حرة» فإن 
قبلت صح نكاحهاء ولا تحبر على الزواج به» وتدفع له قيمة العتق المتفق عليه؛ لأنه اشترط 
العتق صداقاً هاء وقد تعذر النكاح بمعنى من جحهتهاء وهو إباؤهاء فيقام بدل قيمتها مقامها 
دفعاً للضرر عنه» بخلاف العبد» فإذا صار حراً» لا يجوز إجباره على النكاح» ولا يدفع ها 


شيئاً إن رفض الزواج ياء لأن الصداق مقابل الاستمتاع بماء وقد رفض النكاح بالكلية . 


.)٤۲۳/۷( ينظر: المغني‎ )١( 
.)١١١/۷( والمبدع شرح المقنع‎ »)۳۸٦/۹( ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي‎ )۲( 
.)١١١/۷( ينظر: المبدع شرح المقنع‎ )۳( 
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المطلب الثاني: الفرق بين المرأة تشترط على زوجها أن لا يطأهاء بطل النكاح» وبين 
الرجل يشترط على المرأة أن لا يطأهاء صح النكاح. 
أولاً: نص الفرق: 

نص بعض الشافعية على الفرق بين المسألتين: "أن الوطء حق له» فله تركه» 
والتمکین حق عایهاء فليس هما ترکه" “. 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وجه الشبه بين المسألتين: اشتراط صحة النكاح من غير وطء» سواء من الزوج 
أو الزوجحة. 
ثالغاً: وجه الفرق: 

يفرزق بين المسألتين بأن الوطء حق للزوج» فله تركه» والتمكين من الاستمتاع حق 
على الزوحة» فليس ها الامتناع منه. 
رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرق: 
الفرع الأول: حكم اشتراط الزوجة أن لا يطأها الزوج. 

اتفق الفقهاء رمهم الله تعالى على أن الزوحة إذا اشترطت على الزوج أن لا يطأهاء 
م يحب الوفاء بالشرط » واخحتلفوا في صحة العقد على قولين: 
القول الأول: إن العقد صحيح» والشرط باطل» وهو قول الحنفية » والمذهب عند 


المحتارلة“. 


.)١١/۸( والعزيز شرح الوحيز‎ »)١٤۸/١١( ينظر: كفاية النبيه في شرح التنبيه‎ )١( 

(۲) ينظر: فتح الباري »)۲٠۸/۹(‏ وتحفة الأحوذي »)۲۳۳/٤(‏ وذخيرة العقى قي شرح احتی .)٠١٤/۲۷(‏ 
(۳) ينظر: حاشية ابن عابدين »)١١١/۳(‏ والنهر الفائق شرح كنز الدقائق »)۲٠١۲/۲(‏ والبحر الرائق .)١۸١/۳(‏ 
)٤(‏ ينظر: الإنصاف (۸/ »)١۲۲‏ والمغني (۹/۷٤٤)»والشرح‏ الكبير على المقنع .)٤١۲/۲١(‏ 


IE 181 ا‎ 


القول الثاني: إن العقد باطل» والشرط باطل» وهو قول المالكية “> والشافعية » واحتمال 
عن الا ٩‏ 
أدلة القول الأول: 
وقد ذكر أصحاب هذا القول تعليلات منها: 
-١‏ إن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد» لا يشترط ذكره ولا يضر الجهل به» فلم 
بيطل» كما لو شرط في العقد صداقاً رما ° . 
۲- إن النكاح يصح مع اجهل بالعوض» فجاز أن ينعقد مع الشرط الفاسدء كالعتاق . 
دليل القول الثاني: 
إنه شرط ينافي مقتضى العقد» فبطل به ” . 
الراجح: 

الراحح - والله أعلم - صحة العقد مع فساد الشرط لأن النكاح لا يبطل بالجهل 
بالصداق» أو فساده بأن كان عرماً» بل يصحح المهر» وتعطى مهر المغل» أو القيمة. 
الفرع الثاني: حكم اشتراط الزوج أن لا يطأً الزوجة. 
إذا اشترط الزوج قي عقد النكاح أن لا يطأً زوحته» فقد احتلف الفقهاء تي صحة العقد على 


قولین: 


(۱) ینظر: البیان والتحصیل »)۳۱۳/٤(‏ وشرح الخرشي على مختصر خلیل (۱۹۰/۳)» ومنح الجلیل .)۳١۲/۳(‏ 
(۲) ینظر: البیان (۳۹۰/۹)» واحموع شرح المهذب »)۳۳۷/٠١(‏ والإقناع للشربيني .)٠١١/۲(‏ 

(۳) ينظر: الإنصاف (۸/ »)١۲۲‏ والمغني (۹/۷٤٤)ءوالشرح‏ الكبير على المقنع .)٤١١/۲١(‏ 

.)٤٤۹/۷( ينظر: المغني‎ )٤( 

(ه) ينظر: المصدر السابق . 

.)۳۹۰/۹( والبیان في مذهب الإمام الشافعي‎ »)٤٤۹/۷( ینظر: المغني‎ )٦( 
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القول الأول: إن الشرط فاسد» والعقد صحیح»› وهو قول ابو حنيفة» وأبو يوسف ۶ 


ول ل 0 اعمال عد اا 


القول الثاني: إن الشرط جايز» والعقد صحيح» وهو قول محمد بن الحسن”» والشافعية“» 
ادهب غد الااة. 

أدلة القول الأول: 

-١‏ قوله صلی الله عليه وسلم : (فما بال رحال منکم یشترطون شروطاً ليست قي کتاب 
الله» فما شرط ليس في كتاب اللّه» فهو باطل» وإن كان مائة شرطم " . 

وجه الذلالة : وهذا ليس ن كتاب الله فكان باط “. 


۲- إن هذا شرط يخالف مقتضى العقد» لأن حل الوطء أمر يقتضيه العقد» وهذا الشرط 


۹٩ ۰ 
.” يتفه‎ 


e 


-٣‏ إن هما فيه حقاًء ولذلك تملك مطالبته به إذا آل وما الفسخ إذا تعذر الوطء بالجب» أو 


ال 


.)٤١١/١( وامحيط البرهاني‎ »)۲٣٠/۲( وال حوهرة النيرة‎ »)١۷٠/١( ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) ینظر: البیان والتحصیل »)۳۱۳/٤(‏ وشرح الخرشي على مختصر خلیل »)۱۹٩/۳(‏ ومنح الجحلیل .)۳١۲/۳(‏ 
(۳) ینظر: المغني »)٤٤۹/۷(‏ والإنصاف »)١۱۲۲/۸(‏ والشرح الكبير على المقنع .)٤١٤/۲١(‏ 

.)٤١١/١( وامحيط البرهاني‎ »)۲٣٠/۲( وال حوهرة النيرة‎ »)١۷١/١( ينظر: بدائع الصنائع‎ )٤( 

() ینظر: المجموع شرح المهذب »)۳۳۸/۱١(‏ والإقناع للشربیني »)٤٥۱/۲(‏ والبیان (۳۹۰/۹). 

.)٤١٤/۲١( والإنصاف (۱۲۲/۸)» والشرح الکبیر على المقنع‎ »)٤٤۹/۷( ینظر: المغني‎ )٦( 

(۷) أخحرحه البخاري قي صحيحه» كتاب: المكاتب» باب: استعانة المكاتب وسؤاله الناس» حديث رقم )٠٠٠۳(‏ 
»)٠١۲/۲(‏ ومسلم في صحیحه» کتاب: العتق» باب: إنما الولاء من أعتق» حدیث رقم .)١١٤١١/۲()٠١۰ ٤(‏ 
(۸) ینظر: المحموع شرح المهذب .)۳۳۸/۱١(‏ 

.)١۷١/١( ينظر: بدائع الصنائع‎ )٩( 

.)٤٤۹/۷( ينظر: المغني‎ )٠١( 
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دليل القول الغاني: 
إن ذلك حق له» يجوز له ترکه» فلم يؤثر شرطه» ولا یلزمه الوفاء بالشرط . 
خامساً: القائل بالفرق: 

وافق الشافعية في قومم: أن للمرأة إذا اشترطت على زوحها أن لا يطأهاء بطل 
النكاح» المالكية» واحتمال عند الحنابلة. وف قوهم: الرحل يشترط على المرأة أن لا يطأهاء 
صح النكاح» محمد بن الحسن» والمذهب عند الحنابلة. 
سادساً: الحكم على الفرق: 

الذي يظهر - والله أعلم - ان الفرق ضعيف؛ لأن النكاح لا بيبطل بالجهل 
بالصداق» أو فساده بأن كان مرماً» بل يصحح للمهر» وتعطى مهر المثل أو القيمة» فجاز 
نكاحها ووطؤها حى إن اشترط عدم الوطء؛ لأن المرأة ما حاحة في النكاح كالرحل» ففي 
هذا الشرط ضرر بها إن كان الزوج سليماًء أما إذا كانت به علة من مرض» وأخبرها قبل 


الزواج» ورضیت به» فلا بأُس» ولکن می تسر له الوطء فلا يجوز له تركه» والله أعلم. 


.)٤٤۹/۷( والمغني‎ »)۳۳۸/١۱١( ينظر: المحموع شرح المهذب‎ )١( 
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المبحث الحادي عشر: 
الفروق الفقهية في إعسار الرجل بالمهر. 
الفرق بين عدم جواز الخيار في فسخ العقد قبل الدخول» وبعده إذا أعسر الزوج 
بالمهر؛ دون الإعسار بالنفقة على قول. 


الفرق بين عدم جواز الخيار في فسخ العقد قبل الدخول» وبعده إذا أعسر“ الزوج 
بالمهر؛ دون الإعسار بالنفقة على قول. 
أولاً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقوهم: "أن بضعها بعد الدحول 
مستهلك» فصار كاستهلاك المبيع في الفلس» لا خيار فيه للبائع» وقبل الدحول يسقط 
صداقها بالفسخ من غير بدل» فلم يكن الفسخ فيه إلا ضررآً؛ ولأنه لا يدحل عليها بتأحر 
الصداق عنها ضرر ني بدناء ويقوم بدا بتأحيره» وفقد النفقة لا يقوم معه بدن» ولا يكن 
ر ا 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وحه الشبه بين المسألتين ني أن الصداق والنفقة من حق الزوحة على زوحهاء 
سواء قي حال اليسر» أو العسر. 
ثالغاً: وجه الفرق: 

يفزق بين المسألتين بأن النفقة بحب على الزوج في حال اليسر والعسر؛ لأن فقدها لا 
يقوم معه بدن» ولا يبمكن الصبر على عدمهاء بخلاف الصداق. 
رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرق: 
الفرع الأول: حكم اعسار الزوج بالصداق: 

احتلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في إعسار الزوج بالصداق» هل هما حيار فسخ 
العقد أو لا؟ على ثلاثة أقوال: 


.)٤٠۹/۲( المصباح المنير مادة: (ع س ر)‎ )١٦۳/٤( لسان العرب‎ »)٠٠٠/۲( والمعجم الوسيط‎ »)٠/٠١( 
.)٤٦١/١١( ينظر: الجاوي ق فقه الشافعي‎ )۲( 
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القول الأول: نما حيار الفسخ مطلقاًء وهو الصحيح عند الشافعية » والصحيح عند 
ا 
القول الثاني: لا تلك حيار الفسخ مطلقاًء وما أن تمنع نفسها حت يعطيها المهر» وهو قول 
ا ل ا و ق 
القول الثالث: إن أعسر قبل الدحول فلها حيار الفسخ. وإن كان بعد الدحول لم تملك 
حيار الفسخ. وهو قول المالكية ”» وقول للشافعية » المشهور عند الحنابلة . 
سبب الخلاف: 

سبب خلاف الفقهاء في ذلك تغليب شبه النكاح بالبيع» أو تغليب الضرر اللاحق 
للمرأة في عدم الوطء تشبيها بالإيلاء والعنة ”° . 
أدلة القول الأول: 
من خلال استعراض أدلة هذا القول نحدهم ذكروا تعليلات» من أبرزها: 
-١‏ أنه إذا تعذر عليها تسليم العوض» والمعوض باق بحاله» فكان هما الرحوع إلى المعوض 
»كما لو أفلس المشترى بالثمن» والمبيع باق بحاله . 
۲- إن البضع لا يتلف حقيقة بالوطء» فجاز الفسخ» والرحوع إليه ". 


.)٠٥١/١٠١( والعزيز شرح الوحيز‎ »)٤٤٤ /۳( ومغن الحتاج‎ »)۳۷۷/٠١( ينظر: المحموع شرح المهذب‎ )١( 
.)١١١/۷( والمبدع شرح المقنع‎ »)٠١۲/۹( المغني‎ »)۲۸٦/۹( ینظر: الإنصاف‎ )۲( 

(۳) ينظر: البحر الرائق (۱۸۹/۳)» وحاشية ابن عابدين »)١٤١/۳(‏ والتجريد للقدوري .)٥١۳۸۷/٠١(‏ 
)٤(‏ ينظر: المحموع شرح المهذب »)۳۷۷/٠١(‏ ومغني الحتاج (۳/ »)٤٤٤‏ والعزيز شرح الوحيز .)٠١/١٠١(‏ 
)٥(‏ ینظر: الإنصاف »)۲۸٦/۹(‏ المغفي »)٠٠١۲/۹(‏ والمبدع شرح المقنع .)١٠١/۷(‏ 

.)۷۸٠١:ص( والمعونة على مذهب عالم المدينة‎ »)۳۷۳/٤( الذخيرة‎ »)۸٠0۸/۲( ينظر: الإشراف‎ )٦( 

(۷) ينظر: المحموع شرح المهذب »)۳۷۷/٠١(‏ ومغن الحتاج (۳/ »)٤ ٤٤‏ والعزيز شرح الوحيز .)١١/١٠١(‏ 
(۸) ينظر: الإنصاف »)۲۸٦/۹(‏ المغني »)۲٠١۲/۹(‏ والمبدع شرح المقنع .)١١١/۷(‏ 

(۹) ينظر: بداية ابجتهد .)١١/۲(‏ 

.)٠١٠/۹( والمغنی‎ »)۳۷۷/۱١( ينظر: المحموع شرح المهذب‎ )١٠١( 

.)٤٤٤ /۳( ومغني الحتاج‎ »)۳۷۷/١١( ينظر: المحموع شرح المهذب‎ )١١( 
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أدلة القول الثاني: 

وقد ذكر أصحاب هذا القول تعليلات منها: 

. أنه دين فلم يفسخ النكاح للإعسار به» كالنفقة الماضية‎ -١ 

۲- إن تأحير المهر ليس فيه ضرر متحقق» فهو بنزلة نفقة الخادم» إذا أعسر با الزوج. 
۳- أنه لا نص فيه» ولا يصح قياسه على الثمن ق المبيع؛ لأن الثمن مقصود البائع» والعادة 
تعجيله» والصداق فضلة ونحلة» ليس هو للمقصود قي النكاح» ولذلك لا يفسد النكاح 
بفساده» ولا بترك ذكره والعادة تأحيره؛ ولأن أكثر من يشتري بثمن حال» یکون موسرا به» 
ولیس الأ کثر أن من يتزوج بمهر يکون موسرا به “. 

وأحيب عن قياس الإعسار بالصداق على الإعسار بالنفقة: أن الضرورة لا تندفع إلا بهاء 
بمخلاف الصداق “. 

أدلة القول الغالث: 

استدلوا على خيار الفسخ قبل الدخول بما يلي: 

-١‏ إن منع المفارقة إضرار بهاء لأنا إما أن تلزم إضراره» أو تسليم البضع إليه» والرضا بذمته» 
وكل ذلك غير واحب . 

۲- إن تعذر الاستمتاع من حهته» إذا أدى إلى الضرر» وحب هما الخيارء» كالعنة والإيلاء. 


-٣‏ أنه معاوضة يلحقه الفسخ» فجاز فسخه بالإفلاس بالعوض كالبيع". 


(۱) ینظر: المغنی .)٠١۲/۹(‏ 

(۲) ینظر: المحموع شرح المهذب »)۳۷۹/۱٦(‏ والمغی .)٠٠١٠/۹(‏ 
(۳) ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة ٤(‏ ۳۷۳/۲). 

.)۲٣١۲/۹( ينظر: لمغني‎ )٤( 

.)۸٠۸/۲( ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف‎ )١( 
. ينظر: المصدر السابق‎ )٩( 

(۷) ينظر: المحموع شرح المهذب »)۳۷۷/۱١(‏ ولغن .)٠٠١٠۲/۹(‏ 
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استدلوا على عدم خيار الفسخ بعد الدخول بما يلي : 
-١‏ إن البضع صار كالمستهلك بالوطء» فلم تفسخ بالإفلاس» كالبيع بعد هلاك السلعة. 
۲- تلف المعوض» وصيرورة العوض دينا في الذمة. 
أحيب عن قياس الصداق على الثمن قي البيع يما يلي: 
-١‏ إن الثمن مقصود البائع» والحاحة تعجيله» والصداق فضلة ونحلة» وليس هو المقصود قي 
النكاح» ولذلك لا يفسد النكاح بفساده» ولا بترك ذكره» والعادة تأحيره . 
۲- إن أكثر من يشتري بثمن حال يكون موسراً له» ولیس الأكثر من تزوج بمهر يكون 
موسراً به . 
الراجح: 

الراحح - والله أعلم - انا لا تملك حيار الفسخ مطلقاً؛ لأن الاعسار صفة عارضة 
قد تزول ني أي وقت» فلا يجوز جعله سبب قي فسخ العقد» سواء أعسر الزوج بالنفقة أو 
الصداق. 
الفرع الثاني: حكم اعسار الزوج بالنفقة : 
احتلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في إعسار الزوج بالنفقة» هل هما حيار فسخ العقد أو لا؟ 
على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: تملك حيار الفسخ بالإعسار بالنفقة. وهو قول المالكية “» والشافعية ”» 


لذب عند التابلة *. 


. ينظر: المصادر السابقة‎ )١( 

(۲) ينظر: مغني الحتاج .)٤٤٤/۳(‏ 

(۳) ینظر: المغنی .)٠٠۲/۹(‏ 

.)١٠۹/١( والتلقین‎ »)۷۸٤ والمعونة على مذهب عالم المدينة (ص:‎ »)۸٠۸/۲( ينظر: الإشراف‎ )٤( 

(ه) ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي »)۲۲٤١/۱١(‏ والإقناع للشربيني »)٤۸۷/۲(‏ والمهذب .)١١۳/۲(‏ 
)٦(‏ ينظر: المغني ٤١ ٤/۹(‏ ۲)» والشرح الكبير على المقنع »)٠٠٠/۲٤(‏ والحرر في الفقه .)١١١/۲(‏ 
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القول الثاني: لا تملك حيار الفسخ بالإعسار بالنفقة» وهو قول الحنفية > ورواية عن 
الإمام حم . 
القول الثالث: يحبس إلى أن ينفق . وهو قول العنبري”" . 
سبب الخلاف: 

سبب حلاف الفقهاء في ذلك تشبيه الضرر الواقع من ذلك بالضرر الواقع من العنة؛ 
لأن الجمهور على القول بالتطليق على العنين» حتى لقد قال ابن المنذر إنه إجماع. ورما قالوا 
النفقة ف مقابلة الاستمتاعء؛ بدلیل أن الناشز لا نفقة ها عند الجمهورء فإذا لم جد النفقة» 
قانتعا ف ار 

وأما من لا يرى القياس فانم قالوا: قد ثبتت العصمة بالإجماع» فلا تنحل إلا 
بإجماع» أو بدليل من كتاب الله أو سنة نبيه» فسبب اخحتلافهم معارضة استصحاب الحال» 
E‏ 
أدلة القول الأول: 
-١‏ قوله تعالى: وعَاشروهُن بألْمَعَرْوفٌ 4 [النساء: .]٠۹‏ 
قله ال مساك بمَعَروني و ریځ باخ [البقرة: ۲۲۹]. 


وحه الدلالة: ليس الإمساك مع ترك الإنفاق إمساكا ععروف» فيتعين التسريح « 


.)۲۹٤ واللباب في شرح الکتاب (ص:‎ »)۲۱۱/٦( والعناية شرح المداية‎ »)۲٠٠/٤( ينظر: البحر الرائق‎ )١( 

(۲) ينظر: المغني »)۲٤١٤/۹٩(‏ والشرح الكبير على المقنع »)٠٠٠١/۲ ٤(‏ والحرر في الفقه .)١١١/۲(‏ 

(۳) عبيد الله بن الحسن العنبري البصري قاضي البصرة» روی له مسلم» وأبو داود» وروی عنه عبدالر من بن هدي» 
وقال عنه النسائي: فقيه البصرة ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات» توفي سنة نمان وستين ومئة. ينظر: تحذيب الكمال 
»)۲٤/۱۹(‏ ومیزان الإعتدال .)٥/۳(‏ 

.)٠٠١/۲ ٤( والشرح الكبير على المقنع‎ »)۲٤٤/۹( ينظر: المغني‎ )٤( 

(ه) ينظر: بداية الحتهد .)٥۲/۲(‏ 

.)۲٤٤/٩( ینظر: المغنی‎ )٩( 
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-٣‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : (خير الصدقة ما 
أبقت غناء» واليد العليا حير من اليد السفلى» وأبدأً من تعول» تقول امرأتك: إنفق علي» أو 
ا چ 

وجه الدلالة: أن هذا إحبار عما ضما أن تفعله . 

-٤‏ إن النفقة في مقابلة الاستمتاع» فلمًّا كان إذا نشزت لا نفقة هما نع الاستمتاع» 
فكذلك إذا لم يجد النفقة من جهته فلها مفارقته ° . 

-٥‏ إنه لما كان ها مفارقته ف الإيلاء والعنة» وضررها أيسر من ضرورة عدم النفقة» فكان في 
عدم النفقة أولى . 

أدلة القول الثاني: 

-١‏ إنه لو فرق بينهما لبطل حقه» ولو م يفرق لتأحر حقهاء والأول أقوى قي الضرر؛ لأن 
النفقة تصير ديناً بفرض القاضي» فيستوف في الثاني» وفوت لمال وهو تابع في النكاح» فلا 
يلحق با هو المقصود» وهو: التوالد» فلا يقاس العجز عن الإنفاق »على العجز عن الحماع 
في الجحبوب والعنين . 

- إنه حق ها عليه» فلا يفسخ النكاح لعجزه عنه» كالدين ” . 


أما القول الثالث فلم أقف له على دليل. 


)۲٤۳١( أخحرحه ابن خحزعة في صحيحه» كتاب: الزكاة » باب: فضل المتصدق على المتصدق عليه» حديث رقم‎ )١( 
(ص:‎ )۱۹٦١( والبخاري ق الأدب المفرد» باب: نفقة الرحل على عبده وخادمه صدقة» حديث رقم‎ »)١١٦۸/۲( 
صحيح رواه ابن خزة» ولعل قوله: تقول امرأتك‎ :)۲٠٤/١( وقال الشيخ الألباني ني صحيح الترغيب والترهيب‎ ٨۸ 
إلى آخره من كلام أبي هريرة مدرج.‎ 

(۲) ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف .)۸٠۸/۲(‏ 

(۳) ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف .)۸٠۰۸/۲(‏ 

.)١٤١٤/۹٩( ينظر: العناية شرح المداية (/۲۱۱)» والإشراف (۸۰۸/۲)» والمهذب (۱۹۳/۲)» والمغنی‎ )٤( 

(ه) ينظر: البحر الرائق »)٠١٠/٤(‏ والعناية شرح المداية .)١٠١/١(‏ 

.)٠٠١/۲٤( والشرح الکبیر على المقنع‎ »)۲٤٤/۹( ینظر: المغنی‎ )٩( 
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خامساً: القائل بالفرق: 

وافق الشافعية قي قوهم: عدم جواز الخيار قي فسخ العقد قبل الدخحول وبعده» إذا 
أعسر الزوج بالمهر» الحنفية» ووحه عند الحنابلة. 
سادساً: الحكم على الفرق: 

الذي يظهر - والله اعلم - أن الفرق ضعيف» لأن الاعسار صفة عارضة قد تزول 


في أي وقت» فلا يجوز حعله سبب في فسخ العقد» سواء أعسر الزوج بالنفقة أو الصداق. 


الفصل الغاني: 
الفروق الفقهية ني القسم والنشوز. 
وغه أربعة مسا کت : 
المبحث الأول: الفروق الفقهية في تسليم الزوجة. 
المبحث الثاني: الفروق الفقهية في المعاشرة. 
المبحث الثالث: الفروق الفقهية في القسم للزوجات رالمبيت). 
المبحث الرابع: الفروق الفقهية في الدشوز. 


المبحث الأول: 
الفروق الفقهية ني تسليم الزوجة. 
وفیه مطلبان: 
المطلب الأول: الفرق بين الصغيرة التي لا تطيق الجماع» لا يجب تسليمهاء وبين 
الكبيرة يجب تسليمها وإن كان زوجها صغيراً . 
المطلب الثاني: الفرق بين الزوجة النضوة الخلق لا يلزمها تسليم نفسهاء إن كان ذلك 
عن مرض یرجی زواله» ویلزمها تسلیم نفسهاء إن کان عن مرض لا یرجی زواله. 


المطلب الأول: الفرق بين الصغيرة التي لا تطيق الجماع» لا يجب تسليمهاء وبين 
الكبيرة يجب تسليمها وإِن کان زوجها صغيراً. 
أولاً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقوهم: "أن الاستمتاع المعقود عليه 
موحود في الكبيرة» مفقود في الصغيرة» ولأن الصغيرة لا يؤمن عليها الزوج إذا كان كبيرً 
والكبيرة تؤمن على الزوج إذا كان صغيراً» ولأن الكبيرة إذا سلمت إلى الصغير أقامت بتربيته 
فکان عونا والصغیرة إذا سلمت إلى الکبیر احتاج إلى تربیتها فكانت كلا فصار الفرق 
بينهما من هذه الأوجه الثلاة" . 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وجه الشبه بين المسألتين أن كل منهما زوحة له» يحب هما المهرء ويقع عليهما 
طلاقه» ونحو ذلك من حقوق الزواج . 
ثالغاً: وجه الفرق: 

يفزق بين المسألتين بأن الصغيرة لا يكن الاستمتاع جا الاستمتاع الكامل» بخلاف 
الكبيرة» ولأن الكبيرة قد تفيد الزوج إن كان صغيراًء بتربيته» والاهتمام بشؤنه» بخلاف 


اا 


.)١٠١/۹( ور المذهب للرویاي‎ »)٥٠٠/۹( ينظر: الجاوي في فقه الشافعي‎ )١( 
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رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرق: 
الفرع الأول: حكم تسليم الصغيرة التي لا تطيق الجماع. 

إن الزوج إذا كان بالغاً والزوحة صغيرة لا تصلح للاستمتاع ياء لا يحب على وليها 
تسليمها؛ لأن الزوج لا يؤمن من توقان النفس إلى الجحماع» فيتلفها. وبمذا قال الحنفية» 
E O E O‏ 
الفرع الثاني: حكم تسليم الكبيرة إذا كان الزوج صغيراً. 

إن الزوج إذا كان صغيراًء والزوحة كبيرة» فإنه يحب تسليمها إن طلبها الزوج» أو 
وليه؛ لأن الاستمتاع المعقود عليه» موحود فيها؛ ولأا إذا سلمت إلى الصغير قامت بتربيته» 
فكان عوناً؛ ولأنه لا محصل ها تلف إذا حامعها زوحها الصغير بخلاف الكبير. وهذا قال 
O I CA‏ 
خامساً: القائل بالفرق: 

وافق الشافعية في قوهم: إن الصغيرة التي لا تطيق الجماع» لا يحب تسليمهاء وبين 
الكبيرة بحب تسليمها إن طلبها الزوج أو وليه. الحنفية » والمالكية » والحنابلة. 


. )٠١١ : والدر المختار (ص‎ »)١۳۹/۳( ينظر: الفتاوى المندية (۲۸۷/۱)» وحيط البرهاني‎ )١( 

(۲) ينظر: حاشية الدسوقي »)١0۸/۲(‏ والشرح الكبير للدردير »)٥٠0۸/۲(‏ والتاج والإكليل .)٠۸١/٤(‏ 

(۳) ينظر: كفاية النبيه تي شرح التنبيه »)۸۳/١۳(‏ والحاوي تي فقه الشافعي »)٥٠١/۹(‏ وجحر المذهب .)١٠١/۹(‏ 
)٤(‏ ينظر: الإنصاف »)٠١٤/۸(‏ وكشاف القناع »)۱۸٦/١(‏ والإقناع في فقه الإمام اهمد بن حنبل (۲۳۹/۳). 
)٥(‏ ینظر: الفتاوى المندية (۲۸۷/۱)» وحيط البرهاني »)١۳۹/۳(‏ والدر المختار (ص : )٠١١‏ . 

.)١۸١/٤( والتاج والإكليل‎ »)١٠۸/۲( والشرح الكبير للدردير‎ »)١0۸/۲( ينظر: حاشية الدسوقي‎ )١( 

(۷) ينظر: كفاية النبيه تي شرح التنبیه »)۸۳/١۳(‏ والحاوي في فقه الشافعي »)٠٠١/۹(‏ ور المذهب .)١٠١/۹(‏ 
(۸) ينظر: الإنصاف »)٠١٤/۸(‏ وكشاف القناع »)۱۸٦/١(‏ والإقناع في فقه الإمام مد بن حنبل (۲۳۹/۳). 
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سادساً: الحكم على الفرق: 

الذي يظهر - والله أعلم - أن الفرق صحيح؛ لوجود فروق جوهرية بين الزوجة 
الصغيرة والكبيرة تمنع تسليم الصغيرة» وتوحب تسليم الكبيرة؛ كالخشية على الصغيرة من 
التلف إن كان زوحها كبيراًء والكبيرة لا بخشى عليها من ذلك. 


المطلب الثاني: الفرق بين الزوجة النضوة الخلق لا يلزمها تسليم نفسهاء إن كان ذلك 
عن مرض یرجی زواله» ویلزمها تسلیم نفسهاء إن کان من مرض لا یرجی زواله. 
أولاً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقوهم: "أن ما يرحى زواله فالاستمتاع 
مستحق فيه بعد الصحة» فلم يلزمها تسليم نفسها قبل الصحة» وما لا يرحى زواله 
فالاستمتاع فيه مستحق في الحال؛ لأا حال الصحة»ء فلزمها تسليم نفسها؛ ولأن العادة 
جارية بتأخحير زفاف المريضة إلى حال الصحة» فلم يلزمها التسليم قبل الصحة» والعادة جارية 
بتسليم النضوة لزوجحها الخلقة عاجلكء فلزمها التسليم في الحال اعتباراً بالعادة فيهما" ‏ . 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وحه الشبه بين المسألتين إن كلا الزوحتين اشتركتا في الوصف بالنضوة. 
الغا وجه الفرق: 

يفرق بين المسالتين بإن الزوحتين وإن كانتا نضوتين فإنغا احتلاف في المرض الذي 
أصابهماء فأحدها: يرحى زواله» والأحرى جخلاف ذلك وكذلك العادة حارية بتسليم الزوحة 


السليمة» أو المريضة مرضاً لا يرحى زواله» بخلاف المريضة مرضاً يرحى زواله. 


.)١٠۳١/۹( وبحر المذهب للرویاني‎ »)٥۳۷/۹( ينظر: الحاوي ئي فقه الشافعي‎ )١( 
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رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرق: 
الفرع الأول: حكم تسليم النضوة إن كانت مريضة مرضاً يرجى زواله. 

إذا كانت الزوحة نضوة» ومريضة مرضاً يرحى زواله» لا يلزم وليها أن يسلمها؛ لأن 
الاستمتاع مستحق بعد الصحة» فلم يلزمها تسليم نفسها قبل الصحة؛ ولأن العادة جارية 
پا خر زفاف المريضة إلى حال الصحة»ء فلم يلزمها التسليم قبل الصحة. وبمذا قال 
a‏ والمالكية ۳ والشافعية 0 ااا 5 
الفرع الغاني: حکم تسلیم النصوة خلقة من مرض لا يرجى زواله. 

إذا كانت الزوحة نضوة ومريضة مرضاً لا يرحى زواله» فإن يحب على وليها أن 
يسلمها إن طلبها الزوج» وكانت تطيق الحماع؛ لأن الاستمتاع فيه مستحق في الجحال؛ لأا 
حال الصحة» فلزمها تسليم نفسها؛ ولأن العادة جارية بتسليم النضوة لزوجها عاحااء فلزمها 
التسليم قي الحال اعتباراً بالعادة. ويهذا قال الحنفية“» والمالكية» والشافعية"» والحنابلة. 
خاهساً: القائل بالفرق: 

وافق الشافعية قي قوهم: إن الزوحة النضوة الخلق لا يلزمها تسليم نفسهاء إن كان 
ذلك عن مرض یرحی زواله» ویلزمها تسلیم نفسهاء إن کان من مرض لا یرحی زواله. 


الحنفية» والمالكية» والحنابلة. 


.)١٤١١/۲( وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق‎ »)۳۸١/٤( وشرح فتح القدير‎ »)١٦۳/۳( ينظر: البحر الرائق‎ )١( 
.)٠۸٠١/١( ومواهب الجليل‎ »)٥0۸/۳( والمخحتصر الفقهي لابن عرفة‎ »)۳۳۲/١( ينظر: تمذيب المدونة‎ )۲( 

(۳) ينظر: كفاية النبيه تي شرح التنبیه »)۸۳/١۳(‏ والحاوي تي فقه الشافعي »)٥۳١/۹(‏ وبر المذهب .)١٠١/۹(‏ 
)٤(‏ ینظر: الإنصاف »)۲١٤/۸(‏ وكشاف القناع »)۱۸٦/٥(‏ والإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (۲۳۹/۳). 
)٥(‏ ينظر: البحر الرائق »)١٦۳/۳(‏ وشرح فتح القدير »)۳۸٦/٤(‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق .)١٤١/۲(‏ 
() ينظر: تمذيب المدونة »)۳۳۲/١(‏ والمختصر الفقهي لابن عرفة »)٠٠۸/۳(‏ ومواهب الجليل .)٠۸٠١/١(‏ 

(۷) ينظر: كفاية النبیه ف شرح التنبیه (۸۳/۱۳)» والحاوي ق فقه الشافعي »)٠٠١/۹(‏ وعر المذهب .)١٠١/۹(‏ 
(۸) ینظر: الإنصاف »)۲٠٤/۸(‏ وکشاف القناع »)۱۸٦/١(‏ والإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (۲۳۹/۳). 
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سادساً: الحكم على الفرق: 

الذي يظهر - والله أأعلم - أن الفرق صحيح؛ لأن تأخير تسليم المريضة مرضاً يرحى 
زواله معلوم عادة» ولا يضر الزوج التأحير اليسير» بخلاف المريضة مرضاً لا يرحى زواله؛ فمدة 
تسليمها غير معلومة؛ وقي تأخحير تسليمها ضرر يلحق الزوج» لذا وحب تسليم الثانية بخلاف 


الأولى. 


المبحث الثاني: 
الغروق الفقهية ني المعاشرة. 
المطلب الأول: الفرق بين الحرة يجب عليها أن تمكن زوجها ليلاً ونهاراًء والأمة لا 
يجب عليها أن تمكن زوجها إلا ليلا . 
المطلب الثاني: الفرق بين من جامع زوجته الحائض في أول الحيض» يكفر بمنقال 
إسلامي من الذهب الخالص» وإن جامعها في آخر الحيض» فيكفر بنصفه. 
المطلب الغالث: الفرق بين جواز مباشرة الحائض فوق الإزار» دون ما تحت الإزار. 


المطلب الأول: الفرق بين الحرة يجب عليها أن تمكن زوجها ليلا ونهاراًء والأمة لا 
يجب عليها أن تمكن زوجها إلا ليلاً . 
أولاً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقومم: "أن الأمة ملوكة الاستخدام قي حق 
السيدء وملوكة الاستمتاع في حق الزوج» فلم يسقط أحد الحقين بالآحر» مع تغايرهما وقيز 
زماخما» والاستخدام أخحص بالنهار من الليل» فاخحتص به السيد» فلم يلزمه تسليمها 
بالنهار» والليل أحص بالاستمتاع من النهار» فاحتص به الزوج» ولزم السيد تسليمها فيه» 
والحرة بخلافهاء؛ لأنه لم يشارك الزوج مستحق للخدمة» فلذلك وحب عليها تسليم نفسها 
TT‏ 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وحه الشبه بين المسألتين إن الحرة والأمة اشتركتا في وصف الزوحية. 
ثالغاً: وجه الفرق: 

يفرق بين للمسألتين بإن الأمة تداحل فيها حقان» حق الخدمة للسيد» وحق 
الاستمتاع للزوج» فكان السيد أحق با غاراًء لأن النهار أحص بالاستخدام من الليل» 
والزوج أحق با ليلاًء لأن الليل أحص بالاستمتاع من النهار» بخلاف الحرة التي لم يشارك 


.)٠٤٥/١١( ينظر: الحاوي في فقه الشافعي‎ )١( 
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رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرق: 
الفرع الأول: حكم تمكين الحرة زوجها نهاراً . 

إذا تم العقد لزم تسليم الزوحة الحرة التي يطاً مثلها ليلا ونماراً. وهو قول الحنفية » 
O O‏ 
واستدلوا لذلك بما 
-١‏ قوله تعالی: ااسکوش من حيت سکیرشن رد4 [الطلاق: .]٦‏ 
وجه الدلالة: إن الأمر بالإسكان نمي عن الخروج والبروز والإخحراج» إذ الأمر بالفعل تى عن 
ضده وقوله عز وحل: ¥ وَدَرََ فى يويك 4 [الأحزاب: ۳۳]» وقوله عز وحل: إل 
وهن من وهن ولا ْج 4 [الطلاق: .]١‏ 
۲- أا لو لم تكن ممنوعة عن الخروج والبروز» لاخحتل السكن والنسب؛ لأن ذلك نما يريب 
الزوج» ويحمله على نفي النسب . 

O e 
. إن النفقة إنما تحب بالتسليم التام» وهو لا محصل إلا بتسليمها ليلاً ونار‎ -٤ 
افرع الثاني: حكم تمكين الأمة زوجها نهاراُ‎ 
احتلف الفقهاء رحمهم الله تعالى ي من زج أمته» هل يازمه تسليم أمته ليلا ونار أم‎ 

لا يلزمه تسليمها إلا فى الليل فقط؟ على ثلاثة أقوال: 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع »)۳۳٠/۲(‏ وحاشية ابن عابدين »)٤/۳(‏ والبحر الرائق .)۸٤/۳(‏ 

(۲) ينظر: شرح الخرشي (۲۲۷/۳)» والتبصرة للخحمي »)٨۸٠١۲/١۲(‏ والقوانين الفقهية (ص : .)١٤١‏ 
(۳) ينظر: نماية المطلب في دراية المذهب (۷۰/۱۲)» والوسیط »)٥۰۰/۲(‏ وأسنی المطالب .)١۹۲/۳(‏ 
)٤(‏ ينظر: الكافي ف فقه ابن حنبل »)۸١/۳(‏ وكشاف القناع »)4٠/١(‏ والروض المربع (ص : .)٠٠١۲‏ 
)٥(‏ ينظر: بدائع الصنائع .)۳۳٠/۲(‏ 

)٩(‏ ينظر: المصدر السابق. 

(۷) ينظر: الكاني ق فقه ابن حنبل .)۸١/۳(‏ 

(۸) ینظر: أسن المطالب ف شرح روض الطالب )٠۹۲/۳(‏ 
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القول الأول: لا يلزمه تسليمها إلا في الليل وحده» ويطؤها الزوج إن ظفر بها وبذا قال 
الحنفية ”"» والمعتمد عند المالكية > والصحيح عند الشافعية » وقول الحنابلة . 

القول الثاني: إذا كانت الأمة محترفة بحرفة يمكن إتيان الزوج بماء وحب تسليمها إليه ليلاً 
ونماراًء وبه قال أبو إسحاق المروزي“ . 

القول الثالث: تُرسّل إليه ليلة بعد ثلاث» فتكون عنده تلك الليلةء ويأتيها زوجها عند أهلها 
نا بو دلا وهو قول ات لاخو م اة 

أدلة القول الأول: 

وقد ذكر أصحاب هذا القول تعليلات منها: 

. إن الليل زمان الاستمتاع والاستراحة» وعليه التعويل في القشم ف الغالب‎ -١ 

-٣‏ إن السيد يعلك منفعتين من أمته» منفعة الاستمتاع» ومنفعة الاستخدام» فإذا زوجها 
عقد على إحدى المنفعتين وبقيت الأحرى» فيستوفيها في وقتها وهو النهار؛ كما أنه إذا أخر 


ِء ع 5 4 ۳ ا 5 0 1۰ 
أمته يسلمها للمستأحر تارا وعسكها لاستيفاء المنفعة الأحرى في وقتها وهو الليل ‏ . 


.)٠١۷/١( ومع الأخر في شرح ملتقى الأبحر‎ »)٥۹۹/۳( وحاشية ابن عابدين‎ »)۲٠١/۳( ينظر: البحر الرائق‎ )١( 

(۲) ينظر: الذحيرة »)۲۳۸/٤(‏ والتبصرة للخمي (ه/٠٠٠۲)»‏ وعقد الجواهر الثمينة .)٤٦٤/۲(‏ 

(۳) ينظر: كفاية النبيه قي شرح التنبيه »)۸٠١/١١(‏ والعزيز شرح الوحيز »)١۹٤/۸(‏ واية المطلب .)۷١/٠١(‏ 

.)٠١۳ والمبدع شرح المقنع (۱۷۸/۷)» والروض المربع (ص:‎ »)۸١/۳( ينظر: الكاني في فقه ابن حنبل‎ )٤( 

)١(‏ إبراهيم بن أحهمد بن إسحاق المروزي» شيخ الشافعية في زمانه» وفقيه بغداد» تكرر ف المهذب» والوسيط» والروضة» 
وحيث أطلق أبو إسحاق ف المذهب» فهو المروزى» وقد يقيدونه بالحرورى. توي سنة أربعين وثلانمائة. ينظر: تمذيب 
الأسماء (ص: ٤١‏ ۷)» وسير أعلام النبلاء )٤۲۹/٠١(‏ طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة .)٠٠١/١(‏ 

() ينظر: كفاية النبيه في شرح التنبيه »)۸٠١/١١(‏ والعزيز شرح الوحيز »)١۹٤/۸(‏ وغاية المطلب .)۷٠/٠۲(‏ 

(۷) أبو مروان» عبدالملك بن الامام عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة بن الماحشون» مولى بني تميم من قريش» 
المدي» المالكي» تلميذ الامام مالك» العلامة الفقيه» مفتي المدينة» توفي سنة ثلاث عشرة ومتتين. ينظر: سير أعلام 
النبلاء »)٠٠١۹/٠٠١(‏ والديباج المذهب ق معرفة أعيان علماء المذهب .)١/۲(‏ 

(۸) ينظر: الذخحيرة »)۲۳۸/٤(‏ والتبصرة للخمي (ه/٠٠٠۲)»‏ وعقد الجواهر الثمينة .)٤٦٤/۲(‏ 

(۹) ينظر: الروض المربع شرح زاد المستنقع (ص: .)٠١١‏ 

.)۸١/١۳( ينظر: كفاية النبيه في شرح التنبيه‎ )٠١( 
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-٣‏ إن الأمة نملوكة عقد على أحد منفعتيهاء فلم يجب التسليم في وغير وقتهاء كالمستأحرة 
للحدمة في أحد الزمانين . 
-٤‏ إن الأَمَة ذات منافع» فباعه صنفاً واحد وبقي الاستخدام» والغلة إن كانت ذات 
صنعة» فلا يلزم السيد تسليم الأمة تارا . 
دليل القول الثاني: 
أما القول الثاني فلم أقف له على دليل» وعكن أن يستدل ممم بأن الامة إن كانت تتقن 
عملا وتستطيع القيام به مع زوحهاء وحب تسليمها للزوج ليلا وخاراً» لعدم التعارض بين 
الحقين» حق الزوج» وحق السيد» والله أعلم. 
دليل القول الغالث: 
إنه وقت الضرورة غالباًء فيجحب أن ترسل له فيه" . 
خامساً: القائل بالفرق: 

وافق الشافعية في قوطمم: إن الحرة يحب عليها أن تمكن زوحها ليلا ونماراً. الحنفية» 
والمالكية» والحنابلة. وني قوهم: إن الأمة لا بجحب عليها أن تمكن زوحها إلا ليلا فقط. 
الحنفية» والمعتمد عند المالكية» وقول الحنابلة . 
سادساً: الحكم على الفرق: 

الذي يظهر - والله أعلم - أن الفرق صحيح؛ لاحتلاف الحرة والأمة ف الخدمة» 
وهو حلاف جوهري» فالسيد لا يسقط حقها في الخدمة» وجب عليها أن تأتيه خاراً 
لتخحدمه» وتذهب منه ليلا لحق زوحها في الاستمتاع» وإن ظفر الزوج بها تارا فله الاستمتاع 


بماء والحرة تخالف الأمة في ذلك إذ لا يشارك الزوج فيها أحد. 


(۱) ينظر: الکاني ق فقه ابن حنبل (۸۱/۳). 
(۲) ينظر: التبصرة للخمي )۰۰٦/(‏ . 
(۳) ينظر: الذحيرة )۲۳۸/٤(‏ 
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المطلب الثاني: الفرق بين مَّن جامع زوجته الحائض في أول الحيض» يكفر بدينارء 
وإن جامعها في آخر الحيض» فبنصفه. 
أولاً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقوهم: "إن كان ف أول الحيض قريب 
عهد بالجماع» فلا يعذر» وقي آخره قد بعد عهده» فحفض "'. 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وحه الشبه بين المسألتين قي أن الجماع وقع أثناء الحيض قي الصورتين. 
ثالغاً: وجه الفرق: 

يفزق بين المسألتين بأن الجماع يختلف في أول الحيض عن آخره» فالأول يكون الدم 
فيه ينزل بغزارة» بخلاف آخره» وأيضاً أن من يجامع أول الحيض يكون قريب عهد بالجماع» 
فلا يعذر ف الجماع أوله» أما آخره فيكون بعد عهد عن الحماع» والنفس تشتهيه» فخفف 
عنه قي الكفارة. 
رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرق: 
الفرع الأول والثاني: حكم من جامع زوجته في الحيض . 

احتلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في من أتى امرأته وهي حائض» هل بحب عليه 
كفارة أو لا تحب ؟ على خمسة أقوال: 
القول الأول: يستفغر الله ولا شيء عليه. وهو قول للحنفية "» وقول المالكية » وقول 


الشافعى في الجحديد » ورواية عن الإمام أحمد . 


.)۳۳۲/۱( ينظر: نماية امحتاج‎ )١( 

(۲) ينظر: البحر الرائق »)۲١۷/١(‏ ومحمع الأنغر في شرح ملتقى الأبحر »)۸٠/١(‏ والجوهرة النيرة .)١١۷/١(‏ 
(۳) ينظر: القوانين الفقهية (ص : »)۳١‏ وأسهل المدارك شرح إرشاد السالك .)٠٤١/١(‏ 

.)۷۹ : وكفاية الأحیار (ص‎ »)١١١/١( وروضة الطالبين‎ »)٤۹۳/١( ينظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج‎ )٤( 
.)۳۷۷/۲( والشرح الكبير على المقنع‎ »)۲۱۷/١( والمبدع شرح المقنع‎ »)۲١٠/١( ينظر: الإنصاف‎ )١( 
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القول الثاني: يستحب”" أن يتصدق بدينار» أو بنصف دينار. وهو قول عند الحنفية "» 
والمشهور عن الإمام أحمد . 
القول الغالث: يستحب أن يتصدق بدينار إن كان أول الحيض» وبنصفه إن وطىء في 
آحره. وهو قول عند الحنفية » وقول الشافعي في القديم > ورواية عن الإمام أحمد ”. 
القول الرابع: إن كان الدم أسود يتصدق بدينار» وإن كان أصفر» فبنصف دينار. وهو 
قول عند الحنفية » ورواية عن الإمام أحمد “. 
سبب الخلاف: 

سبب احتلاف الفقهاء في ذلك: صحة الأحاديث الواردة في ذلك أو عدم صحتهاء 
وذلك أنه روي عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قي الذي يأ 
امرأته وهي حائض أنه (يتصدق بدينار). وروي عنه (بنصف دينار). وكذلك روي أيضاً ي 
حديث ابن عباس رضي الله عنه هذا أنه إن وطئ في الدم (فعليه دينار). وإن وطئ في 
انقطاع الدم (فنصف دينار). وروي في هذا الحديث (يتصدق بخمسي دینار) وبه قال 
الأوزاعي» فمن صح عنده شيء من هذه الأحاديث» صار إلى العمل ياء ومن لم يصح 
عنده شيء منها وهم الجمهور» عمل على الأصل الذي هو سقوط الحكم حت يثبت 
E‏ 


)١(‏ الحنابلة يرون الكفارة واحبة» وهي من مفردات المذهب كما نقل عنهم المرداوي ق الانصاف »)۲١٠/١(‏ أما من 
قال بالكفارة من المذاهب الأخحرى» فهي من باب الاستحباب. 

(۲) ينظر: البحر الرائق »)۲١۷/١(‏ وجحمع الأغر في شرح ملتقى الأبحر »)۸٠/١(‏ والجوهرة النيرة .)١١۷/١(‏ 

(۳) ينظر: الإنصاف »)٠١٠/١(‏ والمبدع شرح المقنع »)۲٠۷/١(‏ والشرح الكبير على المقنع (۳۷۷/۲). 

.)١١۷/١( والجوهرة النيرة‎ »)۸٠/١( وجحمع الأنغر في شرح ملتقى الأبحر‎ »)۲١۷/١( ينظر: البحر الرائق‎ )٤( 

.)۷۹ : وكفاية الأخیار (ص‎ »)٠١١/١( وروضة الطالبين‎ »)٤۹۳/١( ينظر: النجم الوهاج قي شرح المنهاج‎ )٠( 

.)۳۷۷/۲( والشرح الكبير على المقنع‎ »)۲٠۷/١( والمبدع شرح المقنع‎ »)٠١٠/١( ينظر: الإنصاف‎ )١( 

(۷) ينظر: البحر الرائق »)۲١۷/١(‏ وجحمع الأنغر في شرح ملتقى الأبحر »)۸٠/١(‏ والجوهرة النيرة .)١١۷/١(‏ 

(۸) ينظر: الإنصاف »)٠١٠/١(‏ والمبدع شرح المقنع »)۲٠۷/١(‏ والشرح الكبير على المقنع (۳۷۷/۲). 

. )٥۹/١( ينظر: بداية البجتهد‎ )٩( 
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أدلة القول الأول: 

-١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أتى 
حائضاًء أو امرأة ى دبرهاء أو كاهنا" فصدقه مما يقول» فقد كفر مما أنزل على محمد صلى 
الله عليه وسلم) . 

وحه الدلالة: أنه م يذكر فيه كفارة» ولو كانت واجبة لبينها البي صلى الله عليه وسلم . 
۲- أنه وطئ نمي عنه لأحل الاذى» أشبه الوطئ في الدبر» فلا كفارة فيه . 

۳- الأصل براءة الذمم» فلا يجب أن يثبت فيها شيء إلا بدليل» ولا دليل صحيح يدل 


على وحوب شيء عليه @ 


)١(‏ قال ابن فارس: الكاف واهاء والنون كلمة واحدة. وهي الكاهن» وقد تكهن يتكهن» جمع كهنةء والكهانة: 
بالفتح» ويجوز الكسر: ادعاء علم الغيب. ينظر: تاج العروس من جواهر القاموس مادة: کهن »)۸١/۳١(‏ مقاييس 
اللغة (كهن) (ه/١٥٠ »)١‏ المصباح المنير مادة: (ك ه ن) »)٥٤١/۲(‏ ولسان العرب »)۳٠۲/١١(‏ والمعجم الوسيط 
ATI)‏ 

(۲) أخرحه الترمذي قي سننه» كتاب: الطهارة» باب: ما حاء في كراهية إتيان الحائض» حديث رقم )٠٣١(‏ 
»)۲٤۲/۱(‏ وابن ماجه في سننه» كتاب: الطهارة وسننهاء باب: النهي عن إيتان الحائض» حدیث رقم (1۳۹) 
(۲۰۹/۱)» وأحمد فی مسنده» حدیث رقم )۱٤۲/۱٩( )۱۰۱٦۷(‏ . قال عنه ابو عیسی :)۲٤۲/۱‏ لا نعرف هذا 
الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة [الهمجيمي] عن أبي هريرة» وإنغا معنى هذا عند أهل العلم على 
التغليظ» وقد روى عن الني صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضاًء فليتصدق بدينار» فلو كان إتيان الحائض كفرة 
م يؤمر فيه بالكفارة» وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده» وأبو تميمة المجيمي امه طريف بن جالد. وصححه 
الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي »)٠١١/١(‏ وصحيح سنن ابن ماحه .)۲١٠/۲(‏ وقال عنه محققوا المسندء 
حديث رقم :)١٦٤/٠١( )1۲۹١(‏ حديث تمل للتحسين» وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه» أبو تميمة الهجيمي - 
وامه طريف بن جالد- لا يعرف له ماع من أبي هريرة. 

(۳) ينظر: الشرح الكبير على المقنع ت التركي (۳۷۷/۲). 

.)٥۹۸ : ینظر: الاستذکار (ص‎ )٤( 

: ینظر: المرحع السابق‎ )٥( 
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أدلة القول الثاني: 

-١‏ عن بن عباس رضي الله عمهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ني الذي ياي امراته وهي 
خائض قال: (یتصدق بدینارء آو تصف دیناں '. 

-٣‏ عن عمر رضي الله عنه أنه اتی حارية له» فقالت: إني حائض» فوقع با فوحدها 
حائضاًء فأتى البي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك» فقال: (يغفر الله لك يا أبا حفص» 
تصدق بنصف دیناں) . 

دليل القول الغالث: 

عن بن عباس رضي الله عنهما (قال إذا أصابما ف أول الدم» فدينارء وإذا أصابما ف انقطاع 


الدم» فنصف دینار) 9 


)١(‏ أخرحه ابو داود في سننه» كتاب : الطهارة» باب: ف إتيان الحائض» حديث رقم »)١٠١۸/١( )۲٠١(‏ والترمذي 
قي سننه» كتاب: الطهارة» باب: ما حاء قي الكفارة في ذلك» حديث رقم »)۲٤٠٤/١( )۱۳١(‏ والنسائي في سنه» 
كتاب: الطهارة» باب: ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضتهاء بعد علمه بنهي الله عز وحل عن وطفهاء 
حدیث رقم (۲۸۹) »)۱١۳/۱(‏ وابن ماجه في سننه» كتاب: الطهارة» باب: ي كفارة من أتى حائضاء حديث رقم 
)٦٤٩۰(‏ (۲۱۰/۱)» وأحمد في مسنده» حدیث رقم (۲۰۳۲) .)٤۷۳/۳(‏ قال أبو داود :)۱٠۸/١(‏ هكذا الرواية 
الصحيحة. وقد صححه الشيخ الألباني قي صحيح سنن أبي داود »)۲١/١(‏ وصحيح سنن النسائي »)٤۳۳/١(‏ 
وصحیح سنن ابن ماحه (۲۱۲/۲)» وقال عنه الشيخ الألباني في ضعيف سنن الترمذي :)١۳١/١(‏ ضعيف ذا 
اللفظ» والصحيح بلفظ: (دينار» أو نصف دينار). قال محققوا المسند :)٤۷۳/۳(‏ صحح موقوفاء وهذا إسناد رحاله 
ثقات رجال الشيخين» غير مقسم مولى ابن عباس» فمن رحال البخاري إلا أنه روي مرفوعا وموقوفاء» والموقوف أصح. 
(۲) اخرحه لمتقي اندي في كتابه كنز العمال تي سنن الأقوال والأفعال» كتاب: النكاح» باب: حظور المباشرة» 
حديث رقم »)١٦٦/١١( )٠١۸۸۹(‏ و البوصيري في كتابه إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرةء كتاب: الحيض» 
حدیث رقم (۱۰۷۰) (۸/۲) . 

(۳) أخرحه ابو داود في سننه» كتاب: الطهارة» باب: ف كفارة من اتی حائضاء حدیث رقم (۲۱۷۱) (۲۱۷/۲). 


قال الشيخ الألباني في صحيح سنن أب داود :)۲۷/١(‏ صحيح. 
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دليل القول الرابع: 
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا كان دماً أجمرء 
فدینار» وإذا کان دماً أصفر» فنصف دینار) . 
الراجح: 

الراحح - والله أعلم - أنه يستفغر الله ولا شيء عليه؛ للاضطراب قي حديث 
الكفارة» قال أبو عمر: "حجة من لم يوحب عليه إلا الاستغفار والتوبة» اضطراب هذا 
الحديث عن بن عباس مرسلاًء والذمم على البراءةء لا يحب أن يثبت فيها شيء لمسكين» ولا 
غيره إلا بدليل لا مدفع فيه» وذلك معدوم في هذه المسألة" . 

وقد روي عن أحد» أنه قال: إن كانت له مقدرة تصدق لها روي عن النبي صلى الله 
عليه وسلم» وكلامه هذا يدل على أن المعسر لا شيء عليه ”. 
خامساً: القائل بالفرق: 

وافق الشافعية في قولهم: يستحب لمن حامع زوجته الحائض في أول الحيض» أن يكفر 
بدينار» وإن جامعها في آخر الحيض» فبنصفه. الحنفية قي قول» ورواية عن الإمام أحمد. 
سادساً: الحكم على الفرق: 

الذي يظهر - والله أعلم - أن الفرق ضعيف؛ لأن الحماع الحرم لا يختلف سواء كان 
في أول الحيض أو آخحره؛ ولأن من جامع ني أول الحيض قد يكون بعيد عهد بالحماع أيضاً 


کا یکن ماو و هرا و لان 


.)٠٤٠١/١( )۱۳۷( أخحرحه الترمذي قي سننه» كتاب : الطهارة» باب : ما حاء في الكفارة قي ذلك» حديث رقم‎ )١( 
حديث الكفارة قي إتيان الحائض» قد روي عن ابن عباس موقوفاً »ومرفوعاًء وهو قول‎ :)٠٤٠٠١/١( قال ابو عيسى‎ 
بعض أهل العلم» وبه يقول أحمد» وإسحق» وقال ابن المبارك : يستغفر ربه» ولا كفارة عليه» وقد روي نحو قول ابن‎ 
امبارك عن بعض التابعين» منهم سعيد بن جبير» وإبراهيم النخفي» وهو قول عامة علماء الأمصار. وقال الشيخ‎ 
ضعيف » والصحيح عنه بهذا التفصيل موقوف.‎ :)١۳۷/١( الالباف في ضعيف سنن الترمذي‎ 

(۲) ینظر: الاستذکار (۳۲۲/۱). 

(۳) ينظر: الشرح الكبير على المقنع (۳۷۸/۲)» والمعني .)١٤٤/١(‏ 
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المطلب الثالث: الفرق بين جواز مباشرة الحائض فوق الإزار. دون ما تحت الإزار. 
أولأً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقوطمم: "أن الدم إذا سال من الفرج حرى 
فيهما وعليهما؛ ولأن الفرج عورة» والإليتين عورة» فهما فرج واحد من بطن الفخذين› 
متصلين بالفرج نفسه» وإذا كشف عنهما الإزار» كاد أن ينكشف عنه» والإزار يكشف عن 
الفرج» ویكون عليه» ولیس على ما فوقه" . 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وجه الشبه بين المسألتين أن المباشرة واقعة على الحائض سواء كان تحت الإزار 
أو فوقه. 
ثالغاً: وجه الفرق: 

يفزق بين المسألتين بأن الممنوع شرعاً هو مباشرة الحائض في فرحها أثناء الحيض» 
ومباشرتما من فوق الإزار يمنع من ذلك بخلاف ما تحت الإزار» ولأن الإزار يكشف الفرج» 
ویکون علیه» وولیس ما فوقه. 
رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرق: 
الفرع الأول: حكم مباشرة الحائض فوق الإزار. 

اتفق أرباب المذاهب الأربعة من الحنفية "» والمالكية 7ء الشافعية » الحنابلة 


على حواز الاستمتاع با لجحائض ما فوق الإزار. 


)١(‏ الإزار: ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن. ينظر: المعجم الوسيط )١١/١(‏ وتاج العروس مادة: (أزر) 
»)٤۳/٠١(‏ الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص: )٠١‏ المصباح المنير مادة: (ء ز ر) .)١۳/١(‏ 

(۲) ينظر: الأم .)١۷۲/١(‏ 

(۳) ينظر: بدائع الصنائع »)١١٠۹/١(‏ ومحمع الأغر »)۸٠/١(‏ والبحر الرائق .)٠١۷/١(‏ 

.)۳۷۳/١( والتاج والإکلیل‎ »)٠٠١/١( ومواهب الحليل‎ »)١۹٦/۱( ينظر: الإشراف‎ )٤( 

.)١۷۷/۲( وكفاية النبيه في شرح التنبيه‎ »)۳۸٤/١( والحاوي في فقه الشافعي‎ »)۳٦٤/۲( ينظر: الجحموع‎ )٥( 

.)٠٠٠١/١( وكشاف القناع‎ »)١١١/١( وشرح منتهى الإرادات‎ »)۳۷٤/۲( ينظر: الشرح الكبير على المقنع‎ )١( 
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بل نقل النووي وابن قدامة“ الإجماع على جوازه» قال النووي رجه الله: "هذا حكم 
الاستمتاع ما بين السرة والركبة» أما ما سواه فمباشرتما فيه حلال بإجماع المسلمين" ‏ . 
وأستدلوا لذلك بما يلي: 

. قوله صلى الله عليه وسلم : (وأما الحائض فما فوق الإزار» وليس له ما تحته)‎ -١ 

۲- إن المنع من الفرج وما دونه» لأجل ملاقاة الأذى» وذلك مأمون فيما فوق الإزار . 
۳- أنه وطء مقصود في العادةء كالوطء قي الفرج “. 

الفرع الثاني: حكم مباشرة الحائض تحت الإزار . 

احتلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في وطء الحائض تحت الإزار على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: إن وطء الحائض تحت الإزار حرام. وهو قول أبو حنيفة وأبو يوسف ”» 


والمشهو عند المالكية » والصحيح عند الشافعية “» ورواية عن الإمام أحمد . 


)١(‏ موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي أبو محمد وان إمام الحنابلة بجامع دمشق» له 
تصانيف عديدة منها: المغني» الكاني وغيرهماء توي سنة عشرين وستمائة. ينظر: سير أعلام النبلاء »)٠١/۲۲(‏ ذيل 
طبقات الحنابلة »)۲۸٠/۳(‏ وشذرات الذهب لابن العماد .)٠١١/۷(‏ 

(۲) ينظر: المحموع شرح المهذب »)۳٠٤/۲(‏ الشرح الکبير على المقنع .)۳۷٤/۲(‏ 

(۳) أخرحه البيهقي في السنن الكبير» كتاب: الطهارة» باب: مباشرة الحائض فيما فوق الإزار وما حل منها وما يحرم» 
حدیث رقم )٠١١٩(‏ (۳۱۲/۱). 

.)٠۹٩/۱( والإشراف على نکت مسائل الخلاف‎ »)۱۸١ ينظر: المعونة على مذهب عا م المدينة («ص:‎ )٤( 

(ه) ینظر: الإشراف على نکت مسائل الخلاف )0۹٦٩/۱(‏ 

.)1۹/۳( والمبسوط للشيباني‎ »)١١۹/١( وبدائع الصنائع‎ »)۲٠۷/١( ينظر: البحر الرائق‎ )٩( 

(۷) ينظر: الإشراف »)١۹٦/١(‏ وكفاية الطالب »)٥٤١/۲(‏ وحاشية العدوي .)٠٤١/۲(‏ 

(۸) ينظر: المحموع شرح المهذب »)۳٦۲/۲(‏ والحاوي ق فقه الشافعي »)۳۸٤/١(‏ والإقناع للشربيني .)٠٠١۲/١(‏ 

.)١١۷ /١( والمبدع شرح المقنع‎ »)٠٠١٠/١( ينظر: الإنصاف‎ )٩( 
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القول الثاني: إن وطء الحائض تحت الإزار حائز. وهو قول محمد بن الحسن “» وقول عند 
للالكة ٠ء‏ وقول عند الشافية © ,اذهب عد الاة. 
القول الغالث: إن وثق ضبط نفسه عن الفرج» حاز» والا فلا. وهو قول عند الشافعية . 
سبب الخلاف: 
۰ 4ا ۴ ۰ ۴ س ب کر ر ر ۹ 4 ر چ 

سبب احتلاف الفقهاء ف ذلك قوله تعالی : % ولوك عن المحيض فل هو اذى 4 
[البقرة: ۲۲۲]» واخحتلف هل للراد به موضع الحيض أو زمانه؟ فإن قلنا المراد به موضعه» 
احتص الفرج بالتحرم» وإن قلنا المراد زمانه» اقتضى تحر الجملة» لكن حص ما فوق الإزار 
بالحديث” , 
أدلة القول الأول: 

وار 0ں س ,> 

.]۲٠۲ قوله تعالى: «#قاعتَرلوا الْسَاءَ ف ألْمَحيض 4 [البقرة:‎ -١ 
وجه الدلالة: أن اراد بامحيض الحيض» بدليل قوله تعالى # وتويك عن المجيض فل هو‎ 
أذى [البقرة: ۲۲۲]» والاذى هو الحيض» وقوله تعالى طوآلى يَيسَنَ مِنَ المحيض4‎ 
." وانما يعسن من الحيض‎ »]٤ [الطلاق:‎ 
. أنه لو أراد الحيض» لكان أمرا باعتزال النساء في مدة الحيض بالكليةء ولا قائل به‎ ١ 
إن سببب نزول الآية أن اليهود كانت إذا حاضت للمرأة اعتزلوهاء فلم يواكلوها ولم‎ ۲ 
یشاربوها» و يجتمعوا معها ي البيت»› فسأال اضحاب النن صلی الله عليه وسلم الى صلی‎ 
.)٦۹/۳( والمبسوط للشيباني‎ »)١١٠۹/١( وبدائع الصنائع‎ »)۲٠۷/١( ينظر: البحر الرائق‎ )١( 
.)٥٤١/۲( وحاشية العدوي‎ »)٠١٤١/۲( وكفاية الطالب‎ »)١۹١/١( ينظر: الإشراف‎ )۲( 
.)٠١١/١( والإقناع للشربيني‎ »)۳۸٤/١( والحاوي في فقه الشافعي‎ »)۳٠۲/۲( ينظر: المحموع شرح المهذب‎ )۳( 
.)٠٠٠١/١( وكشاف القناع‎ »)۲٠۷ /١( والمبدع شرح المقنع‎ »)٠١٠/١( ينظر: الإنصاف‎ )٤( 
.)٠١١/١( والإقناع للشربيني‎ »)۳۸٤/١( والحاوي في فقه الشافعي‎ »)۳٠۲/۲( (ه) ينظر: المحموع شرح المهذب‎ 


.)١۷/١( ينظر: التنبیه على مبادئ التوحیه‎ )٦( 
)۳۷٤/۲( ینظر: الشرح الکبیر على المقنع‎ )۷( 
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الله عليه وسلم عن ذلك فنزلت هذه الآية» فقال البي صلى الله عليه وسلم : (اصنعوا كل 
شئ إلا النكاس . 

وهذا تفسير لمراد الله تعالى لأنه لا تتحقق عالفة اليهود بارادة الحيض» لأنه يكون موافقاً 
ی 

۲- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: ركان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزرء 
فیباشرني ونا حائض) ‏ . 

أحيب عنه: بأنه لا دلالة فيه على التحرم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك بعض 
المباح تعذراً» كتركه كل الضب ” . 

-٣‏ عن حرام بن حکيم عن عمه أنه سال رسول الله صلی الله عليه وسلم ما بحل لى من 
امرأتی وهی حائض قال: (لك ما فوق الإزار) “. 

أحيب عنه: أنه حمول علي الاستحباب» جعاً بين قوله صلى الله عليه وسلم وفعله ”. 

-٤‏ عن النعمان بن بشیر قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (ألا إن لكل 


ملك همی وإن حى الله حارمه» فمن حام حول الحمى يوشك أن يقع في . 


)١(‏ أخحرحه مسلم قي صحيحه» كتاب: الطهارة» باب: حواز غسل الحائض رأس زوحها وترحيله وطهارة سؤرها 
والاتكاء ني حجرها وقراءة القرآن فیه» حدیث رقم (۳۰۲) .)۲٤١١/۱(‏ 

(۲) ينظر: الشرح الكبير على المقنع .)۳۷٤/۲(‏ 

(۳) أخحرحه البخاري ي صحيحه» كتاب: الحيض» باب: مباشرة الحائض» حديث رقم )1۷/١( )٠٠٠(‏ . 

.)٠٠٠١/١( ينظر: كشاف القناع‎ )٤( 

(ه) أخرحه أبو داود في سننه» كتاب: الطهارةء باب: فى مباشرة الحائض ومؤاكلتهاء حديث رقم .)۸٥/١( )۲٠۲(‏ 
وقال الشيخ الألباي في صحیح سنن ابي داود (۲۹۰/۱): صحيح. 

.)٦۲/۲( ينظر: اجموع شرح المهذب‎ )٦( 

(۷) حى الشيء يحميه حياً وحهماية» بالكسر» وحمية: منعه» والحمي أيضا: (كل حمي) من الشر وغيره ينظر: المصباح 
المنير مادة: (ح م ي) »)٠١۳١/١(‏ القاموس المحيط (ص: »)١١۷١‏ و المعجم الوسيط »)٠٠٠/١(‏ وتاج العروس من 
جواهر القاموس مادة: (ح م م) .)٤۷۷/۳۷(‏ 

(۸) أخحرحه مسلم في صحيحه» كتاب: للمساقاة» باب: أحذ الحلال وترك الشبهات» حدیث رقم )٠١۹۹(‏ 


.0۹/۳( 
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وحه الدلالة: أن المستمتع بالفخذ يحوم حول الحمى» ويرتع حوله» فيوشك أن يقع فيه» دل 
على أن الاستمتاع به سبب الوقوع الحرام» وسبب الحرام حرام» أصله الخلوة بالا جنبية ,0 
= أنه معن حرم الوطء ف الفرج» فوجحب أن يحرمه فیما دونه» کالإا حرام والصوم ۳ 

أدلة القول الثانى: 

.]۲۲۲ قوله تعالى: «فَأعَتَرلا ألسْسَاءَ فى ألْمحيض) [البقرة:‎ -١ 

وحه الدلالة: أنه اسم کان ا لحيض» كالمقيل» والمبيت» فتخحصيصه موضع الدم بالمنع» يدل 
فل ا اعا 

۲- عن عكرمة عن بعض أزواج البى صلى الله عليه وسلم أن البى صلى الله عليه وسلم 
کان إذا راد من الحائض شيفاًء ألقى على فرحها ثوباً . 

۳- عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة احرحوها من البيت› 
ولم يؤاكلوهاء وم يجامعوهن في البيت» فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي 
صلى الله عليه وسلم» فأنزل الله عز وحل # يشتوك عن المحيض قل هو أذى) [البقرة: 
۲ الآية» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (اصنعوا كل شئ إلا النكاح © 

وحه الدلالة: أنه صريح ق الإباحة ”. 

أحيب عنه: بأنه محمول على القبلة» ولمس الوحه»ء واليد ونحو ذلك» نما هو معتاد لغالب 


الناس» فإن غالبهم ذا م يستمتعوا با لجماع» استمتعوا | بما ذکرناہ» لا بما تحت El‏ 


.)۳١۲/۲( وامحموع شرح المهذب‎ »)١٠۹/١( ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) ينظر: الإشراف على نکت مسائل الخلاف )0۹٦/۱(‏ 

(۳) ينظر: الشرح الکبير على المقنع )۳۷٤/۲(‏ 

)۲۷۲( أخرحه أبو داود في سننه» كتاب: الطهارة» باب: ق الرحل يصيب منها ما دون الجماع» حديث رقم‎ )٤( 
صحيح.‎ :)۳٤/١( قال عنه الشيخ الألباني ي صحيح سنن أي داود‎ .)١١١/١( 

(e: e 

.)۳٦۲/۲( ينظر: المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(۷) ينظر: المرحع السابق . 
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١ 0‏ . )) 
€ إن الفرج هو الملخصوص بالتحرعم دون ما حوله 1 
دليل القول الغالث: 
عن عائشة رضی الله عنها قالت: ر کائٹ احدانا إذا كانت حاتضا فاراد رسول. الله صلی 
الله عليه وسلم أن يباشرهاء أمرها أن تتزر» ثم بباشرهاء قالت: وأيكم يملك إربه”» كما 
خامساً: القائل بالفرق: 

وافق الشافعية في قوهم: يجوز مباشرة الحائض فوق الإزار .الحنفية» والمالكيةء 

والحنابلة. وقي قومم: تحرم مباشرة الحائض تحت الإزار. أبو حنيفة وأبو يوسف» والمشهو عند 
المالكية» ورواية عن الإمام أحمد . 


سادساً: الحكم على الفرق: 


الذي يظهر - والله أعلم أن الفرق صحيح؛ لحديث عائشة رضي اله عنهاء 
قالت: (کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر» فيباشرن وأنا حائض)» وهو نص 


ف السا 


(۱) ینظر: المجموع شرح المهذب »)۳٦۲/۲(‏ والشرح الکبیر على المقنع )۳۷٤/۲(‏ 

(۲)قال ابن فارس: الممزة والراء والباء هما أربعة أصول إليها ترحع الفروع: وهي الحاجة» والعقل» والنصيب» والعقدى 
والإرب للمراد به هنا: الحاجة. ينظر: مقاييس اللغة مادة: (أرب) »)۸۹/١(‏ والمعجم الوسيط »)١١/١(‏ وتاج العروس 
من جواهر القاموس مادة: (أرب) »)١٦/۲(‏ ولسان العرب .)۲١۸ /١(‏ 

(۳) أخحرجه البخاري في صحيحه» كتاب: الحيض» باب: مباشرة الحائض» حديث رقم »)1۷/١( )۳٠۲(‏ ومسلم في 
صحيحه» كتاب: الحيض» باب: مباشرة الحائض فوق الإزار» حدیث رقم (۲۹۳) .)٠٤۲/۱(‏ 
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المبحت الثالت: 
الفروق الفقهية ني القسم للزوجات المبيت.. 

وفيه سبعة مطالب: 
المطلب الأول: الفرق بين قسم الأمة على النصف من قسم الحرة في قسم الإنتهاى 
وتتساوى مع الحرة في قسم الإبتداء. 
المطلب الثاني: الفرق بين تخصيص البكر بسبع» والثيب بثلاث. 
المطلب الغالث: الفرق بين جواز القسم لمن استجد نكاحها نهاراً» دون من استجد 
نکاحها لیل 
المطلب الرابع: الفرق بين الأمة يجوز لها العفو عن القسم (المبيت) دون إذن سيدهاء 
ولا يجوز لها أن تعفو عن مهرها إلا ياذن سيدها . 
المطلب الخامس: الفرق بين ثبوت القسم للحرائر» وعدم ثبوت القسم للإماء مع 
بعضهن البعض.» أو مع الحرائر. 
المطلب السادس: الفرق بين الإماء يجوز جمعهن في مسكن واحد بغير إذنهنء ولا 
يجوز لهن جمع الحرائر من زوجاته إلا ياذنهن وموافقنهن. 
المطلب السابع: الفرق بين من أقرع بين نسائه» وسافر بواحدة منهن» لا يقضي 
للمقيمات» وإن سافر بواحدة منهن دون قرعة» قضى للمقيمات. 


المطلب الأول: الفرق بين قسم" الأمة على النصف من قسم الحرة في قسم 
الانتهاءء وتدساوى مع الحرة في قسم الابتداء. 
أولاً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقوهم: "أن قسم الابتداء موضوع 
للأنسية» فاستوى فيه الحرة والأمة» وقسم الانتهاء موضوع للاستمتاع» والاستمتاع بالأمة 
ناقص عن الاستمتاع بالحرة" ‏ . 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وحه الشبه بين المسألتين أن كلا من الحرة والأمة انطبق عليهم وصف الزوحية. 
ثالغاً: وجه الفرق: 

يفرق بين المسألتين بأن الاستمتاع بالحرة يختلف عن الاستمتاع بالأمة؛ لأن الزواج 
بالحرة هو الأصلء» وإنغا أبيح زواج الإماء عند الحاحة. 
رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرق: 
الفرع الأول والثاني: حكم القسم رالمبيت) للأمة مع الحرة . 

اتفق الفقهاء رحهمهم الله تعالى في تساوي الحرة والأمة في قسم (المبيت) الإبتداى 
واحتلفوا في قسم (المبيت) الإنتهاء هما على قولين: 


)١(‏ قال ابن فارس: القاف والسين وا ميم أصلان صحيحان» يدل أحدها على جمال وحسن والآحر على جزئة شيء. 
والقسم: بالكسر» وكمنبر ومقعد: النصيب. ولمراد به هنا (القسم في المبيت). ينظر: مقاييس اللغة مادة: (قسم) 
»)۸٦/١(‏ والقاموس امحيط (ص: »)١١٤١۹‏ وتاج العروس من جواهر القاموس مادة: (ق س م) »)۲۹٦/۳۳(‏ والمعجم 
الوسيط )۷٠١/۲(‏ المصباح المنير مادة : (ق س م) .)٠٠١/۲(‏ 

(۲) ينظر: الحاوي تي فقه الشافعي .)٠۷١/۹(‏ 
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القول الأول: يقسم لزوحته الأمة ليلة» وللحرة ليلتين. وهو قول الحنفية » ورواية عن 
الإمام مالك ”> وقول الشافعية "» والحنابلة . 

القول الثاني: يسوي بين الحرة» والأمة قي القسم (المبيت) . وهو رواية عن الإمام مالك“ . 
أدلة القول الأول: 

-١‏ عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول : (إذا تزوج الحرة على الأمةء قسم للأمة الثلث»› 
وللحرة الثلفين) “ . 

۲- إن الحرة يحب تسليمها ليلا وخاراً» فكان حظها الايواء أكثر من الأمة . 

۳- إن جل الأمة على النصف من حل الحرة» واستحقاق القسم باعتبار ذلك ©. 

دليل القول الثاني: 

إخما سواء في حقوق النكاح من النفقة» والسكنى» وقسم الابتداءء فكذلك هذا . 

أحيب عنه: أن النفقة والسكنى» مقدر بالجاجة» وحاجتها كحاحة الحرة» وأما قسم الابتداى 
فانما شرع ليزول الاحتشام من كل واحد منهما من صاحبه» ولا يختلفان قي ذلك. وني 


مسألتنا يقسم هما ليتساوى حظهما ''. 


.)١٤٠١/١( والبحر الرائق (۲۳۹/۳)» والفتاوى المندية‎ »)۲٠۸/١( ينظر: المبسوط للسرحسي‎ )١( 

(۲) ينظر: حاشية الدسوقي »)۳٤١/۲(‏ والتاج والإكليل »)١١/٤(‏ والقوانين الفقهية (ص: .)١٤١١‏ 

(۳) ينظر: الام »)١۹٠/(‏ وامحموع شرح المهذب »)٤۲۹/٠١(‏ والحاوي ني فقه الشافعي .)٥۷٤/۹(‏ 
)٤(‏ ينظر: الإنصاف (۸/ ۲۹۹)» والمبدع شرح المقنع (۱۹۰/۷)» و الشرح الكبير على المقنع .)٤١١/۲١(‏ 
(ه) ينظر: حاشية الدسوقي »)۳٠١/۲(‏ والتاج والإكليل »)١١/٤(‏ والقوانين الفقهية (ص: .)١ ١١‏ 

.)٤۳۳/٤( )۳۷۳۸( أحرحه الدارقطني ني سننه» کتاب: النکاح» باب: المهر» حدیث رقم‎ )١( 

(۷) ينظر: الشرح الكبير على المقنع .)٤۳١/۲١(‏ 

(۸) ينظر: المبسوط للسرحسي »)۲۱۸/١(‏ والبحر الرائق .)۲۳٣/۲۳(‏ 

.)٤۳١/۲١( ينظر: الشرح الكبير على المقنع‎ )٩( 

.)٤۳١/۲١( ينظر: الشرح الكبير على المقنع‎ )٠١( 
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الراجح: 

الراحح - والله أعلم - أن الأمة يقسم ضما على النصف من الحرة قي قسم الإنتهاء؛ 
ولأن الأمة مشغولة جخدمة سيدهاء جخلاف الحرة التي لا يشارك الزوج فيها أحد. 
خامساً: القائل بالفرق: 

وافق الشافعية قي قوم أن الأمة على هما نصف قسم للمبيت مع الحرة في قسم 
الإنتهاءء الحنفية » ورواية عن الإمام مالك» ومذهب الحنابلة. 
سادساً: الحكم على الفرق: 

الذي يظهر - والله أعلم - أن الفرق صحيح؛ لما يحصل للزوج من الأنس 


والاستمتاع بالحرة أكثر من الأمة؛ ولانشغال الأمة بخدمة سيدهاء بخلاف الحرة. 


المطلب الثاني: الفرق بين تخصيص البكر بسبع» والثيب بثلاث. 
أولأً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقوهم: 
أنسة من البكر» التي هي أكثر انقباضاًء وأقل احتبار" © . 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وحه الشبه بين المسألتين اشتراك كل من الزوحتين البكر والثيب تي وصف 
بالزوجية. 
ثالغاً: وجه الفرق: 

يفرق بين المسألتين بأن البكر أقل خبرة للرحال» وأكثر وحشة منهم» فزيدت البكر؛ 


لأن حياءها أكثر فتحتاج لإمهال وحبر وتأن» والثيب قد حربت الرحالء إلا أا استحدثت 


f 


أن الثيب لاخحتبار الرحال أسرع 


ا 
رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرق: 
الفرع الأول والاني: مدة القسم للبكر والثيب المستجدة. 

إذا تزوج صاحب النسوة إمرأة حديدةء فقد احتلف الفقهاء رحمهم الله تعالى قي 
القسم (المبيت) للبكر والثيب المستجدة» هل تخصص بفترة محددة؟ وهل يقضي للباقيات 
بعد قضاء الفترة مع اللستجدة منهما على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: يخصص البكر بسبع والثيب بثلاث» ولا يقضي للباقيات. وهو قول 
الاك الشاي 7 واا 5 


.)٠٥۷/۹( وبحر المذهب للرویاني‎ »)٥۸٦/۹( ينظر: الحاوي ني فقه الشافعي‎ )١( 

(۲) ينظر: المدونة (۱۸۹/۲)» والتاج والإكليل »)١١/٤(‏ ومنح الحليل .)٥۳۸/۳(‏ 

(۳) ينظر: الأم »)١٠١/١(‏ واجحموع شرح المهذب »)٠۳٦/۱١(‏ والعزیز شرح الوحیز .)۳۷١/۸(‏ 
)٤(‏ ينظر: المبدع شرح المقنع »)١۹٥/۷(‏ والكاقي ي فقه ابن حنبل »)۸١/۳(‏ والإنصاف .)۲۷٣/۸(‏ 
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القول الغاني: لا فضل للجديدة في القسم (المبيت) بكر أم ثيب» فما أقامه عندها يقضي 

للباقيات. وهو قول اة ". 

القول الغالث: خصص البكر بثالاث» والثيب ليلتان. وهو مروي عن سعيد بن ١‏ ل ا 
۴ )( 

. ٠ والاوزاعي‎ 

سبب الخلاف: 

رضي الله عنها» وحديث آنس رضي الله عنه: (أن البي صلى الله عليه وسلم كان إذا تزوج 

البكر» أقام عندها سبعاً وإذا تزوج الثيب» أقام عندها ثلاثا) » وحديث أم سلمة رضي الله 

عنها : أن البي صلى الله عليه وسلم تزوجحها فأصبحت عنده» فقال: (ليس بك على آهلك 

هوان» إن شئقت سبعت عندك وسبعت عندهن» وإن شت ثلشت عندك ودرت» فقالت: 

لخ وحدیث ام سلمة هو مدي متفق علیه» خحرجه مالك والبخاري ومسلم» وحدیث 

أنس حديث بصري خرجه أبو داود» فصار أهل المدينة إلى ما خرحه أهل البصرة» وصار 


أهل الكوفة إلى ما حرحه أهل المدينة ”“. 


.)٥٤۸/١( وجحمع الأخر‎ »)۳٤٠١/١( والفتاوى المندية‎ »)۲٠۸/١( ينظر: المبسوط للسرحسي‎ )١( 

(۲) الإمام أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشي» سيد التابعين» وأحد الفقهاء السبعة 
بالمدينة» جمع بين الحديث» والفقه» والزهد» والورع» وكان يعيش من التجارة بالزيت» لا يأحذ عطاءاً. وكان أحفظ 
الناس لأحكام عمر ابن الخطاب وأقضيته» حتى مي راوية عمر. توفي بالمدينة سنة أربع وتسعين. ينظر: سير أعلام 
النبلاء »)۲٠۷/٤(‏ وطبقات الفقهاء («ص: )٥۷‏ الأعلام للزركلي .)٠١۲/۳(‏ 

(۳) ينظر: الشرح الكبير على المقنع »)٤٦1۱/۲١(‏ والمغفي .)١٠١/۸(‏ 

)٤(‏ أخحرجه البخاري في صحيحه» كتاب: النكاح» باب: العدل بين النساء» حديث رقم »)۳٤/۷( )٥۲۱۳(‏ ومسلم 
في صحيحه» كتاب: الرضاع» باب: قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف» حديث رقم 
(A/T) (3۱)‏ . 

)٥(‏ أخرحه مسلم في صحيحه» كتاب: الرضاع» باب: قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب 
الزفاف» حدیث رقم )۱١۸۳/۲( )۱٤٦۰(‏ . 


.)٥١/۲( ينظر: بداية الحتهد‎ )٩( 
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أدلة القول الأول: 

-١‏ عن أنس رضي الله عنه» قال: (من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعاً 
وقسم» وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً تم قسم) © . 

أحيب عنه: أن المراد به التفضيل بالبداية دون الزيادة» كما ذكر في حديث أم سلمة رضي 
الله عنها: (إن شفت سبعت لك وسبعت ضمن) وقوله صلى الله عليه وسلم: (إن شفت ثلثت 
لك . درت)» آت: آرت بمثل ذلك على كل واحدة منهن» فللزوج أن يبدا بالجديدة؛ ا 
ل لف اله ولكق بد اك نمو بها 

۲- عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام 
ها اوا وقال: ليس بك غلى أغلك هان إن فقت سحت لف وائ ميمت لك 
عت مان E.‏ 

وحه الدلالة من الحديثين: دلا على استحقاق هذه المدة من غير قضاءء من وحهين : 
أحدها: فرقه فيه بين البكر والثيب . 

الثاي: حصره بعدد» وما يقضي لا يفترقان فيه» ولا ينحصر حريان العادة فيما تختص به 
الجا عا وع ا كما مق 

۳- إا قضى للبكر بسبع إزالة للوحشة والائتلاف» وزيدت البكر؛ لأن حياءها أكثر 
فتحتاج لإمهال وحبر وتأن» والثيب قد حربت الرحال إلا أا استحدثت الصحبة» فأكرمت 


بزيادة الوصلة وهى الثلاث ‏ . 


)١(‏ تقدم تخريجه في سبب الخلاف في هذه المسألة. 
(۲) ينظر: المبسوط للسرحسي .)۱۸/٥(‏ 

(۳) تقدم تخريجه في سبب الخلاف في هذه المسألة . 
)٤(‏ ينظر: الحاوي في فقه الشافعي .)٥۸٦/۹(‏ 
)٥(‏ ينظر: حاشية الدسوقي .)١٤١/۲(‏ 
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-٤‏ إن القديمة قد ألفت صحبته وأنست به» والجديدة ما ألفت ذلك» بل فيها نوع نفرة 
ووحشة» فينبغي أن يزيل ذلك عنها ببعض الصحبة» لتستوي بالقديمة في الإلف ” . 

٥ه-‏ أنه لما حصت المستجدة بوليمة العرس إكراما وإيناساً» ولم يكن ذلك ميلا فخصت 
بعذه المدة هذا المعنى 7 . 

أدلة القول الثاني: 

-١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من کانت له امرأتان» 
فمال إلى إحداهاء جاء يوم القيامة وشقه مائل) ‏ . 

وحه الدلالة: أن هذا منه ميل إن لم يقض ^ . 

ومكن أن يجاب عنه بأن المراد با ميل قي قسم الإنتهاء دون الابتداء. 

۲- اجحتماعها في نكاحه» وقد تحقق ذلك بنفس العقد» ولو وحب تفضيل إحداهاء كانت 
القديمة أولى بذلك ”^ . 

۳- إن الوحشة في حانب القديمة أكثر» حيث أدحل غيرها عليهاء وذلك يغيظها عادة. 
۳- إن للقديمة زيادة حرمة» بسبب الخدمة» كما يقال لكل حديد لذة» ولكل قدم 


ا 


.)٥۸٦/٩( والحاوي في فقه الشافعي‎ »)۲٠۸/١( ينظر: المبسوط للسرحسي‎ )١( 

(۲) ينظر: الحاوي في فقه الشافعي .)٨٥۸٦/۹(‏ 

(۳) اخرحه ابو داود في سننه» کتاب: النکاح» باب: فى القسم بین النساء» حدیث رقم )۲۱۳١(‏ (۲۰۸/۲)» 
والدارسي قي سننه» كتاب: النكاح» باب: في العدل بين النساء» حدیث رقم (۲۲۰۰۱) »)١۱۹۳/۲(‏ وأحمد في مسنده 
حدیث رقم )۷۹۳٩(‏ (۳۲۰/۱۳). وقال عنه الألباي ق صحيح سنن أب داود :)٠١۳/١(‏ صحيح. وقال حققوا 
المسند :)۳۲١/٠۳(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقال عنه الحقق: حسين سليم أسد ق سنن الدارمي 
(۱۹۳/۲): إسناده صحیح. 

.)٥۸٦/۹( ينظر: الحاوي في فقه الشافعي‎ )٤( 

() ينظر: المبسوط للسرخحسي (۲۱۸/۰). 

. ينظر: المرحع السابق‎ )٦( 

(۷) ينظر: المرحع السابق . 
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-٤‏ أن القسم حق من حقوق النكاح» فوحب أن تساوي المستجدة فيه من تقدمتهاء 
كالنفقة ° , 
-٠٥‏ أنه حص بعض نسائه بمدة» فوحب أن يلزمه قضاء مثلها للبواقي» قياساً عليه» إذا قام 
معها بعد مدة الزفاف ‏ . 
أم القول الثالث فلم أقف له على دليل . 
الراجح: 

الراحح - والله أعلم - أن البكر سبع» والثيب ثلاث» لا قضاء له قي ذلك؛ لما روي 
عن الي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تزوج البكرء أقام عندها سبعاً وإذا تزوج الثيب» 
أقام عندها ثلاثاً؛ ولأن البكر حياءها أكثر فتحتاج لإمهال وجبر وتأن» والثيب قد جربت 
الرحال» إلا أا استحدثت الصحبةء قال أبو عمر: "الأحاديث المرفوعة في هذا الباب عن 
أنس على ما ذهب إليه مالك والشافعي وهو الصواب» وليس فيما ذهب إليه غيرها 
حديث مرفوع نصاً» وعن السلف من الصحابةء والتابعي في هذا الباب من الخلاف مثل ما 
ذكرنا عن فقهاء الأمصارء والحجة مع من أدلى بالسنة» وبالله التوفيق " . 
خامساً: القائل بالفرق: 

وافق الشافعية قي قوهمم: تخصص البكر بسبع والثيب بثلاث» المالكية» والحنابلة. 
سادساً: الحكم على الفرق: 

الذي يظهر - والله أعلم - أن الفرق صحيح؛ لأن البكر حياءها أكثر» فتحتاج 


لإمهال وحبر وتأن» والثيب قد حربت الرحال» إلا أا استحدثت الصحبة. 


.)0۸7/۹( ينظر: الحاوي قي فقه الشافعي‎ )١( 
. ينظر: المصدر السابق‎ )۲( 
.)۲٤۷/۱۷( ینظر: التمهید‎ )۳( 
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المطلب الغالث: الفرق بين جواز القسم لمن استجد نكاحها نهار دون من استجد 
نکاحھا لی 
أولاً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقوهم: "أنه لما حاز قي النهار أن يخرج من 
عندهاء حاز أن يقسم لمن استجد نكاحهاء ولا لم يجز ف الليل أن يخرج من عندهاء لم جز 
أن يقسم فيه لغيرها" . 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وجه الشبه بين المسألنين أن من استجد نكاحها ليلا أو غار يطلق عليهما 
وصف الزوحية. 
ثالغاً: وجه الفرق: 

يفرق بين المسألتين بأن الليل حص بالقسم (المبيت)؛ لأن الليل للسكن والايواء 
فجاز القسم لمن استجد نكاحها ليلاً لا نار؛ لأن النهار يخرج فيه الزوج لطلب الرزق ق 
الغالب» قال تعالى: ‏ وَجَعاا آل لاسا جعت ألَهارَمعَاشًا 4 [البا: .]١ ١-٠٠١‏ 
رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرق: 
الفرع الأول: حكم القسم لمن استجد نكاحها نهاراً 

افق رباب الذاهحب الأرعة من الفية > والالكة © والشافىة ‏ والنابا 
على أن القسم الواحب للنساء الليل دون النهار» إلا لمن معيشته بالليل» كالحارس؛ لأن 


الليل للسكن والايواء» يأوي فيه الانسان إلى منزلة» ويسكن إلى أهله» وينام في فراشه مع 


.)٠١۸/٩( وبر المذهب للرویاني‎ »)٥۸۸/۹( ينظر: الحاوي قي فقه الشافعي‎ )١( 

(۲) ينظر: الفتاوى المندية »)٠٤١/١(‏ والحوهرة النيرة ٤(‏ /۷۸)» والبحر الرائق .)٠٠١/۳(‏ 

(۳) ينظر: الكاقي في فقه أهل المدينة »)٥٦١/۲(‏ والفواكه الدواي »)4۸٦/۳(‏ و حاشية الدسوقي .)٠٠١/۲(‏ 
)٤(‏ ینظر: الوسیط (۲۹۰/۰)» والأم (۱۹۰/۰)» امحموع شرح المهذب .)٤۳۹/۱٩(‏ 

.)۱۸۹/۷( والمبدع شرح المقنع‎ »)۲٤٤/۳( والإقناع‎ »)٤۳۱/۲۱( ینظر: الشرح الکبیر على المقنع‎ )٥( 
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زوحته عادة» والنهار للمعاش» والخروج والكسب» قال الله تعا 
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[الأنعام: ٦۹]ء‏ وقال سبحانه: # وجَعَلتا أل لاسا وَجَعَاتا اهار مَعَاشًَا ‏ [النباً: ¬١‏ 
۱ وقال تعای: وین لیو عل ڪر آل وهار لتڪن فيه و 
سلب4 [القصص: ۷۳]. 
الفرع الثاني: حكم القسم لمن استجد نكاحها ليلاً . 

احتلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في من استجد نكاحها ليلا فهل يقطع الليلةء أو 
یکملها؟ على قولین: 
القول الأول: يقطع الليلة» ويقسم للمستجدة» ثم يقضي للمظلومة. وهو قول عند 
الشافة ‏ ملش الال 
القول الثاني: يكمل تلك الليلة» ولا يقطع . وهو قول للشافعية . 
أدلة القول الأول: 
وقد ذكر أصحاب هذا القول تعليلات منها: 
-١‏ إن قسم المستجدة مستحق بالعقد» وقسم المتقدمة مستحق بالفعل» والمستحق بالعقد 
أوکد . 


- إن قسم المستجدة لا يقضى» وقسم المتقدمة يقضى» وما لا يلزم قضاؤه أوكد . 


.)٤٤۹/۷( وحواشي الشروان والعبادي‎ »)٤ ٤۹/۷( وتحفة الحتاج‎ »)٨۸۸/۹( ينظر: الحاوي في فقه الشافعي‎ )١( 
.)۱۹۷/۷( والمبدع شرح المقنع‎ »)٤۰۹/۸( والفروع و تصحیح الفروع‎ »)۲۷١/۸( ينظر: الإنصاف‎ )۲( 

(۳) ينظر: الحجاوي ف فقه الشافعي )6۸۸/۹(« وتحفة الحتاج »)٤٤۹/۷(‏ وحواشي الشرواني والعبادي .)٤٤۹/۷(‏ 
)٤(‏ ينظر: الحاوي في فقه الشافعي .)٥۸۸/٩(‏ 

. ينظر: المصدر السابق‎ )٥( 
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دليل القول الغاني: 
إنه قد تعين استحقاق للمتقدمة ها بالدحول فيهاء وإن في تبعيض الليلة عليها مباينة ها 
وانکسارا لنفسها . 
أا اة .ولک فلم أقف مم على قول ق المسألة» فالحنفية ذهبوا إلى أن 

عماد القسم الليلء أما المالكية فقد ذهبوا إلى أنه يندب إبتداء القسم بالليل؛ لأنه وقت 
الإيواء للزوحات. 
خامساً: القائل بالفرق: 

وافق الشافعية في قولمم: جواز القسم لمن استجد نكاحها نماراً. الحنفية» والمالكية» 
والحنابلة. ولم يوافقهم أحد في قولحم قولمم: عدم جحواز القسم لم استجد نكاحها ليلاً. 
سادساً: الحكم على الفرق: 

الذي يظهر - والله أعلم - أن الفرق ضعيف؛ لأن قسم المستجدة لا يقضى» وقسم 


المتقدمة يقضى» وما لا يزم قضاؤه أوكد. 


. ينظر: المصدر السابق‎ )١( 
.)۷۸/ ٤( والجوهرة النيرة‎ »)۳٤١/١( ينظر: الفتاوى المندية‎ )۲( 
.)٠١١/٤( وشرح الزرقاي‎ »)٤/٤( وشرح الخرشي على مختصر خليل‎ »)۳٤١/۲( ينظر: حاشية الدسوقي‎ )۳( 
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المطلب الرابع: الفرق بين الأمة يجوز لها العفو عن القسم (المبيت) دون إذن سيدهاء 
ولا يجوز لها أن تعفو عن مهرها إلا ياذن سيدها . 
أولاً: نص الفرق: 
نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقوطمم: "أن المهر للسيد دونا» فصح عفوه 

دونخاء والقسم ضما دون السيد» فصح عفوها عنه» دون السيد" ‏ . 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وحه الشبه بين المسألتين أن المهرء والقسم (المبيت) مستحق للأمة بالزواج. 
ثالغاً: وجه الفرق: 

يفرق بين المسألتين بأن الأمة مال لسيدهاء فلا تملك المهرء جخلاف القسم الذي هو 
حق ها دون سیدها. 
رابعاً دراسة المسائل المتعلقة بالفرق: 
الفرع الأول: حكم القسم (المبيت) للأمة : 
القول الأول: يجوز للأمة العفو عن حقها من القسم دون سيدها. وهو قول أبو يوسف”» 
وقول الشافعية ٠”‏ والمذهب عند الحنابلة ” » واستحسن اللحمي من المالكية إن أصاجا 


مرة وأنزل» أن ها أن تسقط حقها قي القسب” . 


.)0۷/۹( ينظر: الجاوي قي فقه الشافعي‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للحصاص »)٤ ٤ ٤/٤(‏ الجوهرة النيرة »)۸٠/٤(‏ واللباب (ص : .)٠١١‏ 

(۳) ينظر: الحاوي في فقه الشافعي »)٥۷٦/٩(‏ وناية المطلب »)۲٠١/۱۳(‏ وبر المذهب للرویاني .)١٤۷/٩(‏ 

.)۲۷۳/۸( والإنصاف‎ »)۲٤٠٥/۳( والإقناع ق فقه الإمام امد بن حنبل‎ »)١٤۹/۸( ينظر: المغني‎ )٤( 

)١(‏ أبو الحسن علي بن محمد الربعي المعروف باللخحمي» كان فقيهاً فاضلاًء حاز رياسة إفريقية جملة» وتفقه به جماعة 
من أهل صفاقس» له تعليق كبير على المدونة ماه: التبصرة» توقي سنة نمان وسبعين وأربعمائة. ينظر: الديباج المذهب 
في معرفة أعيان علماء المذهب »)٠٠٤/١(‏ و ترتيب للمدارك وتقريب المسالك »)٠٠۹/۸(‏ والأعلام للزركلي 
TYAS‏ 


.)٠٠٠١/۲( وفتح العلي امالك‎ »)٠١۸/٥( ومواهب الجلیل‎ »)۲۰٠٦/٥( ينظر: التبصرة للخمي‎ )١( 


I 229 


القول الثاني: لا يجوز للأمة العفو عن حقها من القسم إلا بإذن سيدها. وهو قول أبو 
حنيفة وحمد بن الحسن > والمشهور عند المالكية » وقول عند الحنابلة ©. 
أدلة القول الأول: 
من خلال استعراض أدلة هذا القول نحدهم ذكروا تعليلات» من أهمها: 
-١‏ إن الإيواء والسكنى حق ماء فملكت إسقاطه والمطالبة به» كالحرة . 
۲- إن المطالبة بالفيئة للأمة دون سيدهاء وفسخ النكاح بالجب» والعنة ها دمن سيدها “. 
دليل القول الغاني: 
إت كفا غر المي للد ووا فا فب فما ية ا اذ . 
أحيب عنه: أن هذا لا يصح» لأن الوطئ لا يتناوله القسم» فلم يكن للمولى فيه حق . 
الراجح: 

الراحح - والله أعلم - أنه يجوز للأمة العفو عن حقها من القسم دون سيدها؛ لأَنا 
تملك الإيواء والسكنى» فجاز عفوها عن مكلها قياساً على الحرة في ذلك. 
الفرع الثاني: حكم مهر الأمة. 
تقدمت دراسة المسألة في المطلب الأول من المبحث الثاني في الفصل الأول . 


.)٤٠١ : واللباب (ص‎ »)۸٠/٤( الجوهرة النيرة‎ »)٤ ٤ ٤/٤( ينظر: شرح مختصر الطحاوي للحصاص‎ )١( 

(۲) استشنى المالكية إذا كانت الأمة غير بالغ» أو يائسة» أو حاماًء فلها أن تسقط حظها من القسم دون إذن سيدها. 
ينظر: التبصرة للحمي »)۲٠٠٠٦/١(‏ ومواهب الحليل لشرح مختصر الخليل »)٠٠١۸/١(‏ وفتح العلي المالك .)٠٠٠١/۲(‏ 
(۳) ينظر: المغني »)١ ٤۹/۸(‏ والإقناع قي فقه الإمام أحمد بن حنبل »)۲٤٠١/۳(‏ والإنصاف (۲۷۳/۸). 

.)١٤۹/۸( والمغني‎ »)۸٥/۳( ينظر: الکاني في فقه ابن حنبل‎ )٤( 

.)٤٤٤ /٤( وشرح محتصر الطحاوي للحصاص‎ »)١٤۹/۸( ينظر: المغني‎ )١( 

.)٤٤٤/٤( ينظر: شرح مختصر الطحاوي للحصاص‎ )٩( 

(۷) ینظر: المغنی .)۱٤۹/۸(‏ 
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خامساً: القائل بالفرق: 

وافق الشافعية في قومم: يجوز للأمة العفو عن حقها من القسم دون سيدها. ابو 
يو سقف» والمذهب is‏ الحنابلة» واستحسن اللحمى من المالكية إن أصاجا مره وأنزل» أن ا 
أن تسقط حقها قي القسم. أما قوهم: لا يجوز للأمة أن تعفو عن مهرها إلا بإذن سيدها. 
وافقهم: الحنفية» والمالكية» والحنابلة. 
سادساً: الحكم على الفرق: 

الذي يظهر - والله أعلم - أن الفرق صحيح؛ لأن الأمة مال للسيدء فلا يجوز هما 
أن تعفوا عن ماله دون إذن سيدهاء بخلاف القسم الذي هو حق خالص هما» فصح عفوها 


عنه. 


المطلب الخامس: الفرق بين ثبوت القسم للحرائر» وعدم ثبوت القسم للإماء مع 
بعضهن البعض.» أو مع الحرائر. 
أولاً: نص الفرق: 
نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقوهم: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ما كان يقسم لارية» ولا لريحانة مع نسائه» ولأن القسم من أحكام الزوحية» فاحتص 
بالزوحات دون الإماءء كالظهار والإيلاى ولأن مقصود القسم الاستمتاع» ولا حق للإماء 
في الاستمتاع؛ بدليل أنه لو كان السيد جنوناً أو عنيناً» م يكن ممن خيار» فلذلك لم يكن 
ا 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وجه الشبه بين المسألتين في اشتراك الأمة والحرة في جواز استمتاع الزوج بهماء 
ووحوب النفقة والسكنى هما. 
ثالغاً: وجه الفرق: 

يرقق بين المسألتين بأن القسم للحرةء دون الأمة؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم 
أنه ما كان يقسم لارية» ولا لريحانة مع نسائه؛ ولأن القسم من أحكام الزوحيةء والأمة 


ملك يمين» ولیست بزوجحة. 


(۱) ينظر: الحاوي في فقه الشافعي .)٥۸۲/۹(‏ 

(۲) عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رکان رسول الله صلی الله عليه وسلم يدور على نسائه ي 
الساعة الواحدة من الليل والنهار» وهن إحدى عشرة» قال: قلت لأنس أو كان يطيقه» قال: كنا نتحدث أنه أعطي 
قوة ثلاثين)» قال سعيد عن قتادة أن أنس حدثهم (تسع نسوة). أحرحه البخاري في صحيحه» كتاب: الغسل» باب: 


إذا حامع ثم عاد ومن دار على نسائه ني غسل واحد» حدیث رقم .)٦۲/۱( )۲۸٩(‏ 
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رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرق: 


الفرع الأول حكم القسم (المبيت) للزوجات الحرائر 

اتفق أرباب المذاهب الأربعة الحنفية ”» المالكية » الشافعية » والحنابلة ”“ على 
وحوب التسوية بين الزوحات الحرائر قي القسم (المبيت). 

وقد نقل خليل بن إسحاق”» والقراني“ الإجماع على وحوب القسم بين الزوحات» 
قال حليل: "قال ابن بشير": وأجمعت الأمة على وحوب القسم من حيث الحملة". 
وأستدلوا لذلك بما يلي: 
|- قوله تعالی: [ وعَاشِروهُنّ ۰ 4 [النساء: »]٠۹‏ وقوله تعالى: لفلا تيلوا 
ڪل اليل روَا ڪَالمْعَلَمَ 4 [الساء: .]٠٠۹‏ 


وحه الدلالة: ليس مع الميل معروف. قال ابن عباس رضي الله عنهما المراد به: القسم بين 


الزوحات ۵ 


(۱) ينظر: البحر الرائق (۲۳۳/۳)» وتبیین الحقائق (۱۷۹/۲)» وشرح فتح القدير .)٤۳۲/۳(‏ 

(۲) ينظر: الذخحيرة »)٠١ ٤/٤(‏ التوضيح في شرح مختصر ابن الحاحب »)۲٠١۸/٤(‏ والتاج والإكليل .)۹/٤(‏ 

(۳) ينظر: احموع »)٤۲۷/١١(‏ والتهذيب في فقه الإمام الشافعي »)٠١٠/١(‏ ومغني الحتاج .)٠١٠/۳(‏ 

.)۲١۹/۸( والمبدع شرح المقنع (۱۸۹/۷)» الإنصاف‎ »)٤۳۰/۲۱( ینظر: الشرح الکبیر على المقنع‎ )٤( 

)٠(‏ ضياء الدين خليل بن إسحاق بن موسى الحندي فقيه مالكي من أهل مصر» له تصانيف منها: المختصر قي الفقه 
يعرف يمختصر خليل» والتوضيح شرح به مختصر ابن الحاج. توفي سنة تسع وأربعين وسبعمائة. ينظر: الديباج المذهب 
في معرفة أعيان علماء المذهب »)١۷ /١(‏ والدرر الكامنة في أعيان للمائة الثامنة لابن حجر »)۸٤/۲(‏ والأعلام 
للزرکلي )۳۱٠١/۲(‏ . 

)١(‏ شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبدالرمن» الصنهاحي» البهنسي» المصري القراي» من المصنفات: الذخيرة» 
شرح الجلاب» توفي سنة أربع وانين وستمائة. ينظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون 
»)۲۳۹/١(‏ الصاني والمستوف بعد الوائي »)۲۳۲/١(‏ والأعلام للزركلي (ه/ ۱۹۳) . 

(۷) أبو الطاهر بن بشير التنوحي» كان إماماً عالاً حافظاً للمذهب» وإمام قي أصول الفقه» والعربية» والحديث» من 
كتبه: التنبيه على مبادئ التوحيه» وحامع الأمهات› م ُذکر تاریخ وفاته غير أنه كمل كتابه المختصر سنة ست 
وعشرين وخمسمائة. ينظر: الديباج المذهب قي معرفة أعيان المذهب .)٠٠١/١(‏ 

والدرر الكامنة قي أعيان للمائة الثامنة لابن حجر »)۸٤/۲(‏ والأعلام للزركلي )۳٠٠١/۲(‏ . 

(۸) ينظر: الشرح الكبير على المقنع )٤١١/۲١(‏ 
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۲- عن أي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (من كانت له 
امرأتان مال إلى أحديهما جاء يوم القيامة وشقه مائل . 

-٣‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بيننا 
فيعدل» تم يقول: (اللهم هذا فعلي فيما أملك» فلا تلمني فيما لا أملك ‏ . 


الفرع الثاني: حكم القسم (المبيت) للإيماء مع بعضهن البعض. أو مع الحرائر. 
اتفق أرباب المذاهب الأربعة الحنفية » والمالكية 7 والشافعية » الحنابلة"“ على 


عدم وجحوب القسم (المبيت) لاإعاء مع بعضهن البعض» أو مع الحرائر. 
وأستدلوا لذلك بما يلي: 


.]٣ قولہ تعالی: ان خفار آل نیا دة أرما مک یسک4 [الساء:‎ -١ 


(۱) سبق تخریجه (ص: ۲۲۰) . 

(۲) اخرحه ابو داود في سننه» كتاب: النكاح» باب: فى القسم بین النساءء حدیث رقم »)۲٠۰۸/۲( )۲۱۳١(‏ 
والترمذي في سننه» كتاب: النكاح» باب: ما جاء في التسوية بين الضرائر» حديث رقم »)٤٤1/۳( )١١٤١(‏ 
والنسائي في سننه» کتاب: النکاح » باب: ميل الرحل إلى بعض نسائه دون بعض» حدیث رقم )۳۹٤۳(‏ (1۳/۷)» 
وابن ماحه في سننه» كتاب: النكاح» باب: القسمة بين النساء» حديث رقم (۱۹۷۱) »)1۳١/١(‏ وأحمد ق مسنده 
حدیث رقم »)٤٦/٤۲( )۲١۹۱۱۱(‏ وابن حبان فی صحیحه» کتاب: النكاح» باب: القسم» حدیث رقم )٤٠٠١(‏ 
.)٥/٠١(‏ قال أبو عيسى: حديث عائشة هكذا رواه غير واحد عن حاد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد 
الله بن يزيد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقسم» ورواه هماد بن زيد وغير واحد عن أيوب عن أي 
قلابة مرساكًء أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقسم» وهذا أصح من حديث حاد بن سلمة. وضعفه الشيخ 
لألبانن فی ضعیف سنن النسائي »)۱٥/۹(‏ وضعیف سنن آیی داود »)۱۳٤/٥(‏ وضعيف سنن الترمذي ٤۰/۳(‏ ۱)» 
وضعيف سنن ابن ماحه »)٤۷١/٤(‏ وقال عنه محققوا المسند )٤٦/٤١(‏ : هذا إسناد رحاله ثقات رحال الشيخين» 
غير حماد بن سلمة- وعبد الله بن يزيد- وهو رضيع عائشة- فمن رحال مسلم» وأخرج البخاري لحماد تعليقاًء وقد 
أحطاً حاد بن سلمة ني وصله» والصواب أنه مرسل. قال شعيب الأرنؤوط قي صحيح ابن حبابن :)٥/٠١(‏ رحاله 
ثقات على شرط مسلم. 

(۳) ينظر: بدائع الصنائع (۲/ ۳۳۲)» والفتاوى المندية »)۳٤١/١(‏ وشرح مختصر الطحاوي للحصاص .)٤۳۹/٤(‏ 
)٤(‏ ينظر: مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل »)٠٠١٠/١(‏ وكفاية الطالب (۸۷/۲)» والثمر الداني (ص: .)٠٠١‏ 

.)٤١١/۳( وحاشية إعانة الطالبين‎ »)٠١٠/۳( ينظر: النجم الوهاج قي شرح المنهاج (۳۹۸/۷)» ومغني الحتاج‎ )٥( 
.)۸١/۳( والكاني في فقه ابن حنبل‎ »)۲٤۹/۳( والإقناع‎ »)٤٦۰/۲۱( ینظر: الشرح الکبیر على المقنع‎ )٦( 
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وحه الدلالة: أشعر ذلك بأنه لا بجحب القسم في ملك اليمين» ولو كانت له مستولدات أو 
إماءء فلا قسم همن» بل هو من خحصائص النكاح ‏ . 
۲- عن أنس رضي الله عنه أن البي صلى الله عليه وسلم: ركان يطوف على نسائه في ليلة 
واحدة» وله تسع نسوق . 
ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقسم لإمائه كمارية» ورجانة. 
۳- أن القسم إنما جب لن له حق في الوطء والأمة لاحق ها فيه اتفاق" . 
خامساً: القائل بالفرق: 

وافق الشافعية في قوهم: تبوت القسم للحرائر» وعدم نبوت القسم للإماء مع 
بعضهن البعض» أو مع الحرائر. الحنفيةء والمالكية» والحنابلة. 
سادساً: الحكم على الفرق: 

الذي يظهر - والله أعلم - أن الفرق صحيح؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه 
ما كان يقسم لارية» ولا لريحانة مع نسائه. 


(۱) ینظر: النجم الوهاج تی شرح المنهاج (۳۹۸/۷). 

(۲) أخحرحه البخاري في صحيحه» كتا : الوضوء» باب: الجنب يخرج ويعشي في السوق وغيره» حديث رقم )۲۸٤(‏ 
(۱/). 

(۳) ينظر: كفاية الطالب (۸۷/۲). 
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المطلب السادس: الفرق بين الإماء يجوز جمعهن في مسكن واحد بغير إذنهنء ولا 
يجوز جمع الحرائر من زوجاته إلا باذنهن وموافقتهن. 
أولاً: نص الفرق: 
نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقوهم: "أن الرحل يملك فاضل نفقات 
إمائه» ولا بلك فاضل نفقات نسائه" ° . 
ثانياً: وجه الشبه: 
يظهر وجه الشبه بين المسألتين في اشتراك الأمة والزوحة ثي وجوب توفير سكن هن 
على ازواحهن» أو سيدهن. 
ثالغاً: وجه الفرق: 
يفرق بين المسألتين بأن الرحل يملك الأمة وما يفضل من نفقاتاء وهي مال من 
أمواله» بجخلاف الزوحة التي لا بعلكها ملك الأمة» ولا سلطة له على فاضل ماهما. 
رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرق: 
الفرع الأول: حكم جمع الإماء في مسكن واحد. 
اتفق أرباب المذاهب الأربعة الحنفية "» والمالكية » والشافعية *» والحنابلة ”“ على 
جحواز جمع الإماء ني مسكن واحد؛ لاحن لا قسم (مبيت) واحب همن. 
الفرع الثاني: حكم جمع الحرائر من زوجاته في مسكن واحد. 
احتلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في حكم جع امرأتين حرتين» أو أكثر في مسكن 
واحد» على قولین: 


.)٠٠١/۹( وبحر المذهب للرویاني‎ »)٨۸٤/۹( ينظر: الحاوي في فقه الشافعي‎ )١( 

(۲) ينظر: حاشية ابن عابدين »)٠٠٠/۳(‏ وفتح القدير »)٤٦٦/۹(‏ وجحمع الأغر في شرح ملتقى الأبحر .)۱۸١/۲(‏ 
(۳) ينظر: الذخحيرة »)٤٦٠/٤(‏ والجامع لمسائل المدونة .)۳١١/۹(‏ 

.)٤٤۳/۷( وحواشي الشرواني والعبادي‎ »)۲١۳١/۳( ومغني الحتاج‎ »)٥۸٤/۹( ينظر: الحاوي في فقه الشافعي‎ )٤( 
.)١۱۸١/۷( المبدع شرح المقنع‎ »)۲٤۹/۳( والإقناع‎ »)٤٦۰/۲۱( (ه) ينظر: الشرح الكبير على المقنع‎ 
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القول الأول: لا يجوز جمعهن في مسكن واحد إلا برضاهن. وهو قول الحنفية » والمشهور 
ع ا ول ولاف صد اا 

القول الثاني: لا جوز جمعهن في مكسن واحد وإن رضيتا به. وهو قول عند المالكية *» 
وقول عند الحنابلة » وقد حص الحنابلة التحرم عند اتحاد المرافق» ولو رضيتا ”. 

دليل القول الأول: 

إن الحق هماء فلهما المساحة بتركه أو عدم تركه . 

أدلة القول الثاني: 

م أقف نمم على دليل» ويمكن الاستلال لحم بأدلة منع الحمع بين الزوحتين مطلقاًء وهي: 

-١‏ إن احتماعهن قي مسكن واحد مع تأكد الوحشة بينهن» يولد كثرة المخاصمة» والخروج 
عن الطاعة» وليس ذلك بالمعاشرة بالمعروف “ . 

-٣‏ إن كل واحدة منهما قد استحقت السكنى؛ فلا يلزمها الاشتراك فيهاء كما لا يلزمها 


ى سوه واحدة تاراشا : 


.)۲٠۸/۳( والبحر الرائق (۲۳۷/۳)» وحاشية ابن عابدين‎ »)۳٤١/١( ينظر: الفتاوى المندية‎ )١( 

(۲) ينظر: الذحيرة »)٠٦٠/٤(‏ ومواهب الحليل »)۲٠۹/٠(‏ أسهل المدارك شرح إرشاد السالك .)١١١/۲(‏ 
(۳) ينظر: كفاية النبیه »)۳۳١/۱۳(‏ والبيان في مذهب الإمام الشافعي »)٥٠۳/۹(‏ وامجموع .)١٠١/١١(‏ 
)٤(‏ ينظر: الإنصاف »)۲٠١/۸(‏ والمبدع شرح المقنع »)۱۸٦/۷(‏ والشرح الكبير على المقنع .)١۱۸/۲۱(‏ 
(ه) ينظر: الذحيرة »)٠٦٠/٤(‏ ومواهب الحليل »)٠١۹/١(‏ أسهل المدارك شرح إرشاد السالك .)١١١/۲(‏ 
)٩(‏ ينظر: الإنصاف »)۲٠١/۸(‏ والمبدع شرح المقنع »)۱۸٦/۷(‏ والشرح الكبیر على المقنع .)١۱۸/۲۱(‏ 
(۷) ينظر: كفاية النبیه في شرح التنبیه (۳۳۱/۱۳)» والشرح الكبير على المقنع .)٤۱۸/۲١(‏ 

(۸) ينظر: كفاية النبیه في شرح التنبیه (۳۳۱/۱۳)» والشرح الكبير على المقنع .)٤۱۸/۲١(‏ 

(۹) ينظر: كفاية النبیه ف شرح التنبیه .)۳۳١/١۳(‏ 
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امسا القائل بالفرق: 

وافق الشافعية في قوهم: بجواز جمع الإماء ي مسكن واحد. الحنفية» والمالكية» 
والحنابلة. وافقهم قي قومم: عدم جواز جمع الحرائر من زوحاته في مسكن واحد إلا برضاهن. 
الحنفية » والمشهور عند المالكية» والمذهب عند الحنابلة. 
سادساً: الحكم على الفرق: 

الذي يظهر - والله أعلم- أن الفرق صحيح؛ لاحتلاف الإماء عن الزوحات ي 
فاضل النفقة وي التسوية في المبيت» والمهرء والطلاق» والعدة وغير ذلك. 


المطلب السابع: الفرق بين من أقرع بين نسائه» وسافر بواحدة منهن» لا يقضي 
للمقيمات» وإن سافر بواحدة منهن دون قرعة» قضى للمقيمات. 
أولاً: نص الفرق: 
نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقوهم: "أن البي صلى الله عليه وسلم أقرع 
بين نسائه» فلو سقط القضاء قي الحالين» لم يكن للقرعة معنى؛ ولأنه لما افترق وحود القرعة 
وعدمها في الإباحة» افترقا في القضاء" . 
ثانياً: وجه الشبه: 
يظهر وحه الشبه بين المسألتين في سفر الزوحة في الصورتين مع زوحها دون 
الأحريات : 
ثالغاً: وجه الفرق: 
يفرق بين المسألتين بأن القرعة حكم شرعي فعله البي صلى الله عليه وسلم» له أثْر 
في القضاء عند السفر بزوجحة دون الباقيات» فيقضي عند عدم القرعة» ولا يقضي مع القرعة» 
وإلا لما كان للقرعة فائدة. 
رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرق: 
الفرع الأو : حكم القضاء للمقيمات إذا سافر بواحدة منهن بالقرعة. 
احتلف الفقهاء رحمهم الله تعالى تي من سافر ببعض زوجاته بقرعة» هل يقضي للمقيمات 


أو لا ؟ على ثلائة أقوال: 


(۱) ينظر: الجاوي في فقه الشافعي .)٥۹۳/٩(‏ 
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القول الأول: لا يقضي للمقيمات. وهو قول الجمهور من الحنفية » والمالكية ”"» 
والشافعية "» والصحيح عند الحنابلة . 

القول الثاني: يقضي في سفر النقلة دون غيره. وهو قول عند الحنابلة . 

القول الثالث: يقضي في السفر القريب دون البعيد. وهو قول عند الحنابلة . 

أدلة القول الأول: 

-١‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: ركان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرل 
قرع بين نسائه» فأیتهن حرج سهمها» حرج بها معه) 

وحه الدلالة: أن عائشة رضي الله عنه لم تذكر قضاء في حديثها . 

۲- إن في المسافرة ببعضهن من غير قرعة» تفضيلاً هما وميلاً إليهاء فلم يجز بغير قرعة» 
كالبداية بجا في القسم ۳ ومع القرعة أنتفت تمة التفضيل. 

۳- إن القصد من القسم دفع الضرر الحاصل وتحصين للمرأة وذلك يفوت بفوات زمانه . 


.)۲۳١/۳( والبحر الرائق‎ »)۳٤١١/١( والفتاوى المندية‎ »)۲٠۹/۰( ينظر: المبسوط للسرحسي‎ )١( 

(۲) ينظر: حاشية الدسوقي »)۳٤۰/۲(‏ الشرح الکبير للدردیر »)۳٤١/۲(‏ وشرح الزرقاني .)۹۹/٤(‏ 

(۳) قيد بعض الشافعية عدم القضاء إذا كان سفراً طويلاء أما إذا كان السفر القصير ففيه وحهان» وبعضهم أطلق عدم 
القضاء سواء كان السفر طويلاًء أو قصيراً. ينظر: المحموع شرح المهذب »)٤۳۹/۱١(‏ والإقناع للشربيني »)٤١١/۲(‏ 
والتدريب في الفقه الشافعي .)۱۸٠١/۳(‏ 

.)١۹۲/۷( والمبدع شرح المقنع‎ »)٤٤۸/۲۱( ینظر: الإنصاف (۲۷۲/۸)» والشرح الکبیر على المقنع‎ )٤( 

.)۱۹۲/۷( والمبدع شرح المقنع‎ »)٤٤۸/۲۱( ینظر: الإنصاف (۲۷۲/۸)» والشرح الکبیر على المقنع‎ )٥( 

. ينظر: المراجع السابقة‎ )٦( 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب: المبة وفضلها والتحريض عليهاء باب: هبة المرأة لغير زوحها وعتقها إذا كان 
ها زوج فهو جائز إذا لم تكن سفيهة فإذا كانت سفيهة لم يجز قال الله تعالى: ولا وتوا ألسَمَهاء وک 4 [ النساء: 
»]٥‏ حدیث رقم »)٠١۹/۳( )۲١۹۳(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب: التوبة» باب: قي حديث الإفك وقبول توبة 
القاذف» حدیث رقم (۲۷۷۹) .)۲۱۲۹/٤(‏ 

(۸) ينظر: الشرح الكبير على المقنع )٤٤۸/۲١(‏ 

)٤٤۸/۲١( ينظر: الشرح الكبير على المقنع‎ )٩( 

.)۳٤١/۲( ينظر: حاشية الدسوقي‎ )٠١( 
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إت المسافة اخنصت فة السفن فاخصن بالق *: 
-٥‏ إن المصاحبة قي السفر قد تحملت مشاق بإزاء ما حصل ضما من مقام الزوج» والمحقيمة ۾ 
تتحمل مثل ذلك» ولم يوحد من الرحل قصد اليل إليها حت يصير مفرطاء فلو أوجبنا القضاء 
للباقيات» كان حظهن أوفر» وني ذلك إثبات تفاوت بينهن» والشرع أمر بالتسوية . 
أما القول الثاف» والثالث فلم أقف هما على دليل. 
الراجح: 
الراحح - والله اعلم - القول بعدم القضاء عند السفر بالقرعة؛ لعدم ثبوت القضاء 

عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولأن القرعة تقضي على احتمال التفضيل ها على غيرها؛ 
ولأا تعاي ق السفرء فكان اخحتصاصها بالقسم دون القضاء للباقيات. 
الفرع الثاني: حكم القضاء للمقيمات إذا سافر بواحدة منهن دون قرعة. 

احتلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في من سافر ببعض زوحاته دون قرعة» هل يقضي 
للمقیمات أو لا ؟ على قولین: 
القول الأول: يقضي للمقيمات. وهو قول الشافعية » والمذهب عند الحنابلة. 
القول الثاني: لا يقضي للمقيمات. وهو قول الحنفية » والمالكية ”» وقول عند الحنابلة 


احتاره شيخ الإسلام ابن تيمية . 


(۱) ينظر: المبدع شرح المقنع (۱۹۲/۷). 

(۲) ينظر: كفاية النبيه في شرح التنبیه »)۳۳٠٣/۱۳(‏ والشرح الكبير على المقنع .)٤٤۸/۲١(‏ 

(۳) ينظر: المحموع شرح المهذب »)٤۳۹/١١(‏ والإقناع للشربيني »)٤٠١/۲(‏ والتدريب ف الفقه الشافعي .)۱۸١/۳(‏ 
)٤(‏ ينظر: الإنصاف (۲۷۲/۸)» والشرح الكبير على المقنع »)٤٤۸/۲١(‏ والاختيارات الفقهية (ص: .)١٠٤‏ 

(ه) ينظر: المبسوط للسرحسي »)۲٠۹/۰(‏ والفتاوى المندية »)۳٤۱/١(‏ والبحر الرائق .)۲۳٣/۳(‏ 

.)۹۹/٤( وشرح الزرقاني‎ »)۳٤٠١/۲( الشرح الكبير للدردير‎ »)۳٤۰/۲( ينظر: حاشية الدسوقي‎ )١( 

(۷) ينظر: الإنصاف (۲۷۲/۸)» والشرح الكبير على المقنع »)٤٤۸/۲١(‏ والاختيارات الفقهية (ص: .)١٦٤‏ 


ا 241 ك 


دليل القول الأول: 
إنه حص بعضهن دة على وحه تلحقه التهمة فيه» فلزمه القضاء كما لو كان حاضرً . 
أدلة القول الثاني: 
وقد ذكر أصحاب هذا القول تعليلات منها: 
-١‏ إن القصد من القسم دفع الضرر الحاصل» وتحصين للمرأة» وذلك يفوت بفوات زمانه. 
۲- إن قسم الحضر ليس بمثل قسم السفرء فيتعذر القضاء ". 
خامساً: القائل بالفرق: 

وافق الشافعية في قوطمم: لا يقضي للمقيمات إن أقرع بين نسائه. الحنفية» والمالكية» 
والصحيح عند الحنابلة. وقي قوهم: يقضي للمقيمات إن سافر دون قرعة. الحنابلة في 
المذهب. 
سادساً: الحكم على الفرق: 

الذي يظهر والله أعلم - أن الفرق صحيح؛ لأن القرعة له أثر ني إزالة احتمال 
التفضيل؛ ولأن المسافرة تعاني في السفر ما لا تعانيه المقيمة» فالسفر قطعة من العذاب © 
كما ثبت ذلك عن النبي صلی الله عليه وسلم» فاحتصت بالقسم دون غیرهاء ولا تَسَاوی 


ا ا 


.)٤٤۸/۲١( والشرح الكبير على المقنع‎ »)٤١۳۹/۱١( ينظر: امحموع شرح المهذب‎ )١( 

(۲) ينظر: حاشية الدسوقي .)٠٤٠/۲(‏ 

(۳) ينظر: المبسوط للسرحسي »)۲٠۹/١(‏ والشرح الكبير على المقنع )٤٤۸/۲١(‏ 

»)۸/۳( )۱۸٠٤( أخرجحه البخاري في صحيحه» كتاب: الحج» باب: السفر قطعة من العذاب» حديث رقم‎ )٤( 
ماق س کاب ارا اب الر ك م الاب اماب مل الفا ل امه مدقا‎ 


شغله» حدیث رقم (۱۹۲۷) )۱٥۲۹/۳(‏ . 
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الفروق الفقهية ني النشوز. 
المطلب الأول: الفرق بين الناشز يجوز ضربها ضرباً غير مبرح لنشوزهاء ولا يجوز 
ضربها على غير الدشوز بقذفها له أو لغيره. 
المطلب الثاني: الفرق بين الناشز تعود إلى دارها مع غياب زوجهاء لا تجب لها 
النفقة» وبين المرتدة إذا رجعت. وجبت لها النفقة. 
المطلب الغالث: الفرق بين الكافرة إذا أسلمت» وجبت لها نفقة ما مضى على قول› 


وبين المرتدة إذا أسلمت لم تجب لها نفقة ما مضى في الردة. 


المطلب الأول: الفرق بين الناشز يجوز ضربها ضرباً غير مبرح لدشوزهاء ولا يجوز 
ضربها على غير الدشوز بقذفها له أو لغيره. 
أولاً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقوهم: "أن النشوز لا يعكن إقامة البينة 
غه عاف ساق بادا 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وجه الشبه بين المسألتين في اشتراك الناشز وغير الناشز في الضرر والأذي الذي 
يلحق الزوج بفعلهماء سواء كان ضرر حسي بالامتناع عن اللمبيت معه» أو ضرر معنوي 
بقذفه» ونحو ذلك. 
ثالغاً: وجه الفرق: 

يفرق بين المسألتين بأن الناشز ورد الشرع بتأديبها كأن تضرب ضرباً غير مبرح بعد 
وعظها وهجرهاء أما غير الناشز فقد ورد الشرع بإقامة حد القذف عليها إن توفرت شروط 
القذف؛ ولأن النشوز لا يمكن إقامة البينةء لذا حاز لزوجحها تأديبها فى بينها تدريجياًء بخلاف 
سائر الجنايات كالقذف ونحو فيمكن إقامة البينة عليه. 


)١(‏ قال ابن فارس: النون والشين والزاء أصل صحیح یدل على ارتفاع وعلو. وامرأة ناشز: استعصت على زوحها 
وارتفعت عليه» وأبغضته. ينظر: مقاييس اللغة مادة: (نشز) »)٤٠٠/١(‏ وتاج العروس من حواهر القاموس مادة: 
(نشز) »)٠٠٤/٠١(‏ و المصباح نير مادة: (ن ش ز) »)1٠٥/۲(‏ والمعجم الوسيط (۹۲۲/۲) القاموس امحيط (ص: 
(o۷‏ 


(۲) ينظر: الجموع شرح المهذب »)١٤۹/١١(‏ والبيان في مذهب الإمام الشافعي .)٠٠١/ ٩(‏ 
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رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرق: 
الفرع الأول: حكم ضرب المرأة الناشز. 

اتفق أرباب المذاهب الأربعة الحنفية ”» والمالكية » والشافعية ”» والحنابلة ”“ على 
جواز ضرب المرأة الناشز» وأن الضرب ل یکون إلا بعد وعظهاء وهجر مضجعها» فإن 
تنتهي عن نشوزها ضرا ضرباً غير مبرح» وغير مُذّم» وأن يتقى الوحه والأماكن المخوفة. 
وأستدلوا لذلك بما يلى : 

K2‏ ا مو ق سے ب ص > 7 اص 
-١‏ قوله تعالى: #والق تاوت دورش فظو ورهن فف المصاجع 
ص حح 
وَاصربوهُنّ 4 [النساء: .]٤‏ 
۲- قوله صلی الله عليه وسلم: (إِن لکم علیهن ألا يوطئن فرشکم أحداً تکرهونه » فإن 
a 6 1‏ () 
فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح) . 
-٣‏ عن حکیم بن معارة القشرئ غن آبهه قال قلت پا رسول الله ما ق رة أحدنا 
عليه؟ قال: (أن تطعمها إذا طعمت» وتكسوها إذا اكتسيت - أو اكتسبت - ولا تضرب 


الوحه» ولا تقبح» ولا تمجر إلا ف البيت) ”. 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع ٤/۲(‏ ۳۳)» والبحر الرائق (۲۳۹/۳)» وشرح فتح القدیر .)١٤٤/ ٤(‏ 

(۲) ينظر: منح الجليل »)٠ ٠٥/١(‏ وحاشية الدسوقي »)۳٤١/۲(‏ والتاج والإكليل .)٠١/٤(‏ 

(۳) ينظر: الإقناع للشربيني »)٤۳۲/۲(‏ والجموع شرح المهذب »)٠٤٠١/١١(‏ ومغني الحتاج .)٠٠٠/۳(‏ 

.)۱۹۸/۷( والمبدع شرح المقنع‎ »)١٦۹/۸( ينظر: الإنصاف (۸/ ۲۷۷)» والشرح الكبير لابن قدامة‎ )٤( 

)۱١١۸( أخرحه مسلم في صحيحه» كتاب: الحج» باب: حجة النبي صلى الله عليه وسلم» حديث رقم‎ )٥( 
(AA) 

»)۲٠١/۲( )۲۱٤٤( اخرحه ابو داود فی سننه» کتاب: النکاح» باب: فی حق المراة على زوحهاء حدیث رقم‎ )٩( 
:)١٤١/٥( قال الشيخ الألباي في صحيح سنن أبي داود‎ .)۲٤٤/۳۳( )۲۰۰٤٥( وأحمد فی مسنده» حدیث رقم‎ 
إسناده حسن. حى بن سعيد: هو القطان.‎ :)۲٤٤/۳۳( حسن صحیح. وقال خحققوا المسند‎ 
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-٤‏ عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لا جلد 
أحدكم امرأته جلد العبد» ثم يضاجعها في آخر اليوم) © 
-٥‏ إن المقصود من الضرب التأديب لا الإتلاف» فلا يكون قي الأماكن المخوفة . 
الفرع الثاني: حكم ضرب المرأة لغير الدشوز كقذفها له أو لغيره: 

إن الزوحة إذا قذفت زوحها بالزناء أو شخصاً غيره» وم تأت بأربعة شهود» واعترفت 
بقذفهاء فنا تحد حذ القذف» ولا يضرها زوحها بل ذلك للحاكم. وقد ذهب إلى هذا 
E‏ والمالكية 0 O a,‏ 
قال الماوردي“ رحه الله في الأحكام السلطانية: "وإذا قذفت المرأة زوحها حدّت» ولم 
تلای. ". 
واستدلوا على ذلك بما يلي: 
-١‏ قوله تعالی: ر ر ر اا ية مَك وهر كن 
وحه الدلالة: ذكر القرطبي رحه الله ني تفسيره أن قذف الرحال داحل في هذه الآية بإجماع 


الأمة حیث قال: کر الله تعالی ي الاية النساء من خث هن أهم» ورميهن بالفاحشة 


.\ 


ار لھ 


4 أخحرجحه البخاري في صحيحه» كتاب: النكاح» باب: ما يكره من ضرب النساء وقول الله تعالى: وارد هن‎ )١( 
.)۳۲/۷( )٥۲۰ ٤( أي: ضرباً غير مبرح» حدیث رقم‎ ]٣٤ [النساء:‎ 

(۲) ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة .)١٦۹/۸(‏ 

(۳) ينظر: بدائع الصنائع »)٠١/٤(‏ ومع الأغر »)۷١/۲(‏ والاختيار لتعليل المختار .)٠٥/١(‏ 

.)٠٠٤/٥( ومواهب الجلیل‎ »)۲١۸۹/٦( والتبصرة للخمي‎ »)١٦/٤( ينظر: التاج والإكليل‎ )٤( 

.)٤٤۷/١۷( وكفاية النبيه‎ »)٠٥١١/۹( والبيان قي مذهب الإمام الشافعي‎ »)٤٤۹/١١( ينظر: المجموع‎ )١( 

.)١٠٠١/١( وكشاف القناع‎ »)۱٦۳/۸( ينظر: الإنصاف (۲۷۸/۸)» والمغني‎ )٩( 

(۷) أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري» الماوردي» الشافعي» صاحب التصانيف منها: الحاوي» والإقناع» 
وأدب الدنيا والدين» توق سنة خمسين وأربعمائة. ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة »)۲٠١/١(‏ طبقات 
الشافعية الكبرى »)۲٠۷/١(‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي .)٠٤/١۸(‏ 

(۸) ینظر: (۲۸۷). 
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أشنع وأنكى للنفوس» وقذف الرحال داحل قي حكم الآية بالمعنى» وإجاع الأمة على 
ذلزى". 
۲- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تضربوا إماء الل . 
وهذا عام في كل ضرب» يخصص ما ورد في ضرب الناشز. 
خامساً: القائل بالفرق: 
وافق الشافعية في قوطهم: حواز ضرب الناشز ضربا غير ميرح لنشوزهاء ولا يجوز ضرها 
على غير النشوز بقذفها له أو لغيره. الحنفية» والمالكية» والحنابلة 
سادساً: الحكم على الفرق: 


الناشزء وعدم جواز ضرب غیرها کمن تسببت في اذى معنوياً له كالقذف ونحوه. 


. )١۷۲/١۲( ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) اخحرحه ابو داود فی سننه» کتاب: النکاح» باب: ف ضرب النساءء حدیث رقم )۲۱٤۸(‏ (۲۱۱/۲)» وابن حبان 
في صحیحه» کتاب: النکاح» باب: معاشر الزوحین» حدیث رقم »)٤۹۹/۹( )٤۱۸۹(‏ والبيهقي في السنن الكبيرء 
كتاب: القسم والنشوز» باب: ما اء فى ضرهاء حديث رقم .)۳١٤/۷( )٠١١۷۲(‏ قال عنه الشيخ الألباني في 
صحیح سنن ابي داود :)۱٤٩/٥(‏ صحيح . وقال شعيب الأرنۇوط ي صحیح ابن حبان :)٤۹۹/٩(‏ حديث 
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المطلب الثاني: الفرق بين الناشز تعود إلى دارها مع غياب زوجهاء لا تجب لها 
النفقة» وبين المرتدة إذا رجعت» وجبت لها النفقة. 
أولاً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقوهم: "أن المرتدة سقطت نفقتها بالردة» 
وقد زالت بالاسلام» والناشزة سقطت نفقتها بالمنع من التمكين» وذلك لا يزول بالعود إلى 
الطاعءة"'. 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وجه الشبه بين المسألتين قي اشتراك الناشز والمرتدة في الرحوع إلى بيت الزوجحية 
بعد الخروج منهاء واشتراكمها في وصف الزوجية» وقي حرمان الزوج من الاستمتاع جن فترة 
من الزمن. 
ثالغاً: وجه الفرق: 

يفرق بين المسألتين بأن للمانع من النفقة للمرتدة» الردةء فإذا أسلمت عادت ها 
بخلاف الناشر فنفقتها أسقطتها بخروحها من يد زوحهاء أو منعها له من التمكين المستحق 
عليها؛ ولأن الناشز لا بد في رحوعها من استلام زوجها هما بخلاف للمرتدة فلا يشرط في 
عودها للإسلام حضور أو غيبة زوحها. 
رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرق: 
الفرع الأول: حكم نفقة الناشز إذا عادت إلى بيت زوجهاء والزوج غائب. 

احتلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في الناشز إذا عادت إلى بيت زوحهاء والزوج 
غائب» هل تحب هما النفقة» أو لا؟ على قولين: 


.)٠١٠/٠١( والبيان قي مذهب الإمام الشافعي‎ »)۲٤٦/۱۸( ينظر: الحموع شرح المهذب‎ )١( 
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القول الأول: لا تحب هما النفقة حتى يكون التسليم بحضوره أو حضور وكيله. وهو قول 
ر 
القول الثاني: إذا عادت إلى بيت زوحها عادت ها النفقة» وإن كان الزوج غائباً. وهو قول 
ال وک 
دليل القول الأول: 
إن الناشز أسقطت نفقتها بخروحها عن يده» أو منعها له من التمكين المستحق عليهاء ولا 
يزول ذلك إلا بعودها إلى يده» وتمكينه منهاء ولا تحصيل ذلك ي غیبته . 
دليل القول الغاني: 
إن رحوعها من باب زوال المانع» فإذا عادت إلى بيت زوحها» خحرحت عن كوها ناشزة. 
الراجح: 

الراحح = والله أ 


زوحها؛ لأن النفقة واجبة على الزوج سواء كان حاضراً أم غايباً» وبرحوعها إلى دارهاء سقط 


ل کن الناشز تستحق النفقة إذا رحعت إلى دارها في غيبة 


عنها وصف النشوز؛ ولأن ق غيبة الزوج مع منع النفقة فيه ضرر بالزوحة» ومن قواعد 
الشريعة أن الضرر يزال . 


.)٤۳۳/۳( وأسنى المطالب‎ »)٠٠١/١١( والبيان في مذهب الإمام الشافعي‎ »)۲١۷/۱۸( ينظر: الجموع‎ )١( 
.)١٤١/٤( والإقناع‎ »)۲۹٦/۹( والمغنی‎ »)۳۲۸/۲٤( ینظر: الشرح الکبیر‎ )۲( 

(۳) ينظر: البحر الرائق »)١۹١/٤(‏ وحاشية ابن عابدين »)٥۷٦/۳(‏ والفتاوى المندية .)٠١۸/١(‏ 

.)٠٥٠/ه( ومواهب الحليل‎ »)١۹۱/٤( وشرح الخرشي‎ »)٥٥۹/۲( ينظر: الكاني في فقه أهل المدينة‎ )٤( 
.)۳۲۸/۲ ٤( ینظر: الشرح الکبیر‎ )٥( 

.)٠١٥/٤( ينظر: البحر الرائق‎ )٦( 

(۷) ينظر: الأشباه والنظائر لابن نحيم (ص : ۷۲)» والأشباه والنظائر للسبكي .)٥١/١(‏ 
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الفرع الثاني: حكم النفقة للمرتدة إذا رجعت إلى الإسلام والزوج غائب. 

قق رات الداهي الا ع اة © الك ,اة ي واا 
على أن المرتدة إن عادت إلى بيت زوحها وحبت هما النفقة» سواءًٌ كان الزوج حاضرأً أو 
غاتباً. 
وأستدلوا على ذلك بتعليلات من أبرزها ما يلي: 
-١‏ إن المرتدة انما سقطت النفقة بخروحها عن الاسلام» فإذا عادت إليه زال المعنى المسقط 
فعادت النفقة . 
۴- إن استحقاق النفقة كان ثابتاً هاء لكن السقوط كان قد تعارض» وهو الحبس بالردة 
حقی تتوب» فإن اسلمت زال العارض» فيعود الاستحقاق» كما لو نشزت» ثم عادت إلى 
يت العدة. 
۳- أخا فعلت فعلا منعت به نفسهاء فإن أسلمت كانت على الزوجية ". 
خامساً: القائل بالفرق: 

وافق الشافعية قي قوههم: أن الناشز تعود إلى دارها مع غياب زوحهاء لا تحب ها 


النفقة» وبين المرتدة إذا رحعت» وجبت ها النفقة. الحنابلة. 


(۱) ینظر: تبیین الحقائق (1۲/۳)» واحیط البرهاني »)۲۳۳/٤(‏ واللباب فی شرح الکتاب (ص: ۲۹۳). 
(۲) ينظر: التبصرة للخمي »)۲۲۸٠/١(‏ والمختصر الفقهي ١ ./٣(‏ والجامع مسائل المدونة (۳۹۷/۹). 
(۳) ينظر: المهذب »)١٦١/۲(‏ والبيان قي مذهب الإمام الشافعي »)۲٠١/٠١(‏ أسنى المطالب .)٤۳۳/۳(‏ 
)٤(‏ ینظر: الشرح الکبیر »)۳۲۸/۲٤(‏ والمغني »)۲۹٦/۹(‏ والإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل )٠٤١/٤(‏ 
)٥(‏ ینظر: الشرح الکبیر على المقنع ٤(‏ ۳۲۸/۲). 

.)۲۳۳/٤( ینظر: الحیط البرهاني‎ )٩( 

(۷) ينظر: التبصرة للخحمي .)۲۲۸۱/١(‏ 
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سادساً: الحكم على الفرق: 
الذي يظهر - والله أعلم - الفرق ضعيف؛ لأن في منع الزوحة من نفقتها بعد 
رحوعها إلى دار زوحها ضرر بماء ومن قواعد الشريعة أن الضرر يزال» فالأولى مساواتما مع 


المرتدة؛ لاشتراکمها ف الرحوع عند عيبة الزوج. 


المطلب الغالث: الفرق بين الكافرة إذا أسلمت» وجبت لها نفقة ما مضى على قول› 
وبين المرتدة إذا أسلمت لا تجب لها نفقة ما مضى في الردة. 
أولاً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقوهم: "أن الكافرة لم يحدث من جهتها 
منع» بل أقامت على دينهاء والمرتدة أحدثت منعاً بالردة» فغلط عليها" ° . 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وحه الشبه بين المسألتين في اشتراك الكافرة ولمرتدة في وصف الزوحية» وقي 
اشتراكمها في منع الزوج من الاستمتاع يمن فترة من الزمن . 
ثالغاً: وجه الفرق: 

يفزق بين المسألتين بأن الكافرة لم يحدث منها من حهتها ما يوحب إسقاط النفقة» 
بل بقيت على كفرهاء بخلاف المرتدة التي أحدثت فعلاً سقط موجبه النفقة» وهو الردةء لذا 
غلظ على المستحدثة لفعل دون الباقية على ما هي عليه. 
رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرق: 
الفرع الأول: حكم قضاء نفقة ما مضى للمرتدة إذا أسلمت. 

احتلف الفقهاء رحمهم الله تعالى ف المرتدة إذا عادت إلى الإسلام قبل انقضاء العدة» 
هل تحب ها نفقة ما مضى في الردة على قولين: 
القول الأول: لا تحب ها نفقة ما مضى ن الردة» وهو قول الحنفية "» والمالكية » وقول 


تن القافية ى واب اا 


.)٠٠٠١/٠١( والبيان قي مذهب الإمام الشافعي‎ »)۲٤٠١/۱۸( ينظر: المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(۲) ينظر: البحر الرائق »)۲٠۷/٤(‏ وال حوهرة النيرة »)۳٠١/٤(‏ والفتاوى المندية .)٠١۷/١(‏ 

(۳) ینظر: الشرح الکبیر للدردیر (۲۹۹/۲)» وشرح الخرشي (۲۲۷/۳) التاج والإكليل .)٤۷۸/۳(‏ 

.)٤۳۳/۳( أسنى المطالب‎ »)۲٠١/٠١( والبيان قي مذهب الإمام الشافعي‎ »)١٦١۱/۲( ينظر: المهذب‎ )٤( 

.)٠۹۱/۲( وشرح منتهى الإرادات‎ »)۳۲۹/۲٤( والشرح الکبیر على المقنع‎ »)1٥/۲( ينظر: العدة شرح العمدة‎ )٥( 
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القول الثاني: تحب ها نفقة ما مضى من الردة» وهو قول عند الشافعية . 
أدلة القول الأول: 
من خلال استعراض أدلة هذا القول نحدهم ذكروا تعليلات» من أهمها: 
-١‏ إن الزوحة فضت النكاح بردتاء فغاظ عليها بعدم قضاء نفقة ما مضى في الردة. 
- إن المرتدة منعت الاستمتاع بها ععصية» فسقطت نفقتها كالناشزة. 
۳ أنه لا سبيل للزوج إلى تلاي نكاحهاء فلم تكن هما نفقة كما بعد العدة. 
دليل القول الغاني: 
إن الاسلام يزيل ما تشعث من النكاح» فصار كأن لم يكن “ فوحب هما نفقة ما مضى 
م ال 
الراجح: 
الراحح - والله أعلم - أن المرتدة لا يجب هما قضاء ما مضى من الردة؛ لأن الردة 
معصية توحب الحدّ» فغلظ نما قي ذلك» ولأن الردة من جهتها لا من حهة الزوج» فلم 
تستحق القضاء؛ لمنعها زوحها من الاستمتاع بجها. 
الفرع الثاني: حكم قضاء نفقة ما مضى للكافرة إذا أسلمت. 
احتلف الفقهاء رحهمهم الله تعالى قي الزوج يسلم» ثم تسلم الزوحة بعده بمدة» هل 
يحب عليه قضاء نفقة ما مضى من إسلامهماء أو لا يحب» على قولين: 


.)٤١۳/٣١( أسنى المطالب‎ »)۲٠١/٠١( والبيان في مذهب الإمام الشافعي‎ »)١٦۱/۲( ينظر: المهذب‎ )١( 
.)٠٠٠١/٠١( ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي‎ )۲( 

(۳) ينظر: البحر الرائق »)۲٠۷/٤(‏ والمحموع شرح المهذب .)٠٤٠١/۱۸(‏ 

.)٦۹۱/۲( ینظر: شرح منتهی الإرادات‎ )٤( 

(ه) ينظر: المجموع شرح المهذب .)٤٠١/۱۸(‏ 
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القول الأول: لا يجب على الزوج قضاء ما مضى من النفقة وهو قول الحنفية » 
والمالكية » وقول عند الشافعية "> والذهب عتد الحنابلة . 
القول الثاني : يجب على الزوج قضاء ما مضى من النفقة. وهو قول عند الشافعية » ووحه 
د اا 
أدلة القول الأول: 
وقد ذكر أصحاب هذا القول تعليلات منها: 
-١‏ إن المانع من قَبلهاء وهو تأحير إسلامهاء فلم يستمتع بجا زوحها قي تلك للمدة التي بين 
إسلامهماء والنفقة ئي مقابلة الاستمتاع". 
۲- آنه لا سبل إلى تلائ نكاحها واستبقائهاء فأشبهت البائ“ . 
دليل القول الثانى: 
إن الاسلام يزيل ما تشعث من النكاح» فصار كأن لم يكن » فوحب هما نفقة ما مضى 
في الكفر. 
خامساً: القائل بالفرق: 
وافق الشافعية قي قوهم: أن الكافرة إذا أسلمت» وحبت ها نفقة ما مضى على قول» 
الحنابلة في وح هم. أما المرتدة إذا أسلمت فلا تحب هما نفقة ما مضى تي الردة. الحنفيةء 
والمالكية» والحنابلة. 
)١(‏ ينظر: البحر الرائق (۲۲۸/۳)» وحاشية ابن عابدين »)١۹٠/۳(‏ والحوهرة النيرة .)٠٠٠١/٤(‏ 
(۲) ینظر: الشرح الکبیر للدردیر (۲۹۹/۲)» وشرح الخرشي (۲۲۷/۳) التاج والإكليل .)٤۷۸/۳(‏ 
(۳) ينظر: المهذب »)١٦١/۲(‏ والبيان ق مذهب الإمام الشافعي »))۰۰/۱۱١(‏ أسنى المطالب .)٤۳۳/٣(‏ 
)٤(‏ ينظر: الإنصاف »)١١۸/۸(‏ والمبدع شرح المقنع »)١١١/۷(‏ والشرح الكبير على المقنع .)١١/١١(‏ 
(ه) ينظر: المهذب »)١١١/۲(‏ والبيان تي مذهب الإمام الشافعي »)۲٠٠۰/٠١(‏ أسنى المطالب .)٤١۳۳/۳(‏ 
)١(‏ ينظر: الإنصاف »)١١۸/۸(‏ والمبدع شرح المقنع »)١١١/۷(‏ والشرح الكبير على المقنع .)١١/١١(‏ 
(۷) ينظر: البحر الرائق (۲۲۸/۳)» والشرح الکبیر للدردیر (۲۹۹/۲)» وامحموع شرح المهذب .)١٤٠١/۱۸(‏ 


(۸) ينظر: المبدع شرح المقنع »)١١٠١/۷(‏ والشرح الكبير على المقنع .)١٠/۲١(‏ 
)٩(‏ ينظر: اجحموع شرح المهذب .)٠٠١/۱۸(‏ 
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سادساً: الحكم على الفرق: 

الذي يظهر - والله أعلم - أن الفرق ضعيف؛ لأن النفقة مقابل الاستمتاع» وكلا 
الزوحتين المرتدة والكافرة قد منعت نفسها من الاستمتاع ياء على الصحيح من أقوال أهل 
العلم سواء بالبقاء على ملة الكفر» أو بالخروج عن الدين الإسلامي» فلم تستحقا نفقة ما 


مضی. 


الفصل الثالت: 
الفروق الفقهية في الح والطلاق والرجعة. 

وفيه تسعة مباحث: 
المبحث الأول: الفروق الفقهية في الطلاق قبل النكاح. 
المبحث الثاني: الفروق الفقهية في ما يلزم المرأة من الخلع وما لا يلزمها. 
المبحث النالث: الفروق الفقهية في الوكالة في الخلع. 
المبحث الرابع: الفروق الفقهية في إباحة الطلاق ووجهه وتفريعه. 
المبحث الخامس: الفروق الفقهية في ما يقع به الطلاق من الكلام» وما لا يقع إلا 
بالنية والطلاق. 
المبحث السادس: الفروق الفقهية في الطلاق بالوقت وطلاق المكره وغيره. 
المبحث السابع: الفروق الفقهية في الطلاق بالحساب والاستشناء. 
المبحث الثامن: الفروق الفقهية في الشك في الطلاق. 
المبحث التاسع: الفروق الفقهية في ما يهدم الرجل من الطلاق» من كتاب الرجعة. 


الميحث 8 
لفروق لخقتهية فى الطلاق قبل لفکاح 
» 0 أ 4 ل ۱ | 
| وفیه مطلبان 
9 فته إلى يړ ملکه 
إضافته ! 
۰ ك وہیں ء 
ملکه» فع ر عير 
ق ٠‏ ۱ 
لہمطی ا ضافة الطلاق إلى 
)2 
5 ۱ 
الاي 
۱ : 


لا يقع. 


المطلب الأول: الفرق بين الفسخ» والطلاق") في الخلع. 
أولأً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقومم: "أنه لو نكحها بعد الفسخ» 
کانت معه على ثلاث» ولو نکحها بعد الطلاق کانت معه على اثنتین» ولو کان قد طلقها 
طلقتين» تم فسخ» حلت له قبل زوج» ولو طلق» لم تحل له الا بعد زوج» ولو فسخ نکاحها 
في ثلاثة عقود» حلت به قبل زوج» ولو طلقها في ثلاثة عقود» م تحل له إلا بعد زوج" . 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وحه الشبه بين المسألتين قي تشابه الفسخ والطلاق قي حل عقدة النكاح. 
ثالغاً: وجه الفرق: 

يفرق بين المسألتين بأن الفسخ يرفع النكاح من الأصل» فلا ببقى له أثر كاحتساب 
طلاق مضى» بخلاف الطلاق فلا يرفع النكاح من أصله» بل يبقى أثره» كاحتساب ما مضى 


من طلاق. 


)١(‏ قال ابن فارس: الفاء والسين والخاء كلمة تدل على نقض شيء. والفسخ: النقض» فسخ الشيء يفسخه فسخاً 
فانفسخ: نقضه فانتقض» وانفسخ الشيء انتقض» وبطل» وزال. ينظر: مقاييس اللغة مادة: (فسخ) »)٠٠٠١/٤(‏ وتاج 
العروس من جواهر القاموس مادة: (فسخ) »)۳١۹/۷(‏ والمعجم الوسيط .)٦۸۸/۲(‏ 

(۲) الطلاق: أصله التخلية من وثاق» ومنه استعير طلقت للرأة» نحو حليتها فهي طالق» أي: مخلاة من حبالة النكاح» 
وق الشرع: رفع قيد النكاح المنعقد بين الزوحين بألفاظ مخصوصة. ينظر: المصباح المنير مادة: (ط ل ق) )۳۷١٣/۲(‏ 
وتاج العروس مادة: (ط ل ق) /٠١(‏ 4۳)» والمعجم الوسيط »)١٦۳/۲(‏ التوقيف على مهمات التعاريف (ص: 
۷ 

(۳) قال ابن فارس: الخاء واللام والعين أصل واحد مطرد» وهو مزايلة الشيء الذي كان يشتمل به أو عليه. والخلع: 
كالمنع: النزع » وبالضم: أن يطلق الرحل زوحته على فدية منهاء أو من غيرها. ينظر: مقاييس اللغة مادة: (خلع) 
»)۲٠۹/۲(‏ و المصباح النير مادة: (خ ل ع) »)۱۷۸/١(‏ وتاج العروس مادة: (خ ل ع) »)١۱۸/۲١(‏ والمعجم 
الوسيط »)٠٠١/١(‏ والنهاية في غريب الحديث والأثر »)٠٥/۲(‏ والقاموس الحيط (ص: .)۷٠١‏ 

.)۹/٠١( ينظر: الحاوي في فقه الشافعي‎ )٤( 
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رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرق. 
الفرع الأول والثاني: قول الزوج: خالعتك بألف» أو فاديتك بألف هل هو فسخ» أو 
طلاق ؟: 

احتلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في قول الزوج: حالعتك بألف» أو فاديتك بألف» 
هل يكون طلاقاًء أو فسخا؟ على ثلاثة أقوال : 
القول الأول: أن الخلع طلاق. وهو قول الحنفية"» والمالكية"» والصحيح عند الشافعية» 
وقول عند السنابلة“. 
القول الغاني: أن الخلع فسخ. وهو قول عند الشافعية“» والمذهب عند الحنابلة". 
القول الغالث: أن الخلع كنايةء فإن أراد به الطلاق كان طلاقاًء وإلا كان فسخاً. وهو قول 
عند الشافعية . 
سبب الخلاف: 

سبب الخلافبين الفقهاء هو: هل اقتران العوض بمذه الفرقة يخرحها من نوع فرقة 
الطلاق» إلى نوع فرقة الفسخ» أم لا يخرحها؟. 


)١(‏ سوى أبو حنيفة بيتن الفسخ والطلاق. ينظر: بدائع الصنائع »)١ ٤ ٤/۳(‏ والبحر الرائق »)۷۷/٤(‏ وتبيين الحقائق 
شرح کنز الدقائق .)۲٦۸/۲(‏ 

(۲) ينظر: التبصرة للحمي »)۲۰۲۱/٦(‏ وعیون المسائل (ص: ۳۳۹)» ومواهب الجلیل .)٠۹۰/۰(‏ 

(۳) ينظر: روضة الطالبين »)۳۷١/۷(‏ ومغني الحتاج (۲۹۸/۳)» وخاية الحتاج .)٠٠٥/٦(‏ 

.)١٠٠١/١( ينظ : الإنصاف (۲۸۹/۸)» والشرح الکبیر على المقنع (۲۹/۲۲)» وكشاف القناع‎ )٤( 

.)٠٠٥/١( وناية المحتاج‎ »)۲٦۸/۳( ومغني الحتاج‎ »)۳۷١/۷( ينظر: روضة الطالبين‎ )١( 

.)١٠١/١( ینظر: الإنصاف (۲۸۹/۸)» والشرح الکبیر على المقنع (۲۹/۲۲)» وكشاف القناع‎ )٩( 

(۷) ينظر: روضة الطالبين »)۳۷١/۷(‏ ومغني الحتاج »)۲٦۸/۳(‏ وناية الحتاج .)٠٠٠١/٦(‏ 

(۸) ينظر: بداية اجتهد .)۷١/۲(‏ 
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أدلة القول الأول: 

-١‏ قوله تعالى: الق ران [البقرة : ۲۲۹]ء إلى قوله: 8 قن حْفََر قا دود 
آل مک جاح هما يما هَت بد 4 [البقرة: ۲۲۹]» م قال بعده: يان طلقَها ا حل له 
من بد حى ت رجا [البقرة: .]۲٠١‏ 

وحه الدلالة: لما ذكر الخلع بين طلاقين» علم أنه ملحق بمماء ولأنه لفظ لا يملكه غير الزوج» 
فوحب ان یکون طلاقاً» کالطلاق”'. 

۲- أنا فرقة بعوض» حصلت من جهة الزوج» فتكون طلاق" . 

۳- إن لفظ الخلع يدل على الطلاق لا على الفسخ؛ لأنه مأحوذ من الخلع وهو: النزع» 
والنزع إحراج الشيء من الشيء قي اللغة» قال الله عز وحل: # وَرَغَّتَا ما صدورھِم ِن 
عَل4 [الحجر: ١٤]ء‏ أي: أحرحناء وقال سبحانه وتعالى: ونر يده [الشعراء :۳۳]» 
ا اأحرحها من جیبه» فکان معن قوله خلعها أي : أحرحها عن ملك النكاح» وهذا معن 
الطلاق البائن» وفسخ النكاح رفعه من الأصل»ء وحعله كأن لم يكن رأساًء فلا يتحقق فيه 
معنى الإحراج وإثبات حكم اللفظ على وجه يدل عليه اللفظ لغة وى . 

٤‏ - إن الفسخ يوحب استرحاع البدل» كالفسخ في البيع» فلو كان الخلع فسخاًء لما جاز إلا 
بالصداق» وني جوازه بالصداق وغيره دليل خحروحه عن الفسخ» ودخوله في الطلاق . 

-٠٥‏ أا بذلت العوض للفرقة» والفرقة التي ملك الزوج إيقاعها هي الطلاق دون الفسخ› 
فوحب أن کون طلاقا . 


.)۹/٠١( ينظر: الحاوي في فقه الشافعي‎ )١( 

(۲) ينظر: بدائع الصنائع .)١٤٤/۳(‏ 

(۳) ينظر: المصدر السابق. 

.)٩/٠١( والحاوي في فقه الشافعي‎ »)١ ٠٤/۳( ينظر: بدائع الصنائع‎ )٤( 
.)۲۹/۲۲( ینظر: الشرح الکبیر على المقنع‎ )( 
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- أنه أتى بكناية الطلاق قاصداً فراقهاء فكان طلاقاً كغير ا جلع . 
أدلة القول الثاني 

-١‏ قوله تعال: # ألطئ من [البقرة: ۲۲۹]) إلى قوله: لیک جح هما فا آ 
بد4 البقرة: ۲۲۹]» ثم قال بعده: إن طلقها فكد كيل لر عن بذ حى ت رهبا [البقرة: 


e 


ت 
ب 
6 


ه 
ی 


وحه الدلالة: أنه ذكر تطليقتين» الخلع وتطليقة بعدهاء فلو كان الخلع طلاقاً لكان رابع . 
أحيب عنه: أن اللآية لا حجة فيها؛ لأن ذكر الخلع يرحع إلى الطلاقين المذكورين» إلا أنه 
ذکرها بغیر عوض» ثم ذکر بعوض» ثم ذکر سبحانه وتعالی الثالة» بقوله تعالى: يان 
طلَمَهًا)» فلم تلزم الزيادة على الثلاث» بل بجحب حله على هذا؛ لملا يلزمنا القول بتغيير 
المشروع» مع ما أنه قد قيل أن معنى قوله تعالى: لإيإن طلَمَهّا)» أي: ثلاثاً وبين حكم 
الطلقات الثلاث» بقوله سبحانه: لإا یل له من بعد ی ت رَجًا» فلا يزم من حعل 
الخلع طلاقاً شرع الطلقة الرابعة. 

۲- إن الفرقة ق النكاح تكون بطلاق وفسخ» فلما كانت الفرقة بالطلاق تتنوع نوعين: 
بعوض» وغير عوض» وحب أن تكون الفرقة بالفسخ تتنوع نوعين : بعوض» وغير عوض © 
۳- إن النكاح عقد معاوضة» فإذا لحقه الفسخ إحباراً حاز أن يلحقه الفسخ اختيار 
کالبیع. 


” أنا فرقة حلت عن صريح الطلاق» ونيته» فكان فسخاً كسائر الفسوخ‎ - ٤ 


(۱) ینظر: الشرح الکبیر على المقنع (۲۹/۲۲). 

(۲) ينظر: الجاوي في فقه الشافعي (۹/۱۰)» والشرح الکبیر على المقنع (۲۹/۲۲). 
(۳) ينظر: بدائع الصنائع )١٤٤/۳(‏ 

.)۹/٠١( ينظر: الحاوي في فقه الشافعي‎ )٤( 

(ه) ينظر: الحاوي في فقه الشافعي .)۹/٠١(‏ 

.)۲۹/۲۲( ینظر: الشرح الکبیر على المقنع‎ )٩( 
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الراجح: 

الراحح - والله أعلم - أنه طلاق؛ لأن الزوج من طابه» ولا يطلب الرحل ما يملكه» 
فالزوج ملك الطلاق؛ ولأن بذهما للمال طلباً للفرقةء والفرقة التي يملكها الزوج الطلاق دون 
الفسخ. 
خامساً: القائل بالفرق: 
وافق الشافعية في قومم: إن الخلع فسخ : الحنابلة قي المذهب. 
سادساً: الحكم على الفرق. 

الذي يظهر - والله أعلم - أن الفرق ضعيف» لأن الزوج يملك الطلاق دون 
الفسخ» وقد بذلت للمرأة المال من أحل الفرقة التي هي ملك للزوج. 


المطلب الثاني: الفرق بين إضافة الطلاق إلى ملكهء يقع» وبين إضافته إلى غير ملكه» 
لا يقع. 
أولاً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقوهم: "أنه ق الأصل ما أضاف العبد 
إلى ملكه» فلم يلزمه عتقه» وقي الثاني أضافه إلى ملكه» فلزمه عتقه» كذلك الطلاق". 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وجه الشبه بين المسألتين في أن الطلاق غير واقع تي الصورتين قبل الزواج على 
الصحيح من أقوال أهل العلم. 
ثالفاً: وجه الفرق: 

يفرق بين المسألتين بأن الطلاق عند إضافته لغير ما ملك لا يقع؛ لأنه لا ولاية له 
على المرأة قبل الزواج» أما عند إضافته لملكه» يقع؛ لأن الولاية تراد عند النفوذ» وقد وحدت. 
رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرق. 
الفرع الأول: حكم قوله لأجنبية: إن دخلت الدار» فأنت طالق» ثم دخلت الدار بعد 
أن تزوجها. 

اتفق أرباب المذاهب الأربعة الحنفية» والمالكية"» والشافعية“» والحنابلة" على أن 
أن مَنْ قال لأحنبية: إن دحلت الدار» فأنت طالق» ثم دحلت الدار بعد أن تزوحهاء لا يقع 


طلاقه؛ لعدم الولاية حالة التلفظ . 


.)۲۸/۱۰( ينظر: الحاوي في فقه الشافعي‎ )١( 

(۲) ينظر: الفتاوى المندية »)٠۲١/١(‏ والعناية شرح المداية »)۳٤٠٠١/١(‏ والجوهرة النيرة .)٠١١/ ٤(‏ 

(۳) ينظر: التوضيح »)۳۳۸/٤(‏ والتاج والإكليل »)٤۸ /٤(‏ والجامع لمسائل المدونة .)۷۷٤/١٠١(‏ 

.)٤١١/١۳( )و وكفاية النبيه في شرح التنبيه‎ ١۷ ٤/۸( العزيز شرح الوحيز‎ »)۳۹٦/١( ينظر: الوسيط‎ )٤( 
.)۲۲۹/۷( والمبدع شرح المقنع‎ »)٤٦/۹( ینظر: الشرح الکبیر لابن قدامة (۳۸۰/۸)» والإنصاف‎ )٥( 
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الفرع الثاني:حكم قوله لأجنبية: إن دخلت الدار» وأنت زوجتي» فأنت طالق»› 
فتزوجهاء ثم دخلت الدار. 

احتلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في من قال لأحنبية: إن دحلت الدار» وأنت 
زوحتي» فأنت طالق» فتزوحهاء ثم دحلت الدار» هل يقع طلاقه أو لا؟ على قولين: 
القول الأول: لا يقع. وهو قول عند المالكية“» والمشهور عند الشافعية"» والمذهب 
عندالحنابلة. 
القول الثاني: يقع. وهو قول الحنفية“» والمشهور عند المالكية“» وقول عند الشافعية"» 
وقول غك الال 
أدلة القول الأول: 
-١‏ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لا طلاق 


قبل النکا ۳ . 


.)۷۷٤/٠٠١( والجامع لمسائل المدونة‎ »)٤۸ /٤( والتاج والإكليل‎ »)۳۳۸/٤( ينظر: التوضيح‎ )١( 

(۲) ينظر: الوسيط »)۳۹٦/٠(‏ العزيز شرح الوحيز ١۷ ٤/۸(‏ )و وكفاية النبيه في شرح التنبیه .)٤٠١/١۱۳(‏ 

(۳) ینظر: الشرح الکبیر لابن قدامة (۳۸۰/۸)» والإنصاف »)٤٦/۹(‏ والمبدع شرح المقنع (۲۲۹/۷). 

.)٠١/©( وشرح فتح القدير‎ »)١١١/۳( وبدائع الصنائع‎ »)٤٠١/١( ينظر: الفتاوى المندية‎ )٤( 

.)۷۷٤/١٠١( والجامع لمسائل المدونة‎ »)٤۸ /٤( والتاج والإكليل‎ »)۳۳۸/٤( ينظر: التوضيح‎ )٥( 

.)٤١١/١۳( )و وكفاية النبيه في شرح التنبیه‎ ٥۷ ٤/۸( العزيز شرح الوحيز‎ »)۳۹٦/٩( ينظر: الوسيط‎ )٩( 

(۷) ینظر: الشرح الکبیر لابن قدامة (۳۸۰/۸)» والإنصاف »)٤٦/۹(‏ والمبدع شرح المقنع (۲۲۹/۷). 

(۸) اخرحه ابن ماحه في سننه» کتاب : الطلاق» باب : لا طلاق قبل النکاح» حدیث رقم »)1٦١/١( )۲۰٤۹(‏ 
وعلقه البخاري قي صحيحه »)٤٥/۷(‏ باب لا طلاق قبل النكاح» وقال الحافظ : هذا التعليق طرف من أثر أخرحه 


أحمد» فيما رواه عنه حرب من مسائله» من طريق قتادة عن عكرمة عنه» وقال : سنده جید. الفتح .)۳۸١/۹(‏ قال 


عنه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجه )٤۹/٩(‏ : صحيح. 
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۲ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى صلى الله عليه وسلم» قال (لا طلاق 
إلا فيما تملك» ولا عتق إلا فيما تملك» ولا بيع إلا فيما تملك . 
وأحيب عنهما: بأنا تقول موحبهما؛ لأن الذي دل عليه الحديثان إنما هو انتفاء وقوع 
الطلاق قبل النكاح» ونحن نقول به» وحل الزاع إنما هو التزام الطلاق . 
۳- إن من لا يقع طلاقه بالمباشرة» لا تنعقد له صفة» كابحنون . 
أدلة القول الثاني: 
إن الولاية تراد عند النفرد وقد وجدنت“. 
۲- أنه قد أضاف الطلاق إلى ملكه“ مستقبلاً فوقع طلاقه. 
خامساً: القائل بالفرق: 
وافق الشافعية في قوهم: إضافة الطلاق إلى ملكه» يقع» الحنفية » والمشهور عند 
المالكية» وقول عند الحنابلة. أما قومم: إضافه الطلاق إلى غير ملكه» لا يقع. الحنفية» 


والمالكية» والحنابلة. 


(۱) أخرحه ابو داود في سننه» كتاب: الطلاق» باب: ف الطلاق قبل النکاح» حدیث (۲۱۹۲) »)۲۲٤/۲(‏ 
والترمذي قي سننه» كتاب : الطلاق» باب : ما حاء لا طلاق قبل النكاح» حديث رقم »)٤۸٦/۳( )۱١۸١(‏ وأحمد 
فی مسنده» حدیث رقم (1۷۸۰) (۳۹۲/۱۱). قال ابو عیسی : حديث عبد الله بن عمرو» حديث حسن صحيح» 
وهو أحسن شيء روي ي هذا الباب» وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب البي صلى الله عليه وسلم» وحسنه 
الألباني قي صحيح سنن أبي داود »)۱۹٠/٠(‏ وصحيح سنن الترمذي (۱۸۱/۳)» وقال عنه حقوا المسند (۳۹۲/۱۱): 
إسناده حسن. هشيم: هو ابن بشير» وعامر الأحول: هو ابن عبد الواحد. 

(۲) ينظر: التوضيح في شرح مختصر ابن الحاحب ٤(‏ /۳۳۸). 

(۳) ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة .)۳۸١/۸(‏ 

.)۳۹٦/٩( ینظر: الوسیط‎ )٤( 

.)۲۸/۱۰( ينظر: الحاوي في فقه الشافعي‎ )٥( 
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سادساً: الحكم على الفرق: 


الذي يظهر - والله أعلم - أن الفرق ضعيف؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: رلا 
طلاق إلا فيما تملك» ولا بيع إلا فيما تملك ولا وفاء بنذر فيما لا تملك). 


)١(‏ تقدم تخريجه في هذا المطلب. 


المبحت الغاني: 
الفروق الفقهية في ما يلزم المرأة من الخلح وما لا يلزمها. 
وفیه سبحة مطالب: 
المطلب الأول: الفرق بين من أكرهها على الخلع» فالخلع باطلء وكانت له الرجعة وبين 
أن تدعي الإكراه» وقال: بل مختارة» فلا رجعة له . 
المطلب الثاني: الفرق بين أن تدعي الإكراه في الخلع» وينكر الخلع» فالقول قوله مع 
يمينه» ولا طلاق عليه» وبين أن تدعيه» ويقول : بل مختارة» فالقول قولها مع يمنهاء وطلاقه 
المطلب النالث: الفرق بين أن يقول الزوج: خالعتك على ألف درهم فتقول: بل خالعك 
فلان على ألف درهم عليه دوني» يلزمه الخلع» وبين من يدعي أنه باع عبده على زيد بألف» 
وأنکره زید» لم يلزمه ابيع . 
المطلب الرابع: الفرق بين قوله: إن أعطيتني ألف درهم فأنت طالق» فتدفع له ألفين وقع 
الطلاق» وبين قوله: بعتك داري بألف» فقال قد اشتريتها بألفين» لم يصح البيع. 
المطلب الخامس: الفرق بين من خالع زوجته» على أن ترضع ولده» فماتت» لا يقام غيرها 
مقامها» على قول» وبين آن يموت الولد قبلهاء یقام غیره مقامه على قول. 
المطلب السادس: الفرق بين قوله: إن أعطيتني عبداً فأنت طالق» فتطلق بالعبد المغصوب 
على قول» وبين إن أعطيتني هذا العبدء فأنت طالق» 
فلا تطلق بالعبد المغصوب . 
المطلب السابع: الفرق بين قوله: إن أعطيتني شاة ميتة أو خنزيراًء أو زق خمر» فأنت 
طالق» ففعلت» طلقت. ويرجع عليها بمهر المثل» وبين إن أعطيتني هذا العبدء فأنت طالق» 
فکان مغصوباًء فلا تطلق. 


المطلب الأول: الفرق بين من أكرهها على الخلع» فالخلع باطل» وكانت له الرجعة 
وبين أن تدعي الإكراه وقال: بل مختارةء فلا رجعة له . 
أولاً: نص الفرق: 
نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقوهم: "أنه قي المسألة الأولى مقر بفساد 

الخلع» فبت له الرحعة» وني هذه المسألة مقر بصحة الخلع» فلم يثبت له الرحعة"" . 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وحه الشبه بين المسألتين الإكراه على الخلع ف المسألتين إما حقيقة أو دعوى. 
ثالغاً: وجه الفرق: 

يفرق بين المسألتين بأن في مسألته الأولى مقر بفساد الخلع بالإكراه» فثبتت له 
الرحعة» وتي الثانية مقر بصحة الخلع دون إكراه» فلم تثبت له الرحعة. 
رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرق. 
الفرع الأول: حكم الخلع بالإكراه: 

افق أرباب الذاهب الأريعة من افيد والالكة ‏ والشافية والا 
على أن الزوج إذا أكره زوحته على الخلع» وأقامت الزوحة بينة على الإكراه» فإن الخلع باطل»› 
ويلزمه ما طلق» وكانت له الرجعة. 
وأستدلوا لذلك بما يلي: 


ف KT‏ و و ا ا ر ا 
١‏ - قوله تعالى: طط ايها ايت ٣٣منوا‏ لا ڪيل ڪر ان ترا السك کا وله موي 


.)١۷٤/۹( وبر المذهب للرویاني‎ »)1۰۸/٩( ينظر: الحاوي في فقه الشافعي‎ )١( 

(۲) ينظر: الفتاوى المندية »)٤ ٠٥/٦(‏ والبحر الرائق »)٥٥١/۸(‏ وملتقى الأمحر (ص: .)٤۸۷‏ 

(۳) ينظر: البهجة في شرح التحفة »)٤۸١/١(‏ وشرح ميارة »)۳١۸/١(‏ وشرح الخرشي .)١٠/٤(‏ 
)٤(‏ ينظر: روضة الطالبين (۷/ ٤‏ ۳۷)» والعزیز شرح الوحیز »)۳۹٩/۸(‏ وأسنى المطالب .)١٤١١/۳(‏ 
)٥(‏ ينظر: المبدع شرح المقنع »)۲١۳/۷(‏ والإنصاف »)۲۸٤/۸(‏ وشرح منتهى الإرادات (۳/ 0۸). 
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- إا مكرهة على بذل العوض بغير حق» فلم يستحق أخذه منها للنهي عنه» وهو 
يقتضي الفساد. 
۳- أنه عوض أکرهت على بذله بغير حق» فكان باطلاً كالثمن في البيع . 
٤‏ - إن المقتضي للفرقة الخلع الصحيح» ولم يوجد . 
الفرع الثاني: أن تدعي الإكراه في الخلع» ويدعي أنها مختارة: 

ذهب الشافعية“ إلى أن اعتراف الزوج بالخلع وأنكر الإكراه» فالطلاق بائنء ولا 
رحعة له؛ لأنه مقر بطلاق لا يستحق فيه الرحعة. 
أما الحنفية” فقالوا: إن أكرهها على الخلع» ففعلت» يقع الطلاق» ولا يجب للمال. 
أما المالكية: فإذا أدعت الإكراهء وأقامة بينة على الإكراه» وأنكر الزوج الإكراه» وعجز عن 
لمدفع» فإنه ينفذ عليه الخلع» وحكم بنقض ما التزمته» حاء في مواهب الجليل :)"٤/٤(‏ "إذا 
أسقطت المرأة وكالتها عن زوحهاء أو افتدت منه بال زادته إياه من عند نفسها... وزعمت 
أن ما أسقطته» أو أعطته» أو التزمته كان على إضرار من الزوج» وإكراه منه ماء وأكذها 
الزوج» وزعم أن ذلك كان من قبلهاء وأنه م يزل محسناً ماء وأقامت بالضرر بينة ... وعجز 
الزوج عن المدفع فيهم» أنفذ عليه الخلع» وحكم بنقض ما التزمته". 
وقال الحنابلة”: إن واقع الخلع على إكراه» أو على إضرار» فالخلع باطل» والعوض مردود» 
والزوحية بحاههاء إلا أن يكون بلفظ طلاق» أو نيته فيقع» رحعياً» وإلا لغواً. 


(۱) ینظر: شرح منتهی الإرادات .)٥۸/۳(‏ 

(۲) ينظر: المبدع شرح المقنع .)۲٠۳/۷(‏ 

(۳) ينظر: المبدع شرح المقنع .)٠١٠/۷(‏ 

.)۳۹۷/۸( العزیز شرح الوحیز‎ »)۳۷٤/۷( ينظر: الحاوي ف فقه الشافعي (10۸/۹)» وروضة الطالبین‎ )٤( 
.)٤٤١/٦( والفتاوى المندية‎ »)4۸۷/١( وملتقى الأمحر‎ »)٠١۳١/۸( ينظر: البحر الرائق‎ )١( 

.)٠١۲/۳( والمغني (۱۷۹/۸)» والإقناع‎ »)۲۸٤/۸( ینظر: الإنصاف‎ )٩( 


ITC 


امسا القائل بالفرق: 

وافق الشافعية قي قولحم إن أكرهها على الخلع» فالخلع باطل» وكانت له الرحعة» 
الحنفية» ولمالكية» والحنابلة. ولم يوافقهم أحد قي قومم: أن تدعي الإكراه في الخلع» وقال: بل 
مختارة» فلا رحعة له. 
سادساً: الحكم على الفرق: 

الذي يظهر - والله أعلم- أن الفرق ضعيف؛ لأن الإكراه على الخلع» لا جوز؛ لقوله 


عض ما نموه [النساء : »]٠۹‏ فإن وقع عن إكراءٍ كان باطاا باتفاق الفقهاء. 


المطلب الثاني: الفرق بين أن تدعي الإكراه في الخلع» وينكر الخلع» فالقول قوله مع 
يمینه» ولا طلاق عليه» وبين أن تدعيه» ويقول: بل مختارة» فالقول قولها مع يمنهاء 
وطلاقه يقع بائناً. 
أولاً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقوهم: "أنه قي هذه لمسألة منكر 
للطلاق» فلم يلزمه» وني التي تقدمها مقر بالطلاق فلزمه". 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وحه الشبه بين المسألتين تي دعوى الإكراه على الخلع في المسألتين. 
ثالغاً: وجه الفرق: 

يفرق بين المسألتين بأن في مسألته الأولى مقر بفساد الخلع من أصله» فكان القول 
قوله» ولا طلاق عليه» وف الثانية مقر بصحة الخلع دون إكراه» فكان القول هما مع بمينهاء 
ويقع عليه الطلاق بائناً. 
رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرق. 
الفرع الاول: أن تدعي الإكراه في الخلع» وينكر الخلع . 

لو ادعت الزوجحة خلعاً فأنكر الزوج الخلع» صدق بيمينه» ولا طلاق عليه؛ لأن 
الأصل عدم الخلع مطلقاًء ولأنغا لا تملك إيقاعه» وهو قول الحنفية ”» والمالكية » 


اة © الا 


.)١۷٤/۹( ينظر: الحاوي في فقه الشافعي (10۸/۹)» ومحر المذهب للرویاني‎ )١( 

(۲) ينظر: البحر الرائق »)۸٠/٤(‏ والحيط البرهاني »)١١١/۸(‏ والفتاوى المندية .)٠٠١/١(‏ 

(۳) ينظر: حاشية الدسوقي »)۱۸٦/٤(‏ و مواهب الجليل »)۲١۹/۸(‏ المدونة .)٠١/۲(‏ 

.)٤۳١/۲( والإقناع للشربيني‎ »)٤۸٦/۳( وحاشية البجيرمي على الخطيب‎ »)٠۲٠/١( ينظر: ناية الحتاج‎ )٤( 
.)۲۹۰/٦( المبدع شرح المقنع‎ »)۳٠۹/۷( ینظر: الشرح الکبیر (۱۱۹/۲۲)» و المغني‎ )٥( 
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الفرع الثاني: أن تدعي الإكراه في الخلع» ويدعي أنها مختارة: 
خامساً: القائل بالفرق: 

وافق الشافعية في قولمم: أن تدعي الإكراه في الخلع» وينكر الخلع» فالقول قوله مع 
يعينه» ولا طلاق عليه. الحنفية» والمالكية» والحنابلة. ووافقهم في قومم: أن تدعي الإكراه قي 
الخلع» وقال: بل مختارة» فلا رحعة له» الحنفية» والمالكية على القول بأنه يقع طلاقاً باثناً. 
سادساً: الحكم على الفرق: 

الذي يظهر - والله أعلم - أن الفرق ضعيف؛ لأن الإكراه على الخلع» لا يجوز؛ 
لقوله تعالى: ظ أ ا E E ET‏ 
تحبا عض ما ءَاتَيْْمُوهُىً [النساء: ۱۹]» فإن وقع عن إکراوٍ کان باطلاً باتفاق 


الها 


المطلب الثالث: الفرق بين أن يقول الزوج: خالعتك على ألف درهم فتقول: بل 
خالعك فلان على ألف درهم عليه دوني» يلزمه الخلع» وبين من يدعي أنه باع عبده 
على زید بألف» وأنکره زيد» لم يلزمه البيع . 
أولاً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقومم: "أن البيع لا ينفك عن الثمن»› 
فإذا م يحصل له الثمن» لم يلزمه البيع» والطلاق قد ينفك عن العوض» فجاز أن يلزمه 
الطلاق» وإن م يحصل له العوض " . 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وحه الشبه بين المسألتين ف أن العوض في الخلع يقابل الثمن ف البيع» فكان 
ينبغي أن يتفقا في الحكم. 
ثالغاً: وجه الفرق: 

يفرق بين المسألتين بأن الطلاق قد يقع بدون عوض» لذا حالف البيع؛ لأن البيع لا 
ينعقد إلا بعوض معلوم. 
رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرق: 
الفرع الأول: أن يقول الزوج: خالعتك على ألف درهم» فتقول: بل خالعك فلان على 
ألف درهم عليه دوني. 
القول الأول: دعب الالكة .والشافية > والابك إل أن هن قال الرمه: 
حالعتك على ألف» وقالت: بل خالعت غيري» بانت للمرأة؛ لاتفاقهما على الخلع» والقول 
في العوض قوهما مع يمينها؛ لأنه يدعي عليها حقاً» والأصل براءة ذمتها؛ ولأا منكرة لبذله. 
)١(‏ ينظر: الحاوي في فقه الشافعي .)۳۸/٠١(‏ 
(۲) ينظر: التاج والإكليل /٤(‏ ۳۸)» والبيان والتحصيل »)١٠٠/١(‏ والمختصر الفقهي لابن عرفة .)١١۸/٤(‏ 


(۳) ينظر: الحاوي قي فقه الشافعي »)۳۸/٠١(‏ والبيان ني مذهب الإمام الشافعي »)٦۲/٠١(‏ والمهذب (۷۷/۲). 
)٤(‏ ينظر: المبدع شرح المقنع (۲۲۷/۷)» والشرح الکبیر »)١١١/۲۲(‏ والإقناع .)١١۲/۳(‏ 
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القول الثاني: ذهب الحنفية ”“ إلى أن من قال لزوجته: حالعتك على ألف» وقالت: بل 
حالعت غيري» يلزمه الخلع» ويلزمها العوض؛ لاتفاقهما على الخلع. 
الراجح : 

الراحح - والله أعلم - القول الأول يقع عليه طلاقاً بائناً» والقول ني العوض قوها 
مع يمنهاء لأن الخلع مقابل عوض» وهو حق مالي» والأصل براءتما منه» وهي منكرة لالتزام 
العوض لا الخلع» فتحلف في العوض» ويثبت الخلع. 
الفرع الثاني: أن يدعي أنه باع عبده على زید بألف» وأنکره زید: 

من أدعى أنه باع عبده على زيد» وأنكر زيد البيع» فيبقى العبد رقيقاً لبائعه» ولا يزول 
ملكه عن العبد» وإن اعترف ببيعه على زيد؛ لأن الثمن لم محصل لححود زيد؛ ولأخما قد 
احتمعا على نقض البيع جميعاً. وهو قول الحنفية » والمالكية » والشافعية“» والحنابلة“. 
خامساً: القائل بالفرق: 

وافق الشافعية قي قوهم: من قال: خالعتك على ألف درهم» فتقول: بل خالعك 
فلان على لف درهم عليه دوڼ» يلزمه الخلع» وأن من يدعي انه باع عبده على زید بألف» 
وأنكره زيد» م يلزمه البيع . الحنفية» والمالكية» والحنابلة . 


.)٠٦۳/۳( و الحيط البرهاني‎ »)٠٠۲/١( والفتاوى المندية‎ »)١١٠/٤( ينظر: البحر الرائق‎ )١( 

(۲) ينظر: الفتاوى المندية »)۲١ ٤٠/٤(‏ المبسوط للسرحسي »)۱۳۸/١۸(‏ والأصل للشیباني .)"٤٠١/۸(‏ 
(۳) ینظر: النوادر والزیادات .)۳٦۲/۹(‏ 

.)٤٦1/١۹( وكفاية النبیه‎ »)٠١۸/١( وبر المذهب للروياني‎ »)۳۸/٠١( ينظر: الحاوي في فقه الشافعي‎ )٤( 
.)٠٠/۲( والكاقق‎ »)١٤۷/٤( والمغفي‎ »)٤۸۳/١١( ينظر: الشرح الكبير‎ )١( 


IS 


سادساً: الحكم على الفرق: 
الذي يظهر - والله أعلم - أن الفرق صحيح؛ لأن الطلاق يقع دون عوض» فإذا 
أقراً بالخلع وقع عليه الطلاق» سواء كانت هي من يدفع أو غيرها؛ ولأنه مقر بالخلع» فصح 


وقوع الطلاق عليه» بجخلاف البيع الذي يتوقف على الثمن» فإن عدم الثمن انفسخ البيع. 


المطلب الرابع: الفرق بين قوله: إن أعطيتني ألف درهم فأنت طالق» فتدفع له ألفين› 
وقع الطلاق» وبين قوله: بعك داري بألف» فقال قد اشتريتها بألفين» لم يصح البيع. 
أولاً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقوهم: "أن الطلاق معلق بصفة» فلم تمنع 
الزيادة عليها من ثبوت حكمهاء والبيع معاوضة» تم بالقبول الموافق للبدل» فافترقا" ‏ . 
ثانياً: وجه الشبه: 

تهر مجه الشبة بن اسان أن العوض قي الخلع يقابل الثمن قي البيع» فکان 
ينبغي أن يتفقا قي الحكم. 
ثالغاً: وجه الفرق: 

يفرق بين المسألتين بأن الخلع يقع باتفقهما عليه» سواء فدت نفسها بألف أو زادت 
عليهاء لذا حالف البيع؛ لأن البيع معاوضة؛ ولأن من شرط القبول أن يكون على وفق 
الإيجاب. 
رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرق. 
الفرع الأول: إن أعطيتني ألف درهم فأنت طالق» فتدفع له ألفين. 
تحرير محل النزاع: 
أولاً: ذكر الماوردي الإجماع على صحة وقوع الطلاق إن دفعت إليه الزيادة مفردة» حيث 
قال رحه اللّه: "القسم الثاي: أن تدفع إليه أكثر من ألف» كأما دفعت إليه ألفينء فإن 


2 


دفعت الزيادة مفردة» طلقت إجماعا"". 


)١(‏ ينظر: الحاوي في فقه الشافعي »)٠١/٠١(‏ والمجحموع شرح المهذب »)٤۹٩ /١۷(‏ والبيان قي مذهب الإمام الشافعي 
»)٥٦ /٠١(‏ ومحر المذهب للروياني .)۳۷١ /٤(‏ 
(۲) ينظر: الحاوي في فقه الشافعي .)٤١/٠١(‏ 
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ثانياً: أن تدفع له الزيادة بحتمعة مع الألف» فقد احتلف الفقهاء رمهم الله في وقوع الطلاق 
على قولين: 
القول الأول: صحة الطلاق. ولا يلزمها الألف الزائدة؛ لأن القبول هما أوحبه دون ما لم 
يوحبه. وهو قول الحنفية > والمالكية » وقول للشافعية "» ومذهب الحنابلة . 
القول الثاني: عدم صحة الطلاق؛ قياساً على البيع» وهو الصحيح عند الشافعية ‏ . 
الراجح: 

الراحح - والله أعلم - صحة الخلع» ولا يلزمها دفع الألف الزائدة؛ لأخما اتقفا على 
الخلع» والزيادة على ما اتفقا عليه» لا تضر في صحة الخلع» بل هو زيادة حير له» فمن قبل 
بالألف قبل بالألفين. 
الفرع الثاني: بعتك داري بألف» فقال قد اشتريتها بألفين. 

إذا قال: بعك داري» آو غبدي بالف» ففال قد اشتريتها أو اشترينه بالفين» فقد 
احتلف الفقهاء رحمهم الله ني صحة البيع على قولين : 
القول الأول: عدم صحة البيع» وهو قول للحنفية ”» وقول المالكية » والشافعية ”“» 


والحنابلة 2 


القول الثاني: أن البيع صحيح» وهو قول للحنفية '. 


. )٤۹٦/١( ينظر: الفتاوى المندية‎ )١( 

(۲) ينظر: عقد الجواهر الثمينة )٠٠٠/۲(‏ 

(۳) ينظر: روضة الطالبين »)۳۸١/۷(‏ والعزيز شرح الوحيز »)٤ ١ ٤/۸(‏ والحاوي في فقه الشافعي .)٤١/٠١(‏ 
)٤(‏ ینظر: المغني »)۳٤۹/۷(‏ والمبدع شرح المقنع »)۲۲٤/۷(‏ والشرح الکبير (۹۹/۲۲). 

.)٤٠١ ٤/۸( والعزيز شرح الوحيز‎ »)۳۸٠/۷( ينظر: روضة الطالبين‎ )٠( 

.)٠٠٠/٤( وحاشية ابن عابدين‎ »)١١١/١( ينظر: بدائع الصنائع‎ )٦( 

(۷) ينظر: منح الحليل »)١ ٤/١(‏ والتاج والإكليل »)٠٠۹/ ٤(‏ وشفاء الغليل ني حل مقفل خليل .)٠۹۷/۲(‏ 
(۸) ينظر: الجحموع »)٤۹/١۷(‏ وناية المطلب »)٠٠١ /٠١(‏ ولحاوي قي فقه الشافعي .)٤١/٠١(‏ 

.)١٦/۲( وشرح منتهى الإرادات (1/۲)» والإقناع في فقه الإمام أحمد‎ »)١٤٦/۳( ينظر: كشاف القناع‎ )٩( 
.)۷/١( والفتاوى المندية‎ »)۲۷٠/١( ينظر: الحيط البرهاني‎ )١١( 


IE 277 


أدلة القول الأول: 

وقد ذكر أصحاب هذا القول تعليلات منها: 

-١‏ أنما لم يجتمعا قي البذل والقبول على نمن واحد» ولا يصح البيع» حت يكون الثمن 
معلوماً یتفقان عليه . 

ف ولاب اقول ل :. 

أدلة القول الثانى: 

من خلال استعراض أدلة هذا القول نحدهم ذكروا تعليلات» من أهمها: 

-١‏ أنه أمكن تصحيحه» بأن يقال كأن المشتري قال: قبلت البيع بألف درهم ورددتك ألفاً 


- احتماعهما على الألف» والألف الأحرى زيادةء إن شاء البائع قبلهاء وإن شاء ردها“. 
۳- إن القابل بالأكثر قابل بالأقل “. 
امسا : القائل بالفرق: 

وافق الشافعية في قومم: من قال إن أعطيتني ألف درهم فأنت طالق» فتدفع له 
ألفين» وقع الطلاق. الحنفية» والمالكية» والحنابلة. وقي قومم: لمن قال: بعتك داري بألف» 


فقال قد اشتريتها بألفين» م يصح البيع. الحنفية في قول» ومذهب للمالكيةء والحنابلة. 


.)٤١/١( ينظر: الحاوي ني فقه الشافعي‎ )١( 
.)١٤١/۳( ينظر: كشاف القناع‎ )۲( 

(۳) ينظر: الحيط البرهاني .)۲۷١/١(‏ 

.)٤١/١( ينظر: الحاوي ني فقه الشافعي‎ )٤( 
.)١٠۲/۳١( ينظر: الموسوعة الفقهية‎ )١( 


278 َك 


سادساً: الحكم على الفرق: 

الذي يظهر - والله أعلم - أن الفرق صحيح؛ لأن الطلاق يقع دون عوض» وقد 
اتفقا على الطلاق» واحتلافا في العوض» فيثبت الطلاق عليه» بخلاف البيع فإنه لا يصح إلا 
بعوض» وقد اخحتلفا الإيجاب والقبول فيه» وهو شرط في صحة البيع - أن يكون القبول 


موافقاً للإيجاب - عند عامة أهل العلم. 


المطلب الخامس: الفرق بين من خالع زوجته» على أن ترضع ولده» فماتت» لا يقام 
غیرها مقامها. على قول» وبين أن يموت الولد قبلهاء یقام غیره مقامه على قول. 
أولأً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقومم: "أن الرضاع مستوق من الأم» 
فتعينت بالعقد» والولد مستوف» فلم يتعين بالعقد» كالأجير والمستأجر» لما كان الأجير 
مستوفاً منه» تعين بالعقد» فبطل بوته» ولا كان المستأجر مستوفياً» م يتعين بالعقد فلم 
e‏ 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر الفرق بين المسألتين في انقطع الرضاع بالموت قي الحالتين» إما موت الأم» أو 
الولد. 
ثالغاً: وجه الفرق: 

يفرق بين المسألتين بأن موت الأم يفسخ العقد؛ لأا هي من وافقت على هذا 
الشرط» فبموتما ينتهي العقد» بخلاف موت الولد فإن الأم ما حالعت إلا بشرط كفالة ولد 
فجاز أن يأ نها بولد آحر لترضعه مكان الأول الذي توفٍ؛ لأن الخلع ما واقع إلا على 
شرط ارضاع الولد» فتلعق به . 
رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرق: 
الفرع الأول: حكم من خالع زوجته» على أن ترضع ولده» فماتت المرأة. 
احتلف الفقهاء قي من خالعت على إرضاع ولده» فماتت قبل تمام المدة» على قولين: 


.)٠٦/٠١( ينظر: الحاوي في فقه الشافعي‎ )١( 


IE 280 


القول الأول: لا يقوم غيرها مقامها. وهو قول عند المالكية ”» وقول عند الشافعية ”") 
ومذهب الحنابلة. 
القول الثان : استحق الزوج قيمة المدة المتبقية TAN E Js Ca Ja‏ 
لقول الثاني: استحق الزوج قيمة المدة المتبقية. وهو قول الحنفية » وقو ية 
ولغ اا 
أدلة القول الأول: 
وقد ذكر أصحاب هذا القول تعليلات منها: 
-١‏ إن الخلع عقد على منفعة متعلقة بعين» فإذا فقدت العين» لم يقم غيرها مقامهاء كما 
لو استأجر دابة بعينها فماتت ”". 
۲- إن استيفاء المنفعة يتعلق بوحود العين» فإذا تلفت» فلا وجه للرحوع . 
دليل القول الثانى: 
إا منفعة ها قيمة» فإذا تلفت العين المتعلقة بهاء استحق قيمتهاء أو نقول: فلم يتلف الحق 
بتلفهاء كالدابة المعينة إذا ماتت ”“. 
الراجح: 

الراحح - والله أعلم - أن بموت الأم ينفسخ العقدء ولا يقام غيرها مقامها؛ لأن 
الزوحة هي محل العقد» فإذا تلفت» انفسخ العقد» فلا يقام غيرها مقامها؛ وقياسا على من 
استأجر دابة بعينها فماتت الدابة المستأجرةء فلا يقام غيرها مقامها. 
(۱) ینظر: الإشراف على نکت مسائل الخلاف (۷۳۱/۲)» وشرح الخرشي على مختصر حلیل .)۲۲/٤(‏ 
(۲) ينظر: البيان »)۲۸/١٠١(‏ ناية المطلب )٠١/١۳(‏ المحموع )٠٤/١۷(‏ . 
(۳) ینظر: الشرح الکبیر »)٥۲/۲۲(‏ والإقناع »)۲٠٦/۳(‏ الفروع .)٤٩۷/۸(‏ 
)٤(‏ ينظر: تبيين الحقائق (۲۷۲/۲)» الدر المحتار .)۲۳٠١/١(‏ 
)٥(‏ ینظر: الإشراف على نکت مسائل الخلاف (۷۳۱/۲)» وشرح الخرشي على مختصر حلیل .)۲۲/٤(‏ 
)٦(‏ ينظر: البيان »)۲۸/٠٠١(‏ غاية المطلب )٠٠١/۱۳(‏ المحموع )۲٤١/١۷(‏ . 
(۷) ينظر: الإشراف على نکت مسائل الخلاف (۷۳۱/۲)» والشرح الکبیر .)٥١/۲۲(‏ 


(۸) ینظر: الإشراف على نکت مسائل الخلاف )۷۳٠/۲(‏ 
)٩(‏ ينظر: المصدر السابق. 


IE 281 ا‎ 


الفرع الثاني: حکم من خالع زوجته» على أن ترضع ولده» فمات الولد: 

احتلف الفقهاء رحمهم الله في من خالعت على إرضاع ولده» فمات الولد قبل تمام 
المدة» على قولين: 
القول الأول: يسقط الرضاع» ولا يقوم غير الولد مقامه» وعليها أجر المثل» وهو قول 
الحنفية » وقول عند الالكة © وقول عند القافية © ومذهب الحنابلة ° 
القول الثاني: لا يسقط الرضاع» ويأتيها بولد آحر لترضعه. وهو قول عند المالكية > وقول 
نك الشافية . 
أدلة القول الأول: 
من خلال استعراض أدلة هذا القول نحدهم ذكروا تعليلات» من أهمها: 
-١‏ أنه عقد على إيقاع منفعة في عين» فإذا تلفت العين لم يقم غيرها مقامهاء كما لو أكراه 
ظهرا للركوب فهلك الظهر ”. 
۲- إن ما يستوفيه من اللبن إنما يتقدر بحاحة الصبي» وحاحات الصبيان لا تنضبط, فلم يجز 


أن يقوم غيره مقامه» كما لو أراد إبداله في حياته» فلم جز بعد موته» كالمرضعة . 


(۱) ينظر: تبيين الحقائق (۲۷۲/۲)» الدر المختار .)۲۳١١/١(‏ 

(۲) ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف »)۷۳٠/۲(‏ وشرح الخرشي على مختصر خلیل .)۲۲/٤(‏ 

(۳) اخحتلف الشافعية فيما يرحع به الزوج» ففي الحديد : يرحع إلى مهر المغل» وقي القدم : يرحع إلى أجرة الرضاع. 
ينظر: المحموع شرح المهذب »)۲٤/۱۷(‏ والبيان »)۲۸/٠٠١(‏ غاية المطلب .)٠٠١/١۳١(‏ 

.)٤٩۷/۸( الفروع‎ »)۲٠٦/۳( والإقناع‎ »)٥۲/۲۲( ینظر: الشرح الکبیر‎ )٤( 

.)۲۲/٤( وشرح الخرشي على ختصر خلیل‎ »)۷۳٠/۲( ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف‎ )٥( 

.)٤٠١/١۳١( غاية المطلب‎ »)۲۸/٠٠١( والبيان‎ »)۲٤١/۱۷( ينظر: المحموع شرح المهذب‎ )٦( 

(۷) ينظر: المحموع شرح المهذب »)۲٤/۱۷(‏ والشرح الکبیر .)٥١/۲۲(‏ 

(۸) ينظر: الشرح الکبیر .)٠۲/۲۲(‏ 


IE 282 ا‎ 


دليل القول الغاني: 
إن المنفعة باقية» وإن مات المستوف قام غيره مقامه» كما لو اكترى ظهراً ومات» فإن الوارث 
O 2‏ 
خامساً: القائل بالفرق: 

وافق الشافعية قي قوهم: من خالع زوحته» على أن ترضع ولده» فماتت» لا يقام 
غيرها مقامها. الحنابلة» والمالكية قي قول.أما قولمم: إن مات الولد قبلهاء يقام غيره مقامه. 
المالكية في قول. 
سادساً: الحكم على الفرق: 

الذي يظهر - والله أعلم - أن الفرق صحيح» فموت الأم ينفسخ به العقد ولا 
يقام غيرها مقامها؛ لأا حل العقد فإذا تلفت انفسخ العقد» بخلاف موت الولد» فيجوز أن 
يأتي باحر مقامه لترضعه؛ لأن الخلع ما وقع على الإرضاع» فمتى أمكن حصوله فذلك وإلا 


رحع عليها بقيمة المثل. 


.)٥١/۲۲( والشرح الکبیر‎ .)۲٤/۱۷( ينظر: المحموع شرح المهذب‎ )١( 


ا 283 ا 


المطلب السادس: الفرق بين قوله: إن أعطيتني عبداً فأنت طالق» فتطلق بالعبد 
المغصوب على قول» وبين إن أعطيتني هذا العبد» فأنت طالق» فلا تطلق بالعبد 
المغصوب. 
أولاً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقوهم: "أنه إذا كان مطلقاًء م يملك 
بالدفع» فغلب فيه حكم العتق بالصفة» وإذا كان معيناً» ملك بالدفع» فغلب فيه حكم 
اللعاوضة" . 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وجه الشبه بين المسألتين تعليق عوض الخلع في الصورتين على عبد مغصوب. 
الغا وجه الفرق: 

يفرق بين المسألتين بأنه في الحالة الأولى الأولى أطلق العبدء ولم يحدد عبداً بعينه» 
فجاز وقوع الخلع بالعبد المغصوب» وني الثانية حدد العبد المراد به عوضاً عن الخلع» فلا يقع 
الخلع بالعبد المغصوب. 
رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرق. 
الفرع الأول: حكم قوله: إن أعطيتني عبداًء فأنت طالق» فتعطيه عبداً مغصوباً: 

إن قال الزوج: إن أعطيتني العبد فأنت طالق» فأعطته» وهو مغصوب» فقد اختلف 


فيه الفقهاء على قولين: 


.)٠۲/٠٠١( ينظر: الحاوي في فقه الشافعي‎ )١( 


IE 284 


القول الأول: يقع الطلاق» وبرحع عليه بقيمته» وهو قول الحنفية" والمالكية” 
ا ل اا 
القول الثاني: لا يقع عليه الطلاق» وهو قول الشافعية . 
أدلة القول الأول: 
وقد ذكر أصحاب هذا القول تعليلات منها: 
-١‏ أنه معاوضة بالبضع» فلا يفسد بفساد العوض» كالنكاح. 
۲- أنه م برض بالخلع دون عوض”“. 
دليل القول الغاني: 
أا لا تملك العقد عا“ . 
الراجح: 
الراحح - والله أعلم - أن الطلاق يقع عليهاء ويرحع عليها بقيمة العبد المغصوب؛ 
لأغها اتفقا على الطلاق» والطلاق يقع دون عوض» وفيثبت عليها الطلاق» وتعذر الوصول 
للعوض للغصب» فيصير إلى قيمة مثله. 
الفرع الثاني: حكم قوله إن أعطيتني هذا العبدء فأنت طالق» فكان مغصوباً: 
إن قال الزوج: إن أعطيتني هذا العبد فأنت طالق» فأعطته» وهو مغصوب» فقد 


احتلف فيه الفقهاء على قولین: 


.)٤۸۲/۳( والحيط البرهاني‎ »)٤۹ ٤/١( والفتاوى المندية‎ »)۸٤/٤( ينظر: البحر الرائق‎ )١( 
.)١٤/٤( ومواهب الجليل‎ »)۳١/ ٤( ينظر: بلغة السالك (۳۳۹/۲)» ومنح الحليل‎ )۲( 
.)۲١۳/۸( ينظر: الشرح الكبير (0۸/۲۲)» و المغني‎ )۳( 

.)۲۹/۱۰( و البیان‎ »)٤۱۲/۷( وروضة الطالبین‎ »)٤۸/١۷( ينظر: المجموع‎ )٤( 

(ه) ينظر: المجموع »)٤۸/١۷(‏ وروضة الطالبین »)٤۱۲/۷(‏ و البیان (۲۹/۱۰). 

.)۲١۳/۸( ينظر: الشرح الكبير (0۸/۲۲)» و المغي‎ )١( 

(۷) ينظر: المراحع السابقة . 

(۸) ینظر: المحموع »)٤۸/۱۷(‏ والبیان (۲۹/۱۰). 


IE 285 


القول الأول: لا يقع عليها الطلاق» وهو وجه عند الشافعية » ورواية عند الحنابلة. 
القول الثاني: يقع عليها الطلاق» وله قيمته» وهو قول أبو حنيفة» والمالكية“» والمذهب 
فلك الشافة ١‏ وقول عند الال 

أدلة القول الأول: 

وقد ذكر أصحاب هذا القول تعليلات منها: 

-١‏ إن الإعطاء يقتضي ما تملكه» فهو كما لو قال: إن أعطيتني عبدا فأنت طالق» فأعطته 
غ و د و 

۲- إن الإعطاء إنما يتناول ما يصح تمليكه منهاء وما لا يصح تمليكه متعذر» فلا يصح من 
ا 

أدلة القول الثاني: 

من خلال استعراض أدلة هذا القول نحدهم ذكروا تعليلات» من أهمها: 

-١‏ أنه علق الطلاق على عطية ذلك العبد بعينه» وقد وحدت الصفة» فوقع الطلاق وإن 
كانت لا تملكه» كما لو علقه على عطية خمر» أو خنزير فأعطته إياها ”. 


۲- أنه معاوضة بالبضع» فلا يفسد بفساد العوض» كالنكاح و 


(۱) ینظر: البیان »)۳۰/٠١(‏ المحموع .)٤۹/۱۷(‏ 

(۲) ينظر: الشرح الكبير (1۸/۲۲)» و المغني .)٠١۳/۸(‏ 

(۳) ينظر: البحر الرائق »)۸٤/٤(‏ والفتاوى المندية »)٤۹ ٤/١(‏ والحيط البرهاني .)٤۸۲/۳(‏ 
)٤(‏ يرى المالكية: ان الطلاق يقع» ولا شيء له على الزوحة. ينظر: حاشية الدسوقي »)٠٠١/۲(‏ وشرح مختصر خليل 
للحرشي »)١٤/٤(‏ وروضة المستبین (۸۳۸/۲). 

.)٤۹/۱۷( بنظر: البیان (۳۰/۱۰)» امحموع‎ )٥( 

.)٠١۳/۸( ينظر: الشرح الكبير (1۸/۲۲)» و المغني‎ )٦( 

(۷) ینظر: البیان (۳۰/۱۰)» امحموع .)٤۹/۱۷(‏ 

(۸) ينظر: الشرح الكبير (1۸/۲۲)» و المغني .)٠١۳/۸(‏ 

.)٤۹/۱۷( ینظر: البیان (۳۰/۱۰)» امحموع‎ )٩( 

.)٠١۳/۸( ينظر: الشرح الكبير (1۸/۲۲)» و المغني‎ )٠١( 


I 286 ll 


کک : يرض بخلع دون عوض 9 
خامساً: القائل بالفرق: 

وافق الشافعية في قولمم: لمن قال لزوحته: إن أعطيتني عبداً فأنت طالق» فتطلق 
بالعبد المغصوب. الحنفية» المالكية» والحنابلة. وف قوهم: لمن قال لزوحته: إن أعطيتني هذا 
العبد» فأنت طالق» فلا تطلق بالعبد المغصوب. الحنابلة في رواية . 
سادساً: الحكم على الفرق: 

الذي يظهر - والله أعلم ان ن خت ن اله اطي ار ن قاطن 
واقع على الصحيح من أقوال أهل العلم» سواء كان العبد مغصوباًء أو لاء ويرحع عليها 
بقيمة المغل في العبد المغصوب مطلقاً كان أو معيناً؛ لاما اتفقا على الطلاق» والطلاق يقع 
دون عوض» وعند تعذر تسليم العوض في الخلع» يصير إلى بدله؛ لأنه لم يرضى بالخلع دون 


e 


. ينظر: المراحع السابقة‎ )١( 


المطلب السابع: الفرق بين قوله: إن أعطيتني شاة ميتةء أو خنزيراًء أو زق خمر» فأنت 
طالق» ففعلت؛ طلقت» ويرجع عليها بمهر المثل» وبين: إن أعطيتني هذا العبد فأنت 
طالق» فكان مغصوباً؛ فلا تطلق. 
أولاً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقوهم: "أن العبد مال يجوز أن يملك» 
فصار التمليك فيه مقصوداًء فجاز أن يصير في الحكم مشروطاًء وإن منع الشرع من تملكه 
بالجهالة» وليس كذلك الخمر والخنزير؛ لأنه ليس مال» فلم يصر التملك فيه مقصوداً» فقوي 
فيه حكم الطلاق بالصفة" . 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وجه الشبه بين المسألتين في تعليق عوض الخلع بمحرم» فالخمر والخنزير واليتة» 
لا جوز تملكهاء فحرمت لذلك» والمغصوب» لا يجوز جعله عوضاً للجهالة في تسليمه. 
ثالغاً: وجه الفرق: 

يفرق بين المسألتين بأن الخمر والخنزير ليسا بمال ف الإسلام» فلا يصح حعلها عوضاً 
في أي معاملة سواء كانت خلعاًء أو بيعاً» ونحو ذلك» أما العبد المخصوب فمال يجوز تملكه 
وإن منع الشرع من تملكه بالجهالة حال غصبه. 
رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرق. 
الفرع الأول: حكم قوله: إن أعطيتني شاة ميتة أو خنزيراًء فأنت طالق» ففعلت. 

احتلف الفقهاء رحمهم الله في من قال لزوجته: إن أعطيتني شاة ميتة» أو خنزير 
فأنت طالق» ففعلت» هل يقع الطلاق؟» وهل يجب له على الزوحة شيء» أو لا؟ على 
قولین: 


.)٠۳/٠١( ينظر: الحاوي في فقه الشافعي‎ )١( 
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القول الأول: إن الطلاق يقع» ويرحع عليها بمهر المغل. وهو مذهب الشافعية © . 

القول الثاني: إن الطلاق يقع» ولا يرحع عليها بشيء. وهو قول الحنفية » والمالكية “» 
O‏ 

دليل القول الأول: 

أنه حلع على عوض فاسد فاقتضى وقوع الطلاق فيه» ويوحب الرحوع عليها ببدل البضع؛ 
لعدم رضاه بالطلاق دون عوض. 

أدلة القول الثاني: 

وقد ذكر أصحاب هذا القول تعليلات منها: 

-١‏ إن الخمر ليس بعوض معتبر في الإسلام» فصار مطلقاً لما بغير عوض» والطلاق بغير 
عوض یکون رحعیاًء فکذلك ما لا يجوز أن یکون عوضا. 

۲- وحود الصفة المعلق عليها » فوقع جا الطلاق» ولا يرحع بشيء؛ لعدم الإعتراف 
الشلاعي بالية الخمر. 


)١(‏ يرى الشافعية أن الطلاق يقع بائناً. ينظر: الأم للشافعي »)۲۲٠/١(‏ وروضة الطالبين »)٤٠١۲/۷(‏ والحاوي في فقه 
الشافعي .)٠۳/٠١(‏ 

(۲) يرى الحنفية: أن الطلاق يقع رحعياً» ولا شيء له على الزوحة. ينظر : المبسوط للسرحسي »)٠١/۲١(‏ والجوهرة 
النيرة .)٠٠/۲(‏ 

(۳) يرى المالكية: أن الطلاق يقع بائناًء ولا شيء له على الزوجة. ينظر : حاشية الدسوقي »)٠٠١/۲(‏ وشرح ختصر 
حليل للخحرشي »)١٤/٤(‏ وروضة المستبین (۸۳۸/۲). 

)٤(‏ يرى الحنابلة: أن الطلاق يقع رحعياًء ولا شيء له على الزوحة. ينظر: الشرح الكبير »)٤۹/۲١۲(‏ والمغني 
»)۳٤۳/۷(‏ وشرح منتهى الإرادات .)٠١/۳(‏ 

.)٠۳/٠٠١( ينظر: الحاوي في فقه الشافعي‎ )٥( 

.)٠۳/٠٠١( ينظر: الحاوي في فقه الشافعي‎ )٦( 

(۷) ينظر: مطالب أولي النهى .)١٠١/٠(‏ 
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الراجح: 

الراحح - والله أعلم - أن الطلاق يقع عليهاء ولا يلزمها للزوج شيءء لأنه رضي 
بالطلاق دون عوض» فالخمر والخنزير لا يجوز تملكهما شرعاً. 
الفرع الثاني: حكم قوله: إن أعطيتني هذا العبد» فأنت طالق» فكان مغصوباً. 
قدت دراست هذا السالة ق الطب السابق: 
خامساً: القائل بالفرق: 

لم يوافق الشافعية أحد في قومم: لمن قال لزوحته: إن أعطيتني شاة ميتة» أو خنزير 
أو زق خمر» فأنت طالق» ففعلت» طلقت» ويرحع عليها بمهر المغل. وني قوهم: لمن قال 
لزوجته: إن أعطيتني هذا العبد» فأنت طالق» فلا تطلق بالعبد المغصوب. الحنابلة في رواية . 
سادساً: الحكم على الفرق: 

الذي يظهر - والله أعلم - أن الفرق ضعيف؛ لأن العبد المعين» إن كان مغصوباً 
فالطلاق واقع على الصحيح من أقوال أهل العلم» ويرحع عليها بقيمة المخل؛ لاتا اتفقا على 
الطلاق» والطلاق يقع دون عوض» وعند تعذر تسليم العوض في الخلع» يصير إلى بدله؛ 
ولأنه م يرضى بالخلع دون عوض» بخلاف الخمراً أو الخنزيراً؛ لأغما لا يجوز تملكهما شرعاً 


فکأنّه وافق على طلاق دون عوض. 


الفروق الفقهية في الوكالة في الح. 
الفرق بين صحة وكالة الزوج المطلقة في الخلع» وعدم صحة الوكالة المقيدة بعبد لم 


يذکر نوعه. 


الفرق بين صحة وكالة الزوج المطلقة في الخلع» وعدم صحة الوكالة المقيدة بعبد لم 
یذکر نوعه. 
أولاً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقوطهم: "أن المقصود في تسمية العبد تملك 
مال مخصوص» لا يعلم مع الجهالة» فلم يصح» والمقصود في الإطلاق ملك البدل عن 
البضع» وهو معلوم بالشرع» أن يكون بقدر مهر المثل من غالب النقد فلم تؤثر فيه جهالة 
ال 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وحه الشبه بين المسألتين الوكالة في الخلع» سواء مطلقةء أو مقيدة. 
ثالغاً: وجه الفرق: 

يفزق بين المسألتين بأنه في الوكالة المطلقة م يحدد نوع وحنس العوض للوكيلء 
فصحت الوكالة؛ لانصرافها عادة إلى مهر المغل» أما الوكالة المقيدة فقد حدد جنس العوض»› 
ولم يذكر نوعه وقدره» وهل هو يقابل مهر المثل أو أكثرء أو آقل» لذا لم تصح الوكالة 
للجهالة بالعوض. 
رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرق. 
الفرع الأول: حكم وكالة الزوج المطلقة في الخلع. 

من قال لوكيله: خالع زوحتي» ولم يذكر له حنساًء ولا قدراًء فالوكالة جائزة» وعليه أن 


يخالعها بمهر المثل فما زاد. وهذا قول أصحاب لمذاهب الأربعة الحنفية» والمالكية") 


.)1۹/٠١( ينظر: الحاوي في فقه الشافعي‎ )١( 
.)٤٠١٤/١١( والأصل للشیباني‎ »)٦ ٤۳/۳( ينظر: الفتاوى المندية‎ )۲( 
.)١١٤/٤( والتوضيح في شرح مختصر ابن الحاحب‎ »)۳۲/٤( ينظر: مواهب الجليل‎ )۳( 
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والشافعية”"» والحنابلة؛ لأنه أتى مقتضى مطلق الخلع» وزاد في الثانية حيرا وقياساً على 
حواز إطلاق التوكيل في البيع على تمن المثل. 
الفرع الثاني: حكم وكالة الزوج المقيدة بعبد لم يذكر نوعه في الخلع. 
من قال لوكيله: خلعها على عبإٍ» ولم يذكر نوع العبد وقدره» فقد احتلف الفقهاء في صحة 
الوكالة على قولين: 
القول الأول: إن الوكالة باطلة؛ لأن اخحتلاف العبيد يوقع جهالة ف التوكيل. وهو مذهب 
الحنفية "» ووجه عند الشافعية“» والصحيح عند الحنابلة“. 
القول الغاني: تصح الوكالة؛ لأنه لما لم يلزم ق الوكالة ذكر صفاته» لم يلزمه ذكر نوعه. وهو 
مهب الالكة ٠‏ وهه عند الشافية ٠‏ وروا عبد ااا 
خامساً: القائل بالفرق: 

وافق الشافعية في صحة الوكالة المطلقة قي الخلع جمهور الفقهاءء ووافقهم الحنفية 


والحنابلة ني بطلان الوكالة المقيدة التي لم يذكر نوعها وقدرها. 


.)٤۷٤/١١( وخاية المطلب‎ »)۳۹١/۷( وروضة الطالبين‎ »)۲٤۹/۳( ينظر: أسنى المطالب‎ )١( 

(۲) ینظر: الإقناع »)۲٦۱/۳(‏ والإنصاف (۳۰۹/۸)» والشرح الکبیر (۲۲۹/۸). الفروع .)٤٤١/۸(‏ 

(۳) ينظر: البحر الرائق »)۹٦/٤(‏ منحة الخالق وتكملة الطوري »)١١٠/٤(‏ والدر المختار .)٠١۹/۳(‏ 

.)1۸/٠٠١( والحاوي في فقه الشافعي‎ »)٠٠١/١( وحاشية الرملي‎ »)٠٠١/٣( ينظر: أسنى المطالب‎ )٤( 

)٥(‏ جاء في الشرح الكبير :)۲٤٠/١(‏ "وان قال: اشتر لي ما شعت» أو عبداً ا شقت» م يصح حت يذكر النوع» 
وقدر الثمن» وعنه ما یدل على أنه یصح". ینظر: الفروع (1۹/۷) المبدع »)۲٠۹/٤(‏ والإنصاف .)٠۹۰/۰(‏ 

)٦(‏ حاء قي المعونة على مذهب عالم المدينة(ص: :)١۲٤١‏ "إذا وكله ف شراء حارية للوطء» أو الخدمة» أو تزويج» أو 
شراء ثوب» أو عبد لم يصفه له حاز» ویلزمه من ذلك ما یشبه دون ما م یشبه".وینظر: التوضیح .)۳۹۱/٩(‏ 

(۷) ينظر: أسنى المطالب »)٠٠١١/٣(‏ وحاشية الرملي »)٠٠١/١(‏ والحاوي في فقه الشافعي .)۹۸/٠٠١(‏ 

(۸) جاء في الشرح الکبير :)۲٤٠/١(‏ "وان قال: اشتر لي ما شعت» أو عبداً بما شقت» لم يصح حتى يذكر النوع» 
وقدر الشمن» وعنه ما یدل على أنه یصح". ینظر: الفروع (1۹/۷) المبدع »)۲٠۹۱/٤(‏ والإنصاف (۲۹۰/۰). 
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سادساً: الحكم على الفرق: 
الذي يظهر - والله أعلم - أن الفرق صحيح» فالوكالة المطلقة في الخلع يراد بها قي 
العادة مهر المثل فما زاد» أما الوكالة المقيدة بعيد نم يذكر نوعه» فمآطما إلى عدم ضبط 


العوض والحهالة به» فلم تصح. 


الفروق الفقهية في إباحة الطلاق ووجهه وتفريعه. 
وفیه مطلبان: 
المطلب الأول: الفرق بين النكاح لا يجوز أن يقع في وقت تحريمه» وبين الطلاق 
يجوز أن يقع في وقت تحريمه. 
المطلب الثاني: الفرق بين قوله لإحدى نسائه (الصغيرة - اليائسة - الحامل - غير 
المدخول بها): أنت طالق للسنةء أو البدعة» طلقت في الحال» وبين قوله لإحداهن: 


أنت طالق إذا صرت من أهل السنةء روعى ذلك فيمن أمكن مراعاته فيها. 


المطلب الأول: الفرق بين النكاح لا يجوز أن يقع في وقت تحريمه» وبين الطلاق 
يجوز أن يقع في وقت تحريمه. 
أولاً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقوطمم: "أن الطلاق أوسع حكماًء وأقوى 
نفوذاً من النكاح؛ لوقوع الطلاق مباشرة وسراية» ومعجلاً ومؤحلاًء وعلى غرر» ولا يصح 
النكاح على مثله» فجاز أن يقع في وقت تحرمه» وإن لم يصح عقد النكاح في وقت 
ا 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وجه الشية بين المسالن ف أن النكاح والطلاق من العقود المتعلقة بالحياة 
الزواحية والرابطة القوية بين الزوحين عقداً» وحلًء فكان الأولى تساويهم في في الوقوع 
ثالغاً: وجه الفرق: 

يفرق بين المسألتين بأن الطلاق يقع بعوض» ودون عوض» بخلاف النكاح» وكذلك 
الطلاق يقع معجااًء ومؤحلاً وعلى غرر» وذلك لا يجوز في النكاح. 
رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرق: 
الفرع الأول: حكم الطلاق وقت تحريمهء كالطلاق في الحيض.» أو طهر جامع فيه. 
احتلف الفقهاء رهم الله تعالى من طلق في الحيض» أو قي طهر جامع فيه» هل يقع طلاقه» 
أو لا يقع؟ على قولين: 


.)۸/٠٠١( وبر المذهب للروياني‎ »)١٠١/٠٠١( ينظر: الجاوي ف فقه الشافعي‎ )١( 
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القول الأول: يقع طلاقه» وهو قول الحمهور الفقهاء من الحنفية“ والمالكية والشافعية'» 
والحنابلة“» قال ابن عبد البر“: "وعلى هذا جماعة فقهاء الأمصار» وجمهور علماء 
اللسلمين»ء وإن كان الطلاق عند جميعهم في الحيض بدعة غير سنة» فهو لازم عند جميعهم» 
ولا خالف في ذلك إلا أهل البدع» والضلال والجهل» فإعم يقولون إن الطلاق لغير سنة غير 
واقع» ولا لازم» وروي مثل ذلك عن بعض التابعين وهو شذوذ» لم يعرج عليه أهل العلم من 
أهل الفقه والأثر ني شيء من أمصار المسلمين"” . 

القول الثاني: لا يقع طلاقه» وهو أحد الوحهين قي مذهب أحمد واحتيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية"» وابن القيم» والشيخ عبدالعزيز بن باز" والشيخ محمد العثيمين “. 

أدلة القول الأول: 

أت قولة قعال: لإ لطت ب ص باش هة روء 4 [البقرة: ۸[ 


.]۲٠۹ [البقرة:‎ 4 ¿ O E قوله‎ -٣ 


.)۳۹٥/٤( والأصل للشیباني‎ »)۲۷/٦( والمبسوط للسرحسي‎ »)١٠١/( ينظر: العناية شرح المداية‎ )١( 

(۲) ينظر: حاشية العدوي (۸۳/۲) شرح ابن ناحي »)١١/۲(‏ وكفاية الطالب »)١١۸/۲(‏ والمعونة (ص: .)۸١١‏ 
(۳) ينظر: المجحموع شرح المهذب »)۷۸/١۷(‏ والبيان في مذهب الإمام الشافعي (۷۹/۱۰). 

.)٠١٠١/۳( ينظر: الشرح الکبیر (۱۷۲/۲۲)» و المغني (۲۳۸/۸)» والكاني في فقه ابن حنبل‎ )٤( 

)١(‏ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري» القرطبي المالكي» من كبار حفاظ الحديث» مؤرخ» 
أديب» بحاثة» يقال له حافظ المغرب» صاحب التصانيف الفائقة منها: الكافي والتمهيد» والاستذكار» توقي سنة ثلاث 
وستين وأربعمائة. ينظر: سير أعلام النبلاء »)٠١١/١۸(‏ وشذرات الذهب قي أخبار من ذهب »)۲٠٦/١(‏ والديباج 
المذهب فى معرفة أعيان علماء المذهب (۲/ .)۳٦۷‏ 

() ينظر: التمهید .)٥۸/۱١(‏ 

(۷) ينظر: الإنصاف .)٤٤۸/۸(‏ 

(۸) ینظر: مجحموع الفتاوی (۷۲/۳۳). 

.)٠٠۳/۳( ينظر: تمذيب السنن‎ )٩( 

(۱۰) ینظر: ججموع فتاوی الشیخ عبدالعزیز بن باز (۲۸۰/۲۱). 

.)٤۷١ ( ينظر: ترات التدوين من مسائل ابن عثيمين مسألة‎ )١١( 
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وحه الدلالة: أن هذه الآيات عامة قي الطلاق والمطلقات» ولم يفرق سبحانه وتعالى بين 
الطلاق في الحيض» أو في طهر حامعها فيه» أو فى غيره؛ فالطلاق في الحيض» أو قي طهر 
حامعها فيه داحل في العموم» ولا يخرج من هذا العموم» إلا بنص» أو إجماع. 

-٣‏ عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: (مره فليراحعهاء ثم ليمسكها حى تطهر» ثم تحيض تم تطهرء ثم إن 
شاء أمسك بعد» وإن شاء طلق قبل أن يمعس» فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق ها 
النساع(“ 

وجه الدلالة: أن المراجعة لا تكون إلا بعد لزوم الطلاق» ولو لم يكن الطلاق في الحيض 
واقعاً» ولا لازماًء ما قال له: راحعها؛ لأن من لم يطلقء ولم يقع عليها طلاق» لا يقال فيه 
راحعها؛ لأنه حال أن يقال لرحل امرأته ني عصمته م يفارقهاء راجعها . 

. أنه طلاق من مكلف في محل الطلاق» فوقع» كطلاق الحامل‎ -٤ 

أدلة القول الثاني: 

إا فل فا : لای مرن 4 [البقرة: .]۲٠۹‏ 


وحه الدلالة: أنه م يرد إلا المأذون فيه من الطلاق» فدل على أن ما عداه ليس بطلاق”. 


خسن [البقرة: ۲۲۹] 


ے 


۲- قول الله تعالى: لاماك بمعروف أو رر 
)١(‏ ينظر: المنتقى )۳۷١/١(‏ والشرح الممتع .)٤١/١١(‏ 
(۲) أخرحه البحاري في صحيحه» كتاب: الطلاق» باب: قول الله تعالى: ل يا أل إ5 عطاقتم أليساء فقون 
يهن حصو أ | آله 4 [الطلاق: »]١‏ أحصيناهء حفظناه» وعددناه» وطلاق السنة أن يطلقها طاهراً من غير جماع» 
ویشهد شاهدین» حدیث رقم »)٤۱/۷( )٥۲١۱(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب : الطلاق» باب : تحرج طلاق الحائض 
بغير رضاها وأنه لو حالف وقع الطلاق ویؤمر برحعتهاء حدیث رقم .)۱١۹۳/۲( )۱٤۷۱(‏ 

(۳) ينظر: التمهید »)٥۸/۱٠١(‏ والکافي في فقه ابن حنبل .)١١١/۳(‏ 

.)۲۳۸/۸( ینظر: الشرح الکبیر (۱۷۲/۲۲)» و المغفي‎ )٤( 

(ه) ینظر: نیل الأوطار .)۲۲٠/١(‏ 
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وجه الدلالة: لا قبح من التسريح الذي حرمه الله فهو منهي عنه» فلا يصع 
-٣‏ عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من عمل عملا 
لیس عليه أمرناء فهو ر ° 
وحه الدلالة: أن الطلاق البدعي حلاف عمل البي صلى الله عليه وسلم» فهو مردود. 
ا 
الذي يترحح - والله أعلم - هو القول الثاي؛ وهو المفتى به» ولأن الطلاق البدعي وقع على 
حلاف عمل الي صل الله عليه وسلم» فهو مردود. 
الفرع الثاني: حكم النكاح في وقت تحريمه كالنكاح في العدة. 

أجمعت الأمة على تحر النكاح في العدة» ومن حكى الإجماع» ابن عبد البر» وابن 
قدامة» وعلى ذلك قول الأئمة الأربعة: الحنفية» والمالكية) والشافعية» والحنابلة". 
قال ابن عبد البر: "واحتمعت الأمة على أنه لا يجوز عقد النكاح قي العدة" . 
قال ابن قدامة: "وجملة الأمر أن المعتدة لا يجوز هما أن تنكح في عدتا إجاء)" . 
وأستدلوا لذلك ما يلي: 
-١‏ قوله تعالی: ولاز مواعقدة آلِڪَ م > ڪ حي اتب ج4 [ البقرة : [Yr‏ . 


- إن تزويجها يفضى إلى احتلاط المياه» واشتباه الأنساب ” 


(۱) ینظر: زاد معاد ٤/٥(‏ ۲۲)» ونیل الأوطار .)۲۲٠١/١(‏ 

(۲) أخرحه مسلم في صحيحه» كتاب: كتاب الأقضية » باب: باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء 
حدیث (۱۷۱۸) .)۱۳٤۳/۳(‏ 

(۳) ينظر: المبسوط للسرحسي »)١۱۷/۳١(‏ وبدائع الصنائع »)٠١ ٤/۳(‏ وتبيين الحقائق )٠١٠۸/۲(‏ 

.)٤٤٤ و الثمر الداني (ص:‎ »)٠٠/١( والفواكه الدواني‎ »)۱۸٤٤/٤( ينظر: التبصرة للحمي‎ )٤( 

.)۲۷١/۹( والبيان ف مذهب الإمام الشافعي‎ »)١۳٤/۱۳( وكفاية النبیه‎ »)۲٤١/۱١( ينظر: امحموع‎ )٥( 

.)٠۲/۲( والعدة شرح العمدة‎ »)۲٦/۳( والكاني قي فقه ابن حنبل‎ »)٠١۲/۷( ينظر: الشرح الكبير‎ )١( 

(۷) ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة .)٥٠١/۲(‏ 

(۸)ینظر: المغني (۱۲۱/۹) . 

(٩)ينظر:‏ الشرح الکبير »)٠۰۲/۷(‏ والمغني .)١١١/۹(‏ 
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۳- أنه لا يؤمن أن تكون حاملًء فلو أجحنا تزويجها لاحتلط نسب المتزوج بنسب الواطئ 
أل © 
٤‏ - إن العدة واجبة على كل حال حت لو تيقن براءة الرحم؛ تغليباً لجانب التعبد. 
خامساً: القائل بالفرق: 

وافق الشافعية في قومم: النكاح لا يجوز أن يقع قي وقت تحرمه» وبين الطلاق يجوز 
أن يقع قي وقت تحريه. الحنفية » والمالكية» والحنابلة. 
سادساً: الحكم على الفرق: 

الذي يظهر - والله أعلم - أن الفرق ضعيف؛ لعدم وقوع النكاح وقت تحرعه بإجماع 
العلماء؛ ولعدم وقوع الطلاق على الصحيح من أقوال أهل العلم. 


(١)ينظر:‏ الشرح الكبير .)٠٠۲/۷(‏ 
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المطلب الثاني: الفرق بين قوله لإحدى نسائه (الصغيرة - اليائسة - الحامل - غير 
المدخول بها): أنت طالق للسنةء أو البدعة» طلقت في الحال» وبين قوله لإحداهن: 
أنت طالق إذا صرت من أهل السنة» روعي ذلك فيمن أمكن مراعاته فيها. 
أولاً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقومم: "أن هذا شرط للطلاق فانتظر› 
وذلك صفة للطلاق فلم ينتظر". 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وحه الشبه بين المسألتين في أن الطلاق واقع ق الصورتين على إحدى نسائه 
الأربعة: (الصغيرة - اليائسة - الحامل - غير المدحول ها) 
ثالغاً: وجه الفرق: 

يفرق بين المسألتين بأن قوله: طالق للسنة صفة للطلاق» فيقع ناجزاً» جخلاف قوله: 


طالق إذا صرت من أهل السنة؛ لأنه شرط» فينتظر إلى وقت تحققه. 


)١(‏ قال: ابن فارس: الياء والهمزة والسين. كلمتان: إحداها اليأس: قطع الرحاء. واليأس: القنوط» وقيل اليأس: نقيض 
الرحاء يئس من الشيء بيأس» وسن اليأس: السن التي ينقطع فيها الحيض عن للمرأة فتعقم. ينظر: مقاييس اللغة مادة: 
(يأس) »)٠١١/٦(‏ و المصباح المنير مادة: (يء س) (1۸۳/۲)» ولسان العرب »)٠١۹/١(‏ والمعجم الوسيط 
(/ 0 

(۲) ينظر: الحاوي تي فقه الشافعي »)١١١/٠١(‏ وبر المذهب للروياني .)١١/١٠٠١(‏ 
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رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرق. 
الفرع الأول: حكم قوله لإحدى نسائه (الصغيرة - اليائسة - الحامل - غير المدخول 
بها): أنت طالق للسنة» أو البدعة. 

اتفق فقهاء المذاهب الأربعة من الحنفية ”» والمالكية » والشافعية ”"» والحنابلة 
على أن من قال لإحدى نسائه: (الصغيرة - اليائسة - الحامل - غير المدحول با): أنت 
طالق للسنةء أو البدعة) أنه طلاقه يقع» ولا يوصف طلاق واحد منهن بالسنة» أو البدعة» 
وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن غير المدحول با ليس لطلاقها سنة ولا بدعة» قال 
رهه الله: "وأجمع العلماء أن طلاق السنة إنغا هو ثي المدحول اء وأما غير المدحول جا 
فليس في طلاقها سنة ولا بدعة" ” . 
وأستدلوا لذلك بما يلي: 
-١‏ أن غير الحامل منهن عدتما بالأشهرء فلا ضرر يلحقهما ”. 
۲- أنه علق الطلاق بصفة لا تتصف جا المرأة» فألغيت الصفه وصار كما لو قال : أنت 
طالق " . 
۳- أن احتمال الحبل معدوم في الآيس والصغيرة وغير المدحول بها “. 


. أن الكراهة للندامة بسبب الحمل» فمتى طلقها مع قيام الحملء علم أنه م يندم‎ - ٤ 


.)٠١٠/۳( والحيط البرهاني‎ »)١۷۲/۲( ينظر: تحفة الفقهاء‎ )١( 

(۲) ينظر: عقد الجحواهر الثمينة »)٥٠۷/۲(‏ والبهجة قي شرح التحفة »)٨۳۸/١(‏ وروضة المستبین .)۸٠۹/۲(‏ 
(۳) ينظر: المحموع شرح المهذب )٠١٤/١۷(‏ الإقناع للشربيني »)٤٤۳/۲(‏ أسنى المطالب .)۲٣٠۹/۳(‏ 

.)١١١/۳( ینظر: المغني (۲۰۰/۸) الفروع (۲۲/۹)» والكاي‎ )٤( 

.)۷۲/۱١( ینظر: التمهید‎ )٥( 

.)٤٤۳/۲( ينظر: الإقناع للشربيني‎ )١( 

(۷) ينظر: الحموع شرح المهذب »)٠١٤/١١(‏ والعدة شرح العمدة »)٤۹/۲(‏ والمغني )٠١١/۸(‏ . 

(۸) ينظر: تحفة الفقهاء )١۷۲/۲(‏ العدة شرح العمدة .)٤۹/۲(‏ 

(۹) ينظر: المرحع السابقة . 
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الفرع الثاني: حكم قوله لإحدى نسائه (الصغيرة - اليائسة - الحامل - غير المدخول 
بها): انت طالق إذا صرت من أهل السنة. 

احتلف الفقهاء رحمهم الله في من قال لإحدى نسائه : (الصغيرة - اليائسة - 
الجحامل - غير المدحول با): أنت طالق للسنة» أو البدعة) وقال: أردت طلاقهما قي زمن 
يصير طلاقهما فيه للسنة» دين فيما بينه وبين الله تعالى» وهل يقبل في الحكم ويقع طلاقه أو 
لا؟ قولين للفقهاء: 
القول الأول: يقع طلاقه نازا وهو قول وقول عند المالكية“» وقول عند الشافعية"» 
ورواية عند الحتابلة . 
القول الثاني: لا يقع الطلاق» وهو قول الحنفية“» وقول عند المالكية“» وقول عند 
الشافية ) ورواية عند الداباة" 
دليل القول الأول: 
إنه حلاف الظاهر فأشبه ما لو قال: أنت طالقء ثم قال: أردت إذا دحلت الدار ‏ . 
أدلة القول الثاني: 
وقد ذكر أصحاب هذا القول تعليلات منها: 
-١‏ إن الشرط لم يوحد» کقوله إن کنت علویه فأنت طالق» ولیست بعلویه ”° . 


.)۱۸۸/٤( وشرح الزرقاني‎ »)٠١ ٤/٤( والمختصر الفقهي لابن عرفة‎ »)٠١٠/١( ينظر: مواهب الجليل‎ )١( 
)٠١/١١( جر المذهب‎ )١۳۷/٠١( والبيان‎ »)٠١۷/١۱۷( ينظر: امحموع‎ )۲( 

(۳) ينظر: المغني (۲۰۰/۸)» الفروع (۲۲/۹)» والكاق ق فقه ابن حنبل .)١١١/۳(‏ 

.)١١/١( والفتاوى المندية‎ »)٤١٥١/۳( ينظر: المحيط البرهاني‎ )٤( 

.)٠۸۸/٤( وشرح الزرقاني‎ »)٠١ ٤/٤( والمختصر الفقهي لابن عرفة‎ »)٠١٠/١( ينظر: مواهب الجليل‎ )١( 
)٠١/١١( بحر المذهب‎ )١۳۷/٠١( والبيان‎ »)٠١۷/۱۷( ينظر: احموع‎ )٩( 

(۷) ينظر: المغني (۲۰۰/۸)» الفروع (۲۲/۹)» والکاني في فقه ابن حنبل .)١١١/۳(‏ 

(۸) ينظر: المغني .)٠٠١۰/۸(‏ 

. )٠۳١۷/١٠١( والبیان‎ »)١١۷/۱۷( ينظر: المحموع‎ )٩( 
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۲- إنه فسر كلامه مما يحتمله» فقبل» كما لو قال : أنت طالق أنت طالق» وقال : أردت 
بالثانية إفهامها . 
خامساً: القائل بالفرق: 

وافق الشافعية في قومم: لمن قال: لإحدى نسائه (الصغيرة - اليائسة - الحجامل - 
غير المدحول ها): أنت طالق للسنة» أو البدعة» طلقت في الحجال. الحنفية» والمالكية» 
والحنابلة. وفي قوهم لمن قال: لإحدى نسائه (الصغيرة - اليائسة - الجامل - غير المدحول 
بما): أنت طالق للسنة» أو البدعة» روعي ذلك فيمن أمكن مراعاته فيها.الحنفية » وقول 
للمالكية» ورواية عند الحنابلة. 
سادساً: الحكم على الفرق: 

الذي يظهر - والله أعلم - أن الفرق صحيح؛ لأن الصغيرة» واليائسة» وغير 
المدحول ياء لا يوصف طلاقهم بالسنة» أو البدعة» بل حكى ابن عبدالبر الإجماع على 
وقوع الطلاق على غير المدحول ياء ولا يوصضف طلاقها بالسنة» أو البدعة؛ لأن احتمال 
همل اليائسة والصغيرة» وغير المدحول بها ميؤوس منه» فلا حاجة لإبراء الرحم والتأكد من 
خلوه من حمل» أما الحامل» فلأن الإنسان قد يندم إذا عرف أنه طلق زوحته وهي حامل لا 
يدري بحملهاء وعند تيقن الحمل» تزول هذه الندامة. 

بخلاف ما اذا اشترط شرطاً» محتمل حدوثه» كقوله : انت طالق إذا صرت من أهل 
السنةء ونحوه» فينبغي الانتظار إلى وقت حصوله» قياساً على قوله : إن دخحلت الدار فأنت 


طالق» فلا تطلق إلا إذا دحلت الدار. 


(۱) ينظر: المغني .)٠٠١/۸(‏ 


المبحث الخامس : 
الغروق الفقهية ني ما يقح به الطلاق من الكلام وما لا يقح إل 
بالنية. 
الفرق بين قوله لامرأته: أنا طالق منك» كان كناية يقع به الطلاق إن نواه» وبين قوله 


لعبده: أنا حر منك» لا يكون كناية. ولا يعتق به في أحد الوجهين. 


الفرق بين قوله لامرأته: أنا طالق منك كان كناية“ يقع به الطلاق إن نواه وبين قوله 
لعبده: أنا حر منك لا يكون كنايةء ولا يعتق به في أحد الوجهين. 
أولاً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقوهم: "أن العتق إنما هو إزالة الرق» 
والرق يختص بالعبد دون السيد» فلم يصح العتق إلا أن يتوحه اللفظ إلى العبد دون السيد» 
وليس كذلك الطلاق» لأنه رفع الزوحية التي قد اشترك فيها الزوحان» فجاز أن تقع الفرقة 
بوقوعها على الزوحين". 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وحه الشبه بين المسألتين في تشابه الزوج والسيد في للملك ف المسألتينء 
فالطلاق بملكه الزوج» كما يلك السيد العتق. 
ثالغاً: وجه الفرق: 

يفزق بين المسألتيم بأن العتق حاص بالعبد» وعند إضافة العتق للسيد لا يقع» 
بخلاف الزواج؛ لأنه مشترك بين الزوحين» فيقع بإضافته لأعهما بعد النية. 
رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرق. 
الفرع الأول: حكم قوله لامرأته: أنا طالق منك. 

احتلف الفقهاء رحمهم الله في من قال لزوحته: أنا طالق منك» أو منك طالق» هل 


يكون صريحاً ني الطلاق ويقع به» أو لا؟ على ثلاثة أقوال: 


)١(‏ الكناية: تكلم الشخحص با يستدل به عليه» ولم يصرح. ينظر: القاموس الحيط (ص: »)١۳۲۹‏ والمعجم الوسيط 
A۲)‏ 
(۲) ينظر: الجاوي قي فقه الشافعي »)٠١۹/٠١(‏ وبر المذهب للروياني .)٠٥١/٠٠١(‏ 
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القول الأول: ليس بصريح ولا كناية ولا يلزم به الطلاق. وهو قول الحنفية » وهو قول 
عند الشافحية > ورواية عند الحتابلة ° 

القول الثاني: إنه كناية يقع به الطلاق إن نواه» وهو قول عند الشافعية » ورواية عند 
الحنابلة . 

القول الثالث: إنه صريح يقع به الطلاق» وهو قول المالكية . 

أدلة القول الأول: 

-١‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما: أن امرأة قالت: لزوحها لو أن ما تملك من أمرى كان 
بيدى لعلمت كيف أصنع» قال: فإن ما أملك من أمرك بيدك» قالت: قد طلقتك ثلاث 
فقيل ذلك لابن عباس فقال: حطأ الله نؤاهاء فهلا طلقت نفسها ثلاثاًء إنما الطلاق عليها 


ف غل 


: أن عمر بن الخطاب وابن مسعود رضي الله عنمها خالفه قي ذلك» وقول 


الاثنين أقوى من قول ا 


.)١١١/١( والدر المختار‎ »)۲٤٠٠/١( والعناية شرح المداية‎ »)۷۸/٦( ينظر: المبسوط للسرحسي‎ )١( 

(۲) ينظر: الحاوي في فقه الشافعي »)٠١١۷/٠١(‏ وحاشية قلیوبي .)۳۳٠/۳(‏ 

(۳) ینظر: الإنصاف (۳۸/۸)» والشرح الکبیر »)۲٦۲/۲۲(‏ والمبدع فی شرح المقنع .)١٠۹/٩(‏ 

.)۳۳١/۳( وحاشية قلیوي‎ »)٠١١/٠١( ينظر: الحاوي قي فقه الشافعي‎ )٤( 

.)١٠۹/٩( ینظر: الإنصاف (۳۰۸/۸)» والشرح الکبیر (۲۹۲/۲۲)» والمبدع فی شرح المقنع‎ )٥( 

)١(‏ ينظر: المدونة (۲۹۲/۲)» والإشراف »)۷٤٠٠١/۲١(‏ وعيون المسائل (ص: »)۳٤۷‏ والمعونة (ص: »)۸٤۹‏ والفواكه 
الدواني .)٠١٠٠١/۳(‏ 

(۷) أخرحه البيهقي قي السنن الكبير» كتاب : الخلع والطلاق » باب : ما حاء ف التمليك» حديث رقم )٠١٤٤١(‏ 
.)۳٤۹/۷(‏ وسند الحديث فيه الحسن بن عمارةء وقال عنه البيهقي في السنن الكبير :)۳٤۹/۷(‏ متروك. 

(۸) ينظر: الحاوي في فقه الشافعي .)٠١۷/٠١(‏ 

(۹) أثر ابن مسعود رضي الله عنه» أخحرحه البيهقي في السنن الكبير» كتاب : الخلع والطلاق » باب : ما حاء ِى 
التمليك» حديث رقم .)۳٤۸/۷( )٠٠١٤٤١(‏ أما أثر عمر رضي الله عنه فقد أحرحه البيهقي في السنن الكبيرء 
كتاب: الخلع والطلاق » باب: ما حاء ف التمليك» حدیث رقم .)۳٤۷/۷( )٠١٤۳۳(‏ 
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۲- أنه لما احتص اسم الطلاق بالزوحة دون الزوج » فقيل هما: إتما طالق » ولم يقل للزوج : 
إنه طالق » وحب أن يختص حكم الطلاق بالزوحة دون الزوج » فتقع الفرقة بالطلاق عليهاء 
ولا تقع بالطلاق عليه . 

أحيب عنه: أن ذلك باطل بقوله: أنا بائن منك وحرام عليك» على أن حكم الطلاق 
متعلق بكل واحد من الزوجين» وإن احتص أحدها بالاسم ". 

۳- إن الزوج لو كان علا لوقوع الطلاق عليه» لكان صريح الطلاق فيه صريحاًء ولكان 
حكمه به متعلقاًء فلما انتفى عنه صريح الطلاق» ولم تحب عليه العدة من الطلاق» دل على 
أنه ليس محل للطلاق كالأحني . 

أحيب عنه: أنه لما لم يكن في حقيقته صريحاً؛ لأن الصريح ما اقترن به عرف الاستعمال 
عندهم» وعرف القرآن » عندنا ولم يتناول حهة الزوج عرف الاستعمال وعرف القرآن» فكان 
صريحاء وقد تناوله ق حهة الزوحة عرف الاستعمال وعرف القرآن فكان صريحاً. وأما العدة 
فهي الامتناع من الأزواج» والزوحة منوعة من ذلك» ني حال الزوحية» فمنعت منه بعد 
الزوحية» والزوج غير نمنوع منه في حال الزوحية» فلم يكن منوعا منه بعد الزوحية ‏ . 

٤‏ - إن قوله لزوجته: أنا طالق منك » كقوله لعبده: أنا حر منك » فلما م يكن هذا عتقاً 
م یکن هذا طلاقا“. 


.)٠١١/٠١( ينظر : الحاوي في فقه الشافعي‎ )١( 

(۲) ينظر: المصدر السابق. 

(۳) ينظر: الحاوي ف فقه الشافعي »)٠١۷/۱۰(‏ والشرح الکبیر .)۲٣۲/۲۲(‏ 

.)٠١۷/٠١( ينظر: الحاوي قي فقه الشافعي‎ )٤( 

.)۲١۲/۲۲( والشرح الکبیر‎ »)۷۸/٦( والمبسوط للسرحسي‎ »)١١۷/٠١( ينظر: الحاوي في فقه الشافعي‎ )٥( 
.)۷/۱۰( ينظر: الجاوي تي فقه الشافعي‎ )٦( 
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-٥‏ إن الطلاق هو الإطلاق من الحبس» والزوحة حبوسة عن الأزواج» فجاز أن يقع عليها 
الطلاق» والزوج غير حبوس بها عن الزوحات» فلم جز أن يقع عليه الطلاق. 
E‏ 0 

/ إن الطلاق هو الإطلاق من عقد النكاح» والعقد متعلق بمماء فجاز أن يكون الطلاق 
واقعا عليها . 

ب/ إنه وإن كان إطلاقاً من حبس» فهو محبوس يها عن نكاح أحتهاء وخالتها وعمتهاء وعن 
نكاح أربع سواها» كما كانت مبوسة عن غيره» فجاز أن يقع الطلاق عليه» لينطلق من 
حبس هذا التحرم كما وقع عليهاء فانطلقت من حبس التحرم . 

-٦‏ أنه لو قال أنا طالق ولم يقل منك لم يقع» ولو كان عا للطلاق لوقع بذلك» 
ا 

أدلة القول الثاني: 

-١‏ عن مسروق رحه الله: أن امرأة قالت لزوحها لو أن الأمر الذى بيدك بيدى لطلقتك. 
قال قد جعلت الأمر إلبك فظلقت نفسها ثلاناء فسال عمر عبد الله رضي الله عنهما عن 
ذلك فال هى عة وهر أن غا فال عر رط ال غه و ات دل 

وحه الدلالة: دل ذلك على إجاعهما على أن وقوع الطلاق على الزوج كناية فيه“ . 


۲- أنه أحد الزوحين» فجاز أن تقع الفرقة» بوقوع الطلاق عليه كالزوجة . 


.)۷۸/١( والمبسوط للسرحسي‎ »)١١۷/٠١( ينظر: الحاوي في فقه الشافعي‎ )١( 

(۲) ينظر: الحاوي في فقه الشافعي .)٠١۷/٠١(‏ 

(۳) ینظر: الشرح الکبیر .)۲٣۲/۲۲(‏ 

)٠١٠٤١( أخرحه البيهقي في السنن الكبير» كتاب : الخلع والطلاق » باب: ما حاء ف التمليك» حديث رقم‎ )٤( 
وأخرحه الإمام عبدالرازق‎ »)١۷١/۷( والشافعي في الأم‎ »)٤٤٤۹( وأخرحه البيهقي ق المعرفة حديث‎ »)۲۸٤/٠١( 
من طريق مسروق به.‎ )٩٦٥١( ومن طريق الطبراني في المعجحم حديث‎ »)١١۹٠١( قي المصنف حديث‎ 

.)٠١١/٠١( ينظر: الجاوي ني فقه الشافعي‎ )٠( 

)٩(‏ ينظر: المصدر السابق. 
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۳- إن ما صلح أن تقع به الفرقة إذا وقع على الزوحة» حاز أن تقع به الفرقة إذا وقع على 
الزوج» كالتحرم والبينونة. 
->٤‏ إن من صح إضافة كناية الطلاق إليه» صح إضافة صريحه إليه» كالزوحة طردا 
اکا 
-٥‏ إن الطلاق إزالة النكاح» وهو مشترك بينهماء فإذا صح في أحدهما صح في الآحر . 
أحيب عنه: عدم التسليم بأن الطلاق وضع لإزالة ملك النكاح والحل المشتركين فيه» بل 
وضع لإزالة القيد وهو فيها دون الزوج» ألا ترى أا الممنوعة عن التزوج والبروز ‏ . 
دليل القول الغالث: 
إن كل لفظ استعمل في الطلاق مضافاً إلى الزوجحة كان طلاقاًء فكذلك إذا أضافه الزوج إلى 
نفسه» أصله قوله : أنا منك بائن» وأنا عليك حرام . 
الراجح: 

الراحح - والله أعلم - القول بأنه كناية قي الطلاق» يقع به إن نواه؛ لقوة أدلتهم؛ 
ولأنه لفظ استعمل فيه الطلاق» وأضافه إلى نفسه»ء فلا بد له من نية» وهو قول عمر بن 
الخطاب» وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهماء وقد حكى ابن قدامة الاتفاق على عدم 
وقع الطلاق فيه إلا بنية» قال قي المغني: "ولا حلاف في أنه لا يقع به الطلاق من غير 


٦ 
٤ ا‎ 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق. 

(۲) ينظر: الحاوي في فقه الشافعي .)٠١١۷/٠١(‏ 

(۳) ينظر: الشرح الكبير »)۲٦۲/۲۲(‏ والمبسوط للسرحسي »)۷۸/٦(‏ والعناية شرح المداية .)١٤١١/١(‏ 
)٤(‏ ينظر: العناية شرح المداية .)٠٤١٠/١(‏ 

.)۷٤٠٠/۲( والإشراف‎ »)۸٠١ ينظر: المعونة على مذهب عالم المدينة (ص:‎ )٥( 

.)۲۷۸/۸( ینظر: المغني‎ )٩( 
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الفرع الغاني: حکم من قال لعبده: أنا حر منك. 

احتلف الفقهاء رحمهم الله في من قال لعبده: أنا حر منك هل يقع به العتق» أو لا؟ على 
قولین: 

القول الأول: يكون كناية في عتقه» يعتق به إذا نواه. وهو قول للشافعية . 

القول الثاني: لا يكون كنايةء ولا يعتق به. وهو قول الحنفية ”» وقول للشافعية . 

دليل القول الأول: 

إنه إزالة ملك يصح الصريح والكناية» فجاز إضافته إلى للمالك» كإضافة الطلاق إلى 
الو . 

دليل القول الغاني: 

إن الحرية تقع في ملك» والذى ينفرد بالملك هو السيدء فلم يجز اضافة الحرية إليه . 


أما المالكية » والحنابلة ” فلم أقف مم على نص صريح ق المسألة. 


)۳۷١٣/۲۰( شرح البهجة الوردية‎ »)٠١۹/٠١( والحاوي في فقه الشافعي‎ »)۹١/١۷( ينظر: الحموع شرح المهذب‎ )١( 
)٤۸٦٦/٠٠١( والتجريد للقدوري‎ »)۳۳١/١( البناية شرح المداية‎ »)۷۸/١( ينظر: المبسوط للسرحسي‎ )۲( 

(۳) ينظر: الحموع شرح المهذب »)٩١/١۷(‏ والحاوي في فقه الشافعي »)٠١۹/٠١(‏ شرح البهجة الوردية )۳۷١/۲۰(‏ 
)٤(‏ ينظر: احموع شرح المهذب .)٠١/١۷(‏ 

(ه) ينظر: المصدر السابق. 

)٩(‏ تحدث المالكية عن مسألة شبيهة بهذه وهي مسألة : عبد بين رحل وامرأته أعتق كلا منهما نصيبه» فقال الزوج: 


نصيبي منك حر إذا ماتت امرأت» وقالت المرأة : نصيي منك حر إذا مات زوحي. قال: إذا مات الزوج عتق نصيب 
امرأته من رأس ماله» ولا يلحقه دين كان بعد ويبدأً على الوصايا وحدم ورثة الزوج أبداً حقى تموت المرأةء فإذا ماتت 
المرأة حرج حراً كله من رأس للال» ولا يلحقه دين كان بعد» ويبدأً على الوصايا. ينظر : البيان والتحصيل 
»)١٤١/٠٠١(‏ وعقد الحواهر الثمينة )٠۸١/۳(‏ 

(۷) تحدث الحنابلة عن مسألة شبيهة هذه وهي مسألة : من قال كل واحد من الشركاء للعبد : إذا دحلت الدارء 
فنصيي منك حر» فدحل» عتق عليهم جيعاً» سواء قالوا ذلك دفعة واحدة» أو قي دفعات متفرقة؛ لأن العتق ي 
أنصبائهم يقع دفعة واحدة» وإن احتلفت أوقات تعليقه. ينظر: المغني لابن قدامة (۲۹۸/۱۰)» وكشاف القناع 
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خافساً: القائل بالفرق: 

وافق الشافعية في قومم: من قال لزوحته: أنا طالق منك» أنه كناية يقع به الطلاق إن 
نواه. رواية عند الحنابلة. وفي قوهم: أنا حر منك لا يكون كناية» ولا يعتق به في أحد 
سادساً: الحكم على الفرق: 


ع 


الذي يظهر - والله أعلم - أن الفرق صحيح؛ لاختلاف العتق عن الطلاق؛ 
فالطلاق يمكن تداركه بالرحعة» إذا قلنا بوقوع الطلاق عليه بهذا اللفظ (أنا منك طالق) وإن 
م يكن صريحاً ني الطلاق فبنيته أوقعناه عليه» بخلاف العتق فإنه لا يكن تداركه إذا عتق؛ 


لاحتمال اللفظ للعتق وعدمه» فنحتاط فيه أكثر من الطلاق. 


المحبحت السادس: 


الغروق الفقهية في الطلاق بالوقت وطلاق المكره وغيره. 
المطلب الأول: الفرق بين أن يدعي طلاق زوج سابق» فلا يقبل منه» وبين أن يدعي 
طلاقاً ارتجعها فيه فيقبل منه. 
المطلب الثاني: الفرق بين قوله أنت طالق إذا طلقتك» ثم طلقها واحدة» طلقت 
ثنتين» وبين قوله: أنت طالق كلما وقع عليك طلاقيء وطلقها واحدة» طلقت ثلاثاً. 
المطلب الثالث: الفرق بين قوله إن دخلت الدار فأنت طالقء ثم قال: إن طلقتك 
فأنت طالق» فدخلت الدار» لم تطلق إلا واحدة بدخولهاء وبين قوله: إن دخلت الدار 
فأنت طالق» ثم قال: إن وقع عليك طلاقي» فأنت طالق» فدخلت الدار» طلقت ثنتين. 


المطلب الأول: الفرق بين قال لزوجته: يا طالق» وأدعى أنه أراد به طلاق من زوج 
سابق غیره؛ لم يقبل منه» وبين أن يدعي أنه أراد به طلاقاً سابقاً لها منه» قبل منه. 
أولاً: نص الفرق: 
نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقومم: "أنه بادعاء الرحعة يوقع الطلاق 
فی نکاحه» وبادعاء الزواج من غیره؛ غير موقع له في نکاحه". 
ثانياً: وجه الشبه: 
يظهر وحه الشبه بين المسألتين وحود لفظ: (يا طالق) من الزوج في كلا الصورتين 
لزروجته. 
ثالغاً: وجه الفرق: 
يفرق بين المسألتين بن اعدائه الطلاق من زوج سابق لم يقبل منه؛ لأنه حلاف ما 
يقتضيه الظاهر ني العرف» وزحراً له عن التلفظ بصريح الطلاق» وفبل منه في إدعائه طلاقاً 
سابقاً ها منه» وحمل قوله على الإقرار بالطلاق» وإن كذبته» فالقول قوها؛ لأن الظاهر منه 
إيقاع الطلاق ق الحال» فنحكم إذاً بوقوع طلاقين. 
رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرق. 
الفرع الأول: من قال لزوجته: يا طالق» وأدعى أنه أراد به طلاق من زوج سابق غیره. 
احتلف الفقهاء رحمهم الله ني من قال لزوجته: يا طالق» وأدعى أنه أراد به طلاق من 


زوج سابق غيره» هل يقع طلاقه» أو لا يقع على أقوال: 


.)٠١٠/٠٠١( والحاوي في فقه الشافعي‎ »)۲٠٠/١۷( ينظر: ابجموع شرح المهذب‎ )١( 
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القول الأول: يُصدق في قوله» ولا يقع عليه الطلاق؛ لأنه قصد عدم إيقاع طلاقهاء فوحب 
ألا يقع كما لو اتصل بكلامه أنت طالق من وثاق. وهو قول المالكية“» ورواية عند 
ا 
القول الثاني: لا يُصذق في قوله» ويقع عليه الطلاق؛ لأنه حلاف ما يقتضيه الظاهر ق 
العرف» فلم يقبل في الحكم» كما لو أقر بعشرة ثم قال: زيوفاًء أو صغاراً» أو إلى شهر. وهو 
اهي افيه ووا غا ا 
القول الثالث: إن عَم غيره» قبل منه ما يدعيه؛ لأن كلامه يحتمل الصدق» وإلا فلا؛ لأنه 
نوی المحال؛ ولأنه وصفها بطلاق واقع» والطلاق لا يختص بإيقاع زوج دون زوج؛ وللعلم 
بطلاك دعرام وهو قول المحفية ؟ء وقول ند اللشافىة. 
الراجح: 

الراحح - والله أعلم - قبول إدعائه قضاءً إن علم أن للمرأة ذات زوج سابق؛ لأن 
وحود الزواج السابق قرينة قوية على عدم إيقاع الطلاق» وتأكيده ذالك بقوله أنه ما أراد 


.)١١۳١/١( والفواكه الدواني (۳/١٠١٠)ء وحاشية العدوي‎ »)٤٤/ ٤( ينظر: التاج والإكليل‎ )١( 

(۲) ینظر: المبدع شرح المقنع »)۲٤۹/۷(‏ الشرح الکبیر (۲۱۸/۲۲)» الإنصاف (۲۱۸/۲۲). 

(۴) ينظر: الحاوي »)۲٠١/٠١(‏ وخاية المطلب »)١١۹/١ ٤(‏ والتهذيب في فقه الإمام الشافعي .)٤۸/٦(‏ 
)٤(‏ ینظر: المبدع شرح المقنع »)۲٤۹/۷(‏ الشرح الکبیر (۲۱۸/۲۲)» الإنصاف (۲۱۸/۲۲). 

.)٤١٠۳١/۳( والحيط البرهاني‎ »)۲۷١/۳( والبحر الرائق‎ »)۲٤۹/٦( ينظر: المبسوط للسرحسي‎ )٥( 

.)٤۸/٦( والتهذيب في فقه الإمام الشافعي‎ »)١٠۹/١١( وناية المطلب‎ »)۲٠٠/٠٠١( ينظر: الحاوي‎ )٦( 
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الفرع الثاني: حكم من قال لزوجته: يا طالق» وأدعى أنه أراد به طلاقاً سابقاً لها منه. 

ل يفرق فقهاء الحنفية”" والمالكية"» والحنابلة" بين أن يدعي وقوع الطلاق منه» 
أو من زوج سابق» أما الشافعية فلهم قولان فيمن قال لزوجته: يا طالق» وأدعى أنه يريد به 
طلاقاً سابقاً ها منه: 
القول الأول: إن صدقته الزوحة» فلا طلاق عليه» ولا يمين» وإن أكذبته فالقول قوله مع 
ينه ولا طاق علية, وهو قرول عند الشافية"؟ 
القول الثاني: تقل عن القاضي أنه قال: إن صدقته المرأة» قبل ذلك منه» وحمل قوله على 
الإقرار بالطلاق» وإن كذبته» فالقول قوهما؛ لأن الظاهر منه إيقاع الطلاق قي الحال» فنحكم 
إذاً بوقوع طلاقين: أحدها: إنشاءء والآحر: إقرار منه. 
خامساً: القائل بالفرق: 

وافق الشافعية في عدم قبول ادعائه الطلاق من زوج سابقء الحنابلة قي رواية عنه 
ولم يفرق فقهاء الحنفية» والمالكية» والحنابلة بين أن يدعي وقوع الطلاق منه» أو من زوج 
سابق. 
سادساً: الحكم على الفرق: 

الذي يظهر - والله أعلم - أن الفرق ضعيف؛ لأن قبول قوله في ادعائه طلاقاً من 


زوج سابق» وقد عُلم أا ذات زوحاً سابق» أولى بالقبول من قوله طلاقاً سابقاً له منها. 


.)٠١٠١/١( والفتاوى المندية‎ »)٤١١/۳( ينظر: المحيط البرهاني‎ )١( 

(۲) ينظر: الفواكه الدواني »)٠١٠۲/۳(‏ وحاشية العدوي .)١١١/۲(‏ 

(۳) ینظر: المبدع شرح المقنع »)۲٤۹/۷(‏ الشرح الکبیر (۲۱۸/۲۲)» الإنصاف (۲۱۸/۲۲). 

.)٠١٠/٠١( والحاوي ق فقه الشافعي‎ »)۲٠١/٠۷( ينظر: المجموع شرح المهذب‎ )٤( 

)١(‏ نفى إمام الحرمين الجويني نسبة القول إلى القاضي حسين» وقال : "وهذا كلام مضطرب» لا يجوز نسبة مثله إلى 
القاضي". ينظر: نماية المطلب »)١۲١/٠٤(‏ وروضة الطالبين .)١١١/۸(‏ 
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المطلب الثاني: الفرق بين قوله: أنت طالق إذا طلقتك» ثم طلقها واحدة» طلقت 
ثنتين» وبين قوله: أنت طالق كلما وقع عليك طلاقي» وطلقها واحدة» طلقت ثلاثاً. 
أولاً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقوهم: "أن الشرط في الأولى» فعل 
الطلاق» وف الثانية وقوع الطلاق» وفعل الطلاق لم يتكرر»ء فلذلك لم يتكرر وقوع الطلاق 
به» ووقوع الطلاق قد تكرر» فلذلك تكرر وقوع الطلاق '”. 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وجه الشبه بين المسألتين في وحود لفظ: (أنت طالق) من الزوج قي كلا 
الصورتين. 
ثالفاً: وجه الفرق: 

يفرق بين المسألتين بأنه قوله: (أنت طالق إذا طلقتك) أنه حعل تطليقها شرطاً لوقوع 
طلاقهاء فإذا وحد الشرط وقع الطلاق» وأما قوله: (أنت طالق كلما وقع عليك طلاقي) فإن 
كلما تقتضي التكرار» فإذا طلق واحدة تكرر عليه حت يبلغ منتهاه» وهو ثلاث طلقات. 
رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرق. 
الفرع الأول: حکم قوله: كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق» وطلقها واحدة. 

اتفق الفقهاء الحنفية"» والمالكية"» والشافعية» والجحنابلة“ أن من قال لزوحته 


للدحول بما: كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق» وطلقها واحدة» طلقت ثلاثاً. 


. )۰/۱۰( ينظر: الحاوي قي فقه الشافعي‎ )١( 

(۲) ينظر: المبسوط للسرحسي »)۱۷۸/٦(‏ والبحر الرائق »)۲۹٦/۳(‏ والدر المختار .)٠١٤/۳(‏ 

(۳) ينظر: ضوء الشموع شرح الحموع »)٤۲۲/۲(‏ وحاشية الدسوقي (۳۸۷/۲)» والنوادر والزيادات »)١١١/١(‏ 
وعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة »)٥۳۷/۲(‏ والمختصر الفقهي لابن عرفة .)١٠١/٤(‏ 

.)۷۷ /۹( والعزیز شرح الوحیز‎ »)۳٠١۸/۳( وأسنى المطالب‎ »)١۱/١( ينظر: التهذيب في فقه الإمام الشافعي‎ )٤( 
.)۳۲۹/۸( والفروع و تصحیح الفروع (۱۱۸/۹)» والمغنی‎ »)٥۰۳/۲۲( ینظر: الشرح الکبیر‎ )٥( 
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واستدلوا لذلك بتعليلات من أبرزها ما يلي: 


-١‏ إن كلما تقتضي التكرار وقد عقد الصفة بوقوع الطلاق» فكيفما وقع» يقتضي وقوع 


۲- إن بوقوع الواحدة وحد الشرط» فوقع عليها تطليقة اليمين» ثم بوقوع هذه التطليقة» وحد 
الشرط مرة أحرى» واليمين معقودة بكلمة كلماء فتقع عليها الثالفة. 
۳- إن "كلما" تقتضي التكرار» فتقع ثانية بوقوع الأولى» وثالثة بوقوع الثانية". 
الفرع الغاني: حکم قوله: إذا طلقتك فأنت طالق» ثم طلقها واحدة. 

احتلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في من قال لزوجته المدحول ما: إذا طلقتك فأنت 
طالق» ثم طلقها واحدة» على قولين: 
القول الأول: يلزمه بطلاقها واحدة» اثنتان» وهو قول الحنفية*» وقول به سحنون“ من 
الالكة © ومذهب الشافية © اتاب 


القول الثانى: يلزمه بطلاقها واحدة» ثلاث» وهو المذهب عند المالكية . 


(۱) ینظر: المغني (۳۲۹/۸) 

(۲) ينظر: المبسوط للسرحسي »)۱۷۸/٦(‏ والبحر الرائق (۲۹۱/۳). 

(۳) ينظر: البحر الرائق »)۲۹٦/۳(‏ والعزیز شرح الوحیز (۷۷/۹) 

)٤۷۲/٤( والأصل للشيباني‎ »)۷١١/۳( وانحيط البرهاني‎ »)١۱۷۸/١( ينظر: المبسوط للسرحسي‎ )٤( 

)٥(‏ عبد السلام بن سعيد بن حبيب» المغري» القيرواني» المالكي» قاضي القيروان» وصاحب (لمدونة)» ويلقب 
بسحنون» وسمى سحنون باسم طائر حديد» لحدته في المسائل» توق سنة أربعين ومئتين. ينظر: سير أعلام النبلاء 
»)1۳/١١(‏ والديباج المذهب قي معرفة أعيان علماء المذهب »)١/۲(‏ وتاريخ قضاة الاندلس (ص: ۲۸). 

. )٥۳۷/۲( عقد الحواهر الثمينة‎ »)١٠۷/١( وشفاء الغليل في حل مقفل خليل‎ »)٠١٠/٤( ينظر: منح الحليل‎ )٦( 
.)۷٤/١ ٤( وكفاية النبيه ني شرح التنبيه‎ »)١۲۸/۸( وروضة الطالبين‎ »)١۱۸١/١۷( ينظر: المجموع شرح المهذب‎ )۷( 
.)١١١/۹( والفروع و تصحیح الفروع‎ »)٥۰۰/۲۲( ینظر: المغني (۳۲۹/۸)» والشرح الکبیر‎ )۸( 

(۹) ينظر: شرح الخرشي على مختصر خحليل »)٥۲/٤(‏ والشرح الكبير للدردير (۲/ ۳۸۷)» والتاج والإكليل .)٠۳١/٤(‏ 
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سبب الخلاف: 
سبب الخلاف بين الفقهاء هل فاعل السبب» فاعل للمسبب أم لا؟. 
أدلة القول الأول: 
من خلال استعراض أدلة هذا القول نحدهم ذكروا تعليلات» من أهمها: 
-١‏ أنه حلف بطلاقهاء وحعل شرط وقوع الطلاق عليها تطليقهاء فإذا قال ههما: أنتِ طالق 
فقد طلقهاء فيقع عليها تطليقة بالإيقاع» وتطليقة بالحنث. 
۲- أنه حعل تطليقها شرطاً لوقوع طلاقهاء فإذا وجد الشرط وقع الطلاق. 
۳- إن قوله: إذا طلقتك شرط» وقوله : فأنت طالق» جزاء له . 
أدلة القول الثاني: 
وقد ذكر أصحاب هذا القول تعليلات منها: 
-١‏ إن فاعل السبب فاعل المسبب» فيلزم من وقوع الأول» وقوع الثانية» ومن وقوع الثانية» 
وقوع الثالثة بمقتضى التعليق“. 
۲- إن الثانية لما وقعت نما هو فعله» وهي الأوى» صارت الثانية فعله أيضاًء فكأنه طلقها 
انتين» فتقع الثالثة بمقتضى أداة التكرار. 
خامساً: القائل بالفرق: 
مم جخالف الشافعية أحد قي قوله: (أنت طالق كلما وقع عليك طلاقي) أنه يقع عليه 
ثلاثاً» ووافقهم الحنفية» والحنابلة» وسحنون من المالكية في قوله: (أنت طالق إذا طلقتك) 
يقع عليه اثنان. 
)١(‏ ينظر: منح الحليل »)٠١٠١/٤(‏ وشفاء الغليل في حل مقفل خليل .)١٠١/١(‏ 
(۲) ينظر: الحيط البرهاني .)۷١١/۳(‏ 
(۳) ینظر: المغني (۳۲۹/۸). 
)٤(‏ ينظر: المبسوط للسرحسي .)۱۷۸/١(‏ 


.)۳۸۷/۲( ینظر: الشرح الکبیر للدردیر‎ )٥( 
ا ر و‎ 


IS 


سادساً: الحكم على الفرق: 

الذي يظهر - والله أعلم - أن الفرق صحيح؛ لأن (كلما) تقتضي التكرارء بجخلاف 
(إذا)» التي هي شرط ق الفعل» ولا تقتضي التكرار» فكان الحكم عليه بطلاق الثلاث عند 
تلفظه بركلما) بخلاف (إذا الشرطية)» فإنه يقع عليه طلقتين» واحدة لطلاقه» والثانية لوحود 


الشرط. 


المطلب الثالث: الفرق بين قوله إن دخلت الدار فأنت طالق» ثم قال إن طلقتك فأنت 
طالق» فدخلت الدار» لم تطلق إلا واحدة بدخولهاء وبين قوله: إن دخلت الدار فأنت 
طالق» ثم قال: إن وقع عليك طلاقي» فأنت طالق» فدخلت الدار» طلقت ثنتين. 
أولاً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقوهم: "أنه قي الأولى حعل الشرط 
إحداث الطلاق» فإذا طلقت ما تقدم» لم يكن محدثاً له» فلم تطلق» وف هذه المسألة حعل 
وقوع الطلاق» وهو واقع من بعد وإن كان بعقد متقدم» فلذلك طلقت"'. 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وجه الشبه بين المسألتين ورود لفظ: (إن دحلت الدار فأنت طالق) يي 
الصورتين. 
ثالغاً: وجه الفرق: 

يفرق بين المسألتين أنه في الأولى علق طلاقها بدخحول الدار» مع إضافة شرط إحداث 
الطلاق» فإذا دخلتها طلقت واحدة؛ لقوع الطلاق بالصفة السابقة لعقد الطلاق» وف الثاف 
مع تعليق الطلاق بدخول الدار أضاف إليه إن الشرطية بقوله: (إن وقع عليك طلاق» فأنت 


طالق) وقد وقع بدخوهما الدار» فتطلق الثانية؛ لوحود شرط وقوع الطلاق. 


.)۱۸٤/١۷( والمحموع شرح المهذب‎ »)۲٠٠٦/٠١( ينظر: الجاوي في فقه الشافعي‎ )١( 
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رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرق. 
الفرع الأول: حكم قوله: إن دخلت الدار فأنت طالقء ثم قال إن طلقتك فأنت طالق› 
فدخلت الدار. 

ذهب فقهاء الشافعية"“ والحنابلة“ إلى أن من قال لزوحته المدحول بجا: إن دحلت 
الدار فأنت طالق» ثم قال ما: إن طلقتك فأنت طالق» فدخحلت الدارء لا يلزمه إلا طلقة 
واحدة بدخحوهما الدار. 
وأستدلوا لذلك بتعيلات من أبرزها ما يلي: 
-١‏ أنه حعل إحداثه لإيقاع الطلاق عليهاء صفة في وقوع الطلاق الثاني عليهاء وإذا طلقت 
ما تقدم» لم يكن حدثاً لإيقاع الطلاق عليهاء فلم توحد الصفةء فلذلك لم يقع الحنث. 
۲- أن هذا يقتضى ابتداء إيقاع بعد عقد الصفة» وما وقع بدحول الدار ليس بابتداء ايقاع 
بعد عقد الصفة» وانما هو وقوع بالصفة السابقة لعقد الطلاق» فلم بقع إلا واحدا. 

أما الحنفية“ والمالكية” فلم أقف همم على نص في المسألة محل الدراسة» وإنما تحدثوا 
عن حكم تعليق الطلاق بدخول الدار أو القيام والجلوس» أو الأكل والشرب» ولم يقرنوا مع 
التعليق استمرار وقوع الطلاق (كلما وقع عليك طلاقي» فأنت طالق)» بل حعلوا مسألة 
آلا غل ها ن 


.)۷١/١٤( وكفاية النبيه في شرح التنبيه‎ »)١١١/۸( وروضة الطالبين‎ »)١۱۸١/١۷( ينظر: الجحموع شرح المهذب‎ )١( 
)۳١/٤( والمبدع شرح المقنع (۳۲۲/۷)» والإقناع‎ »)٥۰۱/۲۲( ينظر: الشرح الکبیر‎ )۲( 

(۳) ينظر: احموع شرح المهذب )۱۸۳/١۷(‏ 

.)۳۲۲/۷( والمبدع شرح المقنع‎ »)٥۰٠۱/۲۲( والشرح الکبیر‎ »)۱۳١/۸( ينظر: روضة الطالبين‎ )٤( 

.)١١٤/۳( والدر المختار‎ »)۲۹٦/۳( والبحر الرائق‎ »)۱۷۸/٦( ينظر: المبسوط للسرحسي‎ )١( 

.)٠١/٤( والشرح الكبير للدردير (۲/ ۳۸۷)» والتاج والإكليل‎ »)٥۲/٤( ينظر: شرح الخرشي على محتصر خليل‎ )١( 
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الفرع الغاني: حکم قولە: إن دخلت الدار فأنت طالق» ثم قال: إن وقع عليك طلاقي» 
فأنت طالق» فدخلت الدار. 

ذهب فقهاء الشافعية"“ والحنابلة“ إلى أن من قال لزوحته المدحول جا: إن دحلت 
الدار فأنت طالق» ثم قال نما: إن وقع عليك طلاقي» فأنت طالق» فدحلت الدار» يلزمه 
طا طف ب لار وط ورد اله 

أما الحنفية“ والمالكية“ فلم أقف همم على نص في المسألة حل الدراسةء وإنغا تحدثوا 
عن حكم تعليق الطلاق بدخول الدار أو القيام والجلوس» أو الأكل والشرب» ولم يقرنوا مع 
التعليق استمرار وقوع الطلاق ركلما وقع عليك طلاقي» فأنت طالق)» بل جعلوا مسألة 
اپا غل سا کن: 
خامساً: القائل بالفرق: 

وافق الشافعية ي مسألتي الفرق الحنابلة» ولم أقف للحنفية والمالكية لهم على قول في 
المسألة محل الدراسة. 
سادساً: الحكم على الفرق: 

الذي يظهر - والله أعلم - أن الفرق صحيح» فقد أكد الطلاق ق الأولى مع 
دحول الدار» فقال: إن طلقتك فأنت طالق) طلقت واحدة؛ لوقوع الطلاق بالصفة السابقة 
لعقد الطلاق» أما قي المسألة الثانية فقد أضافة إلى وقوع الطلاق بدخول الدار صفة أخرى» 
وهي: (إن وقع عليك طلاق فأنت طالق) طلقت واحدة بدخوها الدار» وأخحرى بوقوع 


الطلاق عليها جراء دحوهما الدار. 


.)۷١/۹( والعزيز شرح الوحیز‎ »)۷١/١ ٤( وكفاية النبيه‎ »)١١١/۸( ينظر: روضة الطالبين‎ )١( 

(۲) ينظر: الشرح الکبیر »)٠١۲/۲۲(‏ والإقناع »)۳٦/٤(‏ والمبدع شرح المقنع (۳۲۲/۷). 

(۳) ينظر: المبسوط للسرحسي »)۱۷۸/٦(‏ والبحر الرائق »)۲۹٦/۳(‏ والدر المختار .)٠١٠٤/۳(‏ 

.)٠۳/٤( والشرح الكبير للدردير (۲/ ۳۸۷)» والتاج والإكليل‎ »)١۲/٤( ينظر: شرح الخرشي على محتصر خليل‎ )٤( 
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الغروق الفقهية ني الطلاق بالحساب والاستفناء. 
وفیه مطلبان: 
المطلب الأول: الفرق بين قوله: أنت طالق نصف طلقة» وثلث طلقة» وسدس طلقةء 
طلقت ثلاثاًء وبين قوله: أنت طالق نصف طلقة» سدس طلقة» طلقت واحدة. 
المطلب الثاني: الفرق بين قوله لزوجته : كلما ولدت ولداًء فأنت طالق واحدة» 
فوضعت ثلاثة أولاد معا ثم وضعت رابعاً منفرداً» طلقت ثلاناً بالفلاثةء وانقضت عدتها 
بالرابع المنفرد» وبين قوله: كلما ولدت ولداً فأنت طالق واحدة» فوضعت واحداً 
منفرداً» ثم وضعت الثلاث معاًء طلقت واحدة بالأول» وانقضت عدتها بالثلاث» ولم 


المطلب الأول: الفرق بين قوله: أنت طالق نصف طلقة» وثلث طلقة» وسدس طلقةء 
طلقت ثلاثاًء وبين قوله: أنت طالق نصف طلقة. ثلث طلقة» سدس طلقة» طلقت 
واحدة. 
أولاً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقومم: "أنه إذا أدحل بين الأحزاء (واو) 
العطف تغاير المعطوف عليه وإذا حذفها م يتغاير ". 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وجه الفرق بين المسألتين في ورود صفة (نصف طلقة» وثلث طلقة» وسدس 
طلقة) في الصورتين. 
ثالغاً: وجه الفرق: 

يفرق بين المسألتين أنه ق الأولى أضافة حرف (الواو) الذي يقتضي للمغايرة» فدل 
على وقوع الطلاق على كل حزء مما قاله؛ لأن الطلاق لا يتجزأء أما في الثانية» فقد حذف 
حرف (الواو) فيقع عليه طلقة واحدة» لأن السدس» والثلث» والنص يكمل به واحدة» إن لم 
فد فیا قد هال ااي 
رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرق. 
الفرع الأول: حکم من قال لزوجته: أنت طالق نصف طلقة» وثلث طلقة» وسدس 
من قال لزوحته: أنت طالق نصف طلقة» وثلث طلقة» وسدس طلقة» طلقت ثلاثاً» وهو 


قول الفية» والشافية © ااب . 


.)۲٤١/۱۰( ينظر: الحاوي قي فقه الشافعي‎ )١( 

(۲) ينظر: الحوهرة النيرة (۳۸/۲)» وحاشية ابن عابدین .)٠١۹/۳(‏ 

(۳) ينظر: المحموع شرح المهذب (۱۳۳/۱۷)» وأسنى المطالب (۲۹۱/۳)» والحاوي .)١٤١/٠٠١(‏ 
)٤(‏ ينظر: الشرح الکبیر (۳۳۷/۲۲)» والإقناع »)١۷/٤(‏ والمبدع شرح المقنع .)۲۷١/۷(‏ 
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وأستدلوا لذلك بتعليلات منها ما يلي: 

-١‏ أنه بدحول حروف العطف» وقع بكل جزء طلقة» وسرى إلى الباقي“. 

- أنه علق أجزاء الطلقة على جزء آخر» وهو يدل على المغايرة 

- أنه عطف جزءاً من طلقة على حزء من طلقة» فظاهره أا طلقات متغايرة" 
-٤‏ أنه لو كانت الثانية هي الأولى» لحاء بها بلام التعريف فقال ثلث الطلقة سدس الطلقة؛ 
لأن أهل العربية قالوا: إذا ذكر لفظ ثم أعيد منكراًء فالثاني غير الأول» وإن أعيد معرفاًء بها 
فالثاني هو الأول لقوله تعالى: ي مح اتر يت له تح اشر تر [الشح: »]٠-١‏ 
فالعسر الثاني هو الأول» بخلاف اليسرء ومذا قيل: لن يغلب عسر يسرين» وقيل: لو أراد 
بالثانية الأولى لذكرها بالضمير؛ لأنه هو الأوى. 
-٥‏ إن العطف غير المعطوف عليه“ . 

أما المالكية” فلم أقف نمم على نص في المسألة حل الدراسة» وقد تحدثوا عن مسألة 

شبيهة هماء ووافق الجمهور في الحكم» وهي : (من قال لزوحته: ثلث طلقة» وربع طلقة» 


.)١۳۳/۱۷( ينظر: المحموع شرح المهذب‎ )١( 

(۲) ينظر: المبدع شرح المقنع .)۲۷١/۷(‏ 

(۳) ینظر: الشرح الکبیر (۳۳۷/۲۲). 

.)۳۳۷/۲۲( والشرح الکبیر‎ »)۲۷٦/۷( ینظر: المبدع شرح المقنع‎ )٤( 

.)۳۸/۲( ينظر: الحوهرة النيرة‎ )١( 

. )٠٦/٤( ومنح الجليل‎ »)١۹۲/٤( والمحتصر الفقهي لابن عرفة‎ »)٥١١/۲( ينظر: عقد الجواهر الثمينة‎ )٦( 
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الفرع الغاني: حکم من قال لزوجته: أنت طالق نصف طلقة. ثلث طلقة» سدس طلقة. 
ل ج أت طالق لصت طافة لن طف سدس فة أو فف 
وثلث» وسدس طلقة» فواحدة» إذ كلها أجزاء طلقة واحدة» وهو قول الحنفية") 
الا و 
وأستدلوا لذلك بتعليلات من أبرزها ما يلي: 
-١‏ إن ذلك أجزاء طلقة واحدة وليس في اللفظ ما يقتضي التغاير؛ لأنه غير معطوف”. 
- أنه لم يعطف بواو العطف» فيدل على أن هذه الأحزاء من طلقة غير متغايرةء وأن الثاف 
ههنا يكون بدلا من الأول والثالث من الثان» والبدل هو المبدل أو بعضه» فلم يقتض 
المغاية. 
أما المالكية” فلم أقف هم على نص في المسألة محل الدراسة» وقد تحدثوا عن مسألة 
شبيهة اء ووافق الجحمهور في الحكم» وهي: (من قال لزوجته: نت طالق: ثلث وربع وسدس 
طلقة» فواحدة). 
خامساً: القائل بالفرق: 
وافق الشافعية قي مسائل الفرق الحنفية» والشافعية» والمالكية. 
سادساً: الحكم على الفرق: 
الذي يظهر - والله أعلم - أن الفرق صحيح» فالواو تقتضي المغايرةء والطلاق لا 
يتجزأً» وعند حذفها دل على أن المراد واحدة» فلو جُمع النصف (۳) والثلث (۲) والسدس 
)١(‏ لما زاد على طلقة واحدة. 
)١(‏ ينظر: الجوهرة النيرة (۳۸/۲)» وحاشية ابن عابدین .)٠٠۹/۳(‏ 
(۲) ینظر: المحموع شرح المهذب (۱۳۳/۱۷)» وأسنى المطالب (۲۹۱/۳)» والحاوي .)١٤١/٠١(‏ 
(۳) ينظر: الشرح الکبیر (۳۳۷/۲۲)» والإقناع »)١۷/٤(‏ والمبدع شرح المقنع .)٠۷١/۷(‏ 
)٤(‏ ينظر: المبدع شرح المقنع .V/۷)‏ 


.)۳۳۷/۲۲( ینظر: الشرح الکبیر‎ )٥( 
. )4٦/٤( ومنح الجليل‎ »)١۹۲/٤( والمختصر الفقهي لابن عرفة‎ »)٥١١/۲( ينظر: عقد الجواهر الثمينة‎ )١( 
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وعلى قول المالكية كذلك لو جمع ما ذكروه ما بلغ طلقة واحدة إن كان بغير (الواو) فثلث 


9( وا ر 


المطلب الثاني: الفرق بين قوله لزوجته: كلما ولدت ولد فأنت طالق واحدة» 
فوضعت ثلاثة أولاد معاً» ثم وضعت رابعاً منفرداً» طلقت ثلاناً بالغلائة. وانقضت عدتها 
بالرابع المنفرد» وبين قوله: كلما ولدت ولداً. فأنت طالق واحدة» فوضعت واحداً 
منفرداً» ثم وضعت الثلاث معاً» طلقت واحدة بالأول» وانقضت عدتها بالثلاث» ولم 
أولاً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقوههم: "أنه يجوز أن يقترن عدد الطلاق› 
ولا يجوز أن تقترن العدةء والطلاق"'. 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وحه الشبه بين المسألتين وحود جملة (كلما ولدت ولد فأنت طالق واحدة) 
قي الصورتين. 
ثالغاً: وجه الفرق: 

يفرق بين المسألتين أنه قي الأولى وضع ثلاثاً معا فطلقت بم ثلاث لجواز الطلاق 
بلفظ الثلاث» وبالرابع تنقضي عدتاء فتحل للأزواج» أما ق الثاني» فقد وضعت واحداً 
منفرداً» فطلقت واحدة» وتنقضي عدتما من طلاقها الأول بالثلاث الذين وضعتهم معا ول 
تطلق بواحدٍ منهم؛ لاجتماعهم في انقضاء العدة» فيجري عليهم إذا اجتمعوا في الطلاق› 


حكم الافتراق» وف العدة حكم الواحد» فإنا لو وضعت أربعة لمرة طلقت ثلاثاً. 


.)١٠١١/٠١( وبجحر المذهب للروياني‎ »)٠٠١٤/٠١( ينظر: الحاوي ق فقه الشافعي‎ )١( 
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رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرق. 
الفرع الأول: حکم من قال لزوجته: کلما ولدت ولد فأنت طالق واحدة.» فوضعت 
ثلاثة أولاد معاً» ثم وضعت رابعاً منفرداً. 

فلو وضعت ثلاثة أولاد معاً قي حال واحدة » ثم وضعت رابعاً منفرداً» طلقت ثلاثاً 
بالثلاثة؛ لأن صفة الثلاث قد وحدت وهي زوحة» وانقضت عدتا بالرابع المنفرد. وهو قول 
الشافعية. 
جاء في بحر المذهب: "ولو ولدت أربعاً» طلقت ثلاثاًء وانقضت عدتا بالرابع» بلا 
E‏ 
آما الحنفية : فق ذكروا مسالة شبيه هذه حيث جاء ف الأصل للشيبان: "وإذا ولدت 
ثلاثة أولاد في بطن» وقعت عليها به تطليقتان» وانقضت العدة بالولد الثالث» ولا يقع عليها 
الطلاق '. 

وبناء عليه أنه إذا ولدت ثلاثاًء طلقت اثنتان» فإذا حاءت برابع منفرداً تطلق الثالثة؛ 
لأنقضاء عدتا من الطلاق الثاني بالولد الثالث» فيوافق قوهم في ذلك قول الشافعية قي 
الجملة» والله أعلم. 
آما الالكة : فقد كدالوا ق مسالة ميه هذه حيبت جا ف التوادر والريادات: "وان قال: 
کلما ولدت ولد فأنت طالق للسنة» فولدت ثلاثة أولاد في بطن» لزمه طلقتان . 

وبناء عليه أنه إذا ولدت ثلاثاً» طلقت اثنتان» فإذا حاءت برابع تقضي به العدةء ولا 


تطلق» والله أعلم. 


(۱) ينظر: الحاوي »)۲٠٤/۱۰(‏ واحموع (۱۷۹/۱۷)» وأسنى المطالب .)۳٠۳/۳(‏ 

. )۱۲١ /۱۰( ینظر:‎ )۲( 

(۳) ينظر: الأصل للشيباني »)١۱۸/٤(‏ والمبسوط للسرحسي »)۸٠/١(‏ والبناية شرح المداية .)٤۷٠/(‏ 
)٤(‏ ينظر: النوادر والزيادات »)١١١/٠١(‏ والتوضيح »)٤۲۷ /٤(‏ وعقد الجحواهر الثمينة .)٥۳۹/۲(‏ 


a‏ 30 ا 


أما الحنابلة“: فقد تحدثوا في مسألة شبيه هذه» حيث حاء قي الكافي قي فقه ابن حنبل: وإن 
قال: كلما ولدت ولداًء فأنت طالق» فولدت ثلاثة دفعة واحدة» طلقت ثلاثاًء لأن صفة 
الثلاث قد وحدت وهي زوجحة '. 
وبناءٌ عليه إذا ولدت ثلاثاًء طلقت ثلاثاًء فإذا وضعت الرابع منفرداً» انقضت به العدة»فوافقوا 
الشافعية في الحكم النهائة للمسألة» والله أعلم. 
الفرع الغاني: حکم من قال لزوجته: کلما ولدت ولد فأنت طالق واحدة. فوضعت 
واحداً منفرداً» ثم وضعت الثلاث معاً. 

لو ولدت أربعة واحدًا منفردًا والثلاثة بحتمعين معا طلقت بالأول واحدة» وانقضت 
عدتا بالثلاث» ولم تطلق بواحلٍ منهم؛ لاجتماعهم ني انقضاء العدة» فيجري عليهم إذا 
احتمعوا ني الطلاق» حكم الافتراق» وقي العدة حكم الواحد» فإنا لو وضعت أربعة لمرة 
طقت اا وه متب الان 
أما الحنفية“: فقد ذكروا مسألة شبيه بهذه» حيث حاء قي الأصل للشيباني: "وإذا ولدت 
ثلاثة أولاد في بطن» وقعت عليها به تطليقتان» وانقضت العدة بالولد الثالث» ولا يقع عليها 
الطلاق '. 

وبناء عليه أنه إذا ولدت واحداً منفرداً» طلقت واحدة» وتقضي عدا بوضع الثلاث 
كقول الشافعية. والله أعلم. 
أما المالكية: فقد تحدثوا فى مسألة شبيه طهذه» حيث جاء في النوادر والزيادات: "وإن قال: 


كلما ولدت ولداء فأنت طالق للسنة» فولدت ثلاثة أولاد في بطن» لزمه طلقتان". 


(۱) ينظر: الکاقي قي فقه ابن حنبل (۱۲۹/۳)» والإنصاف (1۲/۹)» والفروع وتصحیح الفروع .)١١١/۹(‏ 
(۲) ينظر: الحجاوي ف فقه الشافعي ( 4/۱۰ بحر المذهب للروياني (0۲/۱۰. 

(۳) ينظر: الأصل للشيباني »)١۱۸/٤(‏ والمبسوط للسرحسي »)۸۳/١(‏ والبناية شرح المداية .)٤١١/٠(‏ 
)٤(‏ ينظر: النوادر والزيادات »)١٠١/٠١(‏ والتوضيح »)٤۲۷ /٤(‏ وعقد الحواهر الثمينة .)٠۳۹/۲(‏ 
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وبناء عليه أنه إذا ولدت واحداً منفرداًء طلقت واحدة» وتقضي عدتّا بوضع الثلاث كقول 
الشافعية. والله أعلم. 
أما الحنابلة”“: فقد تحدثوا في مسألة شبيه مذه» حيث جاء في الكافي في فقه ابن حنبل: 
'وإن ولدتم واحداً» بعد واحد من حمل واحد» طلقت بالأول طلقة» وبالثاني أحرى» وبانت 
بالثالث» ولم تطلق به ذكره أبو بكر؛ لأن العدة انقضت بوضعه فصادفها الطلاق بائناًء فلم 
يقع كما لو قال: إذا مت فأنت طالق» وقال ابن حامد: تطلق به الثالثة؛ لأن من زمن 
الوقوع زمن البينونة» ولا تناقي بينهما والأول أصح وعليه التفريع '. 
وبناء عليه إذا ولدت واحداً منفرداً» طلقت واحدة» وتقضي عدتا بوضع الثلاث كقول 
الشافعية. والله أعلم. 
خامساً: القائل بالفرق: 

وافق الشافعية ني قوم لمن قال لزوحته: كلما ولدت ولداًء فأنت طالق واحدة» 
فوضعت ثلاثة أولاد معاً» ثم وضعت رابعاً منفرداً» طلقت ثلاثاً بالثلاثة» وانقضت عدعًا 
بالرابع المنفرد. الحنفية» والحنابلة. 

ووافقهم قي قوم لمن قال لزوحته: كلما ولدت ولداًء فأنت طالق واحدة» فوضعت 
واحداً منفرداً» تم وضعت الثلاث معاً» طلقت واحدة بالأول» وانقضت عدقا بالثلاث» ولم 
تطلق. الحنفيةء والمالكية» والحنابلة. 
سادساً: الحكم على الفرق: 

الذي يظهر والله أعلم أن الفرق صحيح» فالطلاق أقصاه ثلاث» وقد وحد قي 
المسألة ما يدل على التكرار ركلما)» فيقع بالثلاث ثلاث طواز الطلاق بلفظ الثلاث 
ووقوعه» ويقع بالواحد واحداً؛ لانفراده» وتقضي العدة بوضع الثلاث ولا تطلق بهم طلقة 


أحرى لعدم جواز اقتران الرحعة والطلاق. 


(۱) ينظر: الکافي ق فقه ابن حنبل (۱۲۹/۳)» والإنصاف (1۲/۹)» والفروع وتصحیح الفروع .)١١١/۹(‏ 
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الفروق الفقهية في الشك في الطلاق. 
وفیه مطلبان: 

المطلب الأول: الفرق بين السيد يمنع من الاستمتاع بإمائه عند قوله وقد رأى طائراً: 
إن كان هذا الطائر غراباً فدسائي طوالق» فإن لم يكن غراباً فإمائي أحرار» وطار الطائر 
ولم يعرف أغراب أم لاء وبين الورثة لا يمنعون من التصرف فيهن. 
المطلب الثاني: الفرق بين قوله: احداكما طالق» ولم ببين بقوله أيهما طالق» فوطاً 
احداهماء فلا يكون وطؤه بياناً لزوجته الموطوءة. ولتعين الطلاق في الأخرى» وبين من 
باع أمته بشرط الخيار» ثم وطنها البائع في زمن الخيار» كان وطته فسخاً للبيع. 


المطلب الأول: الفرق بين السيد يمنع من الاستمتاع بإمائه ونسائه عند قوله وقد رأى 
طائراً: إن كان هذا الطائر غراباً فنسائي طوالق» فإن لم يكن غراباً فإمائي أحرار» وطار 
الطائر ولم يعرف أغراب آم لاء وبين الورثة لا يمنعون من التصرف فيهن. 
أولاً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقوهم: "أن السيد احتمع ق ملكه 
الحظور والباح؛ لأنه يملك الإماء» وأبضاع النساء» فغلب حكم الحظر على الإباحة» 
لاحتماعهما يقيناً» وليس كذلك الورثة؛ لأحم لا بملكون إلا أحد الفريقين» وهم الإماء دون 
أبضاع النساء» فلم يجتمع الحظر والإباحة في حقهم» فأعمل فيهم أصل الإباحة"'. 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وجه الشبه في المسألتين عدم العلم اليقيني في نوع الطائر» فلم يحكم بالطلاق» 
أو العتاق ق كلا المسألتين. 
ثالغاً: وجه الفرق: 

يفرق بين المسألتين أن المسألة الأولى احتمع فيها الحلّ والإباحة قي حق الزوج» ولا 
يعلم يقيناً أيهما مباح؛ لعدم علمنا بنوع الطائر فنحكم بطلاق النساء» إن كان غراباً» وبعتق 
الإماء إن لم يكن غراباًء لذا عْلّب جانب الحظر على الإباحة قي حق الزوج» كاحتلاط الميتة 
مع الذكية» بجخلاف المسألة الثانية» فالورثة لا يحرم عليهم الجميع» وإنغا حرم عليهم أبضاع 
النساء؛ لعدم إرثهم ضهن» دون الإماء الموروثات من الميت» فلم منعوا من الاستمتاع بهن. 


.)٠۷۷/٠٠١( ينظر: الجاوي ق فقه الشافعي‎ )١( 
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رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرق. 
الفرع الأول: حكم استمتاع السيد بالإماء عند قوله وقد رأى طائراً: إن كان هذا الطائر 
غراباً فنسائي طوالق» فإن لم يكن غراباً فامائي أحرار» وطار الطائر ولم يعرف أغراب أم 
ل؟. 

من قال: إن كان هذا الطائر غراباً» فنسائي طوالق» فإن لم يكن غراباًء فإمائي 
أحرار» وطار الطائر ولم يعرف أغراب أم لاء فلا يحل له وطء النساءء ولا الاستمتاع بالإماى 
ولا التصرف فيهن. وهو قول الشافعية"» والحنابلة. 
وأستدلوا لذلك بتعليلات من أهمها ما يلي: 
-١‏ إن التحرم فيهما واقع بيقين» والشك واقع بالتعيين» فجرى جحرى احتلاط أحته بأجنبية» 
يوحب تحرمها عليه؛ لوقوع التحرم مع اجهل بالتعيين". 
۲- أنه تحقق زوال الملك في أحدهاء فصار كما لو طلق إحدى المرأتين» ثم أشكلت. 
أما الحنفية فلم أقف مم على قول تي المسألة محل الدراسة. 
أما المالكية“: فقد تحدثوا عن مسألة مشابمة همذه» حاء التوضيح: "أما لو كان لرحل 
امراتان» فرأی طائرً» فقال: إن كان هذا غراباًء فزينب طالق» وإن م يكن غراباًء فعزة طالق» 
والتبس عليه الأمر» وتعذر التحقيق» طلقتا عليه» وكان ذلك كاحتلاط للميتة مع الذكية". 
ووحه شبهها بالمسألة حل الدراسة هو عدم معرفة الطالق منهماء وتعذر التحقيق» كما الطائر 


الذي لم يعرف ويتحقق من نوعه. 


.)٠١١۹/۱۷( والمحموع شرح المهذب‎ »)۲۷١/٠١( ينظر: الجاوي في فقه الشافعي‎ )١( 

(۲) ينظر: المغني »)٠٠١/۸(‏ والشرح الكبير »)٤1۷/۸(‏ والإقناع .)٠٤/٤(‏ 

(۳) ينظر: الحاوي في فقه الشافعي .)٠۷٠/٠١(‏ 

.)٠١١/۱۷( ينظر: المجموع شرح المهذب‎ )٤( 

)٠(‏ ينظر: التوضيح »)٠٠١ /٤(‏ شرح مختصر خليل للخرشي »)٥۹/٤(‏ وعقد الحواهر الثمينة »)٥۳٤/۲(‏ وتوضيح 
الأحكام شرح تحفة الحكام .)١١١/۲(‏ 
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وبناء عليه لا يحل له وطء النساء» ولا الاستمتاع بالإماءء ولا التصرف فيهن» ويقع عليه 
طلاق نسائه» وعتق إمائه» ويوافقوا الشافعية في الحظر من الاستمتاع» واللّه أعلم. 
الفرع الثاني: حكم استمتاع الورثة بالإماء عند من قول مورثهم وقد رأى طائراً: إن كان 
هذا الطائر غراباً فدسائي طوالق» فإن لم يكن غراباً فإمائي أحرار» وطار الطائر ولم 
يعرف أغراب أم لا؟ حتى مات. 

احتلف فقهاء الشافعية”“ في من ثبت له تملك للإماء بالقرعة» وبعد وفاة المووث»› 
هل له حق الاستمتاع بالإيماء؟ على قولين : 
القول الأول: لا يجوز للورثة الإستمتاع بهن» ويجوز هم التوصل إلى أحذ انماهن. 
القول الثاني: يجوز للورثة الاستمتاع بهن؛ لأن القرعة تضمنت نفياًء وإثباتاً. 
أما الحنفيةء والمالكيةء والحنابلة فلم أقف نمم على قول ف المسألة محل الدراسة. 
خامساً: القائل بالفرق: 

وافق الشافعية في السيد بمنع من الاستمتاع بإمائه ونسائه عند قوله وقد رأى طائراً: 
إن كان هذا الطائر غراباً فنسائي طوالق» فإن لم يكن غراباً فإمائي أحرار» وطار الطائر وم 
يعرف أغراب أم لا. المالكية» والحنابلة. أما منع الورثة من التصرف فيهن» فلم أقف على قول 
للمذآهب الأخرى: 
سادساً: الحكم على الفرق: 

الذي يظهر - والله أعلم - أن الفرق صحيح» فالمنع للزوج إنما هو لاجتماع الحظر 
والإباحة في حقه» فغلب جانب الحظر كاحتلاط الميتة مع الذكيةء بخلاف الورثة» فليس هم 


إلا أبضاع الإماء فلم منعوا من الاستمتاع هن. 


.)٠١۹/۱۷( وامحموع شرح المهذب‎ »)۲۷۷ /۱۰١( ينظر: الحاوي تي فقه الشافعي‎ )١( 
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المطلب الثاني: الفرق بين قوله: احداكما طالق» ولم يبين بقوله أيهما طالق» فوطاً 
احداهماء لم يكن وطؤه بياناً لزوجته الموطوءة» وتعين الطلاق في الأخرى» وبين من 
باع أمته بشرط الخيار» ثم وطنها البائع في زمن الخيار» كان وطته فسخاً للبيع. 
أولاً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقوهم: "أن الطلاق لا يقع إلا بالقول 
دون الفعل» فلم يصح منه بيانه» والملك يصح ويثبت بالقول» والفعل» فصح فسخه قي البيع 
بالقول» والفعل"“. 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وجه الشبه بين المسألتين في وجود الوطء من الزوج أو السيد قبل بينان الحلال 
من الحرام من نسائه» أو إمائه. 
ثالغاً: وجه الفرق: 

يفرق بين المسألتين بأن الطلاق يقع بالقول لا بالفعل» جخلاف الملك فيصح قبوله» 
وفسخه بالقول والفعل. 
رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرق: 
الفرع الأول: حكم من قال لزوجته: إحداكما طالق» ولم يبين بقوله أيهما طالق» فوطاً 
إحداهما. 

احتلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في من قال لزوحه إحداكما طالق» ولم يبين بقوله 
أيهما طالق» فوطأً إحداهماء هل يكون الوطء تعين للزوجة المطلقة من الزوجة المحتار أم لا؟ 


على قولین: 


.)۲۸۱/۱۰( ينظر: الحاوي في فقه الشافعي‎ )١( 
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القول الأول: إن وطء أحدها يعين طلاق الأخرى» وهو مذهب الحنفية > وقول عند 
الشافعية » ووك عند السناباة 
القول الثاني: إن وطء أحدها لا يعين طلاق الأحرى» وهو قول للشافعية“» والصحيح 
غك الدايلة. 
أدلة القول الأول: 
وقد ذكر أصحاب هذا القول تعليلات منها: 
-١‏ إن فعله محمول على الجواز» ولا يجوز إلا بالبيان» فكان الوطء بيانا أن الموطوءة 
منكوحة» فتعينت الأخرى لاطلاق» ضرورة انتفاء المزاحم. 
۲- إن فعل المسلم حمول على الحل ما أمكن؛ لأن عقله ودينه يمنعه من الحرام. 
دليل القول الغاني: 
يكن أن يستدلٌ م بأن الطلاق يقع بالقول لا بالفعلء فلا يعتير وطقه بياناً للمطلقةء والله 
أعلم. 

أما المالكية”“ فلم أقف ممم على قول صريح ف المسألة حل الدراسة» وقد تحدثوا عن 
مسائل عدة مشابه هذه المسألة» وذكروا فيها أن الوطء يعين المرأة المختارة عن غيرها» فمن 


أسلم على أكثر من أربعة نسوة» لا بد له من اختيار أربعة ومفارقة الباقي» قال ابن 


.)٠٠٠١/١( وبدائع الصنائع (۲۲۸/۳)» والبحر الرائق‎ »)١١۷/۷( ينظر: المبسوط للسرحسي‎ )١( 

(۲) ينظر: روضة الطالبين »)٠١١/۸(‏ وناية المطلب (> »)٠١۹/١‏ والحاوي ف فقه الشافعي .)۲۸۱/٠١(‏ 
(۳) ینظر: الإنصاف (۱۰۳/۹)» والمبدع شرح المقنع (۳۰۸/۷)» والفروع .)١٤١٤/۹(‏ 

.)۲۸٠/٠٠١( والحاوي ق فقه الشافعي‎ »)٠١۹/١ >( وناية المطلب‎ »)٠١١/۸( ينظر: روضة الطالبين‎ )٤( 
.)١٤١٤/۹٩( والفروع‎ »)۳١۸/۷( ینظر: الإنصاف (۱۰۳/۹)» والمبدع شرح لمقنع‎ )( 

.)۲۲۸/۲۳( ينظر: بدائع الصنائع‎ )٦( 

(۷) ينظر: المبسوط للسرحسي .)٠١۷/۷(‏ 

(۸) ينظر: حامع الأمهات (ص: ۲۷۰)» والشرح الكبير للدردير .)٤١۷/۲(‏ 
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الحاحب”: "ويعتبر في الاحتيار ما يدل عليه» فلو طلق واحدة» أو ظاهرء أو آلى» أو 
وطىء» تعينت"» وتصح رحعة المرأة المطلقة طلاقاً رحعياً إن اقترن مع الوطء نية» قال 
الدردير: "وأما لو نوى فجامع أو باشر فقد قارا فعل» فرحعة اتفاقاً". 
وعلى هذا يمكن القول بأخم مع الجمهور بأن الوطء يعين الزوحة المطلقة من الزوحة المختارة 
إن أقترن مع الوطء نية» واللّه أعلم. 
الراجح: 

الراحح - والله أعلم - أن وطء الزوج بيان لزوجته المطلقةء فالمسلم يحمل فعله على 
الإباحة ما أمكن؛ لأن دينه يمنعه من الحرام» وإذا لم يكن الوطء بياناً إلى المطلقة لأدى إلى 
وحود أولاد زنا؛ لأنه قي هذه الحالة إن حملت من وطئه» تكون ملت منه وهي مطلقة دون 
رحعة» فينزه المسلم عن ذلك. 
الفرع الثاني: حكم من باع أمته بشرط الخيار» ثم وطنها البائع في زمن الخيار. 

احتلف الفقهاء رحمهم الله تعالى ي حكم من باع أمته بشرط الخيار» ثم وطنها في 
زمان الخيار» هل يكون وطؤه للأمة فاسخ لعقد البيع أم لا على قولين : 
القول الأول: إن وطء البائع للأمة في زمن الخيار» يفسخ البيع. وهو قول الجمهور من 
الا ا کن ا 


القول الثاني: إن وطء البائع للأمة قي زمن الخيار» لا يفسخ البيع. رواية عند الحنابلة". 


)١(‏ أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر الكردي» ثم المصري» ثم الدمشقي» المعروف بابن الحاحب» الملقب بجمال 
الدين» الإمام العلامة الفقيه المالكي» له تصانيف منها: الجامع بين الأمهات في الفقه» والتنقيح» توف سنة ست وأربعين 
وستمائة. ينظر: سير أعلام النبلاء »)۲٠١/۲۳(‏ والديباج المذهب »)۸٦/۲(‏ وشذرات الذهب .)٠٠١/۷(‏ 

(۲) ينظر: المبسوط للسرحسي »)١١۷/۷(‏ والحيط البرهان »)١١/٤(‏ وتبيين الحقائق .)٠١٠/۲(‏ 

(۳) ينظر: الذحيرة »)۳۸/١(‏ والتاج والإكليل »)٠٠۹/٤(‏ وحاشية الصاوي .)١۱۸/١(‏ 

.)٤۹/۲( ومغني الحتاج‎ »)۲۸٠/٠١( والحاوي‎ »)٠١/۲( ينظر: أسنى المطالب‎ )٤( 

.)٠١/۳( ومطالب أولي النهى‎ »)۷٦/٤( والشرح الكبير لابن قدامة‎ »)۲۸۲/٤١( ينظر: الإنصاف‎ )١( 

)٩(‏ ينظر: المراحع السابقة. 
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أدلة القول الأول: 
من خلال استعراض أدلة هذا القول نجحدهم ذکروا تعلیلات» من اهمها: 
-١‏ نفوذ تصرفه فيها؛ ولإشعاره بعدم البقاء على البيع» وظهور الندم منه. 
۲- أنه دليل على الاسترحاع» فأشبه من أسلم على أكثر من أربع» فوطئ إحداهن كان 
اسار ا 
دليل القول الغاني: 
إن الملك انتقل عنه» فلم يكن تصرفه استرجحاعاً» كمن وجد ماله عند مفلس فتصرف فيه . 
خامساً: القائل بالفرق: 

وافق الشافعية قي قوم لمن قال لزوحتيه: احداكما طالق» ولم يبين بقوله أيهما طالق»› 
فوطأاً احداهماء لم يكن وطؤه بياناً لزوجته الموطوءة» وتعين الطلاق في الأحرى. الحنابلة قي 
الصحيح عنهم. أما من باع أمته ثم وطقه فإن وطئه يعتبر فسخاً للعقد زمن الخيار. الجمهور 
من الحنفية» والمالكية» والشافعية» ورواية عند الحنابلة . 
سادساً: الحكم على الفرق: 

الذي يظهر والله أعلم أن الفرق ضعيف؛ فوطء الزوج لإحدى زوجتيه» بياناً للمطلقة 


.)٠١۷/۷( ينظر: المبسوط للسرحسي‎ )١( 
.)۲١/۲( ینظر : الکاني ف فقه ابن حنبل‎ )۲( 
ينظر: المصدر السابق.‎ )۳( 
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الغروق الفقهية ني ما يهدم الرجل من الطلاق. من كتاب الرجعة. 

وفيه ثلائة مطالب: 

المطلب الأول: الفرق بين قوله: راجعتك ورددتك كان صريحاً في الرجعة» وبين قوله: 

أمسكتك» لم يكن صريحاً في الرجعة في أحد الوجهين. 

المطلب الثاني: الفرق بين من قال لزوجته مع أجنبية: إحداكما طالق» فإن أراد طلاق 

زوجته طلقت» وإن أراد الأجنبية قبل منه ظاهراً وباطناً» ولم تطلق زوجته» وبين من کان 

اسم زوجته زينب» وفي البلد جماعة زيانب يشاركنها في الاسم فقال: زيدنب طالق» 

وقال: أردت غير زوجتي من الزيانب» لم يقبل منه» وطلقت زوجته في الظاهرء 

ويدان في الباطن. 

المطلب الثالث: الفرق بين جواز الرجعة في الإحرام وبين عدم جواز الرجعة في الردة. 


المطلب الأول: الفرق بين قوله: راجعتك ورددتك» كان صريحاً في الرجعة» وبين قوله: 
أمسكتك» لم يكن صريحاً في الرجعة في أحد الوجهين. 
أولاً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقوم: "أن المطلقة مرسلة مخلاة» والعرب 
تقول: لما حرج عن اليد إذا أعيد إليها: قد ارتحعته فرددته» ولا تقول أمسكته إلا لما كان قي 
اليد لم يخرج عنهاء فلذلك افترقا قي حكم الرحعة". 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وجه الشبه بين المسالنين فک الألفاظ هذه (راحعت» رددت» أمسكت) 
ورت ف القرات والسنة وأغا كلها دل على البقك والإسخدامة فمن اها أو رفغا آنا 
رها لأحل أن يبقيها عنده» ويستدم نحكاحهاء وكذلك من أمسكهاء فقد دل على عزمه 
استدامة النکاح وإبقائه. 
ثالغاً: وجه الفرق: 

يفرق بين المسألتين ق مدلول راجعت ورددت في اللغة يدل على ما حرج من اليد ثم 
رحع إليهاء وهو صريح في الرحعة» حيث الزوحة خحرحت من عصمته» ثم رها أو أرحعها 
إليه» بخلاف أمسكت» فلا تدل على الخروج ثم العودة» وإنما تطلق على ما لم يخرج من 
العصمة. 


.)۳١١/٠١( ينظر: الجاوي في فقه الشافعي‎ )١( 
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رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرق : 
الفرع الأول: حکم من قال لزوجته المطلقة طلاقاً رجعياً: راجعتك ورددتك. 
اتفق فقهاء الحنفية» والمالكية"» الشافعية"» والحنابلة”“ على أن من قال لزوحته 
الأطلقة طلاقاً ا راحعتك» أو رددتك» فهو صریح ف المراجعة. 
وأستدلوا لذلك بما يلى : 
-١‏ قوله سبحانه وتعالی: #وبعواته ب اهو حي برهن ف ذلك [البقرة: ۲۲۸]. 
— قوله صلی الله عليه وسلم: اس فلرای ا 
الفرع الثاني: حكم من قال لزوجته المطلقة طلاقاً رجعياً: أمسكتك. 
احتلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في من قال لزوجته بعد المطلقة طلاقاً رحعياً: 
الفا اه e‏ 


القول الغاني : كناية ف الرحعة. وهو وجه عند الشافعية . 


)٥ ٤/٤( والبحر الرائق‎ »)١٦۸/١( والفتاوى المندية‎ »)۸٠/۲( ينظر: جحمع الأحر‎ )١( 

(۲) ينظر: أشرف المسالك »)١٤۹/١(‏ والبهجة قي شرح التحفة »)٠٤١/١(‏ والكافي .)١١۷/۲(‏ 

(۳) ينظر: المجموع شرح المهذب »)۲۹۷/١۷(‏ وروضة الطالبين »)۲٠١/۸(‏ وكفاية الأحیار .)٤٠٠۹/۱(‏ 
)٤(‏ ينظر: المبدع شرح المقنع »)۳٦/۷(‏ والمغني »)٤۸٥/۸(‏ والكاني ف فقه ابن حنبل .)١٤١/۳(‏ 

.)۲۹۳ سبق تخریجه (ص:‎ )٥( 

)٥ ٤/ ٤( والبحر الرائق‎ »)٤٦۸/١( والفتاوى المندية‎ »)۸٠/۲( ينظر: محمع الأحر‎ )٩( 

(۷) ينظر: أشرف المسالك »)١٤۹/١(‏ والبهجة قي شرح التحفة »)٥٤١/١(‏ والكافي .)١١۷/۲(‏ 

(۸) ينظر: المحموع شرح المهذب »)۲۹٦/١۷(‏ وروضة الطالبين »)۲٠١/۸(‏ وكفاية الأحیار .)٠٠۹/۱(‏ 
)٩(‏ ينظر: المبدع شرح المقنع »)۳٦/۷(‏ والمغني »)٤۸٥/۸(‏ والكاني ف فقه ابن حنبل .)١٤١/۳(‏ 
)٠١(‏ ينظر: المجحموع شرح المهذب »)۲٠٦/١۷(‏ وروضة الطالبين »)۲٠١/۸(‏ وكفاية الأحیار .)٠٠۹/۱(‏ 
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دليل القول الأول: 
إنه ورد به القرآن» في قوله عز وحل: امكو بمعَرُوفي) [البقرة: .]۲۳١‏ 
دليل القول الثاني : 
إن الرحعة رد» والامساك يستعمل في البقاء والاستدامة» دون الرد". 
خامساً: القائل بالفرق: 
وافق الشافعية فى الفرق الحنفية» والمالكية» والحنابلة. 
سادساً: الحكم على الفرق: 
الذي يظهر - والله أعلم - أن الفرق ضعيف؛ فالصحيح من أقوال العلماء ي 
أمسكتك أنه صريح قي الرحعة» وقد وردت هذه الألفاظ ف القرآن والسنة» فقد قال تعالى قي 
شأن (رددتك): وغوه اح ردهن ف ك4 وقال سبحانه ي أمسكتك: 


E:‏ مر ڪوهن بمَعَرُوفي» وقال صلی الله عليه وسلم ف (راج جعتك): "مره لاجا 


)۲٣۷/۱۷( ينظر: المجموع شرح المهذب‎ )١( 
ينظر: المصدر السابق.‎ )۲( 
.)۲۹۳ تقدم تخریجه (ص:‎ )۳( 
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المطلب الثاني: الفرق بين من قال لزوجته مع أجنبية: إحداكما طالق» فإن أراد طلاق 
زوجته طلقت» وإن أراد الأجنبية قبل منه ظاهراً وباطناً» ولم تطلق زوجته» وبين من كان 
اسم زوجته زينب» وفي البلد جماعة زيانب يشاركنها في الاسم فقال: زينب طالق» 
وقال: أردت غير زوجتي من الزيانب» لم يقبل منه» وطلقت زوجته في الظاهرء ويدان 
في الباطن. 
أولأً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقومم: "إن التسمية أقوى حكماً من 
الكناية» فاحتص الاسم لقوته بالزوحة دون الأحنبية» ولم تختص الكناية لضعفها بالزوحة دون 
الأ 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وحه الشبه بين المسألتين خروج لفظ الطلاق منه قي كلا الصورتين» فقد قال قي 
الأولى لزوجته مع أحنبية (إحداكما طالق)» وني الثانية لزوحته مع أحريات يشاركنها قي 
الاسم (زينب طالق) 
ثالغاً: وجه الفرق: 

يفرق بين المسألتين أن التسمية أقوى من الكناية» لذا م يقبل قوله عندما ذكر اسم 
زوحته» وقبل منه عندما کی عن زوجته. 
رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرق: 
الفرع الأول: حكم من قال لزوجته مع أجنبية: إحداكما طالق. 

احتلف الفقهاء رحهمهم الله تعالى قي من قال لزوحته مع أحنبية: إحداكما طالق› 
وقال: أردت بالطلاق الأحنبية» هل يقبل قوله أو لا؟ على قولين: 


.)٠٠/۳( ومغني الحتاج‎ »)۲۳١/٠۷( وامجموع شرح المهذب‎ »)۲۹٠/٠١( ينظر: الحاوي في فقه الشافعي‎ )١( 
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القول الأول: يقبل قول وهو قول الحنفية""» والصحيح من قولي الشافعية مع ينه "» 
0( 
القول الثاني: لا يقبل قوله. وهو قول المالكية» والشافعية في قول“» ورواية عند 
ا 
دليل القول الأول: 
إن الكلمة مترددة بينهماء محتملة هذه وحذه» فتخحصيصها ا بعد بیانه أولى من 
r‏ 
روج 
أدلة القول الثانى: 
من خلال استعراض أدلة هذا القول نحدهم ذكروا تعليلات» من أهمها: 
-١‏ إن زوحته محل الطلاق» فلا ينصرف عنها إلى الأحنبية بالقصد“. 
۲- قياسا على من أوصى بطبل من طبوله» وله طبل حرب وطبول همو فالوصية تنزل على 
طبل الحرب؛ فإنه محل الوصية الصحيحة» والطلاق أولى بالنفوذ من الوصية. 
الراجح: 
الراحح - والله أعلم - أن لا يقبل منه؛ لأنه تلفظ بصريح الطلاق» فلا ينصرف 
الطلاق للأجنبية؛ لأن ولاية الإيقاع على امرأته دون الأحنبية» وأن غير زوحته ليست علا 
(۱) ينظر: البحر الرائق »)۲٠٤/۳(‏ وحاشية ابن عابدین (۲۹۲/۳) 
(۲) ينظر: مغني الحتاج (۳/> »)٠١‏ وناية المطلب »)۲۷۲/١٤١(‏ وروضة الطالبين .)٠١۲/۸(‏ 
(۳) ینظر: الکاني ف فقه ابن حنبل »)١ ٤۳/۳(‏ والمغني (۲۸۰/۸).. 
)٤(‏ ينظر: أشرف المسالك »)١٤۹/۱(‏ والتاج والإکلیل .)٠١۹/٤(‏ 
)٥(‏ ينظر: مغني احتاج »)٠١ ٤/۳(‏ ونماية المطلب »)۲۷۲/١ ١(‏ وروضة الطالبين .)٠١۲/۸(‏ 
)٦(‏ ینظر: الکاني في فقه ابن حنبل »)١٤۳/۳(‏ والمغني (۲۸۰/۸). 
(۷) ينظر: مغني الحتاج .)٠١٤/۳(‏ 


(۸) ینظر: مغني الحتاج .)۳۰٤/۳(‏ 
)٩(‏ ينظر: نماية المطلب )۲۷٠۲/٠٤(‏ . 
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الفرع الثاني: حكم من كان اسم زوجته زينب» وفي البلد جماعة زيانب يشاركنها في 
الاسم فقال: زينب طالق» وقال: أردت غير زوجتي من الزيانب. 

احتلف الفقهاء رهم الله تعالی في من کان اسم زوحته زینب» فقال زينب طالق» ثم 
قال أردت جارت زينب» هل يقبل قوله أو لا ؟ على ثلائة أقوال: 
القول الأول: لا يقبل قوله فتطلق زوحته. وهو قول الحنفية”» والمالكية والصحيح في 
مجه عند الشافية ‏ والذهبي عبد الناباة“. 
القول الثاني: يقبل قوله. وهو وحه للشافعية“ 
القول الثالث: إن قال زينب طالق» ثم قال أردت الأحنبية قبل» وإن قال طلقت زينب م¿ 
يقبل. قال به إماعيل البوشنجي"“ من الشافعية» قال النووي”: "وهذا ضعيف". 
دليل القول الأول: 
وقد ذكر أصحاب هذا القول تعليلات منها: 
-١‏ إن كلام العاقل محمول على الصحة ما أمكن» وله ولاية الإيقاع على امرأته دون 


الأحنبية» فلا يصدق فيما يدعى من إلغاء كلام“ 


.)٠١۸/۱( وحاشية ابن عابدین (۲۹۲/۳)» والفتاوى المندية‎ »)۲٦۱/٦( ينظر: المبسوط للسرحسي‎ )١( 

(۲) ينظر: التاج والإکلیل »)٠١۹/٤(‏ وأشرف المسالك .)١٤۹/۱(‏ 

(۳) ينظر: روضة الطالبين »)١١۲/۸(‏ ومغني الحتاج »)٠١ ٤/۳(‏ وناية المطلب .)۲۷۲/١٤(‏ 

.)۲۸۰/۸( والمغني‎ »)١٤۳/۳( ینظر: الکاني في فقه ابن حنبل‎ )٤( 

(ه) ينظر: روضة الطالبين »)١٠۲/۸(‏ ومغني الحتاج »)٠١ ٤/۳(‏ وناية المطلب .)٠۷۲/١٤(‏ 

() الإمام بو سعيد إماعيل بن عبد الواحد بن إ“ماعيل بن محمد البوشنجي» نزيل هراة» الشافعي» من آثاره: 
اللستدرك قي فروع الفقه الشافعي» والجهر بالبسملة» توق سنة ست وثلاثين وخسمائة. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى 
»)٤۸/۷(‏ ومعجم المؤلفین (۲۷۸/۲). 

(۷) ينظر: روضة الطالبين .)٠١١۲/۸(‏ 

(۸) ينظر: روضة الطالبين »)١١۲/۸(‏ ومغني الحتاج »)٠١ ٤/۳(‏ وناية المطلب .)٠۷۲/١٤(‏ 

3/7 ينظر: المبسوط للسرحسي‎ )٩( 
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۲- إن غير زوجحته ليست علا لطلاقه» فلم یقبل تفسیره جا . 
۳- إن زينب لا يتنارل الأجنبية بصريحه» بل من جهة الدليل» وقد عارضه دليل أنه لا يطلق 
غير زوحته» فصار اللفظ قي زوجته أظهر» فلام يقبل حلافه . 
دليل القول الغاني: 
احتمال اللفظ لذلك» كما في الصورة التي قبلها". 
خامساً: القائل بالفرق: 

وافق الشافعية في قوم لمن قال لزوحته مع أحنبية: إحداكما طالق» فإن أراد طلاق 
زوحته طلقت» وإن أراد الأجنبية قبل منه ظاهراً وباطناًء ولم تطلق زوجته. الحنفية» ورواية عند 
الحنابلة. ووافقهم في من قال لزوحته: زينب طالق» في بلد يشاركها غيرها في الاسم ل يقبل 
منه: الحنفيةء والمالكية» والحنابلة. 
سادساً: الحكم على الفرق: 

الذي يظهر - والله أعلم - أن الفرق ضعيف؛ لأن الراحح من أقوال العلماء عدم 
قبول ذلك منه ني الصورتين؛ لتلفظه بصريح الطلاق في كلا المسألتين» فلا ينصرف الطلاق 
للأحنبية؛ لأن ولاية الإيقاع على امرأته» دون الأجنبية» وأن غير زوحته» ليست غلا لطلاقه» 


(۱) ینظر: الکاني فی فقه ابن حنبل .)١٤۳/۳(‏ 
(۲) ينظر: المغني (۲۸۰/۸). 
(۳) ينظر: مغني امحتاج .)٠١٤/۳(‏ 
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المطلب الثالث: الفرق بين جواز الرجعة“ في الإحرام وبين عدم جواز الرجعة في 
الردة. 
أولاً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقوهم: "أن المزني يقف الرحعة في الردة» 
ولا يقفها قي الإحرام» فلهذا الفرق جوزنا الرحعة قي الإحرام» وأبطلناها ق الردة". 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وحه الشبه بين المسألتين ق أن للمرتدة حال ردتاء والحرمة حال إحرامهاء لا 
يجوز للزوج مراجعتهاء لأجل الردة والإحرام على الصحيح من آقوال أهل العلم. 
ثالغاً: وجه الفرق: 

يفرق بين المسألتين بأن المرتدة حرمت نفسها بالردة» وبالخروج من الإسلام» وقد 
ارتكتب ذنباً عظيماً إن لم تتب وتعود إلى الإسلام» لذا غلظ عليها في عدم جواز الرحعة قي 
الردة. بخلاف الحرمة فما لم ترتكب معصية بإحرامها بل هي في طاعة لله عز وحل» 


فصحت الرحعة حال إحرامهاء والله أعلم. 


)١(‏ قال ابن فارس: الراء والجيم والعين أصل كبير مطرد منقاس» يدل على رد وتكرار. والرحعة: عود المطلق إلى 
مطلقته. ينظر: مقابيس اللغة مادة: (رحع) »)٤۹٠0/۲(‏ و المصباح النير مادة: (ر ج ع) »)۲۲١/١(‏ والمعجم الوسيط 
(۳۳۱/۱) تاج العروس مادة: (رحع) )1۷/۲١(‏ لسان العرب .)١١١/۸(‏ 

(۲) ينظر : الحاوي في فقه الشافعي .)۳۲٤/۱۰(‏ 
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رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرق: 

الفرع الأول: حكم الرجعة في الردة. 

احتلف الفقهاء رحه الله تعالى في صحة الرحعة في الردة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: لا تصح الرحعة في الردة. وهو الصحيح من قولي الشافعية“» وأصح الروايات 
عند الحنابلة . 

القول الثاني: تصح الرحعة في الردةء وهو رواية عند الحنابلة. 

القول الغالث: إن قلنا تتعجل الفرقة بالردة» لم تصح الرحعة» وإن قلنا لا تتعجل الفرقة» 
ارجا مورا وو رل اة © ووا عد اا 

أما الحنفية“ فقد قالوا: أن كل فرقة حاءت من قبل المرأة» لا بسبب من قبل الزوج» فهي 
فرقة بغير طلاق› كالردة» وبناء عليه لا تصح عندهم الرحعة ف الردة» فالرجعة إا تکون بعد 
طلاق. 

وللمالكية“ قي حكم الردة ثلاثة أقوال: طلقة رحعية» وقيل: فسخ بغير طلاق» وقيل: طلقة 
بائنة. فعلى القول بأنا طلقة رجعية» تصح الرحعة» أما على القولين الآخحرين» فلا تصح 
الرحعة» وإنما يستأنف نكاحها بعقد جحديد. 

أدلة القول الأول: 

-١‏ قوله الله تعالى: اولا نتس کا بوصم آلکاز 4 ال ا 


.)٠۹٩/۱ ٩( وروضة الطالبين (۲۱۷/۸)» وكفاية النبیه‎ »)۲۹٦/۱۷( ينظر: الجاوي (۳۲۳/۱۰)» والحموع‎ )١( 
.)۳٠۹/۷( والمبدع شرح المقنع‎ »)٤۸٥/۸( والمغني‎ »)٤۷۷/۸( والشرح الكبير‎ »)١١٤/۹( ينظر: الإنصاف‎ )۲( 
. )١٤١/۹( ينظر : الإنصاف‎ )۳( 

.)٠۹٦/۱ ٤( وكفاية النبیه‎ »)۲٠۷/۸( وروضة الطالبين‎ »)۲٠٦/١۷( واحموع‎ »)۳۲۳/۱٠۰( ينظر: الحاوي‎ )٤( 
.)۳٠۹/۷( والمبدع شرح المقنع‎ »)٤۸٥/۸( والمغني‎ »)٤۷۷/۸( والشرح الكبير‎ »)١١ ٤/۹( ينظر: الإنصاف‎ )٥( 
.)۷١/٤( والحوهرة النيرة‎ »)١١١/١( والعناية شرح المداية‎ »)١١١/۳( ينظر: البحر الرائق‎ )٩( 

(۷) ينظر: الذخيرة »)۳۳١/٤(‏ وشرح الخرشي مختصر خلیل (۲۲۹/۳)» والفواكه الدواي .)۹١/۳(‏ 
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وجه الدلالة: فى الرحعة تمسكاً برحعتها بعصمتهاء فوحب أن تكون الردة مانعة منها". 

۲- إن الرحعة عقد يستباح به بضع الحرة» فلم يصح في الردة» ولا أن يكون موقوفاً فيها 
کالنکاے. 

۳- إن الردة منافية للرحعة» لأن الردة تقتضي البينونة» والرحعة رافعة للبينونةء وإذا تنافيا م 
يصح أن يجتمعاء وإذا م يصح احتماعهما لتنافيهماء وقد ثبتت الردة فبطلت الرجعة. 

. إن الرحعة تحليل في حال التحرى» فلم يصع‎ -٤ 

-٥‏ أنه استباحة بضع مقصود» فلم يصح مع الردة» كالنكاح. 

-٦‏ إن الرحعة تقرير للنكاح» والردة تناني ذلك فلم يصح احتماعهما". 

دليل القول الثاني : 

اقفن له على دلیل 

أدلة القول الثالث: 

من خلال استعراض أدلة هذا القول نحدهم ذكروا تعليلات» من أهمها: 

-١‏ إن طلاق المرتدة لما كان موقوفاً» صح أن تكون رجعتها موقوفة» وما صح أن يكون 
نكاحها موقوفاً على انقضاء العدةء فأولى أن تكون رحعتها موقوفة . 

۲- إن أسوأً أحوال المرتدة أن تكون حرمة» وتحرمها لا يعنع من صحة الرحعة كالحرمة. 


.)۳۲۳/۱۰( ينظر: الحاوي ني فقه الشافعي‎ )١( 

(۲) ينظر: المرحع السابق. 

(۳) ينظر: المرحع السابق. 

.)۳۲۳/۱۰( ينظر: الحاوي في فقه الشافعي‎ )٤( 

.)٤۸٥/۸( والمغني‎ »)٤۷۷/۸( ينظر: الشرح الكبير‎ )٥( 
ينظر: المصادر السابق.‎ )٦( 

(۷) ينظر: الحاوي في فقه الشافعي (۲۳/۱۰). 

(۸) ينظر: المصدر السابق. 
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۳- أنه نوع امساك فلم تمنع منه الردة. 
الراجح: 

الراحح - والله أعلم - أن الرحعة لا تصح حال الردة؛ لقوله تعالى: ولا تشسكأً 
بوصم آلكآفر #[الممتحنة: »]٠١‏ فالرحعة تبيح الوطء» ولا يجوز للزوج أن يطاً زوحته وهي 
مرتدة محرمة عليه بردتاء ولأن الفرقة حاءت من قبل الزوجحة» فوحب أن لا يرجحعها إلا بتركها 
ما أقدمت عليه من معصية لله تعالى تؤدي بها إلى الدرك الأسفل من النار إذا لم تتب والعياذ 


ل 


بالله . 
الفرع الغاني: حکم الرجعة في الإإحرام. 
احتلف الفقهاء رحمهم الله تعالى ني صحة الرحعة في الإحرام على قولين: 
القول الأول: صحة الرحعة في الإحرام» وهو قول الحنفية"» والمالكية» والصحيح عند 
الشافعية“» وأصح الروايتين عند الحنابلة“. 


( 


القول الغاني: عدم صحة الرجعة ي الإإحرام» وهو ووجه عند القافىة)» ورواية عند 


اشاب 
أدلة القول الأول: 
-١‏ أنه امساك للزوحةء لقوله تعالى: اموه بمَعَروفي [البقرة: .]۲۳١‏ 


.)٤۸٥/۸( والمغني‎ »)٤۷۷/۸( ينظر: الشرح الكبير‎ )١( 

(۲) ينظر: تبيين الحقائق »)١٠١/۲(‏ وشرح مختصر الطحاوي »)۳۷۲/٤(‏ والتجريد للقدوري .)٠۸٤٠١/٤(‏ 
(۳) ينظر: التبصرة للحمي »)٠١٠١ ٤/١(‏ والتاج والإكليل »)٠١٠١/٤(‏ والقوانين الفقهية (ص : .)٠١١‏ 
)٤(‏ ينظر: المجحموع شرح المهذب »)۲۸٠١/۷(‏ وروضة الطالبين (1۷/۷)» وناية المطلب .)٠٠٦/١١(‏ 

.09 والإقناع‎ ٥ ./٣( والإنصاف‎ »)۳١٤/۳( ينظر: الشرح الکبير‎ )٥( 

.)٠٠٦/٠١( وروضة الطالبين (1۷/۷)» وغاية المطلب‎ »)۲۸٠١/۷( ينظر: الجموع شرح المهذب‎ )٦( 

(۷) ينظر: الشرح الكبير »)۳١١/۳(‏ والإنصاف »)٠١/۳(‏ والإقناع .)٠١/٤(‏ 

(۸) ینظر: الشرح الکبیر )۳١٤/۳(‏ 
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۲- إن الرحعة كاستدامة النكاح» بدليل آنا تصح من غير ولي ولا شهود» وتصح من العبد 
الرحعة بغير إذن الولى» فلم يمنع الاحرام منها كالبقاء على العقد. 
دليل القول الثاني : 
أنه عقد وضع لاباحة البضع» أشبه النكاح» فلا يجوز النكاح حال الإحرام فكذا الردة. 
يجاب عنه: بأن الرحعة تخالف النكاح من عدة وحوه منها: أن الرحعة تصح من غير ولي» ولا 
شهود» عند بعض أهل العلم» بخلاف النكاح» وكذلك تصح الرحعة من العبد بغير إذن 
الولى» بخلاف النكاح. 
خامساً: القائل بالفرق: 

وافق الشافعية قومم: عدم حواز الرحعة في الردة: الحنفية» والمالكية قي قول» والحنابلة 
في الصحيح عنهم. وتي قولحم: حواز الرحعة ي الإحرام: الحنفية» والمالكية» وأصح الروايتين 
عند الحنابلة. 
سادساً: الحكم على الفرق: 

الذي يظهر - والله أعلم - أن أن الفرق صحيح؛ لمعصية للمرتدة بردتماء فيغاظ عليها 
في ذلك ولقوله تعالى: ولا نكأ بوصم الكرافر 4 بخلاف الحرمة فإنغا م ترتكب معصية 


بإحرامهاء» بل هي قي طاعة لله عز وحل» فصحت الرحعة حال إحرامها. 


(۱) ینظر: المجموع شرح المهذب (۲۸۳/۷)» و الشرح الکبیر .)١١٤/۳(‏ 
(۲) ینظر: الشرح الکبیر .)۳١٤/۳(‏ 
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الفصل الرابح: 
الغروق الفقهية ني الإيلاء والظهار والكفارة. 
وفیه تسعة مباحت: 

المبحث الاول: الفروق الفقهية في الإيلاء. 
المبحث الثاني: الفروق الفقهية فيمن يجب التأقيت عليه في الإيلاء ومن يسقط عنه. 
المبحث الثالث: الفروق الفقهية في الوقف من كتاب الإيلاء. 
المبحث الرابع: الفروق الفقهية في من يجب عليه الظهار ومن لا يجب عليه. 
المبحث الخامس: الفروق الفقهية في ما يكون ظهاراً وما لا يكون ظهاراً. 
المبحث السادس: الفروق الفقهية في ما يوجب على المتظاهر من كفارة. 
المبحث السابع: الفروق الفقهية في عتق المؤمنة في الظهار. 
المبحث النامن: الفروق الفقهية في ما يجزئ من الرقاب وما لا يجزئ» 
المبحث التاسع: الفروق الفقهية في من له الكفارة بالصيام. 


المبحث الأول: 
الفروق الفقهية في الإيلاء. 
المطلب الأول: الفرق بين جواز الإيلاج للمُولي» وبين تحريم الإيلاج للصائم. 
المطلب الثاني: الفرق بين صحة النيابة في الطلاق والظهار» وبين انتفائها في اليمين. 
المطلب الغالث: الفرق بين مَنْ آلى إحدى زوجتيه» ثم قال للأخرى: وأنت شريكتهاء 
كان مولياً من الأولى فقط. وبين من ظاهر إحداهماء وقال للأخرى وأنت شريكتهاء 
کان مظاهراً للجميع في قول. 


المطلب الأول: الفرق بين جواز الإيلاج للمُولي”» وبين تحريم الإيلاج للصائم. 
أولأً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقوهم: "أن التحرم قد يطرأاً على الصائم 
يعني الإيلاج» فجاز أن يحرم عليه الإيلاج» والمولي لا يطراً عليه التحرم بغير الإيلاج» فلم 
يحرم عليه ا 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وحه الشبه بين المسألتين في حرمة الإيلاج للصائم من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس» وحُرمة الإيلاج للمولي قبل الفيئة. فهنالك مدة زمنية محددة لكل من الصائم والمولي 
يحرم عليهما فيها الإيلاج دون غيرها. 
ثالغاً: وجه الفرق: 

يفرق بين المسألتين بأن الإيلاج مرم على الصائم مطلقاً ما بين الفجر إلى غروب 
الشمس» لذا حرم عليه الإيلاج قبل الفجر؛ مخافة الدخول في المحرم» واحتياطاً لفرض الصوم. 
أما المولي فالإيلاج حرم عليه قبل الفغيةء فإذا فاءء جاز له الإيلاج مطلقاً. 
فا مولي هو من حرم الإيلاج على نفسه» بخلاف الصائم الذي يحرم عليه الإيلاج مدة الصوم. 
وأن التحرم قد يطرأً على الصائم بغير الإيلاج» كتحرم الأكل والشرب للصائم» فجاز أن 
يحرم عليه الإيلاج» والمؤلى لا يطراً عليه التحرم بغير الإيلاج» فأبيح له الإيلاج على قول 
بعض الفقهاء. 


)١(‏ الإيلاء هو: اليمين على ترك وطء المنكوحة مدة» مثل: والله لا أحامعك أربعة أشهر. ينظر: التعريفات 
(ص:١٤)»‏ وشرح حدود ابن عرفة (ص: )۲٠۲‏ والمصباح المنير مادة: (ء ل ي) .)٠١/١(‏ 
(۲) ينظر: الحاوي .)٠٠۲/۱۰(‏ 
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رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرع. 
الفرع الأول: حكم الإيلاج لمن قال لزوجته: إن وطنتك فأنت طالق ثلاثاً. 

احتلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في من قال لزوجته: إن وطتتك فأنت طالق ثلاث 
هل یکون مؤلیاً م لا ؟ على قولین: 
القول الأول: يكون مولياً» وهو قول الجمهور من الحنفية“» ووقول عند المالكية”» وقول 
نك الشافعية » ورواية عبد اة . 
القول الثاني: لا يكون مولياًء وهو وقول عند المالكية“» وقول عند الشافعية» ورواية عند 
الخنابلة. 
وعلى القول بأنه مول فهل يمكن من الفئية بالوطء أو لا ؟ احتلف أقوال الفقهاء رمهم الله 
تعالى ق ذلك على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: إنه لا بمكن منه» بل يحرم عليه. وهو مذهب ابن الماحشون من المالكية“) 


ووجه عند الشافعية“)» ورواية عند الحنابلة 


.)٤۹/٤( والحيط البرهاني‎ »)۳۸/٤( ينظر: البحر الرائق‎ )١( 

(۲) ينظر: التوضيح »)۹۲/٤(‏ وعقد الحواهر الثمينة »)١ ٤۸/۲(‏ ومناهج التحصيل .)١١٤/١(‏ 

(۳) ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي »)٠٠١/٠١(‏ والعزيز شرح الوحیز »)۲١٦/۹(‏ والوسيط .)١١/١(‏ 
)٤(‏ ينظر: الإنصاف »)۳۹/٠١(‏ والمغفي »)۳٤۸/۸(‏ وشرح العمدة لابن تيمية .)۳۳۸/١(‏ 

.)١١٤/١( ومناهج التحصيل‎ »)٥٤۸/۲( وعقد الحواهر الثمينة‎ »)۹۲/٤( ينظر: التوضيح‎ )١( 

.)١١/١( والوسيط‎ »)۲١٠٦/۹( والعزیز شرح الوحیز‎ »)٠١/٠١( ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي‎ )٦( 
.)۳۳۸/١( وشرح العمدة لابن تيمية‎ »)۳٤۸/۸( والمغفي‎ »)۳۹/٠١( ينظر: الإنصاف‎ )۷( 

(۸) ينظر: التوضيح »)۹۲/٤(‏ وعقد الحواهر الثمينة »)٥٤۸/۲(‏ ومناهج التحصيل .)١١٤/١(‏ 

.)١١/١( والوسيط‎ »)۲١٠٦/۹( والعزيز شرح الوحیز‎ »)۳٠٠١/۱۰( ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي‎ )٩( 
.)۳۳۸/١( وشرح العمدة لابن تيمية‎ »)۳٤۸/۸( والمغني‎ »)۳۹/٠١( ينظر: الإنصاف‎ )٠١( 
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القول الثاني: إنه لا يحرم عليه الإيلاج. وهو قول عند المالكية“» وأصح الوجحوه عند 
الشافعية > وراي عند السنابلة. 

القول الغالث: لا يحرم عليه الوطء» ولا تطلق عليه الزوحة» بل يوقف» ويقال له ما أمر الله 
إما أن تفيء» وإما أن تطلق. وهذا مذهب من يرى اليمين بالطلاق لا يوحب طلاقاًء وإغا 


جزئه کفارة مين وهو قول أهل الظاهر› وطاووس وعکرمة) وجماعة من أهل الحديث› 


واحتيار شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله . 


أدلة القول الأول: 

وقد ذكر أصحاب هذا القول تعليلات منها: 

. أا بالإيلاج تطلق عندهم ثلاث فيصير ما بعد الإيلاج عرماً» فيكون الإيلاج غرم"‎ -١ 
قياساً على الصائم إذا تيقن أنه لم ببق إلى طلوع الفجر إلا قدر إيلاج الذكر دون‎ -۲ 


إخحراحه» حرم عليه الإيلاج» وإن كان في زمن الإباحة؛ لوجود الإخحراج في زمن الحظر 


)١(‏ أما المالكية فقد احتلفت تفسيراتحم للإيلاج على ثلائة أقوال : أحدها : أنه يمكن إلتقاء الختانين» وهو مروي عن 
مالك رحه الله وثانيهما: يكن من جميع لذته» ولا ينزل؛ حشية أن يكون ولد زناء وهو قول أصبغ» ثالثهما: يكن من 
الكمال؛ أي لا يقع عليه الحنث إلا بتمامه» وهو قول ابن القاسم ق أصل الأسدية. ينظر: التوضيح »)4۲/٤(‏ وعقد 
الجواهر الثمينة »)١٤۸/۲(‏ ومناهج التحصيل (ه/٤١١).‏ 

(۲) ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي »)۳٠١/۱۰(‏ والعزيز شرح الوحیز »)۲١٠/۹(‏ والوسيط .)١١/١(‏ 

(۳) ينظر: الإنصاف »)۳۹/٠١(‏ والمغفي »)۳٤۸/۸(‏ وشرح العمدة لابن تيمية .)۳۳۸/۱١(‏ 

)٤(‏ الإمام أبو عبد الرحمن طاووس بن كيسان الخولاني الممدان» بالولاءء من أكابر التابعين» أحذ عن عائشة رضي 
عنه وطائفة» قال عمرو بن دينار: ما رأيت أحداً قط مثل طاووس. توق سنة ست ومائة. ينظر: تذكرة الحفاظ للذهي 
»)1۹/١(‏ وشذرات الذهب »)٠١/۲(‏ وتذكرة الحفاظ للذهي »)۷٠/١(‏ الأعلام للزركلي .)۲۲٤/۳(‏ 

)٥(‏ الإمام أبو عبد الله عكرمة بن عبد الله البربري المدني» مولى عبد الله بن عباس» تابعي» كان من أعلم الناس 
بالتفسير والمغازي» روى عن مولاه» وعائشة» وأبي هريرة» وعقبة بن عامر» توي سنة سبع ومائة. ينظر: سير أعلام 
النبلاء »)١١/١(‏ وتذكرة الحفاظ للذهي )۷۳/١(‏ الأعلام للزركلي .)١٤٤/٤(‏ 

.)۳۱۸/٥( ینظر: زاد المعاد‎ )٩( 

(۷) ينظر: الحاوي قي فقه الشافعي .)٠٠۲/٠١(‏ 
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كذلك ها هنا يحرم عليه الإيلاج» وإن كان قبل الطلاق؛ لوجود الإحراج بعده. 
أدلة القول الثاني: 
من خلال استعراض أدلة هذا القول نحدهم ذكروا تعليلات» من أهمها: 
-١‏ أنا زوحة المولي» ولا يحرم عليه الإحراج» لأنه ترك" . 
۲- وحود الإيلاج قي حال الإباحة» وإن الإحراج ترك» وإن كان في زمان الحظر» فصار 
E‏ 
۳- لو أن رحلا قال لرحل: أدخل داري ولا تقم» استباح الدخول لوجوده عن إذن» ووحب 
عليه الخروج» لمنعه عن للمقام» ويكون الخروج وإن كان في زمان الحظر مباحاء؛ لأنه ترك 
كذلك حال هذا المولي يستبيح أن يولم» ويستبيح أن يخرج» ويحرم عليه استدامة الإيلاج. 
دليل القول الغالث: 
قول تعالی: ارين ولون ن اهت رض عة أضَهُر4 [البقرة: .]۲۲٠‏ 
وحه الدلالة: دلت الآية على أن كل من صح منه الإيلاءء بأي يمين حلف» فهو مول» حق 
يير» إما أن يفيءء وإما أن يطلق. 
الراجح: 

الذي يترحح - والله أعلم - أنه يحرم عليه الإيلاج؛ لأن الترك فعل على الصحيح 
من أقوال الفقهاء» حاء في نشر البنود: "والكف فعل في صحيح المذهب ... اخحتلف 
امالكية في الترك» هل هو فعل» أو ليس بفعل؟ والصحيح أن الكف فعل"» فيحرم عليه 
الإيلاج؛ لأنه متيقن بأنه يدحل في الحرمة بعد الإيلاج» فالزوج تطلق عليه بالإيلاج» 
(۲) ينظر: المصدر السابق. 
(۳) ينظر: المصدر السابق. 
)٤(‏ ينظر: المصدر السابق. 


(ه) ینظر: زاد المعاد .)۳۱١/٥١(‏ 
)١(‏ ينظر: نشر البنود على مراقي السعود .)۷١/١(‏ 
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والإحراج أو الترك يكون حرماًء فلا يجوز له الإيلاج ابتداء؛ لأنه يتلذذ بالإحراج كما يتلذذ 

بالإيلاج. 

الفرع الثاني: حكم الايلاج للصائم إن بقي من طلوع الفجر قدر الإيلاج دون 
احتلف الفقهاء رحمهم الله تعالى فيما إذا لم يبق من الليل إلا ما يسع الإيلاج لا 

النزع» فهل يمنع من الإيلاج أو لا ؟ على قولين: 

القول الأول: يمنع الإيلاج. وهوقول المالكية"» والمعتمد عند الشافعية» ورواية عند 

ا 

القول الفاني: لا يمنع من الإيلاج. وهو قول الحنفية» وجه عند الشافعية» ورواية عند 

الحتابلة". 

حاء قي حاشية ابن عابدين : قوله (وكذا عند طلوع الفجر) أي : وكذا لا يفطر لو حامع 

عامداً قبل الفجر» ونزع في الحال عند طلوعه". 

سبب الخلاف: 


سبب احتلاف العلماء في ذلك» ومنشاً الخلاف بيهم» هل النزع وط أم لا؟. 


.)٤۱۸/۲( والتوضيح في شرح مختصر ابن الحاحب‎ »)١١۹/۲( ينظر: الذخيرة‎ )١( 

(۲) ينظر: أسنى المطالب »)٤۱۸/١(‏ ومغني الحتاج »)١٦۲/۲(‏ وفتح الوهاب »)١٤١١/١(‏ وتحفة الحتاج »)٤١۳/۳(‏ 
والغرر البهية )۲١٠٠١/۲‏ 

(۳) ينظر: الشرح الكبير »)٤٦۳/۷(‏ والمغي »)٠٥/۳(‏ والكافي في فقه ابن حنبل .)٤۳۳/١(‏ 

.)۳۸/٤( والبحر الرائق‎ »)۲١/۲( ينظر: حاشية ابن عابدین (۳۹۷/۲)» والحوهرة النيرة‎ )٤( 

»)٤۱۳/۳( وتحفة الحتاج‎ »)١٤١١/١( وفتح الوهاب‎ »)١٦۲/۲( ومغني الحتاج‎ »)٤۱۸/١( ينظر: أسنى المطالب‎ )١( 
)۲٠٠١/۲ والغرر البهية‎ 

.)٤۳۳/١( والكاني في فقه ابن حنبل‎ »)٠٥/۳( وامغني‎ »)٠٦۳/۷( ينظر: الشرح الكبير‎ )١( 

(۷) ینظر: (۳۹۷/۲) 

(۸) ينظر: التوضيح في شرح مختصر ابن الحاحب .)٤۱۸/۲(‏ 
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أدلة القول الأول: 
وقد ذكر أصحاب هذا القول تعليلات منها: 
-١‏ إن الإيلاج سبب للمحرم» والوسائل تعطى حكم المقاصد“. 
۲- إن التزع جماع يلتذ به» أشبه الإيلاج". 
دليل القول الثاني: 
إنه ترك الجماع» فلا يتعلق به ما يتعلق بالجماع» كما لو حلف لا يدحل دارا وهو فيهاء 
فخرج ھا 
خامساً: القائل بالفرق: 

وافق الشافعية في قوههم حواز الإيلاج للمُولي: المالكية ني قول» ورواية عند الحنابلة. 
وقي قوهم: تحرم الإيلاج للصائم: المالكية » ورواية عند الحنابلة. 
سادساً: الحكم على الفرق: 

الذي يظهر - والله أعلم - أن الفرق ضعيف؛ لأن الإيلاج مرم على الموليء 
والصائم قبل الفجر على الصحيح من آقوال أهل العلم» فالإيلاج لذة مباحة» والإخراج أو 
النزع لذة محرمة» فاجتمع المباح والحرم في حقه» فغلّب جانب الحرام» كما لو اشتبهت ميتة 
بالذكية. 


.)٤۱۸/١( ينظر: أسنى المطالب‎ )١( 
.)٠١/۳( والمغني‎ »)٤٦1۳/۷( ينظر: الشرح الكبير‎ )۲( 
ينظر: المصدر السابق.‎ )۳( 
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المطلب الثاني: الفرق بين صحة النيابة في الطلاق والظهار". وبين انتفائها في 
اليمين. 
أولأً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقولهم: "والفرق بين المسألتين من وجهين: 
أحدها: أن مقصود اليمين التعظيم فلم تصح فيه النيابة» ومقصود الطلاق والظهار التحري» 
فصح فيه النيابة. والثاني: أن تأثير اليمين ف الحالف» فلم يجز استنابة غيره» وتأثير الطلاق 
والظهار في غيره» فجاز فيهما استنابة غيره". 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وجه الشبة بين المسالين بوحود النيابة قي الطلاق والظهار واليمين» وكلها 
أفعال يجوز للعبد أيقاعها عن نفسه. 
ثالغاً: وجه الفرق: 

يفرق بين المسألتين بأن اليمين مقصود با تعظيم الله عز وحل» لذا لم تصح فيها 
النيابة» بخلاف الطلاق والظهار» إذ المقصود منها التحرم لا التعظيم» وأن تأثير الحلف يعود 
للحالف بخلاف الطلاق والظهار فيتأثر بمما غيره» لذا حازت النيابة فيهما. 


)١(‏ الظهار هو: تشبيه الزوج زوحته» أو أمة حل وطؤها له» بمحرم منه» أو بظهر أجنبية» كظهر أمه. ينظر: التعريفات 
(ص: »)١٤٤١‏ وشرح حدود ابن عرفة (ص: »)٠٠١‏ المصباح المنير مادة (ظ ه ر) (۳۸۷/۲)» ولسان العرب 
»)٠۲۰/٤(‏ وتاج العروس مادة (ظهر) »)٤۹۱/۱۲(‏ الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص: .)۲٠۸‏ 

(۲) ينظر: الحاوي .)۳٦٤/۱۰(‏ 
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رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرع. 
الفرع الأول: حكم النيابة في الطلاق والظهار: 

اتفق فقهاء المذاهب الأربعة من الحنفية» والمالكية» والشافعية"» والحنابلة 
على مشروعية النيابة في الطلاق؛ لأنه يجوز التوكيل في الإنشاءء فجاز في الإزالة بطريق 


الأولى؛ ولأن الحاجة تدعو إليه» وقد قال تعالى :انوا ح ڪا من اهلو وَحَڪما من 


امل [النساء .]٣١‏ 

واحتلفوا يي مشروعية النيابة ني الظهار على قولين: 

القول الأول: عدم مشروعية النيابة في الظهار؛ لأنه قول منكر وزور» فلا يجوز فعله» ولا 
الاستنابة فيه؛ ولأن المغلب فيه معنى اليمين» لتعلقه بألفاظ وحصائص» كاليمين. وهو قول 
الالكة ٠‏ وجه عند القافية > ومذهب النابلة“ 


القول الثانى: مشروعية النيابة في الظهار؛ تغليباً لشائبة الطلاق» وهو ووحه عند الشافعية“ . 


.)٠٠أ١/۱۹( والمبسوط للسرحسي‎ »)۳٠١/۳( ينظر: بدائع الصنائع (4۹/۳)» والبحر الرائق‎ )١( 

(۲) ينظر: التوضيح »)۳۸۱/٦(‏ وحامع الأمهات (ص: ۳۹۷)»ء والتاج والإكليل »)٠۹١/١(‏ والشرح الكبير 
)4/7 

(۳) ينظر: العزيز شرح الوجيز »)۷/١١(‏ وروضة الطالبین »)۲۹۱/٤(‏ ومغني الحتاج »)۲۲١/۲(‏ والنجم الوهاج 
(/۳۲). 

)٤(‏ ينظر: المغني »)٠٤/١(‏ والمبدع »)۳۲۷/٤(‏ والروض المربع (ص: »)٠٠١‏ والمداية على مذهب الإمام أحمد 
(ص:۲۷۷). 

.)٠۹۰/( وحامع الأمهات (ص: ۳۹۷)» والتاج والإکلیل‎ »)۳۸۱/٦( ینظر: التوضیح‎ )٥( 

.)٠٠/١( والنجم الوهاج‎ »)۲۲١/۲( ومغني الحتاج‎ »)۲۹۱/٤( وروضة الطالبین‎ »)۷/۱١( ینظر: العزیز‎ )٩( 

(۷) ينظر: المغني لابن قدامة »)٦٦/١(‏ والمبدع في شرح المقنع »)۳۲۷/٤(‏ والروض المربع (ص: »)٠٠١‏ والمداية على 
مذهب الإمام أحمد (ص: ۲۷۷). 

(۸) ینظر: العزیز »)۷/۱١(‏ وروضة الطالبین »)۲۹۱/٤(‏ ومغني الحتاج »)۲۲١/۲(‏ والنجم الوهاج .)٠۲/١(‏ 
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سبب الخلاف: 
هل المغلب في الظهار اليمينء أو الطلاق'. 
e‏ 

الراحح - والله أعلم - عدم صحة النيابة قي الظهار؛لأن الظهار منكر من القول 
وزور» قال تعالى : اود ا م ڪر ښَ اقول وروا 4 [امحادلة: ۲]. فلا تجوز 
الوكالة فيه كسائر المعاصي وما لا جوز للآمر فعله لا يجوز التوكيل فيه. 
الفرع الثاني: حكم النيابة في اليمين. 

اتفق فقهاء المذاهب الأربعة من الحنفية"» والمالكية» والشافعية“» والحنابلة 
على عدم مشروعية النيابة في اليمين؛ لأا تتعلق بعين الحالف» فأشبهت العبادات البدنية» 
والحدود؛ ولتعلقها بتعظيم الله تعالى؛ ولأن اليمين من الأعمال البدنية فلا تصح النيابة فيها. 
خامساً: القائل بالفرق: 

وافقق الشافعية في قوهم: صحة النيابة في الطلاق دون الظهار: الحنفية» والمالكية» 
والحنابلة. أما الظهار فلم يوافق الشافعية أحد في صحة النيابة فيه. وقي قوهم: عدم صحة 
النيابة في اليمين: الحنفية» والمالكية» والحنابلة. 
سادساً: الحكم على الفرق: 

الذي يظهر - والله أعلم - أن الفرق صحيح فيما يتعلق بالطلاق دون الظهار؛ لأن 
اليمين تعظيم لله عز وحل» فلا تصح فيها النيابةء حقى لا يذهب هيبة الحلف بالله سبحانه 


.)٠۲/١( ينظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج‎ )١( 

(۲) ينظر: البحر الرائق »)١٤٠١/۷(‏ والمبسوط »)۲٠۳/١(‏ ودرر الحكام شرح جحلة الأحكام .)٤٤١/٤(‏ 

(۳) ینظر: التوضیح »)۳۸۱/٦(‏ وحامع الأمهات (ص: ۳۹۷)» والتاج والإکلیل .)٠١۹۰/٥(‏ 

.)٠٠/١( والنجم الوهاج‎ »)۲۲١/۲( ومغني الحتاج‎ »)۲۹۱/٤( وروضة الطالبین‎ »)۷/١١( ينظر: العزيز‎ )٤( 

(ه) ينظر: المغني لابن قدامة (ه/٠٠)»‏ والمبدع في شرح المقنع »)۳۲۷/٤(‏ والروض للربع (ص: »)٠٠١‏ والمداية على 
مذهب الإمام أحمد ضس ۷۷ > 
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وتعالى» بخلاف الطلاق» فالمطلق زاهداً فى زوحته» وريما كان بينهما حب» ولكن استحالت 
الحياة بينهماء فجاز له أن ينيب من يطلق عنه؛ ولأن الطلاق يجوز التوكيل فيهما ابتدائً 
فجاز التوكيل فيه عند الإنتهاء» ولان الحاحة تدعو إلى التوكيل قي الطلاق حاصة» قال 
ا و الها [الساء: 3 

أما الظهار فلا يجوز التوكيل فيه على الراحح من أقول العلماءء فيلحق باليمين يي 
عدم صحة النيابة» ولشببه باليمين أكثر من الطلاق» ولأن الظهار منكر من القول وزورء 
قال تعالى: لإوهم مولوب مرا هَن ألمَوَل وروا ) [ابحادلة: ۲]» فلا تجوز الوكالة فيه 


كسائر المعاصي» وما لا يجوز للآمر فعله» لا يجوز التوكيل فيه 


المطلب الثالث: الفرق بين مَنْ آلى إحدى زوجتيهء ثم قال للأخری: وأنت شریکتهاء 
كان مولياً من الأولى فقط. وبين من ظاهر إحداهماء وقال للأخرى وأنت شريكتهاء 
کان مظاهراً للجميع في قول. 
أولاً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقوهم: "الفرق بين المسألتين من وحهين: 
أحدها: أن لليمين بالله تعالى حرمة التعظيم» فلم يجز لعظم حرمته أن يكنى عنه» وليس 
للطلاق والظهار حرمة تعظيم» فجازت الكناية عنهما. والثاني: أنه لما لم تصح النيابة قي 
اليمين تغليظاًء م تصح فيها الكناية» ولا صحت النيابة في الطلاق والظهار تخفيفاً» صحت 
ا ا 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وحه الفرق بين المسألتين تشريك زوجحته مع غيره قي الإيلاء والظهار. 
ثالغاً: وجه الفرق: 

يفرق بين المسألتين بأنه في الإيلاء حلف على ترك الوطء مدة محددة وليس بفراق»› 
بخلاف الطلاق والظهارء وأن الطلاق تجوز النيابة فيه وكذا الظهار تجوز النيابة فيه عند 
الشافعية» بخلاف اليمين التي لا تجوز النيابة فيها باتفاق الفقهاءء والإيلاء يمين على ترك 
الوطء مدة من الزمان. 
رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرع. 
الفرع الأول: حكم مَنْ ظاهر إحدى نسائه» وقال للأخرى: وأنت شريكتها. 

احتلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في من ظاهر من إحدى نسائه» وأشرك الأخحرى 


)۳٠٤/٠١( ينظر: الحاوي في فقه الشافعي‎ )١( 
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القول الأول: كان مظاهراً منهماء وهو قول الحنفية“» والمالكية"» والصحيح عند 
الشافعية» والصحبح عند الحنابلة. 
القول الثاني: إنه كناية فيهماء وهو قول عند الشافعية» وقول عند الحنابلة”. 
أدلة القول الأول: 
من خلال استعراض أدلة هذا القول نحدهم ذكروا تعليلات» من أهمها: 
-١‏ إن الإشراك يقتضي التسوية» وقد صرح بالظهار» فكان ذلك تنصيصاً على التسوية 
بينهما ٽي حکم الظهار. 
۲- إن الظهار تحري» فصح بالكنايةء كالطلاق“. 
۴ غلبا لشاتة الطادف» على شاتة اليحين . 
أُما القول الثاي فلم أقف هم على دليل» ومكن أن يستدل هم بتغليب شبه الظهار باليمين 
دون الطلاق» واليمين لا تصح فيها الكنابات» لذا لم يصح التشريك في الظهارء والله أعلم. 
الراجح: 

الراحح - والله أعلم - أنه يكون مظاهر منهما جيعاً؛ لأن الظهار تحرم فيلحق 


الطلاق؛ ولأنه منكر من القول وزوراً» فعوقب فيه بنقيض قصده. 


.)١١/٤( والحيط الرهاني‎ »)٠٠١/٦( والمبسوط‎ »)١١۲/( ينظر: البحر الرائق‎ )١( 

(۲) ينظر: الإشراف (۷۷۱/۲)» ومنح الحليل »)۲۳٠١/٤(‏ وشرح الزرقاني على مختصر .)١١۷/٤(‏ 
(۳) ينظر: روضة الطالبين )۲٤۲/۸(‏ نماية المطلب »)٤٠١/٠٤(‏ وأسنى المطالب .)٠١١/۳(‏ 

.)١٤۸/١( وكشاف القناع‎ »)٠١١/۳( والکانی‎ »)۳٤ /۹( والفروع‎ )۳٤۹/۸( ینظر: الإنصاف‎ )٤( 
.)٠١٠/۳( وأسنى المطالب‎ »)٤٠١/١٤( تماية المطلب‎ )۲ ٤۲/۸( (ه) ينظر: روضة الطالبين‎ 

.)۲٤۸/١( وكشاف القناع‎ »)٠١١/۳( والکانی‎ »)۳٤ /۹( والفروع‎ )۳٤۹/۸( ینظر: الإنصاف‎ )٦( 
.)٠٠/٤( واحيط البرهاني‎ »)٠١١/٦( والمبسوط للسرحسي‎ »)١١۲/٤( ينظر : البحر الراثق‎ )۷( 
.)٠٥١/۳( ینظر: الکانی‎ )۸( 

( ينظر: أسنى المطالب .)٠١١/۳(‏ 
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الفرع الثاني: حكم من آلى إحدى نسائه» وقال للأخرى: وأنت شريكتها. 


احتلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في من آلى من إحدى نسائه» وأشرك الأحرى معهاء 


هل يكون مولياً من الثانية» أو لا ؟ على قولين: 

القول الأول: لا يكون موالياً من الثانية. وهوقول الحنفية"» والشافعية» والصحيح عند 
الحنابلة. 

القول الثاني: يكون مولياً منهما. وهو قول المالكية“» والقاضي من الحنابلة. 

أدلة القول الأول: 


وقد ذكر أصحاب هذا القول تعليلات منها: 

-١‏ إن الاشتراك يغير حكم الإيلاء؛ لأن قبل الاشتراك كان يحنث بقربان الأولى وحدهاء 
ويعد الأشتراك لا حتت إلا بعد إتياغماء كما لو قال: وال لا أقربكما وهو لا جلك تخر 
حکم النس. 

۲- إن اليمين بالله لا تصح إلا بلفظ صريح» من اسم» أو صفة» والتشريك بينهما كناية» 
فلم تصح به ا 

دليل القول الثانى: 

قياساً على الطلاق ف أنه يجوز أن يشرك فيه أكثر من زوحة» فكذا الظهار. 


.)۳١/١( والأصل للشيباني‎ »)٦٦/٤( والبحر الرائق‎ »)٤۷۸/١( ينظر: الفتاوى الهندية‎ )١( 

(۲) ينظر: روضة الطالبين )۲١۲/۸(‏ تماية المطلب »)٤۲۰/۱٤(‏ والعزیز شرح الوحیز .)١٠۸/۹(‏ 

(۳) ینظر: الشرح الکبیر »)٥۲١/۸(‏ والمغني »)٥۲۹/۸(‏ الإنصاف »)۳٤۹/۸(‏ والکاني .)٠١١/۳(‏ 
)٤(‏ ينظر: الشامل »)٠٤٤/١(‏ وعقد الحواهر الثمينة »)٥ ٤٩/۲(‏ وشرح الزرقاني على مختصر .)۲١۷/٤(‏ 
)٥(‏ ينظر: الشرح الکبير »)٥٠١/۸(‏ والمغني »))٥۲۹/۸(‏ الإنصاف »)۳٤٦/۸(‏ والکائی .)٠١١/۳(‏ 
)١(‏ ينظر: المبسوط للسرحسي »)1٠/۷(‏ والحيط البرهاني .)٤٦/٤(‏ 

(۷) ينظر: العزيز شرح الوحیز »)۲٠۸/۹(‏ والشرح الكبير »)٠٥٠١/۸(‏ والمغني .)١٠١١/۸(‏ 
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خامساً: القائل بالفرق: 

وافق الشافعية في قوهم: من آلى من لإحدى زوجتيه» ثم قال للأحرى: وأنت 
شريكتها» كان مولياً من الأولى فقط: وهوقول الحنفية» والصحيح عند الحنابلة. وقي قوهم: 
وبين من ظاهر إحداهماء وقال للأحرى وأنت شريكتهاء كان مظاهراً للجميع: الحنفية» 
والمالكية» والصحبح عند الحنابلة. 
سادساً: الحكم على الفرق: 

الذي يظهر - والله أعلم - أن الفرق صحيح؛ للراحح من أقوال أهل العلم ثي صحة 
اشتراك غير الزروحة معها في الظهارء أما اليمين بترك الوطء لا يشترك فيه اثنان؛ لأن اليمين 
بالله لا يجوز إلا باسعه» أو صفة من صفاته سبحانه وتعالى» فإن أراد أن يولي من الأخحرى 


المبحث الغاني: 
الفروق الفقهية فيمن يجب التأقيت عليه في الإيلاء ومن يسقط عنه. 
الفرق بين أول وقت التربص في الإيلاء يكون من وقت الإيلاءء لا من وقت 
الکو وو اخ ل ك را رفت اة 


الفرق بين أول وقت التربص في الإيلاء يكون من وقت الإيلاءء لا من وقت 
المحاكمة» وبين أجل العنة“ يكون أوله من وقت المحاكمة. 
أولاً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقوهم: "الفرق بين المسألتين من وحهين: 
أحدها: أن مدة الإيلاء مقدرة بالنص» فلم تفتقر إلى حكي» ومدة العنة مقدرة بالاجتهاد» 
فافتقرت إلى حكم. والثاي: أن الإيلاء يقين» فكان أول مدته من وقت وحوده» والعنة 
مظنونة» فكان أول مدتما من وقت التحاكم فيها"". 
ثانياً: وجه الشبه: 

بطر ج ال ن اا ی ی شتراك في تحديد مدة من أجل تربص الزوحة في 


الإيلاء والعنةء فالإيلاء مدته أربعة أشهر» قال سبحانه وتعالى: لن ولون هن يت 


ر سم ا 
0 


س 


رو E‏ 
تربص اَرَبََّةٍَ اشهر قإن قَاءُو قن الله عَقورٌ يم4 [البقرة: »]۲٠١‏ والعنة سنة بعد فرض 
الحاكم ماء جاء في المغني: "ويؤحل سنة في قول عامة أهل العل"“. 


يفرق بين المسألتين بأن وقت الإيلاء معلوم يقيناً» فكان أو وقت التربص فيه من 


الحلف مباشرة» أما وقت العنة فلا يصير يقيناً إلا بعد حكم الحاكم» فإن مدة الإيلاء أربعة 
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أشهر بنص القرآن قال سبحانه وتعالى: الاين ولون من ايهر ترص أرَبعَة أسهر قان 


2 
ر ك وو 


هو فن الله عفورٌ يد4 [البقرة: »]۲۲١‏ أما مدة العنة فاجتهادية تحتاج إلى حكم 


)١(‏ العنين: بالكسر» من لا يقدر على الجماع لمرض» أو كبر سن» أو يصل إلى الثيب دون البكر. ينظر: المصباح 
المنير مادة (عنن) »)٠۳۲/۲(‏ والتعريفات (ص »)١ ١۸:‏ والتوقيف على مهمات التعاريف (ص: »)۲٤۸‏ وا مغرب قي 
ترتيب ال معرب (ص: .)۳۳١‏ 

(۲) ينظر: الحاوي (۳۷۸/۱۰). 

.)٠١ ٤/۷( ينظر: المغي‎ )۳( 


رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرع. 
الفرع الأول: أول وقت الإيلاء. 

اتقق أرناب الذاهب الأربعة الحفية © والالكة والشافية > ,اسابل أن آل 
وق اا هب من وت ,رغه لا من ونت اكاك فاسا عل الة ن الطاان. 
الفرع الثاني: أول وقت العدة. 

اتفق أرباب المذاهب الأربعة الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة"“ أن أول 
وقت العنة سب بعد الترافع إلى القضاء لا من يوم تزوجته؛ لأن الخيار مستحق باجتهاد» 
وتأحيل السنة عن احتهاد» وما أحر ثبوته عن طريق الاجتهاد دون النص والإجماع» لم يستقر 
إلا بحكم حاكم . 
قال أبو عمر: "على هذا جاعة القائلين بتأحيل العنين» من يوم ترافعه» بخلاف أحل 
ا 


.)٤١۳/۳( الدر المخحتار‎ )۲٠۳/۲( تبيين الحقائق‎ )۷۲/٤( ينظر: البحر الرائق‎ )١( 

(۲) الإيلاء على ثلاثة أقسام عند المالكية: أحمدها: يكون فيه مولياً من يوم حلف» وذلك الحالف على ترك الوطي» 
بأي يمين كانت» فإنه يكون مولياً من يوم حلف» والثاني: لا يكون فيه مولياً إلا من يوم رفعه إلى السلطان» وذلك 
الذي يحلف بطلاق امرأته» أن يفعل فعا فلا يكون مولياً حى يضرب له الأحل من يوم ترفعه امرأته» والثالث: يختلف 
فيه» وهو الإيلاء الذي يدخحل على الظهار. ينظر : التاج والإكليل »)٠١۸/٤(‏ وشرح الخراشي على مختصر خليل 
(/). 

(۳) ينظر: روضة الطالبين »)۲١٠/۸(‏ وناية المطلب »)۲۸۸/٠١(‏ وأسنى المطالب »)٠١٤/۳(‏ والوسيط )٠١/١(‏ 
)٤(‏ ينظر: شرح منتهى الإرادات »)١٦۰/۳(‏ ومطالب أولي النهی »)٥۰۱/۰(‏ والإقناع .)۷۹/٤(‏ 

.)٠١۳/۲( وتبيين الحقائق‎ )۸١/١( والعناية شرح المداية‎ »)۷٠/٤( ينظر: المبسوط‎ )١( 

.)۷۷۷ : والمعونة على مذهب عالم المدينة (رص‎ »)۱۸٤/۲( ينظر: المدونة‎ )١( 

(۷) ینظر: الام »)۲۳٤/۷(‏ وامحموع »)۸۰/۱٦(‏ والبیان ٤/۹(‏ ۳۰)» والحاوي (۳۷۲/۹). 

(۸) ينظر: الإقناع (۱۹۸/۳)» والإنصاف (۸/ »)١١۸‏ والشرح الكبير »)٨۷١/۷(‏ والمغفي )٠١ ٤/۷(‏ 

.)۲۲٠٣/۱۳( ینظر: التمهید‎ )٩( 
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خامساً: القائل بالفرق: 
الفرق متفق عليه. 
سادساً: الحكم على الفرق: 
الذي يظهر - والله أعلم - أن الفرق صحيح» فأحل العنين يحتاج إلى اجحتهاد 
واثبات العنةء حصوصاً إذا كان الزوج ينكر ذلك» لذا لا تبدأً الزوحة قي التربص إلا بعد 


حكم حاكم» بخلاف الإيلاء فوقت بدايته معروف» لذا يبدأ التربص فيه من وقت الإيلاء. 


الفروق الفقهية في الوقف من كتاب الإيلاء. 
الفرق بين الحاكم إذا طلق أكثر من واحدةء لم تقع إلا واحدة في الإيلاءء وبين الزوج 
يقبل منه أکثر من واحدة. 


الفرق بين الحاكم إذا طلق أكثر من واحدة» لم تقع إلا واحدة في الإيلاءء وبين الزوج 
يقبل منه أكثر من واحدة. 
أولاً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقومم: "أن الجاكم موقع ما وحب» 
والزوج يوقع ما ملك". 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وحه الشبه بين المسألتين في الاشتراك في وقوع الطلاق بعد انتهاء فترة الربص 
في الإيلاء في كلا الصورتين. 
ثالغاً: وجه الفرق: 

يفرق بين المسألتين أن الزوج يملك ايقاع أكثر من طلقة» جخلاف الحاكم فإنه لا ملك 
إلا طلقة واحدة» وهي التي وحبت عليه بسبب عدم رحوعه في الإيلاء. 
رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرع. 
الفرع الأول: حكم طلاق الحاكم أكثر من واحدة في الإيلاء. 

اتفق الفقهاء على أن الجاكم لا يطلق أكثر من واحدة»ء واحتلفوا هل الطلقة الواحدة 
رحعية» أو بائنة؟ على قولين: 
القول الأول: إن الحاكم يطلق عليه طلقة واحدة رحعية» وهو المالكية"» والشافعية"» 


لضب عبد النابا: 


(۱) ینظر: الحاوي (۳۹۱/۱۰). 

(۲) ينظر: حاشية العدوي »)١١٤/۲(‏ والكاقي في فقه أهل المدينة »)٥۹۹/۲(‏ والثمر الدافي (ص: .)٤۷١‏ 

(۳) ينظر: الحاوي قي فقه الشافعي »)٠١۷/٠١(‏ والإقناع للشربيني »)٠٥٤/۲(‏ والمجحموع شرح المهذب »)۳۳١/۱۷(‏ 
وكفاية الأحيار (ص: .)٤١١‏ 

.)٠١٤١ /۸( والمغني‎ »)٠١١/۸( والشرح الكبير‎ »)١۳۸/۹( ينظر: الإنصاف‎ )٤( 
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القول الثاني: إن الحاكم يطلق عليه طلقة واحدة بائنة» وهي رواية عن الحنابلة“» وقول أبي 
ا 
دليل القول الأول: 
إنه لا سبيل إلى دوام إضرارهاء ولا إحبار على الفيغة؛ لأا لا تدحل تحت الإجبار» والطلاق 
يقبل النيابة» فناب الحاكم عنه» عند الامتناع. 
دلیل الغاني: 
إا فرقة لدفع الضرر لفقد الوطئ» فكانت بائنة» كفرقة العنين . 
أحیب عنه: أن هذا حطاً؛ لأنه طلاق صادف مدخولاً بجا من غير عوض» ولا اسثيفاء 
عدد» فکان رجعیاًء کالطلاق من غیر إیلاے“. 
أما الحنفية" فقد فقالوا: أن الطلاق يقع عليه بائناً بانقضاء المدة؛ لأنه قد وقع التخلص من 
الظلم» ولا يكون رحعي؛ لتملك نفسهاء وتزول سلطته عنهاء جزاء لظلمه. 
الراجح: 

الذي يترحح - والله أعلم - أن الحاكم لا ملك أن يطلق أكثر من واحدةء فالحاكم 
نائب قي الطلاق عن الزوج ي حال لم يرغب في العودة» والطلاق أكثر من واحدة فيه ضرر 


على الزوج والزوحة إذا ندما على ذلك؛ ولأنه يؤدي إلى دوام إضرارها. 


.)١ ٤١ /۸( والمغفي‎ »)٠١١/۸( والشرح الكبير‎ »)١۳۸/۹( ينظر: الإنصاف‎ )١( 

(۲) الفقيه إبراهيم بن خحالد» الامام الحافظ الحجة البجتهد مفتي العراق» أبو ثور الكلي» البغدادي» ويكنى أيضاً ابا 
عبد الله مع من: سفيان بن عيينة» والشافعي» وغيرهم» حدث عنه: أبو داود» وابن ماحة» توف سنة أربعين ومئتين. 
ينظر: سير أعلام النبلاء »)۷۲/١۲(‏ وتاريخ بغداد »)٥۷٦/١(‏ تمذيب الكمال .)۸٠/۲(‏ 

(۳) ينظر: المجحموع شرح المهذب »)۳١١/٠۷(‏ والشرح الكبير »)٠١١/۸(‏ والمغفي (۸/ ٤١‏ ٠د).‏ 

.)٥ ٤١ /۸( وا مغني‎ »)٠١١/۸( والشرح الكبير‎ »)٠١ ٤/۲( ينظر: الإقناع للشربيني‎ )٤( 

(ه) ينظر: اجموع شرح المهذب »)۳١١/٠۷(‏ والشرح الكبير »)٠١١/۸(‏ وا لمغني (۸/ .)٥ ٤١‏ 

.)۳۳١/۱۷( ينظر: الحموع شرح المهذب‎ )٩( 

(۷) ينظر: البحر الرائق )1۸/٤(‏ جحمع الأغر )٠٥/۲‏ الدر المحتار شرح تنوير الأبصار (ص: .)۲١۲‏ 
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الفرع الثاني: حكم طلاق الزوج أكثر من واحدة في الإيلاء. 
اتفق فقهاء المذاهب الأربعة من الحنفية > والمالكية» والشافعيةء والحتابلة 
على أن الزوج ني الإيلاء يجوز له أن يطلق زوحته أكثر من طلقة. 
واستدلوا لذلك بتعليلات من أبرزها ما يلي: 
١د‏ إن الله تعالى أباح الطلاق» فلا يحرم عليه أن يطلقها ثلاثاً. 
۲- ما روي قي قصة عور العجلان انه تلاعن مع زوحته» فلما فرغاء قال عومر: كذبت 
عليها يا رسول الله إن أمسكتهاء فطلقها ثلاثاًء قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه 
ا 
وحه الدلالة: أن الطلاق بالثلاث كان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم» ولم ينكره عليه» 
فكان دلالة أن الزوج يجوز له أن يطلق زوجته ثلاثاً ني الإيلاء. 
خامساً: القائل بالفرق: 
وافق الشافعية في قومم: أن الحاكم إذا طلق أكثر من واحدء لم تقع إلا واحد 


الإيلاء: المالكية» والمذهب عند الحنابلة. وق قومم: أن الزوج يقبل منه أكثر من واحدة. 


a 


Cs: 


الإيلاء: الحنفية» والمالكية» والحنابلة. 


.)٤٤١/٥( والعناية شرح الهداية‎ »)۳۱/ ١ والأصل للشیباني‎ »)٠٤/۷( ينظر: المبسوط للسرحسي‎ )١( 

(۲) ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة »)1٠٠/۲(‏ وحاشية الدسوقي »)٤١٤/۲(‏ والتفريع قي فقه الإمام مالك بن انس 
(۳۲/۲)» والشرح الکبیر للشیخ الدردیر .)٤١٤/۲(‏ 

(۳) ينظر: الجاوي قي فقه الشافعي »)۳۹١ /٠١(‏ وكفاية الأخيار (ص: .)٤١١١‏ 

.)٠١/۸( وامبدع شرح المقنع‎ »)١۳۸/۸( والشرح الكبير‎ »)٠٠١١ /۳( ينظر: الكاني في فقه ابن حنبل‎ )٤( 

(ه) أخرحه البخاري قي صحيحه» كتاب: الطلاق» باب: من أجاز طلاق الثلاث» حدیث رقم(۹١٠٠) »)٤۲/۷(‏ 
ومسلم في صحیخه» کتاب: اللعان» حدیت رقم (۲ 6٩‏ 1۲۹/۲7 0: 


E 377 


سادساً: الحكم على الفرق: 
الذي يظهر - والله أعلم - أن الفرق صحيح؛ لأن الحاكم لا يملك الطلاقء بل 
مطلق بالنيابة» وف الزيادة على طلقة واحدة إضرار بالأصيل إن ندم على فعله» والزوج يملك 


الطلاق» فصح منه ما أراد من عدد الطلقات. 


المبحت الرايح: 
الفروق الفقهية ني من يجب عليه الظهار ومن لا يجب عليه. 
الفرق بين مَنْ سَكِرَ بالشراب المسكر» يقع ظهاره» وبين مَنْ سَكِرّ بشرب الدواء 
المسكر لا يقع ظهاره. 


الفرق بين مَنْ سَكِرَ بالشراب المسكر» يقع ظهاره» وبين مَنْ سَكرَ بشرب الدواء 
المسكر لا يقع ظهاره. 
أولاً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقوهم: "أن شرب المسكر في التداوي» 
يدعو إلى شربه في غير التداوي؛ ليل النفس إليه» وليس شرب الدواء في التداوي» بداع إلى 
شربه في غير التداوي؛ لنفور النفس عنه. وأن مع سكر الشراب لذة مطربة» وليس مع سكر 
a‏ 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر الفرق بين المسألتين بأن السكر وحد من المظاهر سواء كان س ا طریق 
شرب الشراب المسكر» أو شرب الدواء المسكر 
ثالغاً: وجه الفرق: 

يفرق بين المسألتين بأن بأن شرب الشراب المسكر فيه لذة ونشوة وطرب يشعر با 
شارا كلاف خرب لاوا السك وان قرب الدواغ السك لأ مل الس إل شبة 
عادةء بخلاف الشراب المسكر. 
رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرع. 
الفرع الأول: حكم ظهار مَنْ سَكِرّ بالشراب المسكر: 

احتلف الفقهاء رهم اله تعالى في ظهار من شرب المسكر قاصد هل يلزمه ظهار» 
أو لا يازمه؟ على قولین: 


.)٤۲۲/٠١( ينظر: الجاوي ق فقه الشافعي‎ )١( 


*َ 380 


القول الأول: يلزمه ظهار. وهو مذهب الحنفية”“» والمشهور عند المالكية"» وقول الشافعي 


ف N‏ والصحيح عند E‏ 


القول الثاني: لا يلزمه ظهار. وهو اختيار الكرحي» والطحاوي”“ من الحنفية» وقول 
عند المالكية“» وقول الشافعي في القدم نقله المزني عنه» ورواية عن الإمام أحمد'. 

أدلة القول الأول: 

اک اک الصحابة عليه حين قال هم عمر بن الخطاب رضي الله عنه: آرت الاس قل 


تتابعوا في شرب الخمر» واستهانوا بمحده» فماذا ترون) فقال عبدالرحمن بن عوف رضى الله 


.)٠٠۸١/٠١( والتجريد للقدوري‎ »)١٠١/١( والأصل للشيباني ط قطر‎ »)٤ ٤۹/۲( ينظر: النهر الفائق‎ )١( 

(۲) ينظر: التبصرة »)۲٠٠ ٤ /٦(‏ والشامل »)٤٠١/١(‏ والتوضيح »)١١٤١/٤(‏ والمختصر الفقهي .)۳۲۷/٤(‏ 
(۳) ينظر: الجاوي في فقه الشافعي »)٠۲۲/٠١(‏ واجموع شرح المهذب »)١٦/١۷(‏ وكفاية النبيه .)٠١١/١١(‏ 

)٤(‏ ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة (۲۳۸/۸)» والمبدع شرح المقنع (۲۳۳/۷)» والإرشاد إلى سبيل الرشاد (ص: 
۷ ومطالب أولي النهی .)۳۲۲/٣(‏ 

(ه) الامام الزاهد أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دم الكرحي» مفتي العراق» شيخ الحنفية» انتهت إليه 
رئاسة المذهب» وانتشرت تلامذته في البلاد» واشتهر اسمه» وبعد صيته» توق سنة أربعين وثلانمائة. ينظر: سير أعلام 
النبلاء »)٤۲٦/٠١(‏ والحواهر المضية في طبقات الحنفية »)۳۳۷/١(‏ وتاج التراحم (ص: »)۲٠١‏ وتاريخ بغداد 
(e۲)‏ 

() أبو حعفر أحد بن محمد بن سلامة الأزدي» الحجري» المصري» الطحاوي» كان ثقة نبيااء فقهياًء إماماً» صحب 
المزني وتفقه به» ثم ترك مذهبه» وصار حنفي المذهب» صاحب التصانيف» منها: أحكام القرآن» وكتاب معان الآثار 
وبيان مشكل الآثار والمخحتصر قي الفقه وشرح الجامع الكبير» وغيرهم. توق سنة إحدى وعشرين وثلانمائة. ينظر: 
الجواهر المضية في طبقات الحنفية »)١١۲/١(‏ تاج التراحم لابن قطلوبغا (ص: ١١٠)»و‏ سير أعلام النبلاءِ »)۲۷/٠١(‏ 
وتذكرة الحفاظ للذهي )۲٠/۳(‏ 

(۷) ينظر: الجوهرة النيرة (۳۸/۲)» والمبسوط للسرحسي »)٤۱۸/٦(‏ تبيين ال حقائق .)١۹٩/۲(‏ 

(۸) ينظر: التبصرة ۲٠٠ ٤ /٦(‏ )والتوضيح »)١١٤/٤(‏ وعيون المسائل (ص: »)١١‏ والمحتصر الفقهي .)۲۷/٤(‏ 
)٩(‏ ینظر: البیان (1۹/۱۰)» والعزیز شرح الوحیز »)۲٠١۳/۹(‏ وبحر المذهب للرویاني .)٠١۹/۱۰(‏ 

.)٠١۷:ص( ينظر: الشرح الکبیر (۲۳۸/۸)» والمبدع شرح المقنع (۲۳۳/۷)» والإرشاد إلى سبيل الرشاد‎ )٠١( 


a 381 ا‎ 


عنه: (آرئ آن جد انين حد الفتري؟ لأنه إذا شرب سکره وإذا سکر هذى وإذا هذى 
افتری. 

وحه الدلالة: أن الصحابة وافقوا جيعاً على قول عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه» وحده 
عمر نمانين بعد أن كان حده أربعين» فكانت الزيادة إماً تعزيراً أو حداًء وأيهما كان فقد 
أجعوا على إثبات افترائه تي سكره وثبوته» لإحراء حكم الصاحي عليه» وكذلك تي طلاقه 
NT‏ 

۲- قول النبي صلى الله عليه وسلم: ركل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه) . 

۳- إن وقوع طلاقه وظهاره تغليظ» وسقوطهما تخفيف» والسکران عاص» فکان بالتغليظ 
أولى وأحق من التخفيف“. 

-٤‏ آنه ايقاع طلاق من مكلف غير مکره» صادف ملکه» فوحب أن يقع کطلاق 
الصاحي» ويدل على تكليفه» أنه يقتل بالقتل» ويقطع بالسرقة وبمذا فارق الجنون. 

أدلة القول الثاني: 

-١‏ قول الله تعالی: تایا آانیے امیا کک قرا الکو وکو كى حى ترا ما 
وليت 4 [الساء: .]٤١‏ 


(۱) اخرحه البيهقي في السنن الكبير» كتاب: الأشربة والحد فيه باب: ما حاء فى عدد حد الخمر» حديث رقم 
»)٠١٦/۸( )٠۷١٤۳(‏ وومالك ف الموطاًء كتاب: الأشربة باب: الحد في الخمر»حدیث رقم (۳۱۱۷) »)١٠١٣١٤/٥(‏ 
ووالنسائي ف السنن الكبرى» كتاب: الحد في الخمر» حديث رفم »)١١۷/١( )٥۲٦۹(‏ والحاكم قي المستدرك حديث 
رقم (۸۱۳۲) »)٤۱١ /٤(‏ وقال عنه: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه. 

(۲) ينظر: الجاوي قي فقه الشافعي »)٤۲۲/۱۰(‏ الشرح الکبیر لابن قدامة (۲۳۸/۸). 

(۳) أحرحه البخاري في صحيحه تعليقاًء كتاب: الطلاق» باب: باب الطلاق قى الإغلاق والكره» والسكران والحنون 
وأمرهماء والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره(۷/٥٠)»‏ والترمذي في سننه» كتاب: الطلاق » باب: ما جاء ي 
طلاق المعتوه» حديث رقم »)٤۸۸/۳( )١١۹١(‏ البيهقي ف السنن الكبير» كتاب: الخلع والطلاق» باب : طلاق 
السكران » حديث رقم(٠١١١٠)‏ (۷/ ۸۸٥).قال‏ عنه الألباني ني ضعيف سنن الترمذي (ص: :)١ ٤١‏ ضعيف حداً 
والصحيح موقوف . 

.)٤۲۲/٠١( ينظر: الحاوي في فقه الشافعي‎ )٤( 

.)۲۳۸/۸( ینظر: الشرح الکبیر لابن قدامة‎ )٥( 


IE 382 ا‎ 


وحه الدلالة: ني السكران عن قربان الصلاة حال سكره حت يعلمها ويريدهاء وكذلك لا 
طلاق له» ولا ظهار حت یعلمه ویریده. 

يجاب عنه: أن الصلاة قربة محضة لله سبحانه وتعالى» فالمسلم يناجي ربه في صلاته» فنهي 
عن قربان الصلاة حال السكر» تعظيماً للصلاة ومن يقف بين يديه حل في علاه» بخلاف 
الظهار» فهو منكر من القول وزور» بل هو معصية لله سبحانه وتعالى. 

۲- ما روي أن ماعزاً رضي الله عنه أُقڙ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزنا فقال له 
البي صلى الله عليه وسلم: (لعلك لمست» لعلك قبلت) قال: لا قال: (أبه حتّة). قيل: لا 
ال سکوی 

وحه الدلالة: أنه قوله صلى الله عليه وسلم: (استنكهوه) ليعلم بذلك حال سکره من 
ف ا فاق كه اك فحن ا کان ا ل 


2 
ء 


اجيب عنه: ان استنکاه ماعزاً ليجعل که شبهة ٿي درء الحد خن لآن الحدود تدرا 
الها 

۳- أنه زائل العقل فأشبه النائم» أو مفقود الإرادة» فأشبه المكره“. 

. أنه غير مأحوذ بطلاقه» وظهاره» کالمغمی عليه"‎ -٤ 

-٥‏ إن العقل شرط التكليف› ٳذ هو عبارة عن الخطاب بأمر» أو ھی» ولا يتوحه ذلك إلى 


من ١‏ ی 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق. 

(۲) أخحرحه الطبراي ق المعجم الکبیر» حدیث رقم »)٠٠۹ /۹( )۸٥۷۲(‏ وف المعجم الأوسط حديث رقم )٤۸٤۳(‏ 
(/ ۱۱۷)» والبزار ی مسنده حدیث رقم )٤٤٥۸(‏ (۳۲۹/۱۰). 

(۳) ينظر: الحاوي في فقه الشافعي .)٤۲۲/٠١(‏ 

.)٤۲۲/٠١( ينظر: الحاوي في فقه الشافعي‎ )٤( 

(ه) ينظر: المحموع شرح المهذب »)٥٦/۱۷(‏ والشرح الكبير لابن قدامة (۲۳۸/۸). 

.)٤۲۲/٠١( ينظر: الحاوي في فقه الشافعي‎ )٩( 

(۷) ینظر: الشرح الکبیر لابن قدامة (۲۳۸/۸). 


IE 383 ll 


يجاب عن الأدلة العقلية السالفة الذكر: بأن الصحابة رضي الله عنه روي عنهم احم عاملوا 
السكران معاملة الصاحي المكلف» بل ضاعفوا عليه العقوبة كما مر في حديث علي رضي 
الله عنه. 
الراجح: 

الراحح: الرحح - والله أعلم - أن السكران بالشراب المسكر يقع ظهاره؛ لأن 
السكران يُقتل بالقتل» ويقطع بالسرقة؛ لأنه مكلف» ويقم عليه حد المفتري» ويعتبر 
كالصاحي» كما أثر ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم عندما أقروا قول علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه بأن الإنسان (إذا سكر هذى» وإذا هذى إفترى) فزيد عليه في حد السكرء 
فكذلك الظهار يعاقب بوقوع ظهاره وطلاقه» معاملة بأشد العقوبات» وتغليظاً له على 
قصده السكر؛ ولأن التساهل قي هذه الأمور يؤدي إلى فساد عظيم في البحتمع حصوصاً قي 
عصرنا الجحاضر» الذي تفنن الشاب في صناعة المسكر من المباح» فإذا فتح هذا الباب دون 
عقوبة» استهانوا بكثير من أحكام الشريعة؛ لضعف الوازع الديني لديهم» والله المستعان. 
لفرع الاني: حكم ظهار من سكير بالدواء المسكر: 

احتلف الفقهاء رحمهم الله تعالى قي من شرب الدواء المسكر قصداً السكر» من غير 
حاحة داعية إلى شربه» فهل يقع ظهاره» أو لا يقع؟ على قولين: 
القول الأول: أن مَنْ شرب الدواء المسكر يقع ظهاره؛ لأنه زال عقله بمعصية» فهو كمن 
شرب الخمر» أو النبيذ» فغلظ حكمه زحراً عنه. وهو قول عند الشافعية“» وقول عند 


الحنابلة". 


)١(‏ ينظر: الحجاوي ني فقه الشافعي »)٤۲١/٠١(‏ والمجموع شرح المهذب »)١٦/١۷(‏ والبيان في مذهب الإمام 
الشافعي »)1۹/٠١(‏ وبر المذهب للروياني »)١٠١/٠١(‏ وكفاية النبیه »)٤۱٦/۱۲(‏ والعزیز شرح الوحیز .)٠٠۳/۹(‏ 
(۲) ينظر: الإنصاف »)٤۳۷/۸(‏ والمبدع شرح المقنع (۲۳۳/۷)» والفروع و تصحيح الفروع »)١١/۹(‏ وشرح الزركشي 
»)۳۸۲/١(‏ والمغني لابن قدامة (۳۷۸/۷)» الشرح الکبیر (۲۳۸/۸)» ومطالب اولي النهی .)۳۲۲/٣(‏ 


384 ا 


القول الثاني: أن مَنْ شرب الدواء المسكر لا يقع ظهاره؛ لأن الشراب الدواء الملسكر لا تميل 
النفوس إلى تناوله» فخفف عليه ي الظهار. وهو مذهب الحنفية والمالكية» وقول عند 
الشافة وقول عك ااا 
خامساً: القائل بالفرق: 

وافق الشافعية في قولهم: مَنْ سَكِرَ بالشراب المسكر» يقع ظهاره: الحنفية» والمالكية 
في المشهور عنهم» والصحيح عند الحنابلة. وي قوم: مَنْ سكير بشرب الدواء السكر لا يقع 
ظهاره: الحنفية» والمالكية» وقول عند الشافعية» والحنابلة في قول ههم. 
سادساً: الحكم على الفرق: 

الذي يظهر - والله أعلم - أن الفرق ضعيف؛ لأن من سكر بالشراب المسكر أو 
الدواء المسكر يقع ظهاره على الصحيح من أقوال أهل العلم؛ لوحود قصد السكر من 
السكران فى كلا الشرابين» فلذا غلظ عليه في العقوبة» ولأنه زال عقله بمعصية» فهو كمن 


شرب الخمرء أو النتيل, 


)١(‏ ينظر: البناية شرح المداية »)٠٠/١(‏ وججمع الأخر في شرح ملتقى الأبحر »)۳۸١/١(‏ والجوهرة النيرة على 
(۳۸/۲)» والاختيار لتعليل المختار »)١۲٤/۳(‏ بدائع الصنائع (۹۹/۳). 

(۲) ينظر: التبصرة للحمي »)۲۹٦٤ /٦(‏ والتوضیح »)۳۲۹/٤(‏ و البيان والتحصيل .)۳٠۳/١(‏ 

(۳) ينظر: الحاوي في فقه الشافعي »)٤۲٠١/٠١(‏ والجموع شرح لمهذب »)٥٦/١۷(‏ والبيان قي مذهب الإمام 
الشافعي »)1۹/٠١(‏ وبر المذهب للروياني »)١٠١/٠١(‏ وكفاية النبیه »)٤۱٦/۱۳(‏ والعزیز شرح الوحیز .)٠١۳/۹(‏ 
)٤(‏ ينظر: الإنصاف »)٤۳۷/۸(‏ والمبدع شرح المقنع (۲۳۳/۷)» والفروع و تصحيح الفروع »)١٤/۹(‏ وشرح الزركشي 
»)۳۸۲/١(‏ والمغني لابن قدامة (۳۷۸/۷)» الشرح الکبیر (۲۳۸/۸)» ومطالب اولي النهی .)۳۲۲/١(‏ 


N 385 


الفروق الفقهية ني ما يكون ظهارا وما لا يكون ظهارا. 
وفیه مطلبان: 
المطلب الأول: الفرق بين الظهار ينعقد مع الاستشناءء وبين الطلاق لا ينعقد مع 
الأستغناء. 
المطلب الثاني: الفرق بين من أطلق تكرار ظهاره» فيكون ظهاراً واحداً» وبين من أطلق 
تکرار طلاقه» یکون محمولاً على الاستئناف. 


المطلب الأول: الفرق بين الظهار ينعقد مع الاستثناءء وبين الطلاق لا ينعقد مع 
الأستغناء. 
نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقوهم: "أن حنس الطلاق مباح» فجاز 
أن يرتفع بالاستثناء» وحنس الظهار محظور» فلم يرتفع بالاستئناء". 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وحه الشبه بين المسألتين بأن كل من الطلاق والظهار حل لعقدة النكاح. 
ثالغاً: وجه الفرق: 

فق ن الان أن الطلاق مباح» فجاز الإستثناء فيه» بخلاف الظهار فهو منكر 
من القول وزوراً» فلا يجوز الاستشناء فيه. 
رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرع. 
الفرع الأول: حكم الاسنثناء في الظهار. 

احتلف الفقهاء رحمهم الله تعالى ني من قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي إن شاء 
الله» هل ينعقد ظهاره أُم لا على قولين: 
القول الأول: لا ينعقد ظهاره. وهو قول الحنفية"» وقول عند الشافعية» ورواية عند 
الا 


القول الثانى: ينعقد ظهاره» وهو قول عند الشافعية» ورواية عند الحنابلة. 


.)٠٠١/٠١( وبر المذهب‎ »)٠١٤/٠١( ينظر: الحاوي‎ )١( 

(۲) ينظر: المبسوط »)٤۲١/٦(‏ وشرح فتح القدير »)۲٤۷/٤(‏ والأصل »)١١/١(‏ والفتاوى المندية(۹/۱٠٠).‏ 
(۳) ینظر: الام ( ٤/٥‏ ۲۹)» والحاوي »)٤۳٤/۱۰(‏ والوسیط »)٤۱۷/٥(‏ والبیان »)۳٤۳/۱۰(‏ والعزیز (۳۲/۹). 
)٤(‏ ينظر: الشرح الكبير »)٥۷٤/۸(‏ والمغني »)٥۷۰/۸(‏ وكشاف القناع .)٠۷۳/١(‏ 

.)۳۲/۹( والعزیز‎ »)۳٤۳/۱۰( والبیان‎ »)٤۱۷/٥( والوسیط‎ »)٤۳٤/۱۰( والحاوي‎ »)۲۹ ٤/٥( ینظر: الام‎ )٥( 
.)٠۷۳/١( وکشاف القناع‎ »)٥۷۰/۸( والمغني‎ »)٥۷٤/۸( ينظر: الشرح الكبير‎ )١( 
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أدلة القول الأول: 
وقد ذكر أصحاب هذا القول تعليلات منها: 
-١‏ إن الاستشناء إذا اتصل بالكلام» يخرحه من أن يكون عزمعة» كما في الطلاق» 
والعتاق'. 
۲- أا يمين مكفرة فصح الاستثناء فيها كاليمين بالله تعالى» أو كتحرم ماله» وقد قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: (من حلف على يمين» فقال: إن شاء الله» فقد استفنى " . 
دليل القول الغاني: 
يستدل مم بالقياس على الطلاق» فكما يصح الاستثناء في الطلاق عند بعض الفقهاء؛ لأنه 
علقه على مشيئة لم يعلم وحودها» صخ استشناؤه في الظهار أيضاً. 
الراجح: 

الذي يترحح - والله أعلم - أنه ينعقد ظهاره؛ لصحة الاستشناء مع الطلاق عند 
جمهور الفقهاء» والظهار منكر من القول وزور لذا وحب أن ينعقد ظهاره» ولا ينفعه 
الاستشناء» تغليظاً له في العقوبة» ولأنه علق ظهاره على مشيئة لم يعلم وحودهاء وحق لا 
يكون مدعاة للتلفظ بالقول المنكر» فيجحب سد هذا الباب حت لا يكون ذريعة لتساهل 


الناس في قول المنكر والزور. 


.)٤٠١/٦( ينظر: المبسوط للسرحسي‎ )١( 

(۲) أخرحه أبو داود في سننه» كتاب: الأبمان والنذور باب: الاستثناء ف الیمین» حدریث رقم (۳۲۹۳) (۲۲۰/۳)» 
ووالترمذي في سننه» كتاب: النذور والأعان» باب: ما حاء قي الإستشناء قي اليمين» حديث رقم »)٠١۸/٤( )٠١۳١(‏ 
ووالنسائي قي سننه» كتاب: الأعان والنذور» باب: الاستشناءء حديث رقم »)٠٥۷/٤( )٤۷١۳(‏ وأحمد في مسنده 
حديث رقم )٤٥۸١(‏ (۱۸۷/۸). وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل (۱۹۸/۸) ومشكاة المصابيح 
0/5 

(۳) ينظر: الشرح الكبير »)٨۷٤/۸(‏ والمغفي )٥۷١/۸(‏ 
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الفرع الثاني: حكم الاستنناء في الطلاق. 

احتلف الفقهاء رحمهم الله تعالى قي من قال لامرأته: نت طالق إن شاء الله» هل 
ينعقد طلاقه» أم لا على قولين: 
القول الأول: ينعقد طلاقهء وهو قول المالكية » ووجه عند الشافعية» والمذهب عند 
الحنابلة. 


القول الثانى: لا ينعقد طلاقه» وهو قول الحنفية» ووحه عند الشافعية» ورواية عند 


تايل 

أدلة القول الأول: 

-١‏ عن الحسن قال: (إذا قال لامرأته: هي طالق إن شاء الله فهي طالق» وليس استثناؤه 
بشي . 


۲- أنه إنشاء حكم في محل» فلم يرتفع بالمشيئة» كالبيع» والنكاح» أو نقول إزالة ملك فلم 
يصح تعليقه على مشيئة الله» كما لو قال: أبرأتك ان شاء الله» أو تعليق على ما لا سبيل 
إل عله ا شه قد عى اة 


»)٥۸١/۲( والشرح الكبير للدردير (۳۹۲/۲)» والكاقي في فقه أهل المدينة‎ »)۷٤/٤( ينظر: التاج والإكليل‎ )١( 
.)٠١١۲ : وعيون المسائل (ص‎ »)٥۳۲/۲( وعقد الجواهر الثمينة‎ »)٠٠١/٦( والبيان والتحصيل‎ 

(۲) ينظر: الحموع شرح المهذب »)١٤٦/١۷(‏ وروضة الطالبين »)۹٩/۸(‏ والعزیز شرح الوحیز (۳۳/۹). 

(۳) ینظر: الإنصاف (۷۷/۹)» والشرح الکبیر »)٤۳۸/۸(‏ والمبدع شرح المقنع »)۳٤۰/۷(‏ والمغني (۳۸۳/۸). 

)٤(‏ ينظر: الاختيار لتعليل المختار »)١١۷/۳(‏ والجوهرة النيرة »)١۷۲/١(‏ والعناية شرح المداية »)۳۷٠/١(‏ والفتاوى 
الهندية »)٠١٤/١(‏ وتبيين الحقائق »)۲٤١/۲(‏ وتحفة الفقهاء .)٠۹۳/۲(‏ 

.)۳۳/۹( والعزیز شرح الوحیز‎ »)۹٦/۸( وروضة الطالبين‎ »)١٤٦/١۷( ينظر: الحموع شرح المهذب‎ )١( 

.)۳۸۳/۸( والمغني‎ »)۳٤۰/۷( والمبدع شرح المقنع‎ »)٤۳۸/۸( ینظر: الإنصاف (۷۷/۹)» والشرح الکبیر‎ )٩( 

(۷) أخحرحه ابن أبي شيبة قي مصنفه حديث رقم .)۸۲/٤١( )۱۸٠۲١(‏ قال عنه الشيخ الألباي ف إرواء الغليل 
)۷ ۱): اسناده صحیح. 

(۸) ینظر: الشرح الکبیر .)٤۳۸/۸(‏ 
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۳- أننا لما لم نعلم مشيئة الله» ولم يكن لنا طريق إلى علمهاء غابنا التحرعم» كما إذا احتمع 
في شخحص الحظر والإباحة» غابنا الحظر. 
أدلة القول الثاني: 
-١‏ عن معاذ بن حبل رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (... وإذا 
قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله فله الاستشناء ولا طلاق علي ". 
۲- أنه تعليق بشرط لا يعلم وحوده» فلا يقع بالشك فيه . 
۳- أنه علقه على مشيئة لم يعلم وحودهاء فلم يقع» كما لو علقها على مشيئة زيد. 
خامساً: القائل بالفرق: 

وافق الشافعية في قولمم: أن الظهار ينعقد مع الاستشناء: الحنابلة في رواية. وقي قوهم: 
أن الطلاق لا ينعقد مع الاستناء: المالكيةء والحنابلة ف المذهب. 


سادساً: الحكم على الفرق: 


ء 


الذي يظهر - والله أعلم - أن الفرق ضعيف؛ لأن الظهار ينعقد بالاستشناء كما 
الطلاق» وفارق الظهار اليمين من وجوه» منها: أن الظهار حل لعصمة الزوجية» وأن الظهار 
منكر من القول وزوراً» بخلاف اليمين. 


.)٥۸٠/۲( ينظر: الشرح الكبير للدردير (۳۹۲/۲)» والكافي تي فقه أهل المدينة‎ )١( 

(۲) أخرحه البيهقي في السنن الكبير» كتاب: الخلع والطلاق» باب: الاستثناء في الطلاق» والعتق» والنذور كهو في 
الأبعان لا يخالفهاء حدیث رقم »)٤۷/۱١( )۲۰٤۱٦(‏ وعبدالرزاق فی مصنفه» حدیث رقم (۱۱۳۳۱) .)۳۹۰/٩(‏ 
قال عنه الشيخ الألباني ق السلسة الضعيفة :)1٤/١٤(‏ منكر. وقال البيهقي في السنن الكبير :)٤۷/١١(‏ تفرد به 
حيد بن مالك» وهو جهول» واخحتلف عليه ف إسناده» فقيل هكذا» وقيل عنه عن مكحول عن مالك عن يخامر عن 
معاذ» وقيل عنه عن مکحول عن معاذ» وهو منقطع. 

(۳) ينظر: الاحتيار لتعليل المختار )٠١۷/۳(‏ 

.)٤۳۸/۸( والشرح الکبیر‎ »)١٤١/۱۷( ينظر: امحموع شرح المهذب‎ )٤( 
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المطلب الثاني: الفرق بين مَنْ أطلق تكرار ظهاره» فيكون ظهاراً واحداً وبين مَنْ أطلق 
تکرار طلاقه» یکون محمولاً على الاستنناف. 
نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقوهم: "أن الطلاق ينقض للملك» فكان 
التكرار مؤثراً فيه» والظهار لا ينقض الملك» فلم يؤثر التكرار فيه" 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وجه الشبه بين المسألتين إطلاق تكرار الظهار» والطلاق. 
ثالناً: وجه الفرق: 

يفرق بين المسألتين بأن الطلاق يحل العصمة» وينقض ملك الزوحة» بخلاف الظهار 
فإنه لا يرفع الملك ولا ينقضه» وإنغا يكقّر إن رغب ف العود. 
رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرع. 
الفرع الأول: حكم تكرار الظهار. 

اتفق الفقهاء رحهمهم الله تعالى على أن من كرر ظهاره» بعد أن كفر عن الظهار 
الأول» لزمه لقان كفارة؛ لأن الظهار الثاني غير الظهار الأول» ولأنه صادفه وذمته قد برئت 
من الظهار الأول» فيلزمه أن يعيد الكفارة. 
قال ابن قدامة: "فأما إن كمُر عن الأول» ثم ظاهر» لزمه للثاني كفارة بلا حلاف" . 
واحتلفوا فيمن م يكفّر عن ظهاره الأول» ثم كرر ظهاره» هل تكرر الكفارةء أو لا تتكرر؟ 
على ثلاثة أقوال: 


.)٠٤٠١/٠١( ينظر: الحاوي قي فقه الشافعي‎ )١( 
.)٥۸١/۸( ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة‎ )۲( 
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القول الأول: إن من كرر الظهار قبل التكفير فكفارة واحدة؛ لأنه لفظ يتعلق به» فإذا تكرر 
كفاه كفارة واحدة» كاليمين بالله تعالى» ولأن المظاهر منها واحدة» فاحل واحد» كمالو 


حلف أماناً على شيء واحد. وهو قول المالكية"» والشافعي في القدبم» ورواية عن الإمام 


حمر“ 


القول الثاني: إن من كرر ظهاره ونوى التأكيد» فكفارة واحدة» وإن نوى الاستئنناف 
فكفارتان؛ لأنه قول يوحب ترم الزوحة» فإذا نوى الاستفناف تعلق بكل مرة حكم 
كالطلاق. وهو قول الشافعي في الجحديد» ورواية عن الإمام أحمد. 

القول الغالث: إن من كرر ظهاره فى مجلس واحدة» فكفارة واحدة» وإن كان في مالس 
فكفارات؛ لأنه قول يوحب تحر الزوحة» فإذا نوى الاستفناف تعلق بكل مرة حكم 
كالطلاق. وهو قول الحنفية""» ورواية عن الإمام أحمد. 


»)١١۷/١( قيّد المالكية تكرار الكفارات بالنية فإن نوى ثلاث كفارات فثلاث» كاليمين. ينظر: التاج والإكليل‎ )١( 
.)۲۲/٤( والمختصر الفقهي لابن عرفة (/۳۳۰)» ومواهب اليل‎ »)١٠١/۲( والشرح الكبير للدردير‎ 

(۲) ينظر: الحاوي في فقه الشافعي »)٤٤٠١/٠١(‏ وأسنى المطالب في شرح روض الطالب »)۳٠۲/١(‏ وحاشية 
البجيرمي على الخطيب »)١١١/١١(‏ وتحفة الحتاج ق شرح المنهاج (۱۸۷/۸). 

(۳) ينظر: الشرح الكبير على متن لمقنع »)٥۸٠/۸(‏ والإنصاف »)٠١١/۹(‏ والمبدع شرح المقنع »)٤٠١/۸(‏ وكشاف 
القناع »)۳۷٠١/١(‏ والشرح الممتع على زاد المستقنع »)٠١۲/٠١(‏ والإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل .)۸٦/ ٤(‏ 

)٤(‏ ينظر: الحاوي في فقه الشافعي »)٠٤٠١/٠١(‏ وأسنى المطالب في شرح روض الطالب »)۳٠۲/۳(‏ وحاشية 
البجيرمي على الخطيب »)١١١/١١(‏ وتحفة المحتاج في شرح المنهاج (۱۸۷/۸). 

)١(‏ ينظر: الشرح الكبير على متن للمقنع »)٥۸٠/۸(‏ والإنصاف »)٠١١/۹(‏ والمبدع شرح المقنع »)٤٠١/۸(‏ وكشاف 
القناع »)۳۷٠١/١(‏ والشرح الممتع على زاد المستقنع »)٠١۲/٠١(‏ والإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل .)۸٦/ ٤(‏ 

)٦(‏ ينظر: البحر الرائق »)٠١۹/٤(‏ وحاشية ابن عابدين »)٤۷١/۳(‏ وشرح فتح القدير »)٠١۷/٤(‏ وفتح القدير 
»)١۳١/۹(‏ والنهر الفائق شرح كنز الدقائق .)٤٠٤/۲(‏ 

(۷) ينظر: الشرح الكبير على متن المقنع »)٥۸٠0/۸(‏ والإنصاف »)٠١١/۹(‏ والمبدع شرح المقنع »)٤١/۸(‏ وكشاف 
القناع »)٠۷٠/١(‏ والشرح الممتع على زاد المستقنع »)٠١۲/٠١(‏ والإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل .)۸٦/ ٤(‏ 
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الراجح: 

الذي يترحح - والله أعلم - أن التكرار إن كان قي مجلس واحدة فكفارة واحدة» 
لأن التأكيد معتاد في لسان العرب» وإن تعددت الجالس فكفارات كالطلاق؛ لأن الظهار 
منكر من القول وزور» فوحبت الكفارة عند النطق به» والعزم على العود» تغليظاً له في 
الحكم» ولأن الظهار يوحب تحرم الزوحة» فإذا نوى الاستعناف تعلق بكل مرة حكم 
کالطلاق . 
الفرع الثاني: حكم تكرار الطلاق. 

احتلف الفقهاء رحمهم الله تعالى قي مَنْ أطلق تكرار طلاق زوجته المدخحول ياء هل 
يقع طلاقه وأحدة» أو ثلاث؟ على قولين: 
القول الأول: إن مَنْ أطلق تكرار الطلاق» يحمل تكراره على التأكيد؛ لأن التأكيد معتاد في 
لسان العرب» فلا تقع إلا واحدة؛ ولأنه لم يأت بينهما بحرف يقتضي المغايرة» فلا تكن 


متغايرات. وهو قول عند الشافعية”؟» وقول عند الحنابلة. 


.)۲۸۸/۳( وأسنى المطالب‎ »)٠٠١/٠١( والحاوي في فقه الشافعي‎ »)٤٠٠۷/٠( ينظر: الوسيط‎ )١( 
.( 0 والمغني‎ «(TES/A) والشرح الكبير لابن قدامة‎ «(ror/Y ۲( ینظر : الإنصاف‎ (( 
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القول الثاني: إن مَنْ أطلق تكرار الطلاق» يقع ثلاث طلقات» ويكون كلامه محمول على 
الاستغناف؛ لأنه تلفظ ثلاث مرات» وإنغا يصرف الطلاق بقصد صحيح عن حهته» ولم 
يقصد صرفه إلى التأكيد. وهو قول الحنفية”"» والمالكية"» وقول عند الشافعية"» وقول عند 
الحنابلة. 
خامساً: القائل بالفرق: 

وافق الشافعية في قوهم: مَنْ أطلق تكرار ظهاره» فيكون ظهاراً واحداً: المالكية» 
والإمام أحمد في رواية عنه. وني قوهم: مَنْ أطلق تكرار طلاقه» يكون محمولاً على 
الاستعناف: الحنفية» والمالكية» والإمام أحمد قي رواية. 
سادساً: الحكم على الفرق: 

الذي يظهر - والله أعلم - أن الفرق صحيح من حيث الحملة» فالراحح من أقوال 
الفقهاء أن تكرار الظهار إن كان فى مجلس واحد» فكفارةٌ واحدةٌ وإن كان في مالس متفرقة 


فکفارات کالطلاق . 


)١(‏ قال الحنفية: أن من أطلق تكرار طلاقه يقع ثلاثاً» فإن قال: أردت التأكيد» صُدّق ديانة لا قضاءً. ينظر: بدائع 
الصنائع (۳/ ۱۳۷)» وتبیین الحقائق (۲۱۸/۲)» ودرر الحکام »)٥۳/١(‏ والنتف في الفتاوی (۳۳۹/۱)» والأشباه 
والنظائر لابن بحيم (ص: .)٠۲١‏ 

(۲) اشترط المالكية لوقوع الطلاق عند إطلاق تكرار الطلاق» النيةء فطلاقه يقع ثلاثاًء إلا أن ينوي واحدة» وبريد 
بالبقية الإسماع والتأكيد. ينظر: التاج والإكليل »)٥۹/٤(‏ والشرح الکبير للدردیر »)۳۸١/۲(‏ وحامع الأمهات 
(ص‌:۲۹۷)» ومناهج التحصیل »)۲۹۹/٤(‏ والتوضيح في شرح مختصر ابن الحاحب »)۳۸١/٤(‏ والمختصر الفقهي 
لابن عرفة »)٠۸١/٤(‏ شرح مختصر خليل للخرشي .)٠۰/٤(‏ 

(۳) ينظر: الوسيط »)٠١۷/١(‏ والحاوي في فقه الشافعي »)٤٠۰/۱۰(‏ وأسنى المطالب (۲۸۸/۳). 

.)٠٠١/۸( والمغني‎ »)۳٤٤/۸( والشرح الكبير لابن قدامة‎ »)٠١/۲۲( ينظر: الإنصاف‎ )٤( 
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المبحت السادس: 
الفروق الفقهية في ما يوجب على المتظاهر من كفارة. 
الفرق بین الظهار المطلقء» یلزمه الظهارء وتجب عليه الكفارة بالعود» وبين الظهار 
المقيد ببطل بمضي المدةء ولا كفارة عليه إن عاد. 


الفرق بين الظهار المطلق يلزمه الظهار» وتجب عليه الكفارة بالعود» وبين الظهار 
المقيد يبطل بمضي المدةء ولا كفارة عليه إن عاد. 
أولاً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقومم: 'العود في الظهار المطلق إمساكها 
من غير طلاق» والظهار المقيد» وتحرم طأها في مدة الظهار"'. 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وجه الشبه بين المسألتين ق التلفظ بالظهار في الصورتين (المطلق والمقيد). 
ثالغاً: وجه الفرق: 

يفرق بين المسألتين أن العود قي الظهار المطلق يوحب الكفارة» أما العود بعد مضي 
المدة في الظهار المقيد» لا يوحب الكفارة. 
رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرع. 
الفرع الأول: العود في الظهار المطلق: 

مَنْ قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي» وم يقدره بمدة. فقد ذهب الحنفية"» 
والمالكية”"» والشافعية» والحنابلة“ إلى أنه ظهار؛ لأنه شبه امرأته بمن تحرم عليه على 


التأبيد والتشبيه بظهر أمه يعد ظهاراً بالإجماع. 


.)٠٥۷/٠١( ينظر: الجاوي ق فقه الشافعي‎ )١( 

(۲) ينظر: العناية شرح المداية »)٥/٦(‏ والفتاوى المندية »)٥0۷/١(‏ والحيط البرهاني »)۲٠/٤(‏ وبدائع الصنائع 
(r)‏ 

(۳) ينظر: التوضيح في شرح مختصر ابن الحاحب »)١٠١/٤(‏ والتبصرة للحمي »)۲۲۸۷/١(‏ والكاني في فقه أهل 
المدينة (۲/ »)٠١ ٤‏ والمعونة على مذهب عام المدينة (ص: ۸۸۸)» والفواكه الدواني (۳/ .)4٤١‏ 

.)٠٠١۷/٠١( والحاوي في فقه الشافعي‎ »)۳٤٤/١١( ينظر: امحموع شرح المهذب‎ )٤( 

.)٠١۷/۸( والعدة شرح العمدة (1۸/۲)» والمغني‎ »)٠٠١١/۸( ينظر: الشرح الكبير‎ )١( 
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قال ابن المنذر: "وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم» على أن تصريح الظهار أن يقول 
الرحل لزوجته: أنت علي كظهر أمي"'. 
المراد بالعود: 
احتلف الفقهاء في تعريف العود في الظهار على مذاهب شتىء» وهي على النحو التالي: 
الحنفية": قالوا أن المراد بالعود هو: العزم على الجماع» الذي هو إمساك بالمعروف. 
المالكية“: قيل العود: العزم على الوطء فقط» وقيل: العزم على الوطء» والإمساك وقيل: 
هو الوطء نفسه. 
الشافعية: قالوا أن المراد بالعود في الظهار: أن يمكنه أن يطلق» فلا يفعل. 
الحنابلة: قالوا أن المراد به: العزم على الوطء. 
الفرع الثاني: العود في الظهار المقيد: 

مَنْ قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي يوماً» أو شهراًء أو سنة»» فقد اختلف 
الفقهاء ففي كونه مظاهراًء أو لا يكون مظاهراً إن عاد ني أثناء المدة» على قولين: 
القول الأول: يلزمه الظهار» وتحب عليه الكفارة بالعود؛ لحديث سلمة بن صخر أنه ظاهر 
من زوحته حت عضي رمضان» فلما مضى النصف وقع عليها ليلا فذكر ذلك للنبي صلى 
الله عليه وسلم فقال له: (أعتق رقبة ...) ”» ولأن الحكم إنما تعلق بالظهار لقوله المنكر 


)۲۸۷/١( ينظر: الإشراف على مذاهب العلماء‎ )١( 

(۲) ينظر: العناية شرح المهداية .)٥/١(‏ 

(۳) ينظر: المعونة على مذهب عالم المدينة (ص: .)۸۹١‏ 

.)٤٥۷/٠١( ينظر: الحاوي في فقه الشافعي‎ )٤( 

(ه) ينظر: الشرح الكبير »)٨۷۳/۸(‏ والمغفي .)٥۷١/۸(‏ 

»)٤۹١ /۲( )۱۲۰٠۰( أحرحه الترمذي في سننه» كتاب: الطلاق» باب: ما جاء في كفارة الظهار» حديث رقم‎ )١( 
ووالبيهقي في السنن الكبير » كتاب: الظهار» باب: لا يجزي أن يطعم أقل من ستين مسكينا كل مسكين مدا من طعام‎ 


بلده» حدیث رقم »)1٤۰/۷( )۱١۲۷۷(‏ ووعبد الرزاق قي مصنفه» حدیث رقم »)٤۳۱/٦( )۱۱١۲۸(‏ والجاکم في 


المستدرك» حديث رقم «TT1/) (TAI)‏ وقال عنه: هذا إسناد صحیح على شرط الشيخين» و يخرحاه» 
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (۲۰۰/۳): صحيح. قال ابو عيسى :)٤۹٥/۲(‏ هذا حديث حسن. 
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والزور» وذلك موحود في المؤقت» ولأنه منع نفسه بيمين ها كفارة» فصح أن تكون مؤقنة 
کال هو ل غ ل ا وهي فة القافىة ماه ااا 
القول الثاني: يبطل الظهار عضي المدة» ولا كفارة عليه إن عاد؛ قياساً على الحرمة الثابتة 
بالطلاق ق أنه لا يقبل التوقيت» ولأنه لم يؤبد التحرعم» فأشبه ما إذا شبهها بامرأة لا تحرم 
غليه على الأبد. وهو مذهب الحفية > وقول غتد الالكية > وقول عند الشافعية". 
خامساً: القائل بالفرق: 

وافق الشافعية في قومم: أن الظهار المطلق» يازمه الظهار» وتحب عليه الكفارة 
بالعود: الحنفية» والمالكية» والحنابلة. وق قومم: أن الظهار المقيد يبطل بمضي للمدة» ولا 


كفارة عليه إن عاد: الحنفية» والمالكية ق قول ههم. 
سادساً: الحكم على الفرق: 

الذي يظهر واللّه أعلم أن الفرق ضعيف» فالظهار المطلق يقع بإجماع العلماءء وتلزمه 
الكفارة» وكذا الظهار المقيد يقع» وتلزمه الكفارة على الصحيح من أقوال أهل العلم؛ لما صح 
عن البي صلى الله عليه وسلم تي من ظاهر من امرأته حت عضي رمضان» وهو نص ي 
المسألة» والله أعلم. 


)١(‏ ينظر: التبصرة للخمي (۲۲۹۹/۰)» والتوضيح في شرح ختصر ابن الحاحب »)١۱۷ /٤(‏ والاستذكار 
(«ص:۳۳۰۷)» والشرح الكبير للدردير »)٤٤١/۲(‏ والتاج والإكليل »)١١٤/٤(‏ وعيون المسائل (رص: .)۳٠١‏ 

(۲) ينظر: الحموع شرح المهذب »)١٠/١١۷(‏ وروضة الطالبين (۲۷۳/۸)» وكفاية النبيه في شرح التنبیه »)٠۷١/١٤(‏ 
وبحر المذهب للروياني »)۲٦۷/١٠١(‏ والتهذيب في فقه الإمام الشافعي .)١١۳/١(‏ 

(۳) ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة »)٥۷۲/۸(‏ والمغني »)٥۷۰/۸(‏ والمبدع شرح المقنع .)۳١/۸(‏ 

»)١۷١/١( والبحر الرائق (۲۸۹/۳)» وشرح مختصر الطحاوي للحصاص‎ »)٤١۷/٦( ينظر: المبسوط للسرحسي‎ )٤( 
.)٥٠۸/١( والفتاوى المندية‎ »)۲۸/٤( والحيط البرهاني‎ 

(ه) ينظر: التبصرة للخحمي (۲۲۹۹/۰)» والتوضيح في شرح مختصر ابن الحاحب »)١۱١ /٤(‏ والاستذكار (ص: 
۷ ) والشرح الكبير للدردير »)٤٤١/۲(‏ والتاج والإكليل »)١١٤/٤(‏ وعيون المسائل (ص: .)١٠١‏ 

»)۲۷١/١٤( وروضة الطالبين (۲۷۳/۸)» وكفاية النبیه ني شرح التنبیه‎ »)١٠/١۷( ينظر: الحموع شرح المهذب‎ )٦( 
.)١١۳/١( والتهذيب في فقه الإمام الشافعي‎ »)۲٦۷/٠٠١( وبحر المذهب للروياني‎ 
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الغروق الفقهية ني عتق المؤمنة في الظهار. 

المطلب الأول: الفرق بين من كان واجداً لثمن الرقبةء ولم يجدها في كفارة الظهارء 
كان كالواجد لها في المنع من الصوم» وبين من وجبت عليه في الزكاة ابنة مخاض»› 
وهو واجد لثمنهاء جاز له الانتقال إلى ابن لبون. 

المطلب الثاني: الفرق بين مَنْ ملك ثمن الرقبة في كفارة الظهار» وكان غائباً عنه» لم 
يكن له الصوم وانتظر بالعتق قدوم ماله» وبين من ملك ثمن الهدي في التمتع» وكان 
غائباً عنه» جاز له الصوم. 

المطلب الفالث: الفرق بين من أسلم قبل البلوغ وكان يعقل ما يقول ويميز ما يفعلء 


صح إسلامه» ولم تصح ردته. 


المطلب الأول: الفرق بين مَنْ كان واجداً لثمن الرقبة» ولم يجدها في كفارة الظهارء 
كان كالواجد لها في المنع من الصوم» وبين مَنْ وجبت عليه في الزكاة ابنة مخاض» 
وهو واجد لنمنهاء جاز له الانتقال إلى ابن لبون" . 
أولاً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقوهم: "الفرق بين المسألتين من وحهين: 
أحدها: من طريق النص وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن لم يكن عنده بنت 
خاض على وحههاء وعنده ابن لبون» فانه یقبل منه» ولیس معه شيء) » فروعی وجود ابنة 
المحاض في المال» فإذا لم تكن فيه» وحد شرط البدل» فجاز العدول إليه» قال الله تعالى قي 
عتق الظهار: فن ري هيام ممن ميعن ون قبل أن يماسا [الحادلة: »]٤‏ فلم 
يراع مالاً دون مال» فسوينا بين العين والفمن. والثاني: من طريق المعنى» وهو أن ركاة المال ي 


الس فاع ورد الق دون اك والكاة ى اللمه فوا عن وجرد الحن وال 


)١(‏ قال ابن فارس: ليم والخاء والضاد أصل صحيح يدل على اضطراب شيء في وعائه مائع» ثم يستعار. وابن/ة 
خاض: ولد الإبل إذا استكمل سنة من يوم ولد» ودحل السنة الأحرى؛ لأن أمه لحقت بالمخاض من الإبل» وهي: 
الحوامل. ينظر: مقابيس اللغة مادة: (تخض) (ه/٠٤ »)١‏ والمصباح النير ماة: (م خ ض) »)٥٠١/۲(‏ ولسان العرب 
(۲۲۸/۷)» وتاج العروس من جواهر القاموس مادة: (م خ ض) )٠۸/۱۹(‏ الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص: 
٦‏ 

(۲) قال ابن فارس: اللام والباء والنون أصل صحيح يتفرع منه كلمات» وهو اللين المشروب. وابن/ة لبون: هو الذي 
ام سنتين» وطعن في الثالثة» ونمي بهذا لأن أمه حينعذ تكون لبوناًء وهي التي فيها اللبنء وإنما تكون حينعذ لبوناً؛ لأا 
تكون قد حملت حلا آحر» ووضعته» فصار فيها اللبن. وهذا على الغالب» فلا تكون لبوناً إلا بعد استكمال سنتين. 
ينظر: مقاييس اللغة مادة: (لبن) »)۲١٠/١(‏ و للمصباح النير مادة: (ل ب ن) »)٥٤۸/۲(‏ ولسان العرب 
(۳۷۲/۱۳)» وتاج العروس مادة: (لبن) )۸۷/۳١(‏ الزاهر ق غريب ألفاظ الشافعي (ص: .)٠١‏ 

(۳) أخحرحه البخاري قي صحيحه» باب: باب العرض في الركاة» حدیث رقم .)١١١/۲( )۱٤٤۸(‏ 

.)۲٦۸/٠١( والبيان ني مذهب الإمام الشافعي (۱۷۹/۳)» وبر المذهب للروياي‎ »)٤٦0/٠١( ينظر: الحاوي‎ )٤( 
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ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وحه اشبه بين المسألتين قي أن كل من المظاهر والمركي مالك لثمن الراقبة 
الواجبة عليه» ولكنها غير متوفرة. 
ثالغاً: وجه الفرق: 

يفرق بين المسألتين بأن الزكاة واحبة فى العين» وقد وحدت ضمن ماشيته» وقي كفارة 
الظهر الواحب في الذمة» فأستوى وحود العينء والشمن» لذا لا جوز له الانتقال إلى الصوم» 
وللنص الصريح عند البي صلى الله عليه وسلم ي جواز أخحذ الرَكاة ابن لبون عند عدم توفر 
ابنة لبون قي النصاب» بخلاف كفارة الظهار التي نص فيها على الرقبة» فمن وجحد نها يعتبر 
کالواجد هما. 
رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرع. 
الفرع الأول: حكم من كان واجداً لمن الرقبة في كفارة الظهارء ولم يجد رقبةء هل 
یکفر بالصوم أو لا؟: 

احتلف الفقهاء رمهم الله تعالى تي مَنْ وحبت عليه كفارة الظهار» ولم جد رقبة» 
ولكنه واحد لثمنهاء هل ينتقل إلى الصوم» أو يصبر حتى يجد رقبة؟ على قولين: 
القول الأول: أن القدرة على الثمن تمنع التكفير بالصوم؛ لأن الله تعالى بدء بذكر الرقبة قي 
الكفارةء والقادر على نمنها كالقادر عليهاء ولأن الله تعالى شرط في الانتقال إلى الصيام أن لا 
جد رقبة بقوله: إن لر بد وهذا واحد. وهو قول الجحمهور من الحنفية ولمالكية"» 


والصحيح نك الشافىة: 


ا 0 ا ا ا وه ا 
(۲) ينظر: شرح الخراشي على محتصر خليل »)١٠١/٤(‏ والفواكه الدواني »)٠١١۸/١(‏ والتبصرة للحمي 
.)۳۲۹/٥(‏ 


(۳) ينظر: روضة الطالبین (۲۹۷/۸)» والعزيز شرح الوحيز »)۳١٠١/۹(‏ وكفاية الأخيار (ص: .)٤٠۸‏ 
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القول الثاني: أنه ينتقل إلى الصوم؛ لتضرره بفوات الاستمتاع. وهو وجه عند الشافعية» 


ومذهب المنابلة؟. 


الراجح: 

الراحح - والله أعلم - القول الثا؛ لما فيه من ضرر على الزوج بحرمانه من زوحته 
مع القدرة على الكفارةء فالمنع من الكفارة لسبب خارج عن إرادته» فينتقل إلى الصوم عند 
عدم توفر الرقاب» لندرة الرقاب» حصوصاً في وقتنا الحاضر. 


الفرع الثاني: حكم من وجبت عليه في الزكاة ابنة مخاض» وهو واجد لثمنها. 

اتفق أرباب المذاهب الفقهية الحنفية» والمالكية» والشافعية“» والحنابلة"“ على 
حواز أخحذ ابن لبون مع عدم وحود ابنة مخاض قي إبل الركاة» وقد نقل ابن قدامة الإجماع 
على ذلك؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم: (فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين ففيها بنت 


خاض» فإن لم توجحد بنت مخاض فابن لبون ذكر)» ولفظ البخاري في سياق تتمة حديث 


(۱) ينظر: روضة الطالبین (۲۹۷/۸)» والعزيز شرح الوحيز »)۳١١/۹(‏ وكفاية الأخيار (ص: .)٤٠۸‏ 

(۲) ینظر: المغني »)٥۸٥/۸(‏ والشرح الکبیر »)٥۸۷/۸(‏ وکشاف القناع »)۳۷۸/١(‏ والروض للمربع (ص: »)۳۸١‏ 
والدرر المبتكرات في شرح أحصر المختصرات )٤۸٦/۳(‏ 

(۳) أحاز الحنفية ذلك بناءَ على أصلهم في جوزا احراج القيمة من الركاة. ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 
»)۲۷١/١(‏ وشرح ختصر الطحاوي للحصاص »)۲١٠/١(‏ والتجريد للقدوري »)١۲٤١١/١(‏ والبحر الرائق 
(۲۳۸/۲)» والجوهرة النيرة على مختصر القدوري »)١٠١/١(‏ والبناية شرح المداية »)۳٤۸/۳(‏ وتحفة الملوك (ص: 
٠‏ ) والغرة المنيفة قي تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة (ص: »)١١‏ واللباب في شرح الکتاب .)١٤٤/١(‏ 

)٤(‏ ينظر: التاج والإكليل »)٠١۸/۲(‏ والذحيرة »)١١۸/۳(‏ والشرح الكبير للدردير »)٤۳١/١(‏ وشرح الخراشي على 
مختصر حليل »)٠١١/۲(‏ والمعونة على مذهب عام المدينة (ص: »)۳۸١‏ والإشراف على نكت مسائل الخلاف 
»)۳۷١/١(‏ وروضة المستبين في شرح كتاب التلقين »)٠٦٠/١(‏ وشرح الرسالة »)٠٤١/١(‏ والنوادر والزيادات 
(AY)‏ 

(ه) ينظر: البيان ق مذهب الإمام الشافعي »)١۱۷۹/۳(‏ والحاوي في فقه الشافعي (۷۹/۳)» وروضة الطالبين 
»)٠١١/۲(‏ وكفاية النبيه في شرح التنبيه »)۲۷٠/١(‏ والنجم الوهاج في شرح المنهاج »)١١۷/۳(‏ وبر المذهب للروياني 
»)١۲/۳(‏ وعمدة السالك وعدة الناسك (ص: »)٠١٠١‏ وناية الزين (ص: »)١۷١‏ والمهمات في شرح الروضة والرافعي 
»)٥۲۹/۳(‏ تحریر الفتاوی .)٤٥٤/۱(‏ 

() ينظر: الشرح الكبير »)٤۷٦/۲(‏ المغني لابن قدامة »)٤۳۳/۲(‏ والإرشاد إلى سبيل الرشاد (ص: .)٠١١‏ 
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أنس السابق: (ومن بلغت صدقته بنت مخاض» وليست عنده» وعنده بنت لبون» فإها تقبل 
منه» ويعطه المتصدق عشرين درهاً أو شاتين» فإن لم يكن عنده ابنة مخاض على وحهها 
وعنده ابن لبون فانه یقبل منه ولیس معه شيء). 
قال ابن قدامة: "فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض إلى أن تبلغ همسا وثلاثين» فإن 
م يكن فيها ابنة مخاض ففيها ابن لبون ذكر" ...» وهذا ججحمع عليه أيضاً"". 
خامساً: القائل بالفرق: 

وافق الشافعية في قوههم: أن مَنْ كان واحداً لثمن الرقبة» ولم يجدها في كفارة الظهارء 
کان کالواجد ضا ق المنع من الصوم: الحنفية» والمالكية. وق قوهم : أن مَنْ وحبت عليه يي 
الكاة ابنة مخاض» وهو واحد لثمنهاء حاز له الانتقال إلى ابن لبون: الحنفية» والمالكية» 
و 
سادساً: الحكم على الفرق: 

الذي يظهر - والله أعلم - أن الفرق ضعيف؛ لحواز الانتقال إلى الصوم عن عدم 
توفر الرقبة وإن كان مالكاً لتمنها على الصحيح من أقوال أهل العلم؛ لأن الرقاب غير متوفرة 
قي وقتنا الحاضرء لتدحل الأمم المتحدة في منع الزق» وتوقف الغزو بين المسلمين والكفارء 
فالقول بعدم انتقال المظاهر إلى الصوم فيه مشقة على المظاهر العازم على العود» فالمنع من 
الإعتاق لسبب خارج عن إرادته. 


(۱) سبق تخرښجه (ص: .)۳۹١‏ 


(۲) ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة .)٤۷١/۲(‏ 
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المطلب الثاني: الفرق بين مَنْ ملك ثمن الرقبة في كفارة الظهار» وكان غائباً عنه» لم 
يكن له الصوم وانتظر بالعتق قدوم ماله» وبين مَنْ ملك ثمن الهدي'“ في التمتع» وكان 
غائباً عنه» جاز له الصوم. 
أولاً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقولمم: "الفرق بينهما من وحهين: 
أحدها: أن محل هدي المتمتع معين» فروعي وحوده قي ملكه. والثاني: أن زمان الصوم قي 
التمتع معين» فروعي وجود الهدي قبله» وزمان الصوم في الظهار غير معين فروعي وحود الرقبة 
على الإطلاق"”. 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وحه الشبه بين المسألتن بأن المظاهر والمتمتع كلها مالك لثمن ما وحب عليه» 
ولکنه غاقباً عنه. 
ثالفاً: وجه الفرق: 

يفرق بين المسألتين أن زمن الحج ومكانه محدد» وف انتظار قدوم ماله مشقة زائدة 
على الحج» فجاز له الصوم» جخلاف المظاهر الذي وقته متسع» وقد تسبب ف تأخحير كفارته 


ظهاره معصية» فوجحب عليه الانتظار حقی قدوم ماله. 


)١(‏ قال ابن فارس: الماء والدال والحرف المعتل: أصلان: أحدها: التقدم للإرشادء والآحر بعثة لطف. والهدي: ما 
يهدى إلى الحرم من النعم» وني التنزيل العزيز: (ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ اهدي خله). ينظر: مقاييس اللغة مادة : 
(هدي) »)٤۲/٦(‏ والمعجم الوسيط (4۷۸/۲)» والمصباح المنير مادة (ه د ي) »)1۳١/۲(‏ وتار الصحاح (ص: 
° . 

(۲) ينظر: الحاوي »)٠٦١/٠١(‏ والحموع شرح المهذب .)۱۸١/۷(‏ 


IE 404 ll 


رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرع. 
الفرع الأول: حكم مَنْ ملك ثمن الرقبة في كفارة الظهار» وكان غائباً عنه» هل يكفُر 
بالصوم أو لا؟: 

احتلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في مَنْ ملك تمن الرقبة في كفارة الظهار» وكان غائباً 
عنه» هل يكفر بالصوم أو لا؟ على قولين: 
القول الأول: يكفر بالصوم؛ لتوقف حل الوطء قي الحال عليه» وقي التأخير إضرار به؛ فصار 
كامحصر إذا وحد تمن الهدي ولم يجد الهدي» فإنه ينتقل إلى البدل ويتحلل. وهو الصحيح 
عا ول ع ا 
القول الثاني: ينتظر قدوم ماله ولا يكفر بالصوم؛ قياساً على كفارة القتل واليمين» لأنه هو 
الذي وط نتفه فيه. وهو قول الحنفية والالكية ) وقول عند الشافعية وقول عند 
الحنابلة”. 
الراجح: 

القول الأول أنه يكفر بالصوم» لعدم توفر الرقاب ي وقتنا الحاضر» وقياساً على من 


ملك تمن الرقبة ولم جد الرقبة» واللّه أعلم. 


)١(‏ ينظر: روضة الطالبین (۲۹۷/۸)» وكفاية النبيه في شرح التبيه »)٠٠٦/١ ٤(‏ أسنى المطالب في شرح روض الطالب 
»)۳٠۷/۳(‏ والنجم الوهاج في شرح المنهاج »)۷١/۸(‏ والتنبية في الفقه الشافعي (ص: .)٠۸۷‏ 

(۲) ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة »)٨۸۹/۸(‏ والمغني »)٥۹1/۸(‏ وكشاف القناع »)۳۷۹/١(‏ والحرر ثي الفقه 
(4۱/۲)» والإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل ٤(‏ /۸۸). 

(۳) ينظر: البحر الرائق »)١١٤١/٤(‏ والنهر الفائق شرح كنز الدقائق »)٠٠١۷/۲(‏ والدر المختار (ص: .)٠٤٠١‏ 

/١( ولمدونة‎ »)١١١/٤( شرح مختصر خليل للخرشي‎ »)۳١/۳( ينظر: التوضيح في شرح مختصر ابن الحاحب‎ )٤( 
.)٤۸۸ والدر الثمين والمورد المعين (ص:‎ »)٠۲١/۲( وشرح زروق على متن الرسالة‎ )٥ 

)٥(‏ ينظر: روضة الطالبین (۲۹۷/۸)» وكفاية النبيه قي شرح التنبيه »)١٠٦/١ ٤(‏ أسنى المطالب في شرح روض الطالب 
(۳۷/۲)» والنجم الوهاج في شرح المنهاج »)۷١/۸(‏ والتنبية في الفقه الشافعي (ص: ۱۸۷). 

)٩(‏ ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة »)٥۸۹/۸(‏ والمغني »)٥۹۱/۸(‏ وكشاف القناع »)۳۷۹/٥(‏ وامحرر في الفقه 
(4۱/۲)» والإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل ٤(‏ /۸۸). 
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الفرع الثاني: حكم من ملك ثمن الهدي في التمتع» وكان المال غائب عنه. 

اتفق أرباب المذاهب الأربعة الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة"“ على 
حواز انتقال المتمتع إلى الصوم إذا لم يجد الهدي؛ لأن الذبح مؤقت بأيام النحر» فإذا مضت»› 
فقد حصل المقصود» وهو إباحة التحللء فصار كأنه تحلل ثم وحد الهدي. 
خامساً: القائل بالفرق: 

وافق الشافعية في قوههم: أن مَنْ ملك تمن الرقبة في كفارة الظهار» وكان غاثباً عنه» 
ينتظر قدوم ماله ولا يكفّر بالصوم: الحنفية» والمالكية» والحنابلة في قول مم. وقي قوهم: أن 
مَنْ ملك تمن الهدي ف التمتع» وكان غائباً عنه» جاز له الصوم: الحنفية» والمالكية» والحنابلة. 
سادساً: الحكم على الفرق: 

الذي يظهر - والله أعلم - أن الفرق ضعيف؛ لحواز الانتقال إلى الصوم عن عدم 
توفر الرقبة» وإن كان مالكاً لمنها على الصحيح من أقوال أهل العلم» فأولى بالجواز من لا 
يعلك تمن الرقبة الآنء ولأن الرقاب غير متوفرة في وقتنا الحاضرء لتدحل الأمم المتحدة في منع 
الزق» وتوقف الغزو بين المسلمين والكفارء فالقول بعدم انتقال المظاهر إلى الصوم فيه مشقة 


على المظاهر العازم على العود» فالمنع من الإعتاق لسبب حارج عن إرادته. 


.)١۷١/۲( والحيط البرهاني (۲۳/۳)» وبدائع الصنائع‎ »)١٠١/۲( ينظر: البحر الرائق (۳۸۸/۲)» والحوهرة النيرة‎ )١( 
»)٠٤/٤( والبيان والتحصيل‎ »)۸٠/۲( وبلغة السالك‎ »)"٠١/۳( والذحيرة‎ »)١۱۸۳/۳( ينظر: التاج والإكليل‎ )۲( 
.)٤٦٤/١( والإشراف على نكت مسائل الخلاف‎ 

(۳) ينظر: المحموع شرح المهذب »)۱۸٦/۷(‏ وحاشية الجمل على شرح المنهج »)٤۹۷/۲(‏ والغرر البهية في شرح 
البهجة الوردية (۳۸۳/۲)» وأسنى المطالب قي شرح روض الطالب .)۳٣۷/۳(‏ 

)٤(‏ ينظر: الإنصاف »)٠٦/٣(‏ والشرح الكبير لابن قدامة (۳۳۷/۳)» وشرح الزركشي على مختصر الخرقي 
(۳۱۱/۲)» وامحرر تی الفقه »)۲٠١/۱(‏ والممتع في شرح المقنع .)١١٤١/۲(‏ 
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المطلب الثالث: الفرق بين مَنْ أسلم قبل البلوغ وكان يعقل ما يقول ويميز ما يفعلء 
صح إسلامه» ولم تصح ردته. 
أولاً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقوهم: "أن إسلام غير البالغ يصح تبعاً 
لأبويه» وردة غير البالغ لا تصح تبعاً لأبويه". 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وجه الشبه بين المسألتين في أن الإسلام والردة صدرت عن صبي مميز لما يفعلء 
عاقل لما يقول. 
ثالغاً: وجه الفرق: 

يفرق بين المسألتين بصحة اسلام الصبي غير المميز تبع لإسلام أبويه» لا تصح ردته 
عا لالد 
رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرع. 
الفرع الأول: حكم إسلام الصبي المييز: 

احتلف الفقهاء رحهم الله تعالى قي صحة إسلام الصي المميز على قولين: 


القول الأول: صحة إسلام الصبي المميز» وهو قول الحنفية» وقول عند المالكية» وبه 


.)٤٦۸/٠١( ينظر: الحاوي في فقه الشافعي‎ )١( 

(۲) ينظر: البحر الرائق »)١٤۹/١(‏ والنتف في الفتاوى للسغدي »)1۹٠/۲(‏ وتحفة الفقهاء »)۳١۹/۳(‏ وحاشية ابن 
عابدين »)٠٠١۷/٤(‏ والجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: )٠٠٠١‏ 

(۳) ينظر: التوضيح في شرح مختصر ابن الحاحب »)٠١١/۲(‏ وشرح التلقين »)١١۸١/١(‏ والتبصرة للخمي (۲/ 
)١‏ والتاج والإکليل »)٠٠١/۲(‏ وشرح ابن ناجي التنوحي »)٠١۸/١(‏ والذخيرة »)٤۷٠/۲(‏ وتحذيب لمدونة 
(0۲۷/۱. 
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قال آبو سعيك الإضطخري من الشافعية "> والذهب عند النابلة. 


القول الثاني: عدم صحة إسلام الصبي المميز حتى ببلغ. وهو قول زفر من الحنفية» وقول 
عند المالكية» وقول عند الشافعية» ورواية عن الإمام أحمد. 

القول الغالث: يصح إسلام الصي المميز إذا بلغ عشرة سنين. رواية عن الإمام أحمد". 
القول الرابع: يصح إسلام الصبي المميز إذا بلغ سبعة سنين. رواية عن الإمام أحمد“. 

أدلة القول الأول: 

» عموم قوله عليه الصلاة والسلام: (من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دحل الحنق‎ -١ 


»)٤۲۹/٩( واحموع شرح المهذب (۱۹/ ۲۲۳)» وروضة الطالبین‎ »)٤٦۸/۱١( ينظر: الحاوي في فقه الشافعي‎ )١( 
والنجم الوهاج في شرح المنهاج (۸۳/۹)ء والبيان في مذهب الإمام الشافعي‎ »)٠٠٠/٠١( وكفاية النبيه قي شرح التنبيه‎ 
.)٤۳۸/١۲( وبحر المذهب للرویاني‎ »)١١۷/١١( والعزيز شرح الوحيز‎ »)۳۹/۱۲( 

(۲) ينظر: الإنصاف »)۲٤۸/٠١(‏ والشرح الكبير لابن قدامة »)۸١/٠١(‏ والمغني »)۸٠/٠١(‏ والعدة شرح العمدة 
(۱۹۱/۲)» وكشاف القناع »)۱۷۹/٦(‏ والإقناع .)۳٠٠/٤(‏ 

(۳) ينظر: البحر الرائق »)١٤۹/١(‏ والنتف قي الفتاوى للسغدي »)1۹٠/۲(‏ وتحفة الفقهاء »)۳١۹/۳(‏ وحاشية ابن 
عابدين »)٠٠۷/٤(‏ والحامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: .)١١٠١‏ 

/١( والتبصرة للخمي‎ »)١١۸١/١( وشرح التلقين‎ »)٠١١/۲( ينظر: التوضيح في شرح مختصر ابن الحاحب‎ )٤( 
وتحذيب المدونة‎ »)٤۷١/۲( والذحيرة‎ »)٠١۸/١( وشرح ابن ناحي التنوحي‎ »)٠٠١/۲( والتاج والإكليل‎ )١ 
.0۷/۱( 

(ه) ينظر: الحاوي في فقه الشافعي »)٤۹۸/۱١(‏ واحموع شرح المهذب (۱۹/ ۲۲۳)» وروضة الطالبین »)٤۲۹/٩(‏ 
وكفاية النبيه قي شرح التنبيه »)٠٠٠/١٠١(‏ والنجم الوهاج في شرح المنهاج (۸۳/۹)» والبيان قي مذهب الإمام الشافعي 
(۳۹/۱۲)» والعزیز شرح الوحیز »)۱۰۷/١١(‏ وبحر المذهب للروياي .)٤۳۸/۱۲(‏ 

)١(‏ ينظر: الإنصاف »)۲٤۸/٠١(‏ والشرح الكبير لابن قدامة »)۸١/٠١(‏ والمغني »)۸٠١/٠١(‏ والعدة شرح العمدة 
(۹۱/۲)» وكشاف القناع »)۱۷٦/١(‏ والإقناع .)۳٠٠/٤(‏ 

(۷) ينظر: الإنصاف »)۲١۸/٠١(‏ والشرح الكبير لابن قدامة »)۸١/٠١(‏ والمغني »)۸٠/٠١(‏ والعدة شرح العمدة 
(۱۹۱/۲)» وكشاف القناع »)۱۷٦/١(‏ والإقناع .)۳٠٠/٤(‏ 

(۸) ينظر: الإنصاف »)۲١۸/٠١(‏ والشرح الكبير لابن قدامة »)۸١/٠١(‏ والمغني »)۸٠/٠١(‏ والعدة شرح العمدة 
(۹۱/۲)» وكشاف القناع »)١۷٦/٦(‏ والإقناع .)۳٠٠/٤(‏ 

)٩(‏ أخحرحه مسلم قي صحيحه» كتاب: الإعان» باب: الدليل على أن من مات على التوحيد دحل الحنة قطعاًء 
حدیث رقم .)٥٥١/۱( )۲١(‏ 
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وقوله (أمرت أن أقاتل الناس حق يقولوا لا اله إلا الله» فإذا قالوها عصموا مني دماءهم إلا 
بحقهاء وحسابهم على الله) ”“ وقال عليه الصلاة والسلام: ركل مولود يولد على الفطرة 
ابوا بهودانةء أو يتصرانت أو مجسانة ° 

وحه الدلالة: أن الصبي يدحل في عموم هذه الاحبار". 

۲- إن الإسلام عبادة حضة» فصحت من الصبي العاقل كالصلاة والحح. 

-٤‏ قال عروة: أسلم علي وهو ابن تمان سنين» ولم يرد البي صلى الله عليه وسلم على أحد 
إسلامه من صغيرء أو كبر . 

أدلة القول الثاني: 

-١‏ عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم قال: (رفع القلم عن 
اة ١‏ عن اضفر حن يكين . 

يجاب عنه: لا حجة لمم فيه» فإنه يقتضي أن لا يُكتب عليه ذنب» والإسلام يتب له لا 


ره 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحیحه کتاب: الإمان» باب: ین تابا اموا اة واوا يڪو لوا 
سيهر [التوبة: ه]» حديث رقم »)٠٤/١( »)٠١(‏ وومسلم في صحيحه» كتاب: الإعان» باب: الأمر بقتال 
الناس حت يقولوا لا له إلا الله محمد رسول الله...» حدیث رقم (۲۰) )١۱/١(‏ 

(۲) أخرحه أخرجه البخاري في صحيحه» باب: ما قيل ني أولاد المشركين» حديث رقم »)٠١١/۲( )۱۳۸١(‏ وومسلم 
في صحيحه» باب: معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين» حديث رقم 
(‘EV (1°)‏ 

(۳) ينظر: المحموع شرح المهذب »)۲۲۳/٠۹(‏ والشرح الكبير لابن قدامة »)۸۳/٠١(‏ والمغني .)۸١/٠٠١(‏ 

)٤(‏ ينظر: المراحع السابقة. 

)١(‏ قال بعض أهل العلم: (أسلم علي وهو غلام ابن ثمان سنين). أحرحه الترمذي قي سننه» كتاب: المناقب» باب: 
مناقب علي بن ابي طالب رضي الله» حدیث رقم .)1٤١/٥( )۳۷۳٤(‏ قال عنه الشيخ الألباني ي صحيح وضعيف 
سنن الترمذي :)۲۳٤/۸(‏ صحيح. 

() أخرحه أبو داود في سننه» كتاب: الحدود» باب: ف الحنون يسرق أو يصيب حداً» حديث رقم /٤( )٤٤٠٠١(‏ 
۳ ))» وابن ماحه ف سننه» كتاب: الطلاق» باب: طلاق المعتوه والصغير والنائہ» حدیث رقم »)٦٥۸/١( )۲۰٤١(‏ 
والبيهقي في سنن النسائي الکبرى» كتاب: الطلاق» باب: من لا يقع طلاقه من الأزواج» حدیث رقم )٠٥۹٦(‏ 
.)۳٦۰/۳(‏ وصححه الشیخ الألباني في صحیح ابن ماحة »)۳٤۷/۱(‏ وق صحیح سنن ابي داود (۳۹۸/۹). 
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عليه» ويسعد به قي الدنيا والآحرة» فهو كالصلاة تصح منه وتكتب له» وإن لم تحب عليه» 
وكذلك غيرها من العبادات الحضة". 

۲- أنه قول تثبت به الأحكام» فلم يصح من الصبي» كامبةء والعتق. 

۳- أنه أحد من رفع عنه القلم» فلم يصح إسلامه كالنائم واحنون". 

. أنه غير مكلف أشبه الطفر”‎ -٤ 

دليل القول الغالث: 

ما روي أن رسول الله صلى الله عليه سلم قال: (علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين» 
واضربوه علیها ابن عشر) . 

وحه الدلالة: أن البي صلى الله عليه وسلم أمر بضربه على الصلاة لعشر» فيكون حداً 
لصحة إسلامه“. 

دليل القول الرابع: 

ما روي أن رسول الله صلى الله عليه سلم قال: (علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين). 

وحه الدلالة: دل على أن ذلك حد لأمرهم وصحة عبادتم» فيكون حداً لصحة 


بط اضرع شى المذب ٠٢/١١‏ والشن الكير لبن قتامة ر ۳/١‏ وللقى :١ة‏ : 

(۲) ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة »)۸۳/١٠١(‏ والمغني .)۸١/٠١(‏ 

(۳) ينظر: الحموع شرح المهذب »)۲۲۳/٠۹(‏ والشرح الكبير لابن قدامة »)۸٠/٠١(‏ والمغني .)۸٠/٠١(‏ 

)٤(‏ ينظر: المصادر السابقة. 

»)٠۸١/١( )٤۹٤( أخرحه أبو داود في سننه» كتاب: الصلاةء باب: مى يؤمر الغلام بالصلاة» حديث رقم‎ )٥( 
والبيهقي‎ »)٠٠١۹/۲( )٤۰۷( والترمذي في سننه» كتاب: الصلاة» باب: ماحاء متى يؤمر الصبي بالصلاة» حدیث رقم‎ 
والحجاكم بي‎ »)۲٠١/١( )٠١١( قي السنن الصغيرء كتاب: الصلاة» باب: مى يؤمر الصبي بالصلاة» حديث رقم‎ 
وقال عنه: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرحاه. وحسنه الشيخ‎ »)۳۸۹/۱( )۹٤۸( المستدرك» حدیث‎ 
قال أبو عيسى حديث سبرة بن معبد‎ .)٠٠۷/١( الألباني في صحيح ابي داود (۳۹۹/۲)» وصحيح سنن الترمذي‎ 
.)۸١/٠١( والمغني‎ »)۸۳/٠٠١( ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة‎ )٩( 
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إسلامهم 
الراجح: 
الراحح - والله أعلم - صحة إسلام الصبي الذي يعقل ما يقول» ويز ما يفعل؛ ها 
روي آن علي بن بي طالب أسلم وهو صبي لم يبلغ الحلم» والإسلام هو الدين الحق» والفطرة 
التي فطر الناس عليهاء فكل من أدرك ذلك وحب عليه الإسلام» وصح منه. 
الفرع الثاني: حكم ردت الصبي المميز. 
اتفق فقهاء المذاهب الأربعة الحنفية» والمالكية» والشافعية“» والحنابلة"“ على 
أن الصبي لو ارتد ومات فإن كان غير مميز فارتداده كالعدم» ونقل الماوردي الإجماع على 
ذلك. 
حاء في الحاوي: "... وإن وصفت الإسلام قبل بلوغها وصلت» نظر؛ فإن كان ذلك قبل 
قييزهاء وعقلها ما تقول وتفعل» لم يكن ذلك إسلاماً منها إجماعا". 
وأحتلف الفقهاء رحمهم الله في ارتداد الصبي المميز على قولين: 


.)۸١/١٠١( والمغني‎ »)۸۳/١٠١( ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة‎ )١( 

(۲) ينظر: البحر الرائق »)١٤۹/١(‏ والنتف قي الفتاوى للسغدي »)1۹٠/۲(‏ وتحفة الفقهاء »)۳١۹/۳(‏ وحاشية ابن 
عابدين »)٠١۷/٤(‏ والجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: )٠١٠١‏ 

(۳) ينظر: التوضيح في شرح مختصر ابن الجاحب »)٠١١/١(‏ وشرح التلقين »)١٠۸١/١(‏ والتبصرة للحمي 
(1۷۱/۲)» والتاج والإكليل »)٠٠١/۲(‏ وشرح ابن ناحي التنوحي »)٠١۸/١(‏ والذحيرة »)٤۷١/۲(‏ وتحذيب المدونة 
(0۷/۱. 

)٤(‏ ينظر: كفاية النبيه في شرح التنبیه »)۳٠٠/۱۹(‏ والنجم الوهاج في شرح المنهاج (۸۳/۹)» والبيان في مذهب 
الإمام الشافعي (۳۹/۱۲)» والعزيز شرح الوحيز »)١١۷/١١(‏ وبر المذهب لارویاني .)٤۳۸/۱۲(‏ 

(ه) ينظر: الإنصاف »)۲٤۸/٠١(‏ والشرح الكبير لابن قدامة »)۸١/٠١(‏ والمغني »)۸٠/٠١(‏ والعدة شرح العمدة 
(۹۱/۲)» وكشاف القناع »)۱۷٦/١(‏ والإقناع .)۳٠٠/٤(‏ 

.)3۸/۱۰( )7( 
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القول الأول: صحة ردت الصي المميز. وهو قول أبو حنيفة» وقول عند المالكية"» 
ورواية عن الإمام أحمد“. 


القول الثاني: عدم صحة ردت الصبي اللمميز. وهو قول أبو يوسف وحمد وزفر من 
الحنفية“» وقول عند المالكية“» ومذهب الشافعية» ورواية عن الإمام أحمد“. 

أدلة القول الأول: 

-١‏ قياساً على صحة إسلامه“. 

- أنه من يصح منه فعل العبادة» فصح منه الإسلام والردة كالبالغ. 

يجاب عنه: وإما قياسه على البالغ: فلا يصح لوقوع الفرق بينهما في القتل بالردةء فوقع الفرق 


)١(‏ ينظر: البحر الرائق »)١٤١۹/١(‏ والنتف قي الفتاوى للسغدي »)1۹٠/۲(‏ وتحفة الفقهاء »)۳١۹/۳(‏ وحاشية ابن 
عابدين »)۲٠۷/٤(‏ والجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: )۳١٠١‏ 

(۲) ينظر: التوضيح في شرح مختصر ابن الحاحب »)٠١١/١(‏ وشرح التلقين »)١۱۸١/١(‏ والتبصرة للخمي 
(1۷۱/۲)» والتاج والإکليل »)٠٠١/۲(‏ وشرح ابن ناحي التنوحي »)٠١۸/۱(‏ والذحيرة .)٤١١/۲(‏ 

(۳) اشترط الحنابلة أن الصبي إذا ارتد م يقتل حتى يستتاب ثلاثاً بعد بلوغه؛ لأن الصبي قبل البلوغ غير مكلف. ينظر: 
الإنصاف »)۲١۸/٠١(‏ والشرح الكبير لابن قدامة »)۸۳/٠١(‏ والمغني »)۸٠/٠٠١(‏ والعدة شرح العمدة (۱۹۱/۲)» 
وكشاف القناع »)١۷١/١(‏ والإقناع .)٠١٠/٤(‏ 

)٤(‏ ينظر: البحر الاق »)١١۹/١(‏ والنتف قي الفتاوى للسغدي »)1۹١/۲(‏ وتحفة الفقهاء »)۳١۹/۳(‏ وحاشية ابن 
عابدين »)٠١۷/٤(‏ والجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: )٠١٠١‏ 

(ه) ينظر: التوضيح في شرح محتصر ابن الحاحب »)٠١١/۲(‏ وشرح التلقين »)١٠۸١/١(‏ والتبصرة للحمي 
)1۷/۲5 والتاج والإكليل »)٠٠١/۲(‏ وشرح ابن ناحي التنوحي »)٠١۸/١(‏ والذخيرة »)٤۷١/۲(‏ وتحذيب المدونة 
(0۷/۱. 

»)٤۲۹/٥( وامحموع شرح المٰهذب (۱۹/ ۲۲۳)» وروضة الطالبين‎ »)٤1۸/۱۰( ينظر: الحاوي ني فقه الشافعي‎ )٦( 
والنجم الوهاج في شرح المنهاج (۸۳/۹)» والبيان في مذهب الإمام الشافعي‎ »)٠٠٠١/١١( وكفاية النبيه تي شرح التنبيه‎ 
.)٤۳۸/١۲( وبجحر المذهب للروياي‎ »)١٠۷/١١( والعزيز شرح الوحيز‎ »)۳۹/۱۲( 

(۷) ينظر: الإنصاف »)۲١۸/٠١(‏ والشرح الكبير لابن قدامة »)۸۳/٠١(‏ والغني »)۸١/٠١(‏ والعدة شرح العمدة 
(۱۹۱/۲)» وكشاف القناع »)۱۷٦/٦(‏ والإقناع .)٠۰٠/٤(‏ 

(۸) ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة »)۸١/٠١(‏ وامغني .)۸١/٠٠١(‏ 

.)٤۳۸/۱۲( ينظر: بحر المذهب للرویاني‎ )٩( 
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بينهما قي أصل الردة» كما يقع الفرق بينهما قي العقود والأحكام“. 
أدلة القول الثاني: 
-١‏ إن الحنون - ومن لا تمييز له - لا تصح ردته إجماعاً» فمن له تمييز» وهو غير مكلف» 
فلا تصح ردته قیاساً علیهما". 
=١‏ آهل تكليف عليه ولا عاد قول . 
۳- إن ما لا يستحق به قتل الردة» لم يثبت به حكم الردة كسائر الأقوال والأفعال لا تكون 
0 
خامساً: القائل بالفرق: 

وافق الشافعية في قومم: أن مَنْ أسلم قبل البلوغ وكان يعقل ما يقول» ويز ما يفعل» 
صح إسلامه: الحنفية» وقول عند المالكية» والمذهب عند الحنابلة. وبين قوهم: أن مَنْ ارد 
قبل البلوغ وكان يعقل ما يقول وميز ما يفعل» لم تصح ردته: أبو يوسف وحمد وزفر من 
الحنفية» وقول عند المالكية» والإمام أحمد في رواية عنه. 
سادساً: الحكم على الفرق: 

الذي يظهر - والله أعلم - أن الفرق صحيح؛ لأن الصبي المميز تقبل صلاته 
وصيامه وحجه» وركاته» ولا يعاقب ما أرتكب من المعاصي قبل البلوغ؛ لأنه غير نميز» ولرفع 
القلم عنه قبل البلوغ» وهذا من ”ماحة الدين الإسلام أنه يدعوا إلى الإسلام لكل الفئات 
البالغ وغير البالغ» ليدركوا الثواب العظيم» وينال الخير ابحزيل» فما فعلوا من حسنات قبل 
البلوغ كتبت همم» وما فعلوه من سيعات قبل البلوغ لم تكتب عليهم» كالتعليم والتدريب هم 


)١(‏ ينظر: المصدر السايق. 

(۲) ينظر: كفاية النبيه قي شرح التنبيه .)٠٠٠١/١١(‏ 
(۳) ينظر: العزيز شرح الوحيز .)٠١۷/١١(‏ 

.)٤١۳۸/١۲( ينظر: بحر المذهب للرویاني‎ )٤( 
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على أحلاق الإسلام الفاضل» ولكني ينبغي أن يحبس الصبي المميز حقى ببلغ ثم ينظر في 


الفروق الفقهية في ما يجزى من الرقاب وما لا يجزى. 


المطلب الأول: الفرق بين عتق الأم حيث سرى إلى حملهاء وبين عتق الحمل حيث 


لم يسر إلى أمه. 

المطلب الثاني: الفرق بين مَنْ وجبت عليه كفارة ظهار قبل ردته» يجوز له أن يكقر من 
ماله بعد ردته» ولا تجب عليه الزكاة. 

المطلب الثالث: الفرق بين مَنْ وجبت عليه كفارة ظهار قبل ردته» يجوز له أن يكفر 
من ماله بعد ردته» ولا يجوز أن یکفر بالصوم. 

المطلب الرابع: الفرق بين من أغمي عليه قبل الفجر طوال يومه» بطل صومهء ولا 
يبطل الصوم بالنوم طوال اليوم. 


المطلب الأول: الفرق بين عتق الأم حيث سرى إلى حملهاء وبين عتق الحمل لا يسر 
إلى أمه. 
أولاً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقوهم: "الفرق بين عتق الام یت سر 
إلى حملهاء وبين عتق الحمل حيث لم يسر إلى أمه» أن الحمل تابع» والأم متبوعة". 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وحه الشبه بين المسألتين في علاقة الأم بحملها فهو تابع ها كعضو من 
أعضائها. 
ثالفاً: وجه الفرق: 

يفرق بين المسألتين بأن عتق الأم يسري إلى هلها لأنه كالجزء منها والحمل تابع اء 
بخلاف عتق الحمل لا يسري لأمه» لأن الحمل تابع» وليس متبوع» فهو حزءً من الأم» 
ولیست الأ جزءً منه. 
رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرع. 
الفرع الأول: هل عتق الأم يسرى إلى حملها. 

اتفق فقهاء المذاهب الأربعة الحنفية» والمالكية"» والشافعية“» والحنابلة"“ على 


أن مَنْ أعتق حاملاًء فإن العتق يسري إلى حلهاء واستدلوا لذلك مما يلي: 


.)٤۷٦/٠١( ينظر: الجاوي ق فقه الشافعي‎ )١( 

(۲) ينظر: الحوهرة النيرة »)٠١۲/۲(‏ وتبيين الحقائق »)۷٠/۳(‏ والبحر الرائق »)۲٤۹/٤(‏ وختصر القدوري (ص: 
٦‏ واللباب في شرح الکتاب (۱۱۸/۳). 

(۳) ینظر: الفواکه الدواني »)١١٠۹/۳(‏ والتلقين »)۲١۳١/۲(‏ والذخيرة .)۹۷/١١(‏ 

.)١١/۸( والتهذيب في فقه الإمام الشافعي‎ »)٤۹٥/٤( ومغن الحتاج‎ »)١١١/١١( ينظر: روضة الطالبين‎ )٤( 

)١(‏ ينظر: المغني لابن قدامة »)٤٤۸/٠١(‏ والإنصاف (۲۹۸/۷)» والحرر في الفقه »)٤/۲(‏ والإرشاد إلى سبيل الرشاد 
(ص: »)٤۳۸‏ والإقناع »)١۱١۲/۲(‏ والشرح الكبير لابن قدامة »)۲۳۸/١۲(‏ والمبدع شرح المقنع .)٠۷٤/٦(‏ 


a‏ 416 ك 


. قال مالك: رکل ذات رحم فولدها ممنزلتها‎ -١ 
إن الحمل تابع ها كعضو من أعضائهاء لاتصاله اء فيعتق بعتقها.‎ -۲ 
وقد نص الحنابلة على أن مَنْ أعتق حاملا عثق جنينه» إلا أن يستشنيه» وقال المرداوي":‎ 
"والقول بعتق جنينها معهاء إلا أن يستثنيه من مفردات المذهب'“.‎ 
الفرع الثاني: هل عتق الحمل يَسْرى إلى أمه.‎ 

احتلف الفقهاء رهم الله تعالى في من أعتق الحمل دون الحامل» هل يسري العتق 
إلى الأم الحامل» أو لا على قولين: 
القول الأول: لا تُعْتق الأم بعتق حلهاء لأن الأم لم يضف إليها الإعتاق» ولا يمكن جعلها 
تبعاً للحمل» لما فيه من قلب الموضوع» فلا يعتق. وهو قول الحنفية“» والمالكية"» 


والصحيح عند الشافعية» ومذهب عند الحنابلة". 


)١١۸۲/١( )۳٠٠٠۰( أحرحه مالك في الموطأء كتاب: المدبر» باب القضاء في المدبر» حديث رقم‎ )١( 

(۲) ينظر: الجوهرة النيرة »)١١۲/۲(‏ وتبيين الحقائق .)۷١/۳(‏ 

(۳) الإمام علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد بن محمد السعدي» ثم الصالحي» الحنبلي» الشيخ العلامة 
احقق» ويعرف بالمرداوي شيخ المذهب» له مصنفات منها: (الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف) و (التنقيح المشبع 
في تحرير أحكام المقنع)» توفي سنة خمس وفانين ونمانمائة. ينظر: شذرات الذهب »)٠١٠١/۹(‏ و الأعلام للزركلي 
»)۲۹۲/٤(‏ والضوء اللامع لأهل القرن التاسع /٠(‏ ۲۲)» ومعجم المؤلفين .)٠١۲/۷(‏ 

.)۲۹۸/۷( ینظر: الإنصاف‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: الجوهرة النيرة »)٠١۲/۲(‏ وتبيين الحقائق »)۷١/۳(‏ والبحر الرائق »)۲٤۹/٤(‏ ومختصر القدوري (ص: 
),٩‏ واللباب في شرح الکتاب (۱۱۸/۳). 

.)١۹۲/۸( والذخيرة (4۱/۷)» والتبصرة للخمي‎ »)١۳۳۲/۲( ينظر: روضة المستبين في شرح كتاب التلقين‎ )١( 
.)١٦/۸( والتهذيب في فقه الإمام الشافعي‎ »)٤۹٥/٤( ومغني الحتاج‎ »)١١١/١١( ينظر: روضة الطالبين‎ )۷( 

(۸) ينظر: المغني لابن قدامة »)٤٤۸/٠١(‏ والإنصاف (۲۹۸/۷)» والحرر في الفقه »)٤/۲(‏ والإرشاد إلى سبيل الرشاد 
(ص: »)٤۳۸‏ والإقناع »)١١۲/۲(‏ والشرح الكبير لابن قدامة »)۲۳۸/١۲(‏ والمبدع شرح المقنع .)٠۷٤/٦(‏ 


IE 417 


القول الثاني: تعتق الأم بعتق حلها؛ قياساً على عتقه بها. وهو قول عند الشافعية“ اختاره 
أبو إسحاق الإسفراييني. 
خامساً: القائل بالفرق: 
الفرق متفق عليه إلا ما ذكر عن أبي إسحاق الإسفراييني. 
سادساً: الحكم على الفرق: 

الذي يظهر - والله أعلم - أن الفرق صحيح؛ لأن الحمل تابع لما كعضو من 
أعضائها» فيعتق بعتقه» بخلاف الأم لا تعتق بحملهاء لاستقلال الحمل بحياة مستقرة» وني 
إضافة الأم إلى هلها في العتق» يلحق السيد ضرراً لا سيما إذا كان يرغب في أمته» متمسكاً 
بحاء كأن تكون ذات مهنة أو ودودة مع سيدهاء ويرغب في مكافأتا بعتق أولادهاء بخلاف 


ا لحمل الذي لم يوحد في الحياة بَعْد. 


.)٠١١۹/۸( والتهذيب في فقه الإمام الشافعي‎ »)٤۹١/٤( ومغني الحتاج‎ »)١١١/١١( ينظر: روضة الطالبين‎ )١( 
ركن الدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران» الاسفراييني الاصولي الشافعي» أحد الحتهدين يي‎ )۲( 
عصره» وصاحب المصنفات الباهرة» منها: الحلى في أصول الدين والرد على الملحدين ي خمس جلدات. وتوفي سنة‎ 
»)٠۷١/١( وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة‎ »)١۳/١۷( نماني عشرة وأربعمائة. ينظر: سير أعلام النبلاء‎ 


وطبقات الفقهاء الشافعية .)۳١٠۳/١(‏ 


IE 418 


المطلب الثاني: الفرق بين مَنْ وجبت عليه كفارة ظهار قبل ردته» يجوز له أن يكقر من 
ماله بعد ردته» ولا تجب عليه الزكاة. 
نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقوهم: "أن الركاة لا تحب عليه بعد ردته» 
والكفارة قد تحب عليه بعد ردته"'. 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وحه الشبه بين المسألتين أن الركاة والكفارة وحبت على للمرتد قبل الردة» أي 
حال إسلامه. 
الغا وجه الفرق: 

يفزق بين المسألتين بأن الركاة لا تحب عليه بعد الردة على الصحيح من أقوال أهل 
العلم» وبحب عليه كفارة الظهار على قول بعض العلماء. 
رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرع. 
الفرع الأول: حکم من وجبت عليه كفارة الظهار قبل ردته. 

احتلف الفقهاء رحمهم الله تعالى ني من ظاهر من امرأته» وقبل أن يكَقّر عن ظهاره 
ارتد» هل يكفُر عن ظهاره بعد الردة من ماله بالعتق» أو لا يكفُر؟ على ثلاثة أقوال: 


.)٤۹۰/٠١( ينظر: الحاوي في فقه الشافعي‎ )١( 


IE 419 


القول الأول: لا يجوز أن يكفُر من ماله بعد ردته» كما لا تحب عليه ركاته» ولأن الكافر 


ليس من آهل الظهار» وهو بالردة قد التحق بالكافر الأصلي» وهو قول أبي يوسف ومد 
بن ال ول الال © وقول عة القانة ب الاه عند ااه 

القول الثاني: يجوز له أن يكفر من ماله بعد ردته؛ لاستحقاق الكفارة قي ماله قبل ردته 
كالديون. وهو الصحيح عند الشافعية“. 

القول الثالث: إن كفارته موقوفة» فإن أسلم أحزأته» وإن مات» أو قتل تبين عدم صحت 
ذلك. وهو قول أبي حنيفة» وقول عند الشافعية"» واختيار القاضي الحنبلي. 


الراجح: 
الراحح - والله أعلم - أن الكفارة موقوفة حتى يعلم حاله» فإن أسلم أجزأته؛ لأن 
كفارة الظهار واحبة على المسلم كالديون» أما إذا قتلء أو مات» فلا تحزئه؛ لأن الكافر ليس 


»)٠٠۷٠/٠١( والتجريد للقدوري‎ »)۲٠/١( والأصل للشيباي ط قطر‎ »)۲٤/۷( ينظر: المبسوط للسرحسي‎ )١( 
.)٠١٤/٤( والبحر الرائق‎ »)۲۳۸/ ٤( والجحوهرة النيرة‎ »)١١١/١( والفتاوى المندية‎ 

(۲) ينظر: المدونة (۲۰۷/۲)» ومنح الحلڀل »)۲۲٤/۹(‏ ومواهب الجليل لشرح خختصر الخليل (۳۷۷/۸)» والجامع 
لمسائل المدونة »)۳٦٤/۹(‏ والنوادر والزیادات .)١١١/١٤(‏ 

(۳) ينظر: الحاوي في فقه الشافعي »)٤۸۹/٠١(‏ وناية المطلب في دراية المذهب »)٥٤۹/١ ٤(‏ والبيان في مذهب 
الإمام الشافعي »)۳۹۷/٠١(‏ وجحر المذهب للروياني »)۲۸١ /٠١(‏ والتهذيب قي فقه الإمام الشافعي »)١۷١/١(‏ 
وخختصر المزني (ص: .)٠١١‏ 

.)١۱۳/۸( والمغني‎ »)٥۸٦/۸( ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة‎ )٤( 

(ه) ينظر: الحاوي في فقه الشافعي »)٤۸۹/٠١(‏ وغاية المطلب في دراية المذهب »)٥٤۹/١٤(‏ والبيان في مذهب 
الإمام الشافعي »)۳۹۷/٠١(‏ وبر المذهب للروياي »)۲۸١ /٠١(‏ والتهذيب في فقه الإمام الشافعي »)١۷١/١(‏ 
وخختصر المزني (ص: .)٠٠١‏ 

() ينظر: المبسوط للسرحسي »)۲٤١/۷(‏ والأصل للشيباني ط قطر »)٠/١(‏ والتجريد للقدوري »)٠٠۷١/٠١(‏ 
والفتاوى المندية »)١١١/١(‏ والحوهرة النيرة »)۲۳۸/٤(‏ والبحر الرائق .)٠١٤/٤(‏ 

(۷) ينظر: الحاوي في فقه الشافعي »)٤۸۹/٠١(‏ وناية المطلب في دراية المذهب »)٥٤۹/١ ٤(‏ والبيان في مذهب 
الإمام الشافعي »)۳۹۷/٠١(‏ وبر المذهب للروياني »)۲۸١ /٠١(‏ والتهذيب في فقه الإمام الشافعي »)١۷١/١(‏ 
وخختصر المزني (ص: .)٠١١‏ 

(۸) ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة »)٨۸٦/۸(‏ والمغني .)١۱۳/۸(‏ 


IE 420 


من أهل الظهار» فلا تقبل من الكفارة كالركاة. 
الفرع الثاني: حكم من وجبت عليه الزكاة قبل ردته. 

احتلف الفقهاء رهم الله تعالى قي مَنِ ارتدّ بعد أن وحبت عليه الرَكاة» هل تخرج 
الركاة من ماله بعد الردة أولا تخرج ؟ على قولين: 
القول الأول: إن الركاة لا تخرج من مال المرتد سواءًٗ وحبت عليه الركاة قبل الردة أو لاء لأن 
الركاة عبادة» والمرتد ليس من أهلهاء وهذا لأن أصلية الشيء بأصلية حكمه» وحكم العبادة 
الركاة الثواب» والمرتد ليس من أهل الثواب» ولأن من شرطها النية فسقطت بالردة كالصلاة. 
وهو قول الجمهور من الحنفية“» والمالكية"» وقول عند الشافعية» وواية عن الإمام 
اچد 
القول الغاني: إن الزكاة تخرج من مال المرت إذا وحبت عليه الركاة قبل الردة؛ لأن الركاة حق 
إلتزمه بالإسلام فلم يسقط بالردة كحقوق الآدميين» ولأنه حق مالي» فلا يسقط بالردة 


كالدين. وهو المشهور عند الشافعية“» والصحيح عند الحنابلة". 


)١(‏ ينظر: البحر الرائق »)۲٠۸/۲(‏ والفتاوى المندية »)١۷١/١(‏ وامحيط البرهاني »)٥١٤/۲(‏ وشرح مختصر الطحاوي 
للحصاص .)١٠١/٦(‏ 

(۲) ينظر: الذحيرة »)١٦۳/۳(‏ والشرح الكبير للدردير »)۳١۷/٤(‏ والتاج والإکلیل .)۲۸۲/١(‏ 

(۳) ينظر: المجموع شرح المهذب »)۳۲۸/٠(‏ وإعانة الطالبين »)١٤۹/۲(‏ وروضة الطالبين »)١۱۸۹/۲(‏ وكفاية النبيه 
فی شرح التنبیه »)١۹۳/۰(‏ وتحفة احتاج في شرح المنهاج (۳۲۸/۳)» والنجم الوهاج في شرح المنهاج »)۲٣۱/۳(‏ وبحر 
المذهب للروياني »)١ ٠١/۲(‏ والتهذيب في فقه الإمام الشافعي .)٠٠/۳٣(‏ 

)٠۳۹/۲( والمغني‎ »)٤٤٩/۲( والشرح الکبیر‎ »)۲۹٤/۲( والمبدع شرح المقنع‎ »)٦/۳( ینظر: الإنصاف‎ )٤( 

(ه) ينظر: المجموع شرح المهذب »)۳۲۸/٠(‏ وإعانة الطالبين »)١٤۹/۲(‏ وروضة الطالبين »)١۱۸۹/۲(‏ وكفاية النبيه 
في شرح التنبیه »)١۹۳/١(‏ وتحفة الحتاج في شرح المنهاج (۳۲۸/۳)» والنحم الوهاج في شرح المنهاج »)۲٤۱/۳(‏ وبحر 
المذهب للروياني »)١ ٠٠١/۲(‏ والتهذيب في فقه الإمام الشافعي .)٠٠/٣١(‏ 

)1۳۹/۲( والمغني‎ »)٤٤٦/۲( والشرح الکبیر‎ »)۲٦٤/۲( والمبدع شرح المقنع‎ »)٦/۳( ينظر: الإنصاف‎ )٩( 


IE 421 E 


خامساً: القائل بالفرق: 

م يوافق الشافعية أحد قي قومم: أن مَنْ وحبت عليه كفارة ظهار قبل ردته» يجوز له 
ان يكر من ماله بعد رذته. وافقهم في قوهم: أن مَنْ وحبت عليه رَكاة ماله قبل» لا يجوز له 
أن يخرج الركاة من ماله بعد رته: الحنفية» والمالكيةء والإمام أحمد في رواية عنه. 
سادساً: الحكم على الفرق: 

الذي يظهر - والله أعلم - أن الفرق ضعيف؛ لأن المرتدٌ لا يقبل منه إلا الإسلام» 
يستتاب فإن تاب وإلا قتل لردته» أما أحكام الركاة والكفارات» فالمرتد بعد ردته لا تحب 
عليه على الصحيح من أقوال العلماءء لأنها من المرب التي يتقرب بها العبد إلى ربه» والمرتد 


حبط عمله بالردة إن لم توب والعیاذ باللّه» فتوقف کفارته» ورکاته حت یتین حاله. 


المطلب الثالث: الفرق بين مَنْ وجبت عليه كفارة ظهار قبل ردته» يجوز له أن يكفر 
من ماله بعد ردته» ولا يجوز أن يکقر بالصوم. 
أولاً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقوهم: "أن الصوم عبادة بدنية حضةء لا 
منفعة فيه للآدمي ال فال يمنع حواز أدائه» وقي الكفارة بالمال نفع للآدمي» والأغلب 
فيه معنى الغرامة» فجاز مع الكفر» ولأن الصوم عمل البدن لا يدحل فيه النيابة» حقى لو 
ناب فيه كافراًء فجاز إذا كان المؤدي كاف" . 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وجه الشبه بين المسألتين في وحوب كفارة الظهار قبل ردته» فالصوم والمال 
كلاهما من الكفارة. 
الغا وجه الفرق: 

يفرق بين المسألتين بأن الصوم عبادة بدنية محضة لا تقبل من للمرتد حال ردته» 
بخلاف الكفارة بالمال فهي أشبه بالغرامة» ولأا لا تتعلق ببدن الإنسان بل ماله. وكذالك 
الصوم عبادة لا تدخلها النيابة لتعلقها بذات الشخص» أما دفع الكفارة المالية فتجوز فيها 
الا 
رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرع. 
الفرع الأول: حكم الكفارة بالعتق من مال المرتد لمَنْ وجبت عليه كفارة الظهار قبل 
الردة. 
احتلف الفقهاء رهم الله تعالى قي الكفارة بالعتق من مال المرتد على ثلاثة أقوال: الجواز 


مطلقاًء عدم الحواز مطلقاًء التوقف» والراجح: أن كفارته بالعتق موقوفة حت يلعم حاله» فإن 


.)۲۸١/٠٠١( ينظر: بحر المذهب للروياني‎ )١( 
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أسلم أجزأته» وإن مات أو قتل قبل إسلامه» لم جزئه . 
الفرع الثاني: حكم الكفارة بالصوم لمَنْ وجبت عليه كفارة الظهار قبل الردة. 

ذهب الحنفية» والمالكية"» والشافعية“) والحنابلة“ إلى أن مَنْ ظاهر من امرأته» 
وقبل أن يكفّر عن ظهاره ارتدء فإنه لا جوز له أن يكفر بالصوم؛ لأن الصوم عبادة البدن لا 
تصح من الكافر» ولأن الصوم عمل البدن» وعمل البدن لا يجزئ إلا من يكتب له» وإن 
الصوم عبادة بدنية غير نازعة إلى غرض آخر سوى الامتحان في البدن» فلا ججوز من للمرتد. 
خامساً: القائل بالفرق: 

يوافق الشافعية أحد ق قومم: أن مَنْ وحبت عليه كفارة ظهار قبل ردته» جوز له 
أن يكفر من ماله بعد ردّته. وافقهم ق قومم: عدم حواز التكفير بالصوم الحنفية» والمالكية» 
والحنابلة. 
سادساً: الحكم على الفرق: 

الذي يظهر - واللّه أعلم - أن الفرق ضعيف؛ فلا يقبل من المرتد الكفارة مطلقاً ولا 
تأحذ منه سواءًَ كانت بدنية أو مالية» فالمطلوب منه العودة إلى الإسلام» وإلا حد السيف 
على رقبته» وتوقف كفارته المالية حتى يتبين حاله بعد الاستتابة» وينهى عن الصوم حت يعود 


)١(‏ تقدمت دراسة هذه المسألة قي المطلب السابق (حكم مَنْ وحبت عليه كفارة الظهار قبل ردته). 

(۲) ينظر: المبسوط للسرحسي »)۲٤/۷(‏ والأصل للشيباني ط قطر »)١٠/١(‏ والتجريد للقدوري »)٠٠۷١/٠١(‏ 
والفتاوى المندية »)١١١/١(‏ والجحوهرة النيرة »)۲۳۸/٤(‏ والبحر الرائق .)٠١٤/٤(‏ 

(۳) ینظر: الشرح الکبیر للدردیر »)۳۰۷/٤(‏ والتاج والإکلیل »)۲۸۲/٦(‏ ومنح المجلیل »)۲۲٤/۹(‏ ومواهب الجليل 
لشرح ختصر الخلیل (۳۷۷/۸)» والنوادر والزیادات »)١۱١/۱٤(‏ 

)٤(‏ ينظر: بحر المذهب للروياني »)۲۸١/٠١(‏ والتهذيب في فقه الإمام الشافعي »)١۷١ /٦(‏ والحاوي في فقه الشافعي 
/٠١(‏ 4۸۹)» وناية المطلب في دراية المذهب )٥٤۹ /۱٤(‏ 

.)1١١/۸( والمغني‎ »)٨۸٦/۸( ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة‎ )١( 
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المطلب الرابع: الفرق بين مَنْ أغمي عليه قبل الفجر طوال يومه» بطل صومهء ولا 
يبطل الصوم بالنوم طوال اليوم. 
أولاً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقوهم: "أن النوم صحة معتادة» إذا نبه 
معها تنبه» فجرى عليه حكم اليقظة في صحة الصوم» والإغماء مرض يزيل التمييز» ويفارق 
الشهوة» ويفارق العادةء ولا ينتبه إذا نبه» فصار بالجنون أشبه"". 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وحه الشبه بين المسألتين أن النائم والمغى عليه زائل العقل حال النوم والإغماء 
وما في فار رمضان. 
ثالغاً: وجه الفرق: 

يفرق بين المسألتين بأن النوم صحة معتادة» مقى نبه معها انتبه» بخلاف المغمى عليه 
الذي أغماؤه مرض يزيل التمييز بالكلية لا ينتبه إذا نبه» فهو أشبه بالحنون. 
رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرع. 
الفرع الأول: حكم صوم مَنْ نام قبل الفجر طوال اليوم. 

من نام قبل الفجر» وتمادى قي نومه إلى غروب الشمس» هل يصح صومه؟ اخحتلف 
فيه الفقهاء إلى قولين: 


.)۰/۱۰( ينظر: الحاوي قي فقه الشافعي‎ )١( 
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القول الأول: إن استدامة النوم جميع اليوم لا بيبطل الصوم. وهو قول الحنفية"» والمالكية") 
والصحيح عند الشافعية» ومذهب الحنابلة. 
من الشافعية . 
أدلة القول الأول: 
وقد ذكر أصحاب هذا القول تعليلات منها: 
-١‏ بقاء أهليته للحطاب» إذ النائم يتنبه إذا نبه» ولمذا جب عليه قضاء الصلاة الفائتة. 
۲- إنه معتاد ولا يزيل الإحساس بالكلية". 
دليل القول الثانى: 
۾ أقف مم على دليلء ويعكن الاستدلال بعدم صحة الصوم مع النوم طوال اليوم قياساً على 
الراجح: 

الراحح - والله أعلم - القول الأول» أن من نام قبل الفجر واستمر قي النوم إلى 
غروب الشمس» فصومه صحیح»› لمفارقة النوم للإغماء» فالنائم ينتبه إذا نه بخلاف المغمى 
)١(‏ ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجحصاص .)٤٠١/١(‏ تبيين الحقائق »)٤٠١/١(‏ التجريد للقدوري »)٠١١١/۳(‏ 
والبحر الرائق (۲۷۷/۲)» والفتاوى المندية »)١۹٦/١(‏ والحيط البرهاني (11۳/۲). 
(۲) ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف »)٠٤٠١/١(‏ والتوضيح »)۷١/۲(‏ والتبصرة للخمي »)۷٠٤/۲(‏ 
وعقد الجحواهر الثمينة »)۲٠١۳١/١(‏ والتاج والإكليل »)٤۲۲/۲(‏ والذخيرة »)٤۹ ٤/۲(‏ والقوانين الفقهية (ص: ۷۷). 
(۳) ينظر: »)٠٠٠/٠١(‏ وتحفة الحبيب »)٠١٤/١(‏ وحاشيتا قليوبي وعميرة (۸۲/۲)» ومغني الحتاج »)١۷١/۲(‏ 
ومنهاج الطالبين (ص: »)۷٦‏ وغاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص: .)٠١١‏ 
)٤(‏ ينظر: المبدع شرح المقنع »)٤٠١/۲(‏ والإنصاف »)۲٠۷/۳(‏ وكشاف القناع »)۳٠٤١/۲(‏ والشرح للممتع 
(۲(. 
)٥(‏ ينظر: الحاوي في فقه الشافعي »)٠٠٠/٠١(‏ وتحفة الحبيب »)٠١٤/۳(‏ وحاشيتا قليوبي وعميرة (۸۲/۲)» ومغني 
احتاج )0۲< ومنهاج الطالبين (ص: ۰)۷٦‏ وغاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص: .)۱١١‏ 


»)٤٤١/١( والإشراف‎ »)٤١١/۲( ينظر: الحجاوي في فقه الشافعي ( 6۰/۱۰ والمبدع شرح لمقنع‎ )٦( 
ينظر: المراجع السابقة.‎ )۷( 
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عليه» وقد أشار ابن مفلح ألى أن حلاف الاصطخري شاذ قي هذه المسألة» حيث قال: 
"وإن نام جميع النهار صح صومه؛ لأنه معتادء ولا يزيل الإحساس بالكلية» وخحالف فيه 
الإصطخى وه شاد 
الفرع الثاني: حكم صوم مَنْ أغمي عليه قبل الفجر طوال اليوم. 

من أصابه إغماء قبل الفجر» وتمادى إلى غروب الشمس» هل صح صومه؟ اختلف 
فيه الفقهاء إلى قولين: 
القول الأول: إن استدامة الإغماء جميع اليوم يبطل الصوم. وهو قول المالكية"» والصحيح 
عك القافة ج وتاه اا 
القول الثاني: إن استدامة الإغماء جميع اليوم لا يبطل الصوم» وهو قول الحنفية» واحتيار 
لق راا 
أهم أدلة القول الأول: 
-١‏ قوله تعال: #ومن ڪان مريسًا 4 [البقرة: ٠۸١‏ ]. 


وحه الدلالة: أن الإغماء نوع مرض» فاندرج تحت مفهوم الآية كايحنون. 
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(۲) ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف »)٠٤٠١/١(‏ والتوضيح في شرح مختصر ابن الحاحب »)۳۷١/۲(‏ 
والتبصرة للخحمي »)۷٠٤/۲(‏ وعقد الجواهر الثمينة »)٠٠١/١(‏ والتاج والإكليل »)٤١۲/۲(‏ والذحيرة »)٤۹٤/۲(‏ 
والقوانين الفقهية (ص: ۷۷). 

(۳) ينظر: الحاوي في فقه الشافعي »)٠٠٥/٠١(‏ وتحفة الحبيب »)١١ ٤/۳(‏ وحاشيتا قليوبي وعميرة (۸۲/۲)» ومغفي 
الحتاج »)١۷٠/۲(‏ ومنهاج الطالبين (ص: »)۷٦‏ وغاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص: .)٠١١‏ 

.)٠٠٠۲/١( والشرح الممتع‎ »)١١ ٤/۲( وكشاف القناع‎ »)۲١۷/۳( والإنصاف‎ »)٠٠١/۲( ينظر: المبدع‎ )٤( 

(ه) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للحصاص .)٠١١/۲(‏ تبيين الحقائق »)۳١١/۱(‏ التجريد للقدوري »)٠١١۱/۳(‏ 
والبحر الرائق (۲۷۷/۲)» والفتاوى المندية »)١۹٦/١(‏ والحيط البرهاني .)٦٦۳/۲(‏ 

)١(‏ ينظر: الحاوي في فقه الشافعي »)٠٠٥/٠١(‏ وتحفة الحبيب »)١١ ٤/۳(‏ وحاشيتا قليوبي وعميرة (۸۲/۲)» ومغفي 
الحتاج »)١۷١/۲(‏ ومنهاج الطالبين (ص: »)۷٦‏ وغاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص: .)٠١١‏ 

(۷) ينظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغير .)٠٠۲/١(‏ 
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۲- أنه عبارة عن الإمساك مع النيةء ولم يوحد الإمساك المضاف إليه النية"“» كما دل عليه 
قوله في الحديث القدسي: (يترك طعامه» وشرابه» وشهوته من أحلي . 
-٣‏ إن الإغماء معنى يسقط فرض الصلاة» فوحب إذا طراً قبل الفجر ودام به إلى أن طلع 
أن يمنع انعقاد الصوم كالحيض والنفاس” . 
أهم أدلة القول الثاني : 
من خلال استعراض أدلة هذا القول نحدهم ذكروا تعليلات» من أهمها: 
-١‏ إن الصوم عبادة لا ببطلها الحدث» فلا يبطلها الإغماءء كالحج. 
۲- إن النية صحت ف وقتهاء فطرآن الإغماء عليها لا يعنع صوم يومه. 
خامساً: القائل بالفرق: 

وافق الشافعية قي قومم: أن مَنْ أغمي عليه قبل الفجر طوال يومه» بطل صومه: 
المالكية» والحنابلة. وف قوطهم: أن مَنْ نام طول اليوم يومه» لا يبطل صومه: الحنفيةء والمالكية» 
والحنابلة. 
سادساً: الحكم على الفرق: 

الذي يظهر - والله أعلم - أن الفرق صحيح» فالمغمى عليه لا يشعر بشيء البتة» 
ولا ينتبه لمن حوله حت لو صب عليه قدر ماءٍ؛ لأنه في حال مرضية تفقد التمييز بالكلية» 
بمخلاف النائم فهو كالصاحي ينتبه مق ما نبه» ويستيقظ إذا أيغظ» فحالته لا تفقد التمييز 
بالكلية. 


(۱) ینظر: کشاف القناع .)۳١٤/۲(‏ 

(۲) أخحرحه البخاري قي صحیحه» کتاب: الصوم» باب: فضل الصوم» حدیث رقم .)۲٤/۳( )۱۸۹٤(‏ 
(۳) ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف .)٤٤١/١(‏ 

.)٠١١١/۳( ينظر: التجريد للقدوري‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: المرحع السابق. 
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الغروق الفقهية ني من له الكفارة بالصيام. 
المطلب الأول: الفرق بين المعتدة بالشهور إذا حدث الحيض. بطلت الشهور» وبين 
المكفر بالصوم إذا وجد الرقبةء لا يلزم الانتقال إلى العتق. 
المطلب الثاني: الفرق بين الأمة إذا عتقت في العدة. لزمتها عدة حرة» وبين المكفر 
إذا أيسرء لا يلزمه العتق في الكفارة. 
المطلب الثالث: الفرق بين المكاتب لا يجوز دفع الكفارة إليه» وتجوز الزكاة. 


المطلب الأول: الفرق بين المعتدة بالشهور إذا حدث الحيض. بطلت الشهور» وبين 
المكفر بالصوم إذا وجد الرقبةء لا يلزم الانتقال إلى العتق. 
أولاً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقومم: "أن دخوها ق العدة على شك 
من فرضها؛ لحواز انتقالها من الشهور إلى الحيض ومن الحيض إلى الحملء والدحول في 
الكفارة على يقين من الفرض فيه"“. 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وحه الشبه بين المسألتين أن كل من الحائض (بالشهور) والمكفر (بالصوم) 
شرعا فيما يجب عليهما من عدة وكفارة بعد تعثر أصل الواحب عليهماء ثم أثناء الأداء توفر 
هما أصل الواحب» وهو الحيض للحائض بالشهور» والعتق» للمكقر بالصوم. 
ثالغاً: وجه الفرق: 

يفرق بين المسألتين بأن المكفر دحل في الصوم على يقين بأن هذا هو فرضه» لذا لا 
يصح انتقاله إلى العتق بعد الشروع في الصوم؛ للعجز عن العتق» وقد شرع ني الكفارة الجائزة 
في حقه» أما الصغيرة التي لا تحيض فإنا شرعت قي الحيض بالشهور لعدم حدوث الحيض 
عندهاء وأا تتوقع الحيض قي أي لحظة؛ ولأن الشهور بدل عن الاقراء» فلا يجوز الاعتداد بها 


مع وحود أصلها. 


.)٠٠١/٠١( ينظر: الجاوي في فقه الشافعي‎ )١( 
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رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرع. 
الفرع الأول: حكم المعتدة بالشهور إذا حدث الحيض. 

إذا شرعت الصغيرة في العدة بالشهور» ثم حاضت لزمها الانتقال إلى الأقراءء في 
قول: جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية"» والشافعية“ والنابلة؛ لأن الشهور بدل عن 
قال ابن قدامة“: "وجملة ذلك أن الصغيرة التي م تحعض» إذا اعتدت بالشهور فحاضت قبل 
انقضاء عدتما ولو بساعة» لزمها استعناف العدة بالأقراء قي قول عامة فقهاء الامصار منهم 


سعید بن المسيتة والس واد وقتادة“) aes ST‏ 


.)٠١/٤( والمبسوط (۳۸۲/۳)» والحيط البرهاني‎ )۷٤/۲( والجوهرة النيرة‎ »)١ ٠١/٤( ينظر: البحر الرائق‎ )١( 

(۲) ينظر: التوضيح في شرح ختصر ابن الحاحب »)۲٠/١(‏ والتبصرة للخحمي »)۲٠۹٠/١(‏ والتاج والإكليل 
»)١٤۷/٤(‏ والمحتصر الفقهي لابن عرفة »)٤١١/٤١(‏ والكاني ثي فقه أهل المدينة .)٦۲١/۲(‏ 

(۳) ينظر: الحاوي في فقه الشافعي »)١٠١/٠١(‏ والمحموع شرح المهذب »)١١١/١۸(‏ وروضة الطالبين »)۳۷١/۸(‏ 
وناية المطلب في دراية المذهب »)١٤١۹/٠١(‏ وكفاية النبيه تي شرح التنبيه )٤٤/١٠١(‏ 

.)٠١۳١/۹( والمغنی‎ »)۱٠۰۹/۹( والإنصاف (۲۰۹/۹)» والشرح الکبیر‎ »)۲٤٤/۹( ینظر: الفروع‎ )٤( 

(ه) سمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن محمد ابن قدامة» الفقيه الحتهد» شيخ الاسلام» فقيه» من 
أعيان الحنابلة» وهو ابن أخ الموفق صاحب المقنع» وأول من ولي قضاء الحنابلة بدمشق» له تصانيف منها: الشرح الكبير 
للمقنع» توق سنة اثنين ونانون وستمائة. ينظر: ذيل طبقات الحنابلة »)١۷٤/٤(‏ ومعجم الشيوخ للذهي .)۳۷١/١(‏ 
)١(‏ الإمام أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار» مولى زيد بن ثابت الانصاري» ويقال مولى أبي اليسر كعب بن 
عمرو السلمي» كانت أم الحسن مولاة لام سلمة أم المؤمنين المخزومية» ويقال: كان مولى جيل بن قطبة» وهو من 
فقهاء التابعين بالبصرة» توي سنة عشر ومغة. ينظر: سير أعلام النبلاء »)١٦۳/٤(‏ وتذكرة الحفاظ للذهي »)٥۷/١(‏ 
وطبقات الفقهاء (ص: ۸۷). 

(۷) أبو الحجاج محاهد بن حبر المكى مولى عبد الله ابن السائب» القارئ» قال الذهبي: شيخ القراء والمفسرين» أحذ 
التفسير عن ابن عباس» قرأه عليه ثلاث مرات» توفي سنة ثلاث ومائة. ينظر: سير أعلام النبلاء للذهي »)٤٤۹/٤(‏ 
والأعلام للزرکلي (۲۷۸/۰)» وشذرات الذهب (۱۹/۲). 

(۸) أبو الخطاب قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز» الحافظ» السدوسي البصري» الضرير الأكمه المفسر» وقال أحمد 
بن حنبل: كان قتادة أحفظ أهل البصرة لا يسمع شيا إلا حفظه» توف سنة سبع عشرة ومغة. ينظر: سير أعلام النبلاء 
»)۲٦۹/١(‏ تذكرة الحفاظ للذهبي .)۹۲/١(‏ 


)٩(‏ أبو عمرو عامر بن شراحيل الممدان» الكوق» من شعب همدان» علامة التابعين مولده ق أثناء حلافة عمر» كان 
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والنخعي“» والزهري"» والثوري» ومالك والشافعي» وأصحاب الرأي» وأهل المدينة 
وأهل البصرة". 
الفرع الثاني: حكم المكقر بالصوم إذا وجد الرقبة. 

إذا وحد المكمر الرقبة بعد الشروع في الصوم» وقبل انتهاء فترة الصوم قي الكفارة» هل 
يتمادى في صومه» أو يلزمه الانتقال إلى العتق فيقطع صومه؟ فقد اخحتلف فيه الفقهاء على 
ا ثة أقوال: 
القول الأول: لا يلزمه الانتقال إلى العتق» لكن الأفضل له قطع الصوم؛ لأنه م يقدر على 
العتق قبل تلبسه بالصيام» أشبه ما لو استمر العجز إلى ما بعد الفراغ» ولأنه ود المبدل بعد 
الشروع قي البدل» فلم يلزمه الانتقال إليه» كالمتمتع يجد الهدي بعد الشروع في صيام الأيام 
السبعة. وهو قول عند المالكية“» والصحيح عند الشافعية" والمذهب عند الحنابلة. 


إماماًء حافظاً فقيهاًء متفنناًء بتا متقناً» وكان يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء» ولا حدثني رحل بحديث إلا حفظته. 
توق سنة أربع ومئة. ينظر: سير أعلام النبلاء »)۲۹٤ /٤(‏ و تذكرة الحفاظ للذهي /١(‏ 1۳)» والأعلام للزركلي 
)۱/7( 

)١(‏ الإمام أبوعمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الاسود» النخعي» الكوقي» الفقيه» من أكابر التابعين صلاحاً» وصدق 
رواية» وحفظاً للحديث. توفي سنة ست وتسعين. ينظر: سير أعلام النبلاء »)٠٠١/٤(‏ وتذكرة الحفاظ للذهي 
»)١۹/١(‏ والأعلام للزركلي .)۸۰/١(‏ 

(۲) الإمام محمد بن مسلم بن عبد الله ابن شهاب الزهري» القرشي» تابعي من أهل المدينة» أول من دون الحديث» 
وأحد أكابر الحفاظ» والفقهاء» توق سنة أربع وعشرين ومائة. ينظر: سير أعلام النبلاء »)٠٠/١(‏ تذكرة الحفاظ 
للذهي )۸۳/١(‏ الأعلام للزركلي (۹۷/۷) 

(۳) الإمام أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» الكوني» ثقة حافظ فقيه عابد» إمام حجة» من رؤوس 
الطبقة السابعة. توق سنة إحدى وستين ومغة. ینظر تقریب التهذیب ٤٤(‏ ۲)» وسیر اعلام النبلاء (۷/ ۲۲۹). 

.)٠٠١۹/۹( ينظر: الشرح الکبیر لابن قدامة‎ )٤( 

)٠(‏ حص للمالكية عدم الإلزام تي من صام ما له قدر» كالربع والثلث ونحوهاء تمادى على صومه» ولم يلزمه العتق. 
ينظر: التوضيح في شرح مختصر ابن الحاحب »)٥١ ٤۹/٤(‏ والجامع لمسائل المدونة .)۷۸۲/٠٠١(‏ 

)١(‏ ينظر: أسنى المطالب »)۳٦۸/۳(‏ وكفاية النبيه في شرح التنبيه »)٠٠١/١(‏ وإعانة الطالبين »)۲٠١/۲(‏ وتحفة 
الحبيب على شرح الخطيب »)٠٠١/١(‏ والنحم الوهاج ق شرح المنهاج »)٤۷۲/١(‏ ومغني الحتاج .)۲٦۸/١(‏ 

(۷) ينظر: المبدع شرح المقنع »)٤٤/۸(‏ والمغني »)1٦/۳(‏ والإقناع »)۸٦/٤(‏ والكاقي في فقه ابن حنبل .)٠١١/۳(‏ 
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القول الثاني: يلزمه الانتقال إلى العتق؛ لأنه قدر على الأصل»ء كالتيمم يجد للماء قبل 
الصلاة. وهو مذهب الحنفية“» وقول المزني من الشافعية"» واحتمال عند الحنابلة". 
القول الثالث: إن كان صام اليومين ونحوهماء يستحب له أن يرحع إلى العتق. وهو قول عند 
المالكية“ . 
خامساً: القائل بالفرق: 

وافق الشافعية ني قومم: أن المعتدة بالشهور إذا حدث الحيض» بطلت الشهور: 
الحنفية» والمالكية» والحنابلة. وقي قوهم: أن المكمّر بالصوم إذا وحد الرقبةء لا يلزم الانتقال إلى 
العتق: المالكية في قول فمم» والحنابلة في المذهب. 
سادساً: الحكم على الفرق: 

الذي يظهر - والله أعلم - أن الفرق صحيح» فالحيض هو أساس العدة عند 
الحائض» وإنما أباحت الشريعة للحائض الانتقال إلى غير الحيض عند تعذر الحيض» كأن 
تكون حامل أو أيس» أو صغيرة» فمتى وحد الأصل وحب الانتقال إليه» ولم يختلف الفقهاء 
في ذلك وإنغا احتلفوا في الاعتداد فيما مضى من الشهورء أما المكفر بالصوم فقد شرع في 
حقه الصوم بعد عجزه عن الرقبة» وقد أباح له الشارع الانتقال ف الكفارة من العتق إلى 
الصيام» وني حال عجزه عن العتق والصوم انتقل إلى الإطعام» ولأن العتق لا يقطع الكفارة 
كما يقطع الحيض العدة» ولكن الأفضل أن ينتقل إلى العتق إن كان صام أياماً يسيرة. 


.)٠١۸/۱( ودرر الحکام شرح غرر الأحکام‎ »)٥٥/۳( وتبيين الحقائق‎ »)١۱۲/١( ينظر: الفتاوى المندية‎ )١( 

(۲) ينظر: أسنى المطالب »)۳٦۸/۳(‏ وكفاية النبيه في شرح التنبيه »)٠١٠١/١(‏ وإعانة الطالبين »)۲٤٠١/۲(‏ وتحفة 
الحبيب على شرح الخطيب »)٤٠١/١(‏ والنجم الوهاج في شرح المنهاج »)٤۷۲/١(‏ ومغني الحتاج .)٠٦۸/١(‏ 

(۴) ينظر: البدع شرح القنع (۸/٤٤)ء‏ ولخي »)٦٦/۳(‏ والإقناع »)۸٦/٤(‏ والکاني فی فقه ابن حنبل (۱۷۰/۳). 
)٤(‏ حاء ني التوضيح ثي شرح ختصر ابن الحاحب: "وإن كان إنما صام اليومين ونحوهماء فروى زياد بن جعفر عن 
مالك: يرحع إلى العتق» وروى ابن عبد الحكم: يتمادى» وقال ابن شعبان: إذا صام يوما ثم أفاد مالا مضى ويجزيه 
العتق أحب إلي» وحعلوا هذا القول موافقا لرواية ابن عبد الحكم". ينظر: التوضيح قي شرح مختصر ابن الحاحب 
»)١٤۹/٤(‏ والجامع لمسائل المدونة .)۷۸۲/٠٠١(‏ 
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المطلب الثاني: الفرق بين الأمة إذا عنقت في العدة لزمتها عدة حرة» وبين المكفر 
إذا أيسرء لا يلزمه العتق في الكفارة. 
أولاً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقوهم: "الفرق بين المسألتين من وحهين: 
أحدها: ما قدمناه من أنه يقع الاحتساب مما مضى من العدة» ولا يقع الاحتساب مما مضى 
من الصوم. والثاني: أن الاعتبار ف العدة بالانتهاء» لوقوع الشك بي الابتداء» والاعتبار قي 
الكفارة بالابتداءء لانتفاء الشاك عه" . 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وحه الشبه بين المسألتين أن كل من الأمة (المعتقة) والمكقر (الذي أيسر) شرعا 
فيما يجب عليهما من عدة» وكفارة» ثم طرأً لهم ما يخالف الواحب الذي شرع فيه. 
ثالغاً: وجه الفرق: 

يفزق بين المسألتين بأن الأمة دحلت ف العدة وهي غير معتقة» ثم طراً العتق» والعيرة 
فى العدة بالإنتهاء عند الشافعية؛ احتياطاً للعدة» وأحذاً بالأغلظ. بخلاف للمكفر إذا أيس» 
فإنه دحل ف الصوم على يقين بأن هذا فرضه» لذا لا يصح انتقاله إلى العتق بعد الشروع قي 
الصوم؛ للعجز عن العتق» وقد شرع في الكفارة الجائزة ق حقه. 
رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرع. 
الفرع الأول: حكم الأمة إذا عنقت في العدة. 

احتلف الفقهاء رحمهم اله تعالى قي الأمة إذا اعتقت قي العدة من طلاق لا رحعت 


فيه» هل تلزمها عدة الأمة» أو عدة الحرة؟ على قولين: 


(١)ينظر:‏ الحاوي في فقه الشافعي .)١١١/٠١(‏ 
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القول الأول: تلزمها عدة الأمة اعتباراً بالإبتداء؛ لأن الحرية لم توحد وهي زوحة» فوحب أن 
تبني على عدة أمة. وهو قول الحنفية"» والمالكية» والصحيح عند الشافعية"» ومذهب 
ا 
القول الثاني: تلزمها عدة الحرة اعتباراً بالانتهاء؛ واحتياطاً للعدة» وأحذاً بالأغلظ؛ ولأن 
سبب العدة الكاملة إذا وحد ق اثناء العدةء انقلت إليها وإن كانت باقناًء كما لو اعثدت 
بالشهور ثم حاضت. وهو قول عند الشافعية. 
الراجح: 

الراحح: الراحح - والله أعلم - أن الأمة تكمل عدة الإماء؛ لأا عند الطلاق م 
تكن حرة» وقد شرعت في العدة بعد الطلاق»ء وحالفت المعتدة بالشهور إذا حاضت» 
فالمعتدة بالشهور إذا حاضت الأصل في عدتا الحيض» وإنغا انتقلت إلى الشهور عند تعذر 
الأصل فإذا وحد الأصل بطل البدل» أما الأمة فالأصل أنا وهي أمة» وطلقت» وشرعت يٿ 
العدة على هذا الأصل» ولا تأثير للعتق قي عدتا. 
قال أبو عمر: "الصواب - والله أعلم - أن تنتقل عدتا ني الرحعي دون البائن» ودون 


(۱) ينظر: مبحمع الأغر قي شرح ملتقى الأمحر »)٤٩۷/۱(‏ والبحر الرائق »)١٤۹/٤(‏ وتبيين الحقائق (۲۹/۳). 

(۲) ينظر: جامع الأمهات لابن الحاحب (ص: »)١۹۹‏ وامعونة على مذهب عام المدينة (ص: »)4۲١‏ والتوضيح لي 
شرح مختصر ابن الحاحب »)١ ١ ٩/٤(‏ وعيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي (ص: ۳۸۳) 

(۳) ينظر: الحاوي في فقه الشافعي »)١١١/٠١(‏ وروضة الطالبين »)۳٦۸/۸(‏ والعزيز شرح الوحیز »)٠١٤١/٩(‏ 
واللباب ني الفقه الشافعي (ص: »)۲١‏ ومر المذهب »)۲۹١/۱١(‏ والتهذيب في فقه الإمام الشافعي .)٠٠٠/٠(‏ 
)٤(‏ ينظر: الإنصاف »)۲١۹/۹(‏ والشرح الكبير »)١١١/۹(‏ والمبدع شرح المقنع »)۱١۹/۸(‏ والمغني »)4٦/۹(‏ 
ومسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهویه »)۱۹۹۹/٤(‏ ومسائل حرب الکرماني .)٥۹۳/۲(‏ 

(ه) ينظر: الحاوي في فقه الشافعي »)١١١/٠١(‏ وروضة الطالبين »)۳٦۸/۸(‏ والعزيز شرح الوحیز »)٥٤٠١/۹(‏ 
واللباب في الفقه الشافعي (ص: »)٠۲١‏ وبر المذهب »)۲۹١/۱١(‏ والتهذيب في فقه الإمام الشافعي .)٠٠٠/١(‏ 


.)"٤٤۹ ینظر: الاستذکار (ص:‎ )٩( 
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الفرع الثاني: حكم المكفر بالصوم إذا أيسر. 
مرت دراسة هذه المسألة عند الحديث عن حكم المكمُر بالصوم إذا وحد الرقبة. 
خامساً: القائل بالفرق: 

م يوافق الشافعية في قوطمم: أن الأمة إذا عتقت في العدة» لزمتها عدة حرة. ووافقهم 
في قومم: المكمر إذا أيسر» لا يلزمه العتتق في الكفارة: المالكية قي قول هم» والحنابلة قي 
اللذهب. 
سادساً: الحكم على الفرق: 

الذي يظهر - والله أعلم - أن الفرق ضعيف؛ لأن الأمة عند الطلاق لم تكن حرة» 
وقد شرعت في العدة المقررة ها شرعاًء والعتق طارئ نما قي العدة» وهو الصحيح من أقوال 


أهل العلم. 


المطلب الثالث : الفرق بين المكاتب”“ لا يجوز دفع الكفارة إليه» وتجوز الزكاة. 
نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقوهم: "أنه يجوز أن يدفع من الركاة إلى 
الأغنياءء وهم المؤلفة قلوهم والعاملون عليهاء وأحد صنفي الغارمين وف سبيل الله» فجاز أن 
يدفع منها إلى المكاتب» ولا يجوز أن يدفع من الكفارة إلى غني» فلم يجز أن يدفع منها إلى 
الا 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وحه الشبه بين المسألتين بأن الجهة التي يصرف ها الركاة والكفارة واحدة وهي 
(المكاتب). 
ثالغاً: وجه الفرق: 

يفزق بين المسألتين بأن الزاكاة يجوز دفعها إلى الأغنياء كالمؤلفة قلويهم وابن السبيل 
والغارم مصلحة غيره» جخلاف الكفارة التي لا يجوز دفعها للغني أو العبد» فالمكاتب إن كان 
مستغن بکسبه فنفقته من ماله» وإن عجز عن الکسب فنفقته على سیده. 
رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرع. 
الفرع الأول: حكم دفع الكفارة للمكاتب. 

احتلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في حكم دفع الكفارة إلى المكاتب على قولين: 
القول الأول: لا يجوز دفع الكفارة إلى مكاتب؛ لأن القصد بالكفارة المواساة امحضة› 


والمكاتب مستغن عن ذلك؛ ولأنه إن کان له کسب» فنفقته في کسبه» ون م یکن له 


( المكاتب: بالفتح اسم مفعول» وبالکسر اسم فاعل: العبدء أو الأمة إذا کاتب سیده على مالٍ» یعتق بدفعه. 
ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف (ص: ۲۷۹)» المصباح انير مادة: (ك ت ب) »)٥١٤/۲(‏ وتاج العروس من 
حواهر القاموس مادة: (رکتب) .)٠١١/٤(‏ 

(۲) ينظر: الحاوي ني فقه الشافعي )١۱۹/۱۰(‏ 
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کسب» فیمکنه أن يعجر نفسه» وتکون نفقته على سيده. وهو قول الالكية» 


ولاف 2 وا غود الا 


القول الثاني: يجوز دفع الكفارة إلى المكاتب؛ لقوله تعالى: #بإظعَاءُ سين مسشيًا 4 
[ابحادلة: »]٤‏ ولم يفصل؛ ولأا صدقة واجبة» فجاز دفعها إلى المكاتب كالركاة؛ ولأنه يأحذ 
من الزكاة خا جت فا به المسكن. وهو قول التفية > ورواية عند التابلة". 
الراجح: 

الراحح - والله أعلم - أن المكاتب لا تجوز له الكفارةء لأا خحاصة بالفقراء 
والمساكين» والمكاتب ليس منهم» ويخالف الركاة بأن حكم الركاةٌ أوسع؛ لما يجوز من صرفها 
إلى الأغنياء من المجاهدين» وأحد صنفي الغارمين والكفارة أضيق» لأنه لا يجوز صرفها إلى 


غني بحال؛ ولأن المكاتب تحري عليه أحكام الرق. 
الفرع الثاني: حكم دفع الزكاة للمكاتب. 
احتلف الفقهاء رمهم الله تعالى ني حكم دفع الركاة إلى المكاتب على قولين: 


.)٠٠١/۲( والتاج والإكليل‎ »)۷۹۸/١٠١( ينظر: المدونة (۳۲۷/۲)» والجامع لمسائل المدونة‎ )١( 

(۲) ينظر: الحاوي قي فقه الشافعي »)١۱۹/٠١(‏ والمجحموع »)۳۸۳/١۷(‏ والمهذب »)۷٤/١(‏ وكفاية النبيه ي شرح 
التنبيه »)۳۲١/١ ٤(‏ والبيان قي مذهب الإمام الشافعي »)۳۹١/٠١(‏ وجحر المذهب للروياني .)٠٠١/٠١(‏ 

(۳) ينظر: شرح الزركشي »)١۲۸/۷(‏ والمغني »)٦۱١/۸(‏ والكافي »)١۷١/۳(‏ والشرح الكبير .)٦١١/۸(‏ 

)٤(‏ ينظر: التجريد للقدوري »)١١٤١/٠١(‏ والنتف في الفتاوى »)۳۸۳/١(‏ والنتف في الفتاوى »)۳۸٤/١(‏ والبحر 
الرائق »)١١١/٤(‏ وال حوهرة النيرة ٠۹/٤(‏ ۲)» والعناية شرح المداية .)٠١/١(‏ 

)٥(‏ ينظر: شرح الزركشي (۱۲۸/۷)» والمغني (1۱۱/۸)» والكاني قي فقه ابن حنبل »)١۷١/۳(‏ والشرح الكبير 
»)1١١/۸(‏ والعدة شرح العمدة .)١١٠١/۲(‏ 
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القول الأول: يجوز دفع الكاة إلى المكاتب» لقوله تعالى: ارف اركاب [التوبة: »]٠١‏ 
وهم: المكاتبون كما فُسّر بم الآية أكثر العلماء بشرط صحة كتابتهم. وهو قول الجمهور 
من الحنفية”» وقول عند المالكية"» ومذهب الشافعية"» ورواية عن الإمام أحمد“. 

القول الثاني: لا يجوز دفع الركاة إلى المكاتب؛ لأنه عبد ما بقي عليه درهم» والعبد لا يعطى 
من الركاة موسراً كان أو معسراً. وهو قول عند المالكية“» ورواية عن الإمام أحمد. 
خامساً: القائل بالفرق: 

وافق الشافعية في قومم: أن المكاتب لا يجوز دفع الكفارة إليه: المالكية والحنابلة ق رواية. 
وني قولمم: أن المكاتب تجوز له الركاة: الحنفيةء والمالكية في قول» والإمام أحمد تي رواية عنه. 


سادساً: الحكم على الفرق: 
الذي يظهر - والله أعلم - أن الفرق صحيح؛ لأن حكم الركاةٌ أوسع؛ لما يجوز من 
صرفها إلى الأغنياء من احاهدين» وأحد صنفي الغارمين والكفارة أضيقء» لأنه لا جوز صرفها 


إلى غني بحال؛ ولأن المكاتب تحري عليه أحكام الرق. 


)١(‏ ينظر: المبسوط للسرحسي »)۲٠١ /٠١(‏ وبدائع الصنائع »)٠١/۲(‏ والتجريد للقدوري »)١٠٤١١/٠١(‏ وشرح 
ختصر الطحاوي للحصاص .)٠١۹/۸(‏ 

(۲) روي عن مالك من رواية المدنيين وزياد عنه: أنه يعان منه المكاتب في أحذ كتابته مما يعتق به. ينظر: النوادر 
والزيادات »)۲۸٤/۲(‏ وعيون المسائل (ص: .)۲٠۲‏ والاستذكار (ص: »)٠١۷١‏ والبيان والتحصیل »)٠٠١/٠١(‏ 
والمعونة على مذهب عام المدينة (ص: »)٤٤١‏ والإشراف على نكت مسائل الخلاف .)٠١١/١(‏ 

(۳) ينظر: العزيز شرح الوحيز وحواهر العقود »)۳۹٤/١(‏ وحاشية الجمل على المنهج »)۸٠٠/۷(‏ وروضة الطالبين 
»)٠١/۲(‏ وناية الحتاج »)٠١١٦/٦(‏ والتهذيب في فقه الإمام الشافعي (۱۹۳/۰)» والحاوي .)١٠۹/۱۰(‏ 

»)٤١۳/١( والكاق‎ »)١۳٤/١( والشرح الكبير (1۹۸/۲)» والعدة شرح العمدة‎ »)١٦۲/١( ينظر: الإنصاف‎ )٤( 
.)۳۲٠۱/۷( والمغني‎ 

)١(‏ ينظر: النوادر والزيادات »)۲۸٤/۲(‏ وعيون المسائل (ص: »)۲٠۲‏ وحاشية الصاوي على الشرح الصغير 
»)1٦١/١(‏ وشرح الخراشي على مختصر خليل »)۲٠۷/۲(‏ والاستذكار (ص: »)٠١١١‏ والبيان والتحصيل 
»)۲٠١/٠١(‏ والمعونة على مذهب عالم المدينة (ص: »)٤ ٤١‏ والإشراف على نكت مسائل الخلاف .)٤١١/١(‏ 

.)١١۲/۳( ينظر: الإنصاف‎ )١( 
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الفروق الفقهية ني اللعان. 
المبحث الاول: الفروق الفقهية في اللعان. 
المبحث الثاني: الفروق الفقهية في موضع وكيفية اللعان. 
المبحث الثالث: الفروق الفقهية في ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد 
وح المرأة. 
المبحث الرابع: الفروق الفقهية في ما يكون قذفاً وما لا يكون فيه 
المبحث الخامس : الفروق الفقهية في الشهادة في اللعان. 
المبحث السادس: الفروق الفقهية في من له نفي الولد ومن ليس له أن ينفيه. 


المبحث الاأول: 
الفروق الفقهية ني اللعان. 
المطلب الأول: الفرق بين أن يقر بالقذف من غير بينةء ويدعي فيه ذهاب العقلء 
فيقبل قوله» وبين أن يدعيه بعد قيام البينة عليه» فلا يقبل في أحد القولي. 
المطلب الثاني: الفرق بين عدم قبول شهادة الأخرس» وبين قبول قذفه ولعانه. 
المطلب الثالث: الفرق بين اليمين إذا نكل عنها المدعى عليهء ثم أجاب إليها بعد 
ردها على المدعي» لم يجز أن تعاد إليه» وبين اللعان إذا نكل عنهء ثم أجاب إليهء 


جاز ان يعاد إليه . 


المطلب الأول: الفرق بين أن أقزْ بالقذف”“ من غير بينة» وادعي ذهاب العقل» يقبل 
قوله» وبين أن يدعيه بعد قيام البينة عليه فلا يقبل قوله في أحد القولي. 
أولاً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقوهم: "أن البينة قد تقررت بشهادة 
توحب الحد» والإقرار له بتجرد عن دعوى تسقط الحد» والحدود تدرا بالشبهات بخلاف 
ارق" 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وحه الشبه بين المسألتين في ثبوت النطق بالقذف في كلا الصورتين» سواءً 
ادعى ذهاب عقله» أو قامت البينة على القذف. 
ثالغاً: وجه الفرق: 

يفرق بين المسألتين أن الرحوع عن الإقرار بدعوى ذهاب العقل» شبهة تدرأ بالحد» 
لأن الحدود تدراً بالشبهات» أما دعواه بعد ثبوت البينة عليه» فلا يلتفت إليها؛ لثبوت 
القذف عليه مع البينة. 
رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرع. 
الفرع الأول والثاني: حكم من يقر بالقذف» ويدعي ذهاب عقله. 

من ادعى أنه كان ذاهب العقل حين قذفه» ولا بينة» وم یکن له حال علم فيها زوال 
عقله» فالقول قوها مع يمينها؛ لأن الأصل في الناس الصحة حت يعلم ما عداها؛ ولأن 


الظاهر فيه كونه على الحال التي هو الآن عليها ولا قرينة ترحج قوله» وهذا باتفاق الفقهاء. 


)١(‏ قال ابن فارس: القاف والذال والفاء أصل يدل على الرميء والطرح. ثم استعمل في السب ورميها بالزناء أو ما 
كان في معناه» حتى غلب عليه» والمراد بالقذف ههنا: رمي المرأة بالزناء أو ما كان قي معناه. ينظر: تاج العروس من 
جواهر القاموس مادة: (ق ذ ف) »)۲٤١/۲٤(‏ المصباح المنير مادة: (ق ذ ف)(۲/٤۹٤)»‏ ولسان العرب (۲۷۹/۹)» 
ومقاييس اللغة لابن فارس مادة (قذف) .)٦۸/١(‏ 


(۲) ينظر: الجاوي قي فقه الشافعي )۱ ۱ 
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وإن عرف جنونه» ولم يعرف له حال إفاقة» فقوله مع بمينه» إن أدعى قذفها ق جنونه» ولا 
بينة» فالقول قوله مع يينه؛ عملا بالظاهر؛ ولأن حنبه همى» ولم يثبت عليه قذف يوحب 
الحد. وهذا باتفاق الفقهاء أيضاً. 

وإن عرف له حال إفاقة وجنون» وأدعى أنه قذفها في جنونه» بعد قيام البينة» فقد 
احتلف الفقهاء رحمهم الله تعالى ني أيهما يقبل قوله على قولين: 
القول الأول: أن القول قول القاذف» ولا حد عليه؛ لأنه قد ثبت له حالة حنون» وما يدعيه 
كل واحد منهما نمكن» والأصل براءة ذمة القاذف من الحد. وهو الصحيح عند 
الشافعي“» ووجحه عند الحنابلة. 
القول الثاني: أن القول قول المقذوف مع بمينه؛ لأن صحته موحودة ف الجال» وهو يدعي 
طرآن الجنون عليه حالة القذف» والأصل عدم الحنون» ويحد القاذف إلا أن يكون زوجاً 
فيلاعن » وهذا قول مخرج عند الشافعية"» ووجه عند الحنابلة. 
أما الحنفية: فقد قالوا في المحنون الذي يجن ويفيق إذا قذفه إنسان في جنونهء أو قذف 
إنساناً في حال جنونه: لا حد عليه ولا على قاذفه. 
أما المالكية“: فقد قالوا: من كان يجن ويفيق» فإن قاذفه يحد. 
الراجح: 

الراحح - والله أعلم - أن القول قول القاذف إذا ثبت أنه له حالة جحنون» يفيق منها 
أحياناً» فهذه شبة تسقط الحد» لأن الحدود تدراً بالشبهات» ولأن الأصل براءة القاذف من 
ا لحد إلا إذا ثبت ما يوحبه» وقد ثبت لدينا ما يسقطه (الجنون)» فلا يقام عليه الحد. 
)١(‏ ينظر: الحاوي قي فقه الشافعي »)۲۲/۱١(‏ واحموع »)1۸/۲١(‏ وناية المطلب »)۲۱/۱٠١(‏ والبیان .)٤۲۸/۱۲(‏ 
(۲) ینظر: الشرح الکبیر (۲۳/۹)» والمغنی (۸/۹)» والإقناع »)٩۹/٤(‏ ووکشاف القناع .)۳۹۷/٥(‏ 
(۳) ينظر: الحاوي في فقه الشافعي (۲۲/۱۱)» وامحموع »)1۸/۲١(‏ وناية المطلب »)۲۱/۱١(‏ والبیان .)٤۲۸/۱۲(‏ 
)٤(‏ ینظر: الشرح الکبیر (۲۳/۹)» والمغنی (۸/۹)ء والإقناع »)٩٩/٤(‏ ووکشاف القناع (۳۹۷/۰). 


(ه) ينظر: الأصل للشيباني .)٠٠٠١/۷(‏ 
ا ا 
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خامساً: القائل بالفرق: 

وافق الشافعية في قوطمم: أن مَنْ أن يقر بالقذف من غير بينة» ويدعي فيه ذهاب 
العقل» فيقبل قوله: الحنفية» والمالكية» والحنابلة. وف قوهم: أن مَنْ أن يدعي ذهاب عقله 
بعد قيام البينة» فلا يقبل قوله: الحنابلة في وجه هم. 
سادساً: الحكم على الفرق: 

الذي يظهر - والله أعلم - أن الفرق صحيح» فالبينة دليل قوي على ثبوت الح 
عليه» ولا يقبل قوله ولا يسقط الحدٌ عليه لحرد دعواه» فصدق الدعوى مشكول فيها مع 
البينة اليقينية» بخلاف عدم البينة» فتتساوى بينة المدعي مع المدعي عليه» فتقدّم بين المدعى 
عليه في هذه الحالةء لأن الأصل السلامة» ولا بينة على القذف» ثم انه قذّم ما يسقط عنه 
الحد» وهو عدم وعيه في تلك الحالةء وأنه غير مدرك لما يقول إذا أصابه ما يفقد عقله كالذي 


يجن ويفيق أحياناً. 


المطلب الاني: الفرق بين عدم قبول شهادة الأخرس' وبين قبول قذفه ولعانه. 
أولأً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقوهم: "الفرق بين المسألتين من وحهين: 
أحدها: أن غيره يقوم مقامه في الشهادةء ولا يقوم مقامه في القذف. والثاني: أن القذف 
واللعان يختصان به» فدعت الضرورة إلى إمضائه بإشارته» كالنكاح والطلاق» والشهادة لا 
تختص به» فلم تدع الضرورة إلى إمضائها بإشارته". 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وحه الشبه قي اشتراك وصف الخرص ف قبول الشهادة والقذف واللعان. 
ثالغاً: وجه الفرق: 

يفرق بين المسألتين أن الشهادة قد يوحد من يتحملها غير الأحرس» وهي ليست 
مختصة به» لذا م تقبل منه» أما اللعان والقذف فهي مختصة بالأحرس» والضرورة قائمة على 
قبول قوله فيهما بالإشارة قياساً على قبول نكاحه وطلاقه بالإشارة. 
رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرع. 
الفرع الأول: حكم شهادة الأخرس. 
احتلف الفقهاء رمهم الله تعال ثي حكم قبول شهادة الأحرس على قولين: 


)١(‏ قال ابن فارس: الخاء والراء والسين أصول ثلاثة: الأول حنس من الآنية» والثاني عدم النطق» والثالث نوع من 
الطعام. فالأول: الخرس بسكون الراء» وهو الدن» ويقال لصانعه الخراس. والثاني: الخرس في اللسان» وهو ذهاب النطق. 
والثالث: الخرس والخرسة» وهو طعام يتخذ للوالد من النساءء والمراد به هنا: ذهاب الكلام عيا أو حلقة. ينظر: مقابيس 
اللغة مادة: (حرس) »)١٦۷/۲(‏ والمصباح المنير مادة: (خ ر س) »)١٦٦/١(‏ ولسان العرب »)1۲/١(‏ وتاج العروس 
من جواهر القاموس مادة: (خ ر س) .)۷/۱١(‏ 

(۲) قال ابن فارس: اللام والعين والنون أصل صحيح» يدل على إبعاد وإطرادء والمراد به هنا: حلف الزوج على زنا 
زوحته» أو نفي هلها اللازم له» وحلفها على تكذيبه» إن أوحب نكوما حدها» بحكم قاض. ينظر: مقاييس اللغة 
مادة: (لعن) »)٠٠٠/٠١(‏ المصباح المنير مادة: (ل ع ذ) »)٠١٤/۲(‏ وشرح حدود ابن عرفة (ص: »)۲٠١‏ والمعجم 
الوسیط (۸۲۹/۲)» الزاهر ف غريب ألفاظ الشافعي (ص: .)٠٠١‏ 

(۳) ينظر: الحاوي .)۲٤/۱١(‏ 
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القول الأول: تقبل شهادة الأحرس إذا فهمت» وهو قول المالكية'ء وقول عند الشافعية"» 
واخفمال عنك التاباة. 

القول الثاني: لا تقبل شهادة الأحرس. وهو قول الحنفية» وقول عند الشافعية» ورواية 
غند البابلة. 

أدلة القول الأول: 

وقد ذكر أصحاب هذا القول تعليلات منها: 

-١‏ أا تقوم مقام نطقه قي أحكامه من طلاقه» ونكاحه» وظهاره» وإيلائه فكذلك في 
a‏ 

يجاب عنه: بأن إشارة الأحرس فبلت ني طلاقه ونكاحه وظهاره للضرورة قي ذلك إذا هي 
متعلقة به» ولا يوحد غیره يقوم بها نيابة عنه» بمخلاف الشهادة. 

۲- إن الشهادة علم يؤديه الشاهد إلى الحاكم» فإذا فهم منه بطريق يفهم من مثله» قبلت» 
كالناطق إذا أداها بالصوت”“. 

يجاب عنه: بأن فهم إشارة الأحرس علم يحتاج إليه حى يدرك ما يريد ويقول» وليس هذا 


بضروري قي الشهادة عند القاضي؛ لوحود من يقول ويبين الشهادة غيره. 


)١(‏ ينظر: التاج والإكليل »)٠١ ٤/٦(‏ وإرشاد السالك (۲۰۲/۱)» والتلقين »)۲٠٤/۲(‏ والكافي (۸۹۹/۲)» وحاشية 
الدسوقي »)۱۹۸/٤(‏ وشرح الخراشي على مختصر خلیل (۱۷۹/۷) 

(۲) ينظر: المجموع شرح المهذب (۲۲۹/۲۰)» وروضة الطالبین »)۲٤٠١/۱١(‏ وكفاية النبیه .)١١۹/۱۹(‏ 

(۳) ينظر: المغني »)٦٤/۱۲(‏ والشرح الکبیر »)٤٦۱/۷(‏ والإنصاف (۲۹/۱۲). 

.)۷۷/۷( والبحر الرائق‎ »)۲٦۸/١( وبدائع الصنائع‎ »)١۸١/۹( والحيط البرهان‎ »)٠٠١٠/١١( ينظر: المبسوط‎ )٤( 
.)١١۹/۱۹( وكفاية النبیه‎ »)۲٠٥/۱۱( وروضة الطالبین‎ »)۲۲٠٣/۲۰( ينظر: امحموع شرح المهذب‎ )٥( 

.)۲۹/۱۲( والإنصاف‎ »)٤٦۱/۷( والشرح الکبیر‎ »))٦٤/۱۲( ينظر: المغني‎ )٩( 

(۷) ينظر: المغني »)1٤/١۲(‏ امجحموع شرح المهذب .)۲٠١/۲۰(‏ 

(۸) ينظر: المعونة .)٠١١۸/١(‏ 
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-٣‏ استدل ابن المنذر على جواز إشارة الأحرس: أن البي صلى الله عليه وسلم أشار وهو 
حالس قي الصلاة إلى الناس» وهم قيام أن احلسوا فجلسوا". 

أحيب عنه: أن قياسه على شهادة الأحرس لا يصح» فإن النبي صلی الله عليه وسلم کان 
قادراً على الكلام» وعمل بإشارته في الصلاةء ولو شهد الناطق بالإيمان والإشارة» م يصح 
إجماعاًء فعلم أن الشهادة مفارقة لغيرها من الأحكام". 

أدلة القول الثاني: 

من خلال استعراض أدلة هذا القول نحدهم ذكروا تعليلات» من أهمها: 

. إن مراعاة لفظة الشهادة شرط صحة أدائهاء ولا عبارة للأحرس أصلأً فلا شهادة له‎ -١ 
إن أداء الشهادة يختص بلفظ الشهادة» حتى إذا قال الشاهد: أحير وأعلم» لا يقبل‎ -۲ 
.“ ذلك منهء ولفظ الشهادة لا يتحقق من الأخحرس‎ 

۳- شهادة الأحرس مشتبهة» فإنه يستدل بإشارته على مراده بطريق غير موحب للعلم» 
فتمكن ف شهادته قمة مكحن الرز عتها جمس الشهود ولا تكون إشارته أقوي من غبارة 
الناطق . 

-٤‏ إن إشارته أقيمت مقام العبارة تي موضع الضرورة» وهو ثي النكاح» والطلاق؛ لأا لا 
تستفاد إلا من حهته» ولا ضرورة بنا إلى شهادته؛ لأا تصح من غيره بالنطق» فلا تجوز 


Cae 
.` باشارته‎ 


»)۱۳۹/۱( )1۸۸( أخرحه البخاري قي صحيحه» كتاب:الصلاة» باب: إنما حعل الإمام لیوتم ...»> حدیث رقم‎ )١( 
)۳٠۹/۱( )٤۱٤( ومسلم ي صحیحه» كتاب: الصلاة» باب: ائتمام لموم بالإمام» حدیث رقم‎ 

(۲) ينظر: المغني .)٠٤/١١(‏ 

(۳) ينظر: بدائع الصنائع .)۲۹۸/٦(‏ 

.)٠١۱/۱١۹( ينظر: المبسوط للسرحسي‎ )٤( 

(ه) ينظر: المصدر السابق. 

.)٠۲١/۲۰( ينظر: المحموع شرح المهذب‎ )٦( 
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الراجح: 

الذي يترحح - والله أعلم - ان شهادة الأحرس غير مقبولةء لأن الأحرس لا 
يستطيع النطق بالشهادة وإنما إشارة» والإشارة محل شبهة لعدم فهم جيع الناس لإشارات 
الأحرس» وقد لا يدرك الأحرس علم الإشارات» فقد يشير بشيء يقصد به حلاف ما يظنه 
الحاضرين» لأحل ذلك ردت شهادته» ونما قبلت ق النكاح والطلاق» للضرورة لعدم ما يقوم 
بهذا غير الأحرس» بخلاف الشهادة . 
الفرع الثاني: حكم قذف ولعان الأخرس. 
احتلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في قبول قذف الأخحرس ولعانه على قولين: 
القول الأول: يصح قذف الأحرس ولعانه إذا فهمت إشارته» وهو قول المالكية"» وقول 
عند الشافية ٠‏ وة عند اتالد : 
القول الثاني: لا يصح قذف الأحرس ولا لعانه» وهو قول الحنفية“» وقول عند الشافعية“» 


ووجه عند الحتابلة". 


)١(‏ ينظر: المعونة »)4٠١/١(‏ والتاج والإكليل »)١١۷/٤(‏ والفواكه الدواني (١/١١٤١٠)»ء‏ والقوانين الفقهية 
(03/۱. 

(۲) ینظر: الحاوي »)۲٤/۱۱(‏ وكفاية النبیه »)۳۰۳/۱٤(‏ والعزیز (۳۹۷/۹)» وبحر المذهب .)۳٠۸/۱١(‏ 

(۳) ینظر: المبدع شرح المقنع (1۹/۸)» والمغني »)۱١۱/۹(‏ والإنصاف »)٠١۲/۱۰(‏ والشرح الکبیر (۸/۹). 

»)۷٦/۷( والمبسوط‎ »)١۳١/٤( والبحر الرائق‎ »)۷۳/١( العناية شرح الهداية‎ )۲۷۲/٤( ينظر: الجوهرة النيرة‎ )٤( 
.)١١١/۲( ومع الأغر‎ 

)٥(‏ ينظر: الحاوي »)۲٤/١١(‏ وكفاية النبیه »)٥۳/۱٤(‏ والعزیز شرح الوحیز (۳۹۷/۹)» وبحر المذهب 
(۳۱۸/۱۰). 

.)۸/۹( والشرح الکبیر‎ »)٠١۲/۱۰( والإنصاف‎ »)۱١۱/۹( ینظر: المبدع شرح المقنع (1۹/۸)» والمغني‎ )٦( 
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أدلة القول الأول: 

بالنظر إلى من استدل به الشافعية» والحنابلة نجحدهم ذكروا تعليلات من أبرزها. 

-١‏ إن الكتابة يقع بجا الطلاق» وكل نوع وقع به الطلاق» جاز أن يقع به اللعان 
E‏ 

۲- أنه لما صح منه النكاح مع تأكيده بالولي والشاهدين» فأولى أن يصح منه ما هو أخحف 
من القذف واللعان“. 

-٣‏ أنه لما صح منه الطلاق مع حواز نيابة وكيله فيه» فأولى أن يصح منه ما لا تجوز النيابة 
فيه من قذف ولعان". 

-٤‏ إن الخرس أن لا تمنع من اليمين» فوحب أن لا تمنع من اللعان كالطرش. 

. أنه يصح طلاقه» فصح قذفه» ولعانه» کالناطق‎ -٥ 

أدلة القول الثاني: 

وقد ذكر أصحاب هذا القول تعليلات منها: 

-١‏ إن موحب القذف» وجوب الحد» وهو يدأ بالشهادة» ومقصود اللعان الأصلي نفي 
اللسب» وهو يثبت بالإمكان» مع ظهور انتفائه» فلا ينبغي أن يشرع ما ينفيه» ولا ما يوحب 
الحد مع الشبهة العظيمةء ولذلك لم تقبل شهادته. 

۲- أنه لا يأ بصريح لفظ الزناء وإنما يستدل عليه بالإشارة فهي كالكتابة. 


.)١٠١/١( ينظر: المعونة على مذهب عالم المدينة‎ )١( 
.)۲٤/۱۱( ينظر: الحاوي في فقه الشافعي‎ )۲( 

(۳) ينظر: المصدر السابق. 

)٤(‏ ينظر: المصدر السابق. 

.)/۹( ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة‎ )٥( 

)٩(‏ ينظر: المصدر السابق. 

(۷) ينظر: الجوهرة النيرة )۲۷۲/٤(‏ 
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۳- إن العان قائم مقام حد القذف» وحد القذف لا يثبت إلا بالصريح» فكذلك اللعان. 
خامساً: القائل بالفرق: 

وافق الشافعية في قومم: عدم قبول شهادة الأحرس: الحنفية» والحنابلة ي رواية. ويي 
قوم قبول قذف ولعان الأحرس: المالكية» والحنابلة قي وحه. 
سادساً: الحكم على الفرق: 

الذي يظهر - والله أعلم - أن الفرق صحيح» فالشهادة تفارق القذف واللعان من 
عدة وجوه منها: وحود من يقوم بالشهادة غير الأحرس» بخلاف قذفه ولعانه» ولأن الشهادة 
يشترط فيها النطق» والأحرس متعذر ذلك منه» وبل قوله في القذف واللعان للضرورة المتعلقة 


به. 


.)۷۳/١( ينظر: العناية شرح المداية‎ )١( 
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المطلب الثالث: الفرق بين اليمين إذا نكل“ عنها المدعى عليه ثم أجاب إليها بعد 
ردها على المدعي» لم يجز أن تعاد إليه» وبين اللعان إذا نكل عنهء ثم أجاب إليهء 
جاز ان يعاد إليه . 
أولا: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقوهم: "أن اليمين حجة للمدعى عليه» 
فإذا نكل عنها المدعى عليه» صارت حجة للمدعي» فلم يجز أن تعاد إليه» واللعان حق له لا 
ينتقل عنه» فإذا أجاب إليه بعد امتناعه» أجيب إليه"". 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وحه الشبه بين المسألتين في أن إحابت المدعي على اليمين بعد النكول» وكذا 
الملاعن بحيب على اللعان بعد النكول عنه. 
ثالغاً: وجه الفرق: 

يفرق بين المسألتين بأن اليمين في الأصل حجة للمدعى عليه» فإذا نكل عنها 
صارت حجة على المدعي» بخلاف اللعان فهو حق للملاعن فإذا أحاب إليه بعد النكول 
عنه قبل منه. 
رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرع. 
الفرع الأول: حكم اليمين إذا نكل عنها المدعى عليه ثم أجاب إليها بعد ردها على 
المدعي. 

احتلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في المدعى عليه يقضى له باليمين فينكل عنها» هل 
ترد على المدعي» أو يقضى عليه بالنكول على قولين: 
)١(‏ قال ابن فارس: النون والكاف واللام أصل صحيح يدل على منع وامتناع» وإليه يرحع فروعه» ونكل عن الأمر 
نكولاً: حبن ونكص. ينظر: مقابيس اللغة مادة: (نكل) »)٤۷١/١(‏ المصباح المنير مادة: رن ك ل) »)٠٠١/۲(‏ 


والقاموس الحيط (ص: »)١١ ٠١‏ والمعجم الوسيط .)٠١١/۲(‏ 
(۲) ينظر: الحاوي .)٤١/۱١(‏ 
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القول الأول: إذا نكل المدعى عليه عن اليمين» قضى الحاكم عليه بالنكول» وألزمه ما ادعاه 
عليه. وهو قول الحنفية » ورواية عند الحنابلة. 

القول الثاني: لا يقضى عليه بل ترد اليمين على المدعي» فإن حلف قضى به» وإن نكل 
انقطعت المنازعة. وهو قول المالكية"» والشافعية» ورواية عند الحنابلة. 

أدلة القول الأول: 

-١‏ عن بن عباس رضي الله عنهما أن البي صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس 
بدعواهم» لادعى ناس دماء رحال وأموالمم» ولكن اليمين على المدعى عليه) ”. 

وحه الدلالة: حصر البي صلى الله عليه وسلم اليمين في جنبة المدعى عليه» فلم تشرع 
ا 

۲- عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما باع غلاماً له بثمانمائة درهم 
وباعه بالبراءةء فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر: بالغلام داءٌ لم تسمه» فاحتصماً إلى 
عثمان بن عفان رضى الله عنه» فقال الرحل: باعي عبداً وبه داء م يسمه لي. فقال عبد الله 
بی شر كه بالراءة . فقق عمان بن اعفان على عك اله بن غم اهن أن هلف 
له: لقد باعه الغلام وما به داء یعلمه» فأب عبد الله أن يحلف له» وارتحع العبد» فباعه عبد 


الله بن عمر بعد ذلك بألف وخمسمائة درھ“. 


.)٠١۷/۴( والمداية شرح البداية‎ »)۲۷۳/١١( والعناية شرح الحداية‎ »)11/١۷( ينظر: المبسوط للسرحسي‎ )١( 

(۲) ينظر: الإنصاف »)١۹۰/٠١(‏ والشرح الكبير »)٤۲۷/١١(‏ والمبدع شرح المقنع .)٤۸/٠١(‏ 

(۴) ينظر: المعونة على مذهب عالم المدينة »)٠١٤۹/۱(‏ وحاشية الدسوقي (V9‏ 

)٠٦۲ وكفاية الأحيار قي حل غاية الاخحتصار (ص:‎ »)۳۸۹/٠١( النجم الوهاج‎ )٥١/١١( ينظر: المجموع‎ )٤( 

(ه) ينظر: الإنصاف »)١۹١/١١(‏ والشرح الكبير »)٤۲۷/١١(‏ والمبدع شرح المقنع .)٤۸/٠٠١(‏ 

.)۷ ٤: سبق تخریجه (ص‎ )٩( 

(۷) ينظر: العناية شرح المداية »)۲۷۳/۱١(‏ والشرح الکبیر .)٤۲۷/۱١(‏ 

(۸) أخرحه البيهقي في السنن الكبير» كتاب: البيوع. باب: بيع البراءة» حديث رقم /٥( )۱۱١١١(‏ ۳۲۸)» ووما 
لك في الموطاً » كتاب: البيوع» باب: العيب في الرقيق» حديث رقم »)1۱١/۲( )۱۲۷١(‏ وعبد الرزاق في مصنفه» 
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وحه الدلالة: أن عثمان رضي الله عنه م يرد اليمين على المدعي» بل قضاء بانتهاء القضية 

حین نکل المدعي عليه عن اليمين. 

أدلة القول الثاني: 

۱- قوله الله تعالى: شهدا هين من رَڃَالڪر يان E E‏ َل 

قران من نََّصَونَ من اسه 4 [البقرة: ۲۸۲]. 

وحه الدلالة: أن القضاء بالنكول يخالف القرآن الكرء. 

جاب عنه: أن السئة جاءت بتخصص اليمين على المدعى عليه فان نكل عتها انتهت 

القضية» وليس ني القرأن الكرم ما يوحب الردٌ على المدعى عليه. 

۲- عن بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رلو يعطى الناس 

بدعواهم» لادعى ناس دماء رحال وأموالمهم» ولكن اليمين على المدعى عليه) . 

وحه الدلالة: م يذكر في الحديث النكول» واليمين ق حانب المدعى عليه في الابتداء؛ لكون 

الظاهر شاهداً له» وبنكوله صار الظاهر شاهداً للمدعي» فتعود اليمين إلى حانب المدعي» 

ومذا بدأنا قي اللعان بالأيمان من حانب الزوج لشهادة الظاهرء فإن الإنسان لا يلوث فراشه 

کون کان ملهيا. 

وأحيب عنه: بأن الكتاب والسنة ليس فيهما ما يدل على نفي القضاء بالنكول؛ لأن 
تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداه» والإجماع يدل على جوازه» فإنه 

روي إجماع الصحابة على ذلك» وما روي عن علي رضي الله عنه أنه حلف المدعي بعد 


نكول المدعى عليه» فقد روي عنه حلاف ذلك . روي عن شريح أن المنكر طلب منه رد 


کاب البيوع» باب: البيع بالبراءة ولا يسمي الداءي وکیف إن ماه بعد البيع» حدیث رقم (IEVYTY)‏ (03/۸. 
وقال عنه الشيخ الألباني في إرواء الغلیل (۳۹۰/۸): إسناده صحيح. 
)١(‏ ينظر: العناية شرح المداية .)٠۷۷/۸(‏ 


(۲) سبق تخرجه (ص ٤:‏ ۷). 
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اليمين على المدعي» فقال : ليس لك إليه سبيل» وقضي بالنكول بين يدي علي رضي الله 
عنه» فقال له علي: قالون» وهو بلغة أهل الروم : أصبت» وإذا ثبت الإجماع بطل القياس. 
۳- عن ابن عمر رضي الله عنه أن البي رد اليمين على طالب الحق. 
يجاب: عنه بأن الحديث ضعيف كما جاء في إرواء الغليل. 
-٤‏ إن نكول المدعى عليه يحتمل التورع عن اليمين الكاذبة» والترفع عن الصادقة» ويحتمل 
اشتباه الحال» وما كان كذلك لا ينتصب حجة» بجخلاف يمين المدعي؛ لأنه دليل الظهورء 
فيصار إليه". 
أحيب عنه: أن الحتمل لا يكون حجة وحجته ف رد اليمين على المدعي على ما روي أن 
عثمان رضي الله عنه ادعى مالاً على المقداد بن الأسود الكندي رضي الله عنه بين يدي 
عمر رضي الله عنه الحديث إلى أن قال المقداد رضي الله عنه ليحلف عثمان رضي الله عنه 
ليحلف عثمان رضي الله عنه ويأحذ حقه فقال عمر رضي الله عنه لقد أنصف للمقداد. 
الراجح: 

الراحح - والله أعلم - أن اليمين لا ترد على المدعي إذا نكل عنها بل يقضى 
تاتا اة والحكم للمدعي عند إقامة البينةء لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قي 
تخصيص اليمين على المدعى عليه» وقد تمت الإحابة على أدلة المخالفين. 


.)۲۷٤/١١( ينظر: العناية شرح المداية‎ )١( 

(۲) أخرحه البيهقي قي السنن الصغرى كتاب: الشهادات» وباب: النكول ورد اليمين» وحدیث رقم )٤١۸۹(‏ 
.)٠١۹/۹(‏ وقال عنه الشیخ الألباي نی إرواء الغلیل (۸/ ٤‏ ۹): ضعيف. 

(۳) ينظر: العناية شرح المداية (۲۷۳/۱۱) 
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الفرع الثاني: حكم اللعان إذا نكل عنهء ثم أجاب إليه. 

احتلف الفقهاء رحمهم الله تعالى ف من قذف امرأته» وامتنع من اللعان» فضرب 
بعض الحد» ثم قال: أنا ألاعن» هل يسمع منه أو يكمل الحد على قولين: 
القول الأول: يسمع منع فإذا لاعن» سقط عنه بقية الحد؛ لأن اللعان حجة في حق الزوج» 
لإسقاط الحد عنه» كما أن البينة حجة لإسقاط الحد عن الأحني؛ ولأن اللعان ق إدراء 
ا لحد كالبينة» ثم ثبت أن بينته تقبل بعد الشروع في حده» فكذلك التعانه يقبل؛ ولأنه لها 
حاز أن يسقط باللعان جميع الحد» كان إسقاطه بعض الحد به أولى. وهو قول عند 
ا و 
القول الثاني: يكمّل عليه الحد؛ لأن نكول الرحل عن اللعان كالإقرار على نفسه منه 
بالقذف» وليس له الرحوع عن الإقرار به. وهو قول الحنفية“» وقول عند المالكية. 
خامساً: القائل بالفرق: 

وافق الشافعية قي قومم: أن اليمين إذا نكل عنها المدعى عليه» ثم أحاب إليها بعد 
ردها على المدعي» لم يجز أن تعاد إليه: الحنفية» والحنابلة في رواية هم. وقي قومم: أن اللعان 


إذا نكل عنه» ثم أحاب إليه» حاز ان يعاد إليه: المالكية ق قول ههم» ومذهب الحنابلة. 


(۱) ینظر: شرح مختصر خلیل »)۱۳١/٤(‏ وشرح الزرقاي على مختصر خلیل »)۳١۱/٤(‏ وشفاء الغلیل »)٠١۹/۱(‏ 
والتاج والإکلیل »)۱۳۸/٤(‏ والفواكه الدوان .)٠١٤۷/۳(‏ 

(۲) ينظر: الجموع »)٠٠١١/١١۷(‏ وكفاية النبيه »)٠٠٠/٠١(‏ والبيان »)٠۷١١/٠١(‏ والتهذيب »)٠٠٠/٠(‏ والحاوي 
(۱۱/). 

(۳) ينظر: الشرح الكبير »)١/۹(‏ والإقناع »)٠١١/٤(‏ وكشاف القناع »)٠١٠/١(‏ والكاقي »)۱۸٤/١(‏ والمبدع ِي 
شرح المقنع (۷/). 

.)٤١/١( والأصل للشيباني‎ »)۲١٤/( والحوهرة النيرة‎ »)١١١/١( والفتاوى المندية‎ »)۹٠/۷( ينظر: المبسوط‎ )٠( 
»)٠٥۹/۱( وشفاء الغلیل‎ »)۳١۱/٤( وشرح الزرقاني على مختصر خلیل‎ »)۱۳١/٤( ینظر: شرح مختصر خلیل‎ )٥( 
.)٠١٤۷/۳( والفواكه الدوان‎ »)۱۳۸/٤( والتاج والإکلیل‎ 


IE 455 


سادساً: الحكم على الفرق: 

الذي يظهر - والله أعلم - أن الفرق صحيح؛ لما ذكرنا من أن الراحح من أقوال 
الفقهاء عدم رد اليمين على المدعي عليه إذا نكل عنهاء ولأن الأصل الصحيح الذي حاءت 
به السنة أن اليمين على المدعى عليه فإذا نكل انقطعت المنازعة» بخلاف اللعان» فإن نكوله 


شبهة يدرأاً عنه الحد» وقد جاءت الشريعة الإسلام بدرأاً الحدود بالشبهات. 


المبحث الثاني: 
الفروق الفقهية في موضح وكيفية اللعان. 
الفرق بين عدم جواز دخول الجنب والحائض من المسلمين إلى المساجد» وبين جواز 
دخول الجنب والحائض من أهل الذمة إليه. 


الفرق بين عدم جواز دخول الجنب”“ والحائض من المسلمين إلى المساجد» وبين 
جواز دخول الجنب والحائض من أهل الذمة إليه. 
أولاً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقوهم: "أن المسلم ملتزم لحرمة المسجد 
وتعظيمه» فلزمه اجتنابه مع تغليظ حدثه» وليس المشرك ملتزماً هذه الحرمة» فلم يلزمه اجتنابه 
مع حدثه". 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وحه الشبه بين المسألتين بدحول الحائض المسجد قي الصورتين» سواء كانت 
الحائض مسلمة» أو ذمية. 
ثالغاً: وجه الفرق: 

يفرق بين المسألتين بأن المسلمة يجب عليها أن تعظم حرمات الله كالمساحد» ولا 
تدحلها وهي حائض.» بخلاف الذمية التي لا تلتزم بمذه الحرمة للمسجده فلم يلزمه اجتاب 
المسجد. 
رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرع. 
الفرع الأول: حكم دخول الجنب والحائض من المسلمين للمسجد. 
احتلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في حكم دخول الحنب والحائض المسجد على ثلائة أقوال: 


)١(‏ قال ابن فارس: الجحيم والنون والباء أصلان متقاربان أحدها: الناحية» والآخر البعد» وأما البعد فالحنابة. والجنب: 
الذي يجب عليه الغسل بالحماع وخروج المني. ينظر: المصباح المنير مادة: (ج ن ب) »)١٠١/١(‏ وتاج العروس مادة 
(حنب) (۱۹۰/۲)» ومقاييس اللغة مادة (حنب) .)٤۸۳/١(‏ 

(۲) ينظر: الجاوي قي فقه الشافعي )۱ ۹/۱( 
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القول الأول: تمنع الحائض من دخول المسجد» وكذا الحجنب» وهو قول الحنفية”» وقول عند 
لمالكية“» وقول عند الشافعية“ (إذا حشي من الحائض تلويث المسجد بخلاف الجنب» 
فيجوز مطلقاً)» ورواية عند الحنابلة“. 

القول الثاني: يجوز للجنب والحائض دخول المسجد إذا كان عابر سبيل» وهو قول عند 
المالكية > ورواية عن الخنابلة“ إن كان العيور لقأحذ شيعا كماء. 

القول الثالث: يجوز دحول الحائض والحنب للمسجد مطلقاً إن أمنت تلويث المسجد» وهو 
فل عد ا ورل عك اا و الام عد الوا 

أدلة القول الأول: 

-١‏ قوله عليه السلام: (وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإ لا أحل المسجد لحائض» ولا 


پا 


وحه الدلالة: نفي الحل من غير فصل بين البحتاز» وغيره . 


يجاب عنه: بأن المراد به اللكث في المسجدء لا الدحول لضرورة. 


ث 


۲- قوله تعالی: إل ابی سیل 4 [الساي ۴| 


.)٠٠٠/١( والبحر الرائق‎ »)۳۸/١( والفتاوى المندية‎ »)۸١/١( الحيط البرهاني‎ »)۳۸/١( ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
.)٠٠٠۳/۲( وعيون الأدلة‎ »)۳١۷/١( والتاج والإكليل‎ »)١۷۳١/١( والتوضيح‎ »)۲٠١/١( ينظر: التبصرة‎ )۲( 

(۳) ينظر : ناية المطلب »)"٠١/١(‏ ومغني الحتاج )1/۱ الإقناع 5 كفاية لار 2 ۷۸ 

.)١١١/١( والمغني‎ »)۲٠۸/١( والشرح الكبير‎ »)۲٠۳١/١( والمبدع شرح المقنع‎ »)۲١۹/۱( ينظر : الإنصاف‎ )٤( 
.)٠٠١۳/۲( وعيون الأدلة‎ »)۳١۷/١( والتاج والإكليل‎ »)١۷۳/١( والتوضيح‎ »)۲٠١/١( ينظر: التبصرة‎ )٥( 

.)١١١/١( والغفي‎ »)۲١۸/١( والشرح الكبير‎ »)۲٠۳/۱( والمبدع شرح المقنع‎ »)۲٤۹/۱( ينظر: الإنصاف‎ )٩( 

(۷) ينظر: التبصرة »)۲٠١/١(‏ والتوضيح »)١۷۳/١(‏ والتاج والإكليل »)۳٠۷/١(‏ وعيون الأدلة .)٠٠١٠۳/۲(‏ 

(۸) ينظر: نماية المطلب »)۳۱٠١/۱(‏ ومغني الحتاج (1/۱< الإقناع »)١٠١/١(‏ وكفاية الأحيار (ص: ۷۸). 

.)١١١/١( والمغني‎ »)۲٠۸/١( والشرح الكبير‎ »)۲٠١/١( والمبدع شرح المقنع‎ »)۲١۹/۱( ينظر: الإنصاف‎ )٩( 
»)4۲/١( )۲۳۲( أخرحه أبو داود في سننه» كتاب: الطهارة» باب: فق الجحنب يدحل المسجد» حديث رقم‎ )٠١( 
)٤٤۹٥( والبيهقي في السنن الكبير» كتاب: الطهارة» باب: الجنب يمر فى المسجد مارا ولا يقيم فيه» حديث رقم‎ 
ضعيف.‎ :)١٦۲/١( قال عنه الشيخ الألباني ف إرواء الغليل‎ .)٤٤۲/۲( 

.)٠٠٠١۳/۲( ينظر : عيون الأدلة‎ »)۸ /١( ينظر: بدائع الصنائع‎ )١١( 
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وحه الدلالة منه: أن المراد به المسافرونء ماهم الله تعالى بهذا الاسم؛ لعبورهم على السبيل» 
کا و العاف ية ابن الس ى الور ف اا 

يجاب عنه أن المراد بعابر السبيل: امحتاز» على الصحيح من أقوال المفسرين» قال ابن جرير 
الطبري: "وأولى القولين بالتأويل لذلك» تأويل من تأوّله: ولا جنا | إلّد عبرى ي4 
[الساء: :]٤١‏ إلا جتازي طريق فيه. وذلك أنه قد بين المسافر إذا عَدِم الماء وهو 
جنب في قوله: # وان ڪن ر هرد ئ اول سََراوّج اد كر قابط ألم فر ألا فر 
دوا ما موأ صي دا طا 4» فكان معلومًا بذلك أن قوله: و الاقاری سیل 


ت بیو < لو كان معنيًا به المسافر» لم يكن لإعادة ذكره قي قوله: اران ڪن رص أو 
عاستر) معنی مفهوم". 


۳- إن أفضل البقاع المساحد» وأا بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر با اسمه» وأا بنيت 
للصلاة والتسبيح» فوحب تعظيم حرمتها بكل وحه» ومن تعظيم حرمتها ألا يدخلها الجحنب 
إلا أن يقوم دلي ^“ . 


يجاب عنه: بأن الدليل قد حص الدخول للضرورةء كما في قوله تعالى: إلا ُنبا إلا عإبرى 


سَبیل4. 


2 


.)۸١/١( ينظر: الحيط البرهاني‎ )١( 

(۲) الإمام أبو جحعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري» أبو جعفر» الامام العلم المحتهد» عالم العصر» الطبري» المؤرخ 
امفسر» عرض عليه القضاء فامتنع» والمظالم» فأيى» صاحب التصانيف البديعة منها: (جامع البيان في تفسير القرآن) 
(احتلاف الفقهاء)» توقي سنة عشر ونلاتمائة. ينظر: سير أعلام النبلاء »)۲٦۷/١٤(‏ شذرات الذهب في أخبار من 
ذهب (۲۹/۱)» والأعلام للزركلي .)٦۹/٦(‏ 

(۳) ینظر: تفسیر الطبري »)۳۸٤/۸(‏ تفسیر ابن کثیر (۳۱۳/۲). 

)٠١١۴۳/۲( ينظر: عيون الأدلة‎ )٤( 
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دليل القول الغاني: 
8 و 2 ےار و ۹ک > ےر ت س ٥ر‏ 4 2 س 
قول تعالی: یلاها ااذ اموا لا نشوا الصاو وار ری حى اموا ما تغولوت ولاج 


أ [الساء: E‏ 


و 


وحه الدلالة: أباح الله سبحانه وتعالى دخول المساجد لعابري السبيل وإن كان جنباًء والعابر 
هو ايحتاز على الصحيح من آقوال المفسرين. 
دليل القول الغالث: 

قول تعالى: ا ی تاا از ٣امنوا‏ دقرا اة 
إلاعابری سي ركنتي ا4 [النساء: ٤۳‏ ]. 
وحه الدلالة: أن الله أباح دحول الجنب إذا احتاج إلى عبور المسجد» فكذا الحائض إذا أمنت 


ر م ر ت 1 ر ے3 4 وو 
رانو ری حق موا اتقو لوت ولاجښًا 


تلويث المسجد» جاز له دحول المسجد. 
أحيب عنه: أن المراد منه مكان الصلاة؛ لأنه هو الذي يقرب» لا نفس الصلاة» فتقديره: لا 
تقربوا مكان الصلاة جنباًء إلا عابري سبيلء والعابر هو الحتاز". 
وكذلك القول بابحواز المطلق يزيل هيبة وحرمة المساجد لدى الحنب والحائض» فكان القول 
بامرور للضرورة أعدل الأقوال وأوسطهاء واللّه أعلم. 
الراجح: 

الذي يترحح - والله أعلم - أن الجنب والحائض لا يجوز ضما دحول السمجد إلا 
للضرورة» كأن تطلب للماء من داحل المسجدب» أو تدحل المسجد لتعلق اللعان اء إذا كان 
القضاء في المسجد؛ لإباحة صريح القرآن قي المنع من دحول المساحد إلا عابري السبيل. 
الفرع الثاني: حكم دخول الجنب والحائض من أهل الذمة للمسجد. 

احتلف الفقهاء رهم الله تعالى في حكم دخول الحائض والحنب من أهل الكتاب 
مسجد عل ا آقول: 


.)٠٠٠١۳/۲( ينظر: عيون الأدلة‎ )١( 
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القول الأول: يجوز نمم دحول المسجد» وهو قول الحنفية"» وقول عند الشافعية"» ووحه 
عند الحتابلة. 
القول الثاني: يمنع من دحول المسجد الحرام فقط» وهو قول عند الشافعية 
القول الثالث: بمنع من دخول المسجد مطلقاًء وهو قول المالكية» وجه عند الحنابلة. 
أدلة القول الأول: 

-١‏ ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام أنزل وفد ثقيف قي مسجده وهم كفار“. 

- إن الخبث في اعتقادهم فلا يؤدي إلى تلويث المسجد“. 
أدلة القول الثاني: 

=١‏ قول تعالی: ف تاها آازیت ١امرا‏ تما الم رون تج فلا يق وا المسجة الح رام بد 
ايه ددا [التوبة: A‏ 
۲- إن الكافر لا يخلو عن حنابة؛ لأنه لا يغتسل اغتسالا يخرحه عنهاء والجنب يجنب 
الس 


»)۲٠۸/١( والحيط البرهاني‎ »)۹٥/ ٤( والمداية شرح البداية‎ »)۲۹۲/۱٤( ينظر: العناية شرح المداية‎ )١( 

(۲) ينظر: الحاوي في فقه الشافعي )٤۹/۱١(‏ كفاية النبیه في شرح التنبیه »)٠۹ /۱٤(‏ والمجموع .)۱۸١/۲(‏ 

(۳) ينظر: الإنصاف »)۱۸٠/١(‏ والفروع و تصحيح الفروع »)٤١/٠١(‏ ومطالب أولي النهى .)١۷١/١(‏ 

.)۲۹۰٦/۱( وروضة الطالبین‎ »)۷١/١( ينظر: نماية المطلب (۳۳۳/۲)» ومغني الحتاج‎ )٤( 

.)۳٠۷/١( التاج والإکليل‎ )١١١١/۲( ينظر: عيون الأدلة‎ )٥( 

.)٠۷۲/١( ومطالب أولي النهى‎ »)۳٤١/١١( والفروع و تصحيح الفروع‎ »)۸١/١( ينظر: الإنصاف‎ )٦( 

(۷) اخرحه ابو داود تي سننه» كتاب: الخراج» باب: ما اء فل خبر الطائف» حدیث رقم (۳۰۲۸) »)١۲١/۳(‏ 
والبيهقي السنن الكبير» كتاب: الطهارة» باب: المشرك يدخحل المسجد غير المسجد الحرام» حديث رقم )٤٥١١(‏ 
»)٤٤٤/۲(‏ وأحمد ق مسنده» حدیث رقم .)٤۳۹/۲۹()۱۷۹۱۳(‏ وقال عنه حقق المسند: مسند :)٤۳۹/۲۹(‏ 
رحاله ثقات رحال الصحيح» غير أن قي ماع الحسن من عثمان احتلاف» وقال عنه الشيخ الألباني ي ضعيف سنن 
أي داود :)۲٦/۷(‏ ضعيف. 

(۸) ينظر: العناية شرح المداية .)۲۹۲/۱٤(‏ 

)٩(‏ ينظر: المرحع السابق. 
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دليل القول الغالث: 
قوله تعالی: یلاها الت املإا آل کن نجس فكي ا المج الحرم بد مامه 
مدا [التوبة: ۲۸]: 
وحه الدلالة: أن التعليل بالنجاسة عام فينتظم المساجحد كلها . 
خامساً: القائل بالفرق: 

وافق الشافعية في قوهم: بعدم جواز دحول الجنب والحائض من المسلمين المساجد: 
الحنفية» المالكية ني قول» والحنابلة قي رواية. وني قومم: جواز دحول الجنب والحائض من أهل 
الذمة: الحنفية» والحنابلة يي رواية. 
سادساً: الحكم على الفرق: 

الذي يظهر - والله أعلم - أن الفرق ضعيف» فالحنب والحائض من للمسلمين 
منوعين من دخول المسجد إلا للضرورة» كما مر معنا قي الراحح من أقوال الفقهاء» فلأن 
يعنع الجنب والحائض من غير المسلمين أولى؛ لأن لا يدنسوا مساحد الله» وحتى تقع قي 
نفسهم اليبة من بيوت الله والرهبة لدور العباد» وأا دور طاهرة لا يدخلها إلا طاهر» وما 
أبيح للضرورة يقدر بقدره؛ ولأن تلؤث المساجد في حق غير المسلمين متوقع أكثر من 
المسلمين؛ لعدم معرفتهم بمكانة المساحد» وعدم احترامهم هها. 


.)۲۹۲/۱ ٤( ينظر: العناية شرح المداية‎ )١( 


ا 463 ا 


الفروق الفقهية في ما يكون بعد القحان الزوج من الفرقة ونفي 
الولد وحد الحرأة. 


الفرق بين جواز أن يرث الزوج زوجته إذا ماتت قبل لعانه» وبين عدم جواز ميراثه من 
الولد إذا مات قبل لعانه. 


الفرق بين جواز أن يرث الزوج زوجته إذا ماتت قبل لعانه» وبين عدم جواز ميراثه من 
الولد إذا مات قبل لعانه. 
أولا: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقوهم: "أن وقوع الفرقة لا يمنع من صحة 
الزوحية قبل الفرقة» ونفي الولد يمنع من نسبته قبل النفي» فلذلك ورث الزوجحة إذا ماتت قبل 
لعانه» ولم يرث الولد إذا مات قبل لعانه". 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وجه الشبه بين المسألتين قيام الزوج باتمام الزوجة بالزناء ونفي الحمل. 
ثالغاً: وجه الفرق: 

يفرق بين المسألتين أن الزوج ورث زوجته؛ لأن عقد الزوحية ما زال قائماًء ولم يلعنها 
قبل موتماء بخلاف موت الطفل» فإنه لا يرنه بعد نفيه باتقاف الفقهاء؛ لأنه تبين أنه باللعان 
انه 1 یکن ابنه. 
رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرع. 
الفرع الأول: حكم ميراث الزوج من زوجته إذا ماتت قبل لعانه 
احتلف الفقهاء رحمهم الله تعالى ف المرأة تۉوت قبل اللعان» هل يرثها الزوج أم لا على قولين: 
القول الأول: يرثها الزوج» وهو قول عامة الفقهاء من الحنفية"» والمالكية» والشافعية*) 


والجنابلة. 


(۱) ينظر: الحاوي (۷۸/۱۱). 

(۲) ينظر: الأصل للشيباني »)١١١/۸(‏ والبحر الرائق »)١١۷/٤(‏ والمبسوط للسرحسي (۸۸/۷). 

(۳) ينظر: الذخيرة »)۳١۷/٤(‏ والشرح الكبير للدردير »)٤۸١/٤(‏ والكاني قي فقه أهل المدينة .)٦١٤/۲(‏ 

)٤(‏ ينظر: امجحموع »)٠٠٥١/١١۷(‏ والوسيط »)٠١۲/١(‏ وناية المطلب »)١١/٠١(‏ والبيان »)٤۷١/٠١(‏ وأسنى 
اللطالب (۳۸۸/۳). 

.)٠١١/٤( والإقناع‎ »)۱۸٤/۳( والكافي‎ »)۲٠۲/۹( والفروع‎ »)۲٤/۹( ینظر: الشرح الکبیر (۳۲/۹) المغنی‎ )٥( 


I LS 


القول الثاني: روي عن ابن عباس: إن التعن» م يرث ونحو ذلك عن الشعي» وعكرمة“. 
أدلة القول الأول: 
وقد ذكر أصحاب هذا القول تعليلات منها: 
-١‏ أا ماتت على الزوحية فورثهاء كما لو م يلتعن“. 
۲- إن اللعان سبب الفرقة» فلم يثبت حكمه بعد موتماء كالطلاق". 
دليل القول الثاني: 
إن اللعان يوحب فرقه تبين بماء فيمنع التوارث» كما لو التعن قي حياتا. 
الراجح: 

الراحح - والله أعلم - أن الزوج يرث زوحته إذا ماتت قبل لعانه؛ لأن عقد الزوجحية 
ما زال قائماًء ولم يلعنها قبل موتا. 
الفرع الثاني: حكم ميراث الزوج من ولده إذا مات قبل لعانه. 

إذا مات الولد قبل أن ينفيه باللعان» حاز له نفيه باللعان؛ لأنه يلحقه نسبه بعد 
الموت» فجاز له نفيه» وإذا نفاه» م يرثه؛ لأنا تبينا باللعان أنه لم يكن ابنه. وهذا باتفاق 
اققا م ا و 
خامساً: القائل بالفرق: 


الفرق متفق عليه. 


)١(‏ ينظر: المراحع السابقة. 

(۲) ينظر: الشرح الکبیر لابن قدامة (۳۲/۹). 

(۳) ينظر: المرحع السابق. 

)٤(‏ ينظر: المرحع السابق. 

(ه) ينظر: الأصل للشیباني »)١۱۳/۸(‏ والفتاوى الندية .)١١١/٤(‏ 

.)٤١١/١( وشرح مختصر خليل للخرشي (۲۲۱/۸)» والتاج والإكليل‎ »)٤۸٠٥/٤( ينظر: الشرح الكبير للدردير‎ )١( 
.)٠٠١١/١۷( والجموع شرح المهذب‎ »)۷۸ /١١( ينظر: الحاوي في فقه الشافعي‎ )۷( 

(۸) ینظر: الکانی في فقه ابن حنبل »)۹٦/٤(‏ والشرح الکبیر (۳۳/۹). 


کک 466 ا 


سادساً: الحكم على الفرق: 
الذي يظهر - والله أعلم - أن الفرق صحيح» لأن عقد الزوحية ما زال قائماً قبل 
لعانه» بخالاف موت الطفل» فإنه لا يرنه بعد نفيه باتفاق الفقهاء. 


الميحث الرايح: 
الغروق الفقهية في ما يكون قذفا وما لا يكون فيه. 
الفرق بين الأب إذا قال لابنه: لست بابني» أنه لا یکون قاذفاً لأمه حتی یرید به 


القذف. وبين قول الأجنبي: لسٹ بابن فلان» أنه یکون قذفاً. 


الفرق بين الأب إذا قال لابنه: لست بابني» أنه له یکون قاذفاً لأمهء حتی یرید به 
القذف» وبين قول الأجنبي: لست بابن فلان» أنه یکون قذفاً. 
أولاً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقوهم: "أن للأب من تأديب ولده 
بالضرب» والإغلاظ في القول ما ليس للأجني» فصار ذلك من الأب إغلاظاً في القول» 
امحمول على التأديب» ومن الأحني إغلاظ قذف» لا مدحل له ف التأديب". 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وحه الشبه بين المسألتين الاشتراك في اطلاق القذف في كلا الصورتين سواء 
قاها الوالد لابنه: (لست بابني)» أو الأحني: (لست بابن فلان). 
ثالغاً: وجه الفرق: 

يفرق بين المسألتين أن الأب يجوز له أن يغظ القول لابن» رغبة ثي تأديبه» وقد يقوها 
غير قاصداً قذفه كقوله: لست بابن الذي أعرف طبعه وخلقه» أو لست بابني» الذي ربيته 
وغرست فيه مكارم الأحلاق» فإن ادعى أنه م يرد القذف» قبل منه» بخلاف دعوى الأحني 
عند قوله لآحر: (لست بابن فلان)» فإن قوله حول على القذف؛ لأن الأحني لا يجوز له 
تغيظ القول لأبناء الآحرين تأديباً هم ولأن الابن تلحقه معرة بهذا الوصف» فوحب إقامة 
ا لحد عليه. 
رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرع. 
الفرع الأول: حکم من قال لابنه: لست بابني» ويدعي ما راد الفذف., 

احتلف الفقهاء رحمهم الله تعلى في من قال لولده: لست بابني» وادعی أنه لم يرد 


القذف» هل يكون قذفاً ويقام عليه الحد» أو لا ؟ على قولين: 


.)٥۷/١( ومغني الحتاج‎ »)۳٤۳/۹( والعزيز شرح الوحیز‎ »)4۲/۱١( ينظر: الحاوي‎ )١( 


IE 469 


القول الأول: لا يكوت قادفا ويدف يميت وهر قول التفية > وقول عبت الالكية 
وقول الشافهة > ووجه د اسابل 

القول الثاني: يكون قذفاً ها. وهو قول عند المالكية“» وقول عند الشافعية» ووجه عند 
الحنابلة. 

أدلة القول الأول: 

بالنظر إل ما اسندل به أصحاب هذا القول نحدهم ذكروا تعليلات منها ما يلي: 

-١‏ جواز ان لا یکون ابنه» بان یکون ابن غیره» ولا تون أمه هي زانية» بان كانت وطئت 
RT‏ 

أحيب عنه: أن هذا الاحتمال ثابت» لكنه ساقط الاعتبار بالإجماع؛ لأن الأمة أجعت على 
أنه إن نفاه عن الأب المشهور»ء بأن قال له: لست بأبيك يكون قاذفاً لأمه» حيث يلزمه حد 
القذف مع وجحود هذا الاحتمال“. 


إت إن السات اظ لرلده ن اقول اديا" 


)١(‏ ينظر: البحر الرائق »)٤٠/١(‏ والعناية شرح المداية (۲۹۰/۷)» والجامع الصغير (ص:۲۸۸). 

(۲) ينظر: التوضيح ».)۲٦۹/۸(‏ الذخحيرة »)4۷/١١(‏ والبيان والتحصيل .)١١٤/١(‏ 

(۳) ينظر: العزيز »)۳١١/۹(‏ ومغن الحتاج »)٥۷/١(‏ وحاشية إعانة الطالبين )٠۷١١/٤(‏ وروضة الطالبين .)۳٠۸/۸(‏ 
)٤(‏ ينظر: الإنصاف »)۱٦۱/۱۰(‏ والشرح الکبیر (۲۲۳/۱۰)» والكافي .)٠۹/٤(‏ 

(ه) ذهب ابن عبدالسلام من المالكية إلى أنه يحدٌ إذا كان في غير التنازع؛ لأن التنازع قرينة على عصيان الابن لأبيه» 
فهذه شبهة يدرأ بجا الحد» بخلاف عدم التنازع» فلا شبهة» واللّه أعلم. ينظر: التوضیح .)١٠۹/۸(‏ 

() ينظر: العزيز شرح الوحيز »)۳٤١/۹(‏ وروضة الطالبين »)۳١۷/۸(‏ وناية المطلب .)۷١/٠١(‏ 

(۷) ینظر: الإنصاف »)۱٦۱/۱۰(‏ والشرح الکبیر (۲۲۳/۱۰)» والكافي .)٠۹/٤(‏ 

(۸) ینظر: بدائع الصنائع (۲۳۹/۳). 

)٩(‏ ينظر: المرحع السابق. 

(۱۰) ینظر: الشرح الکبیر (۲۲۳/۱۰)» والكاقي .)۹۹/٤(‏ 


IE 470 


دليل القول الغاني: 
أنه إذا لم يكن ولده كان لغيره» فأشبه مالو قال لأحني: لست بولد فلان» فإنه يكون قذفاً 
لأمه کذا ههن" . 
الراجح: 

الراحح - والله أعلم - أن تقبل دعواه» ولا يحدٌ به» لاحتمال أنه ولد من وطء 
شبهة» وهذا لا يكون رمي له» ولا لأمه» وهذه شبهة تدرأ الحد» وقد حاءت الشريعة بدراً 
الحدود بالشبهات» ولأن الوالد له أن يغلظ القول على ولده تأديباً ما لا جوز لغيره. 
الفرع الثاني: حکم من قال لأجنبي: لمت بابن فلان» ويدعي ما أراد القذف. 

احتلف الفقهاء رمهم الله تعالى في من قال لأحني: لست بابن فلانء وأدعى أنه م 
يرد القذف» هل يقام عليه الح أو لا ؟ على قولين: 
القول الأول: هو صريح ني القذف» ويحد به» وهو قول الحنفية"» والمالكية"» وقول عند 
الشافعية وقول عند الالة. 
القول الثاني: هو كناية في القذف» ولا يحدٌ به حتى يستفسر» وهو قول عند الشافعية”» 


وقول عند التايلة. 


(۱) ینظر: الشرح الکبیر (۲۲۳/۱۰) . 

(۲) قيد الحنفية إقامة الح إن كان قي وقت الغضب» جاء في العناية شرح المداية : (ومن قال لغيره قي غضب : لست 
بابن فلان لأبيه الذي يدعى له» يحد» ولو قال في غير غضب» لا يحد) لأن عند الغضب يراد به حقيقته سباً له» وقي 
غيره يراد به المعاتبة بنفي مشاجته أباه قي أسباب المروءة. ينظر : العناية شرح المداية (۲۷۲/۷)» والبحر الرائق 
»)۳٦/٥(‏ والمبسوط للسرحسي (۲۱۳/۹). 

(۳) ينظر: عقد الحواهر الثمينة »)١٠١١/۳(‏ والتبصرة للخمي »)1۲۹۸/١۳(‏ والمدونة .)٤۹١/٤(‏ 

.)۷١/٠١( وخاية المطلب‎ »)۳٠۷/۸( وروضة الطالبين‎ »)۳٤١۳/۹( ينظر: العزيز شرح الوحيز‎ )٤( 

)۲٠۲/٤( والإقناع‎ »)۱٦۱/۱۰( ینظر: الشرح الکبیر (۲۲۳/۱۰)» والإنصاف‎ )٥( 

.)۷١/٠١( وناية المطلب‎ »)۳٠۷/۸( وروضة الطالبين‎ »)۳٤١/۹( ينظر: العزيز شرح الوحيز‎ )١( 

(۷) ینظر: الشرح الکبیر (۲۲۳/۱۰)» والإنصاف »)١۱٦۱/۱۰١(‏ والإقناع )۲٣۲/٤(‏ 


IE 471 


أدلة القول الأول: 
من خلال استعراض أدلة هذا القول نحدهم ذكروا تعليلات» من أهمها: 
-١‏ إن المعرة التي تدحل على الإنسان ق كونه ولد زن»ء أعظم من فعله الزن؛ لأن معرة 
الزن تزول بالتوبة» ومعرة کونه ولد زین لا تزول أبداً. 
۲- أنه لا بحسن منه قصد التأديب بذلك . 
أدلة القول الثاني: 
وقد ذكر أصحاب هذا القول تعليلات منها: 
-١‏ احتمال أنه أراد أنك لا تشبهه في كرمه وأحلاقه» وهذه شبهة يدراً بها الحد. 
۲- أنه يحتمل أنه راد لست ابه شرعاًء أو أن الملاعن نفاك“. 
خامساً: القائل بالفرق: 

وافق الشافعية في قولحم: إذا قال لابنه: لست بابني» أنه لا يكون قاذفاً لأمه» حق 
يريد به القذف: الحنفية» والمالكية» والحنابلة ي قول هم. وتي قوهم: مَنْ قال لابن شخص 
آر: لست باین فلا انه يحدّ به: الحنفية» والمالكية» والحنابلة ي قول هم. 
سادساً: الحكم على الفرق: 

الذي يظهر - والله أعلم - أن الفرق صحيح؛ لأن الأب له قول ذلك تغليظاً لابنه 
تادا ولاحتمال أن بكرن الرلد اعت يه أمه هن وط شبهةء فهذه شبهة تدرا لحد وقد 
حاء الشريعة بدرأً الحدود بالشبهات» بجخلاف قول الأحني» لأن الولد يلحقه بمذا الوصف 


معة لا تفارقة مدا الحياةء فوجب إقامة الح غليه» فعا للضرر الذي يلحق بالاين. 


.)٥۹۷ ينظر: الثمر الداني (ص:‎ )١( 
.)۳٤۳/۹( ینظر: العزیز شرح الوحیز‎ )۲( 
.)۲۲۳/۱۰( ینظر: الشرح الکبیر‎ )۳( 
.)۳۷٤/۳( ينظر: أسنى المطالب‎ )٤( 


المبحت الخامس: 
الفروق الفقهية في الشهادة في اللعان. 
الفرق بين كتاب القاضي إلى القاضي في القذف» فيقبل» وبين كتاب القاضي إلى 
القاضي في حدود الله فلا يقبل على أحد القولين. 


الفرق بين كتاب القاضي إلى القاضي في القذف. فيقبل» وبين كتاب القاضي إلى 
القاضي في حدود الله فلا يقبل على أحد القولين. 
أولاً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقوهم: "إن حدود الله سبحانه وتعالى 
تدرا بالشبهات» ثم لفرق ٹان بینهما» وهو أن من اتی ما يوحب لله سبحانه حداً» فعليه أن 
يستره» ومن لزمه حق الآدميين» فعليه أن يظهره» فلذلك وحب الاستظهار في حقوق 
الآدميين دون حقوق الله تعال ". 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وحه الشبه بين المسألتين أا متعلق في كتاب القاضي إلى القاضي» سواء كان 
في القذف» أو الحد. 
الغا وجه الفرق: 

يفرق بين المسألتين بقبول كتاب القاضي إلى القاضي ف القذف؛ لأنه من حقوق 
الآدميين التي يجب النظر والاستظهار لحفظهاء ولأنه لو لم يقبل لأدى إلى تلف الحق المشهود 
به» ولأنه حق آدمي لا يسقط بالرحوع عن الاقرار به» أشبه الاموال. بجخلاف كتاب القاضي 
إلى القاضي في الحدودء فلا يقبل؛ لأن حدود الله سبحانه وتعالى تدرأ بالشبهات» ولأن فيه 
شبهة البدلية» فصار كالشهادة على الشهادة وهي غير مقبولة. 
رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرع. 
الفرع الأول: حكم كناب القاضي في القذف 
احتلف الفقهاء رمهم الله تعالى في قبول كتاب القاضي إلى القاضي قي القذف على قولين: 
القول الأول: يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في القذف؛ لأنه من حقوق الآدميين التي 


يوحب النظر والاستظهار لحفظهاء ولأنه لو م يقبل لأدى إلى تلف الحتق المشهود به» ولأن 
)١(‏ ينظر: الجاوي ق فقه الشافعي .)١٤١۷/١١(‏ 


474 ل 


البينة التي للمدعي قد تكون بغير البلد الذي يحتاج إلى إقامتها به» فلا يجوز تكليفهم السفر 
إليه ليشهدوا به» ولأنه حق آدمي لا يسقط بالرحوع عن الاقرار به» أشبه الاموال. وهو 
مذهب المالكية"» والشافعية“» وظاهر كلام الخرقي“ من الحنابلة. 

القول الثاني: لا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي قي القذف؛ لأن موجحبه حد يندرىء 
بالشبهات» لأن فيه شبهة البدلية فصار كالشهادة على الشهادة وهي غير مقبولة فيهماء 
ولأن مبناما على الإسقاط» وني قبوله سعي في إثباتما. وهو مذهب الحنفية» والمذهب 


عند الحنابلة" . 


الراجح: 

الذي يظهر - والله أعلم - قبول كتاب القاضي إلى القاضي قي القذف؛ لأنه من 
حقوق الآدميين التي يجب النظر والاستظهار لحفظهاء ولأنه لو م يقبل لأدى إلى تلف الحق 
المشهود به» فالحدود تدرا بالشبهات إذا لم تثبت» أما بعد بوتا والحكم عليهاء فلا تدرأ 


)١(‏ ينظر: الذخيرة »)٠١٦/٠١(‏ والمعونة على مذهب عالم المدينة (ص: »)٠١٤١‏ وعقد الجواهر الثمينة 
»)١١۲۸/۲(‏ والجامع لمسائل المدونة (۲۲/ ۳۸۸). 

(۲) ينظر: الأم .»)١١/۷(‏ وحواهر العقود (۲۹۲/۲)» وناية المطلب قي دراية المذهب »)۳۳/٠۸(‏ وبر المذهب 
»)۲٤١۲/۱١(‏ والوسيط »)۳۳٠/۷(‏ والحاوي في فقه الشافعي .)١٤١/١١(‏ 

(۳) أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي» شيخ الحنابلة» البغدادي» صاحب المختصر المشهور في مذهب 
الامام أحمد» كان من كبار العلماء تفقه بوالده الحسين صاحب المروذي» وصنف التصانيف» قال القاضي أبو يعلى: 
كانت لأبي القاسم مصنفات كثيرة لم تظهرء لأنه حرج من بغداد لما ظهر بها سب الصحابة» فأودع كتبه في دار 
فاحترقت الدار. توق سنة أربع وثلاثين وثلانمائة. ينظر: سير أعلام النبلاء »)۳٠١/٠١(‏ وطبقات الحنابلة »)۷١/۲(‏ 
وشذرات الذهب .)۱۸١/٤(‏ 

)٤(‏ ينظر: الشرح الكبير »)٤1۷/١١(‏ والمبدع شرح المقنع »)۷۸/٠١(‏ والحرر ف الفقه »)۲٠١/۲(‏ وكشاف القناع 
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(ه) ينظر: البحر الرائق (۲/۷)» والجامع الصغير (ص: ۳۸۹)» والجحوهرة النيرة »)١۹/١(‏ والعناية شرح المداية 
»)۲۷٠/٠٠١(‏ والمبسوط للسرحسي »)١۹٤/۹(‏ وبداية المبتدي (ص: .)٠١١‏ 

)١(‏ ينظر: الشرح الكبير »)٤1۷/١١(‏ والمبدع شرح المقنع »)۷۸/٠١(‏ والحرر في الفقه »)۲٠١/۲(‏ وكشاف القناع 
1/7( 
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ولأن القول بعدم القبول يؤدي إلى إضاعة حقوق الآحرين» لا سيما إذا كانت بينة الخصم 
غير موجودة إلا عند القاضي الآحر. 

الفرع الثاني: حكم كتاب القاضي إلى القاضي في حدود الله 

احتلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في قبول كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود على قولين: 
القول الأول: يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود؛ قياساً على حقوق الآدميين» 
ولأن الاعتماد فيها على الشهودء ولأنه لو لم يقبل لأدى إلى تلف الحق المشهود به» ولأن 
البينة التي للمدعي قد تكون بغير البلد الذي يتاج إلى إقامتها به» فلا يجوز تكليفهم السفر 
إليه ليشهدوا به. وهو مذهب المالكية ‏ وقول عند الشافعية“. 

القول الثاني: لا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي قي الحدود؛ لأن حدود الله سبحانه وتعالى 
تدرأ بالشبهات» لأن فيه شبهة البدلية فصار كالشهادة على الشهادة وهي غير مقبولة 
فيهماء ولأن مبناما على الإسقاط» وفي قبوله سعي في إثباتمما. وهو مذهب الحنفية"» 


والأظهر عند الشافعية» ومذهب الحنابلة“. 


)١(‏ ينظر: الذحيرة »)٠١٦/٠١(‏ والمعونة على مذهب عالم المدينة (ص: »)٠١٤١١‏ وعقد الجواهر الثمينة 
»)١١۲۸/۲(‏ والجامع لمسائل المدونة (۲۲/ ۳۸۸). 

(۲) ينظر: الأم »)١١/۷(‏ وحواهر العقود (۲۹۲/۲)» وناية المطلب في دراية المذهب »)٥۳۳/١۸(‏ وبر المذهب 
»)۲٤۲/۱۱(‏ والوسيط »)۳۳٠/۷(‏ والحاوي في فقه الشافعي .)١٤١/١١(‏ 

(۳) ينظر: البحر الرائق (۲/۷)» والجامع الصغير (ص: ۳۸۹)» والجحوهرة النيرة »)١۹/١(‏ والعناية شرح المداية 
»)۲۷٠/٠١(‏ والمبسوط للسرحسي »)١۹٤/٩(‏ وبداية المبتدي (ص: .)٠٠١‏ 

)٤(‏ ينظر: الأم »)١١/۷(‏ وحواهر العقود (۲۹۲/۲)» وناية المطلب قي دراية المذهب »)٥۳۳/١۸(‏ وبر المذهب 
»)۲٤۲/۱۱(‏ والوسيط »)۳۳٠/۷(‏ والحاوي ني فقه الشافعي .)٠٤۷/١١(‏ 

)٥(‏ ينظر: الشرح الكبير »)٠٦۷/١١(‏ والمبدع شرح المقنع »)۷۸/٠١(‏ واحرر في الفقه »)۲٠١/۲(‏ وكشاف القناع 
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خامساً: القائل بالفرق: 

وافق الشافعية في قوطمم: أن كتاب القاضي إلى القاضي قي القذف» مقبول: المالكية 
والخرقي من الحنابلة. وف قولمم: عدم قبول شهادة القاضي إلى القاضي ق الحدود: الحنفيةء 
والحنابلة. 
سادساً: الحكم على الفرق: 

الذي يظهر - والله أعلم - أن الفرق ضعيف» فكتاب القاضي إلى القاضي يقبل تي 
الحدود عامة» لأن الحدود تدرأ بالشبهات إذا لم تبت» أما بعد بوتا والحكم عليهاء فلا 
تدرأ» ولأن القول بعدم القبول يؤدي إلى إضاعة حقوق الآحرين» لا سيما إذا كانت بينة 


الخصم غير موجودة إلا عند القاضي الآحر. 


المبحت السادس: 
الغروق الفقهية ني من له نفي الولد ومن ليس له أن ينفيه. 
الفرق بين الأمة لا تصير فراشاً حتی یعلم الوطء» وبين الحرة تصير فراشاً إذا أمكن 
الوطء. 


الفرق بين الأمة لا تصير فراشاً حتى يعلم الوطء» وبين الحرة تصير فراشاً إذا أمكن 
الوطء. 
أولاً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقولهم: "لما حاز أن يمعلك من لا يحل له 
وطؤهاء ولم يجز أن ينكح من لا يحل له وطؤهاء امتنع أن تصير الأمة بالملك فراشاً» ولم بمتنع 
أن تير ال بالعقك افا ٠‏ 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وجه الشبه بين المسألتين أن الحرةء والأمة يجوز للسيد وطقهما. 
ثالغاً: وجه الفرق: 

يفرق بين المسألتين بأن الحرة تصير فراشاً للزوج بالعقد» بخلاف الأمة فاا لا تكون 


فراشاً إلا بالوطء. 


.)٠١١/١١( ينظر: الجاوي ق فقه الشافعي‎ )١( 
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رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرع. 
الفرع الأول: متى تكون الحرة فراشاًء ويلحق به الولد. 

اتفق الفقهاء رحمهم الله الحنفية» والمالكية"» والشافعية"» والحنابلة“ على أن 
الحرة تكون فراشاً بالعقد مع إمكانية الوطء» فأي ولد وضعته لستة أشهر فصاعداً من وطئه» 
لحق به؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (الولد للفراش» وللعاهر الحص . 
الفرع الثاني: متى تكون الأمة فراشاًء ويلحق به الولد. 

احتلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في الأمة هل تكون فراشاً بالوطء» وينسب إليه 
الولدء أو لا تكون فراشاً بالوطء؟ على قولين: 
القول الأول: أن الأمة لا تصير فراشاً حتى يعلم الوطءء» فأي ولد وضعته لستة أشهر 
فصاعداً من وطئه» لحق به ما لم يستبرئهاء ولا يراعى فيه إقراره له. وهو قول الجمهور من 


المالكية» والشافعية") والحنابلة“. 


)١(‏ ينظر: المبسوط للسرخحسي (۲۱۲/۸)» وبدائع الصنائع »)۲٤۲/٦(‏ والتتف في الفتاوی »)۳٠١/۱(‏ وشرح ختصر 
الطحاوي للحصاص .)١۲۹/۰(‏ 

(۲) ينظر: التوضيح في شرح مختصر ابن الحاحب (ه/٤)»‏ والتاج والإکلیل »)١۳۹/٤(‏ والإشراف على نكت مسائل 
الخلاف (۷۹۰/۲)» وشرح التلقين .)١١١/۲(‏ 

(۳) ینظر: المحموع شرح المهذب (۳۹۹/۱۷)» وكفاية النبیه في شرح التنبیه »)۳٣٦/۱ ٤(‏ وأسنى المطالب (۳۲۲/۲). 
)٤(‏ ينظر: الشرح الكبير (1۱/۹)» والمبدع شرح المقنع (۸۸/۸)» والروض المربع شرح زاد المستنقع (ص: ۳۸۸). 

(ه) أخرحه البخاري في صحيحه» كتاب: الفرائض» باب: الولد للفراش حرة كانت أو أمة» حديث رقم )٦۷٤۹(‏ 
»)٠١۳/۸(‏ ومسلم قي صحيحه» كتاب: الرضاع» باب: الولد للفراش وتوقي الشبهات» حديث رقم )٠٤١١۷(‏ 
0A)‏ 

.)٤/١( والتوضيح‎ »)۳۲۳/١١( ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (۷۹۰/۲)» والذخيرة‎ )٩( 

(۷) ينظر: الحاوي في فقه الشافعي »)٠١٤١/١١(‏ والمجموع شرح المهذب »)٤۲۷ /١۷(‏ وكفاية النبيه في شرح التنبيه 
٤(‏ ۳۸۸/۱)» والتهذیب ف فقه الإمام الشافعي »)۲۲۹/٦(‏ وأسنى المطالب قي شرح روض الطالب .)٤١٤/۳(‏ 

(۸) ينظر: المغني »)٤۸۹/۱۲(‏ والشرح الكبير لابن قدامة »)۷٠/۹(‏ والروض المربع شرح زاد المستنقع (ص: ۳۸۹). 
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القول الثاني: الأمة لا تصير فراشاً بالوطء» ولا يلحق به ولدها حت يقر به. وهو مذهب 
rT‏ 

أدلة القول الأول: 

-١‏ عن عائشة رضي الله عنهم» أن سعد بن أبي وقاص» وعبد بن زمعة احتصما إلى رسول 
الله صلی الله عليه وسلم ني ابن وليدة زمعةء فقال سعد: إن أحي عتبة» عهد إلي أنه كان ألم 
بها في الجاهلية» وأن أطلبه إن دحلت مكة. فقال عبد بن زمعة: أخحي وابن وليدة أبي» ولد 
على فراشه» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (هو لك يا عبد بن زمعة» الولد للفراش»ء 
وللعاهر الج . 

وحه الدلالة: وأنه لما صارت الحرة فراشاً بهذا الخبرء وهو في الأمة دوخاء فلأن تصير به الأمة 
فراشاً أولى» لأن نقل السبب مع الحكم» يمنع من خروج الحكم عن ذلك السبب إجاعا“. 
۲- إن الوطء بالملك سبب يثبت به تحر المصاهرة» فجاز أن تصير به المرأة فراشاً كعقد 
النکاے“. 

۳- أنه وطء لا يحب به الح على الواطيع بحال» صادف من ليست بفراش فجاز أن يثبت 
به الفراش كالوطء في النكاح الفاسد“. 

-٤‏ أنه لما لحق بوطء الشبهة» وهو حلال قي الظاهر» حرام في الباطن» كان أولى أن يلحق 


بوطء الأمة» الذي هو حلال في الظاهر والباطن”. 


)١(‏ ينظر: التجريد للقدوري »)٥۲٦۲/٠١(‏ وشرح مختصر الطحاوي للحصاص »)"٠١/۸(‏ والأصل للشيبان 
»)١٦۳/١(‏ والمبسوط للسرحسي (۱۷۹/۱۷). 

(۲) سبق تخرججه في الفرع الأول (ص: .)٤١٤‏ 

(۳) ينظر: الحاوي في فقه الشافعي .)٠١٤/١١(‏ 

.)٠١٤/١١( الحاوي ف فقه الشافعي‎ »)۷۹٠/۲( ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف‎ )٤( 

.)۷۹۰/۲( ینظر: الإشراف على نکت مسائل الخلاف‎ )٥( 

.)٠١٤/١١( ينظر: الحاوي ني فقه الشافعي‎ )١( 
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أدلة القول الثاني: 
وقد ذكر أصحاب هذا القول تعليلات منها: 
-١‏ إن ولد الأمة مخالف لولد الحرة في الابتداء والانتهاء؛ لأنه لو لم يقر بوطئهاء فلم يلحقه» 
ولحقه ولد الحرة» ولو استبرأهاء» لم يلحقه» ولحقه ولد الحرة» فوحب أن يكون الإقرار به 
معتبرً وإن لم يعتبر تي ولد الحرة؛ لفرق ما بينهما من الضعضف والقوة. 
۲- أنه لو لحق به ولد الأمة من غير إقرار؛ لما انتفى عنه إلا بلعانه» وف نفيه عنه بغير لعان» 
دلیل على أنه لا یلحقه إلا بالإقرار به" . 
-٣‏ أنخا لو صارت فراشاً بالوطء كالحرةء لاعتبر في رفعه الطلاق والعدة» ولم يرتفع بالاستبراء 
مع بقاء الاستباحة» كما لا يرتفع بالاستبراء فراش الحرة. 
خامساً: القائل بالفرق: 

وافق الشافعية في قولهم: أن الأمة لا تصير فراشاً حتى يعلم الوطء: المالكية» 
والحنابلة. وقي قومم: أن الحرة تصير فراشاً إذا أمكن الوطء: الحنفية» والمالكية» والحنابلة. 
سادساً: الحكم على الفرق: 

الذي يظهر - والله أعلم - أن الفرق صحيج؛ فالحرة تكون فرشا بالعقد مع إمكانية 
الوطيء فأي ولد وضعته لستة أشهر فصاعداً من وطئه» لحق به؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم: (الولد للفراش» وللعاهر الحجر). بخلاف الأمة لا تكون فراشاً حتى يعلم الوطء» على 
الصحيح من أقوال أهل العلم. 


.)٠١٤/۱١( والحاوي في فقه الشافعي‎ »)٥۲٦۲/٠١( ينظر: التجريد للقدوري‎ )١( 
ينظر: المراجع السابقة.‎ )۲( 
ینظر: المراحع السابقة.‎ )۳( 


کک 482 ا 


النصل الساد س : 
الغروق الفقهية في العدد. 
وفيه عشرة مباحث: 

المبحث الأول: الفروق الفقهية في عدة المدخول بها. 
المبحث الاني: الفروق الفقهية في عدة التي لم يدخل بها زوجها. 
المبحث الالث: الفروق الفقهية في عدة الأمة. 
المبحث الرابع: الفروق الفقهية في عدة الوفاء. 
المبحث الخامس: الفروق الفقهية في مقام المطلقة في بيتها والمتوفى عنها. 
المبحث السادس: الفروق الفقهية في الإحداد. 
المبحث السابع: الفروق الفقهية في اجتماع العدتين والقافة. 
المبحث الثامن: الفروق الفقهية في امرأة المفقود وعدتها إذا نكحت غيره. 
المبحث التاسع: الفروق الفقهية في استبراء أم الولد. 
المبحث العاشر: الفروق الفقهية في الاستبراء من كتاب الاستبراء والإملاء. 


المبحث الأول: 
الفروق الفقهية في عدة المدخول بها. 
وفیه مطلبان: 
المطلب الأول: الفرق بين استبراء الحرة بالطهر وبين استبراء الأمة بالحيض. 
المطلب الثاني: الفرق بين ولد الأمة إذا ولدته بعد ستة أشهر من استبرائهاء لم يلحق 


به» وبين ولد الحرة إذا ولدته بعد ستة أشهر من انقضاء عدتهاء يلحق به. 


المطلب الأول: الفرق بين استبراء“ الحرة بالطهرء وبين استبراء الأمة بالحيض. 
أولاً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقومم: "الفرق بينهما من وحهين: 
أحدها: أن استبراء الأمة لثبوت الملك» واستبراء الحرة لزوال الملك» فكان احتلاف الموجبين 
دلیلاً على احتلاف الحكمين. والثان : أن اسشبرات الامة موضع لاستباحة وطئهاء فكان 
بالحيض» ليتعقبه الطهر المبيح» واستبراء الحرة موضوع استباحة النكاح» وعقد النكاح يجوز قي 
الحيض كما يجوز في الطهرء فاحتلفا لاحتلاف المقصود مسا" . 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وجه الشبه بينهم في وحوب الإستبراء للحرة إذا غصبت» أو سبيت» وقي الأمة 
التي يرغب سيدها وطها. 
الغا وجه الفرق: 

ون اسان بان اسر ا موضوع لثبوت الملك» فكان بعد حيضة» 


واستبراء الحرة لزوال الملك» فكان بعد طهر لم يجامع فيه. 


)١(‏ قال ابن فارس: الباء والراء والهمزة فأصلان إليهما ترحع فروع الباب: أحدها الخلقء يقال برا الله الخلق يبرؤهم 
برءأً» ووالأصل الآخحر: التباعد من الشيء ومزايلته» من ذلك البرء وهو السلامة من السقم» يقال برئت وبرأت. المراد 
بالاستيراء هنا: طلبث براءة رها من الحمْل. ينظر: المغرب في ترتيب المعرب (ص: ۳۸) مقاييس اللغة مادة: (برأً) 
»)۲۳۹/١(‏ والتوقيف على مهمات التعاريف (ص: .)٤۷١‏ 

(۲) ينظر: الجاوي ق فقه الشافعي .)١۷۲/١١(‏ 
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رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرع. 
الفرع الأول: استبراء الأمة. 

اتفقت فقهاء المذاهب الأربعة الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة“ على 
أن من مَك الأمة وكانت ممن تحيض» يجب عليه استبراؤها بحيضة واحدة. 
واستدلوا لذلك بما يلي : 
-١‏ عن رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه قال: معت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول يوم حنين: (ومن كان يؤمن باللّه واليوم الآحر فلا يطأ حارية من السبي» حق 
يستبرئها بحيضة) . 
وحه الدلالة: أن هذا يفيد وحوب الاستيراء» بسبب إحداث الملك واليد؛ لأنه هو الموحود قي 
هلو الصوة . 
۲- آنا إذا وطها قبل استبرائهاء أدى إلى احتلاط المياه» وفساد الأنساب". 
۳- إن الحكمة فيه التعرف عن براءة الرحم» صيانة للمياه المحترمة عن اختلاط الأنساب» 


والاشتباه» والولد عن الهلاك؛ لأن من لا نسب له هالك؛ لعدم من يربيه» ومن ينفق عليه . 


.)۸۸/ ٤( والمداية شرح البداية‎ »)٠٠١٠١/١ ٤( والعناية شرح المداية‎ »)۲۲٤/۸( ينظر: البحر الرائق‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح الزرقاني »)۳٠٠/ ٤(‏ والكافي في فقه أهل المدينة »)٠۳١/۲(‏ والتاج والإكليل .)١١۷/ ٤(‏ 

(۳) ينظر: المحموع شرح المهذب »)۲١٠/٠۸(‏ وكفاية النبيه »)٠٠۷/٠٠١(‏ والإقناع للشربيني .)٤۷٤/۲(‏ 

.)١١/۲( والشرح الكبير (۱۸۷/۹)» والعدة شرح العمدة‎ »)۲٤٠١/٩( ينظر: الإنصاف‎ )٤( 

)٥(‏ أخرحه أبو داود في سننه» كتاب: النكاح» باب: تي وطء السبایا» حدیث رقم »)٤۸۸/۳( )۲٠١۹(‏ وأحمد قي 
مسنده» حدیث (۱1۹۹۸) (۲۰۹/۲۸)» والبيقهي في السنن الكبير» كتاب: العدد» باب: استبراء من ملك الأمةء 
حدیث )٠٥١۸۹(‏ (۷۳۸/۷). قال أبو داود (۳/ :)٤۸۸‏ الحيضة ليست ممحفوظة» وقال عنه محققوا المسند 
:)۲٠۹/۲۸(‏ صحيح لغيره» وهذا إسناد ضعيف لإبهام الراوي عن حنش الصنعان» وبقية رحاله ثقات رحال 
الصحيح» وقال عنه الشیخ الألباني صحیح سنن أي داود :)٠١۹/٥(‏ حسن. 

)۲۲٤/۸( ينظر: البحر الرائق‎ )١( 

(۷) ينظر: الکاني قي فقه ابن حنبل .)۲٠۲/۳(‏ 

(۸) ينظر: البحر الرائق )۲۲٤/۸(‏ 
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الفرع الثاني: حكم استبراء الحرة. 
احتلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في الأستبراء الحرة إذا عصبت» أو سبيت على قولين: 
القول الأول: يكون استبراؤها بثلاثة أقراء؛ لأن الحرة تعتد بثلاثة أقراء. وهو قول الحنفية"» 


ولفالكة > وقول غد الشافية ١‏ وقول عبت العابلة . 


القول الثاني: يكون استبراؤها بقرؤ واحد؛ لأن براءة الرحم تعلم بذلك؛ ولأنه ليس من 
نكاح» ولا شبهة نكاح» فأشبه استبراء أم الولد إذا عتقت. وهو قول عند الشافعية» وقول 


ند الابلة. 


وقد احتلف الفقهاء رحمهم الله في تفسير القرء الواد ني قوله تعالى: # والمطلقك يرصن 


aad 


پاش نة فر وء 4 [البقرة: [Y۸‏ على قولین: 


(۱) لا يرى الحنفية استبراءٌ على الحرة إذا عصبت» أو سبيت» بل عدة» وجب عليها أن تعد بثلاث حيضات؛ لأنا 
وحبت لتعرف براءة الرحم» لا لقضاء حق النكاح» إذ لا نكاح صحيح» والحيض هو المعرف. ينظر : البحر الرائق 
»)٠١١/٤(‏ والعناية شرح المداية »)١١١/١(‏ وبدائع الصنائع »)١۹۳/۳(‏ والمبسوط للسرحسي .)٤١/۳١(‏ 

(۲) ينظر: شرح الزرقاني »)۳٠٠/ ٤(‏ والكاني في فقه أهل المدينة »)٦۳١/۲(‏ والتاج والإكليل .)١١۷/ ٤(‏ 

(۳) ينظر: الجموع »)١۷١/١۷(‏ وكفاية النبيه »)1۸/١ ٤(‏ والعزيز شرح الوحيز (۸۹/۹)» وناية المطلب .)٤٦/١ ٤(‏ 
)٤(‏ ينظر: الشرح الكبير »)٠١ ٤/۷(‏ والمغني »)١٠١/۷(‏ والإرشاد (ص: »)۳١١‏ و المنح الشافيات .)١٦١/۲(‏ 

(ه) احتلف فقهاء الشافعية بما يكون القرؤ الواحد» على قولين : أحدها أنه الطهر؛ لأن القرء عندهم الطهرء والثان : 
أنه الحيض؛ لأن معرفة براءة الرحم لا تحصل إلا بالحيض. ينظر : المجموع شرح المهذب »)١۷١/١۷(‏ وكفاية النبيه 
»)1۸/۱٤(‏ والعزیز شرح الوحیز .)۸۹/۹٩(‏ 

.)١١١/۲( و المنح الشافيات‎ »)۳١١ والإرشاد («ص:‎ »)١٠١/۷( والمغني‎ »)٠١ ٤/۷( ينظر: الشرح الكبير‎ )٦( 
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القول الأول: إن الاد بالأقراء: الحيض. وهو مدهب الحتفية ‏ وقول عند الشافية") 
والصحيح عند الحنابلة. 
القول الثاني: إن للراد بالأقراء: الأطهار. وهو مذهب اللالكية» والصحيح عند 
الشافة ) وزواية غبك انال 
خامساً: القائل بالفرق: 

وافق الشافعية قي قوطمم: أن استبراء الحرة بالطهر: المالكية» والحنابلة في رواية. وقي 
قوطهم: أن استبراء الأمة بالحيض: الحنفية» والمالكية» والحنابلة. 
سادساً: الحكم على الفرق: 

الذي يظهر - والله أعلم - أن الفرق صحيح؛ لأن الحرة تستبراً بالأطهار (القي بين 


الدمين) على الصحيح من أقوال أهل العلم» وقد اتفق الفقهاء على أن استبراء الأمة 


حرضة. 


4 


»)٥۲۷۹/۱۰( والتجريد للقدوري‎ »)۲۲١ /٠( وشرح مختصر الطحاوي‎ »)۲۲/١( ينظر: المبسوط للسرحسي‎ )١( 
)۷٣/۲( والجوهرة النيرة على مختصر القدوري‎ 

(۲) للشافعية قولان في تفسير القرء» وقد فسروه على غير الصحيح عندهم بأنه: الانتقال من الطهر إلى الحيض» قال 
الرافعي: وهذه الحكاية تقتضي أن يكون للشافعي قول قدي» أو حديث يوافق مذهب أبي حنيفة. ينظر: كفاية النبيه في 
شرح التنبیه /٠١(‏ ۳۲)» والمهمات قي شرح الروضة »)۱١/۸(‏ وحواهر العقود »)١٤۷/۲(‏ والبيان .)١١/١١(‏ 

(۳) ينظر: الإنصاف »)۲١ ٤/٩(‏ والشرح الكبير لابن قدامة »)41/٩(‏ والمبدع شرح المقنع .)٠١ ٤/۸(‏ 

.)٦٠۹/۲( الكافي في فقه أهل المدينة‎ »)4٠۲ المعونة («ص:‎ »))١١١ /١( ينظر: المقدمات الممهدات‎ )٤( 

() ينظر: المهذب »)١٤١/۲(‏ والحاوي في فقه الشافعي »)١٦۳/١١(‏ والحموع شرح المهذب »)١۳١/٠۸(‏ والبيان 
في مذهب الإمام الشافعي .)٠١/١١(‏ 

.)١١٤/۸( والمبدع شرح المقنع‎ »)4٦/۹( والشرح الكبير لابن قدامة‎ »)٠١ ٤/۹( ينظر: الإنصاف‎ )١( 
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المطلب الثاني: الفرق بين ولد الأمة إذا ولدته بعد ستة أشهر من استبرائهاء لم يلحق 
به» وبين ولد الحرة إذا ولدته بعد ستة أشهر من انقضاء عدتهاء يلحق به. 
أولاً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقومم: "أن ولد الحرة لحق قي الابتداء 
بالإمكان» فلحق في الانتهاء بالإمكان» وولد الأمة لما لم يلحق قي الابتداء بالإمكان حق 
يعترف بالوطء» لم يلحق في الانتهاء بالإمكان» إذا ارتفع حكم الوطء. 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وحه الشبه بين المسألتين بوضع ولد بعد ستة أشهر من عدة الحرة» واستبراء 
الأمة. 
ثالغاً: وجه الفرق: 

يفرق بين المسألتين بأن ولد الحرة لحق به؛ لأن ولد الحرة يلحق به بعد العقد مع 
إمكانية الوطء» جخلاف ولد الأمة فإنه لا يلحق به إلا إذا علم الوطء. 
رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرع. 
الفرع الأول: حكم الحرة إذا ولدت بعد ستة أشهر من انقضاء عدتها. 

إذا طلّق الزوج زوحته فأتت بولد لستة أشهر فأكثر من وقت انقضاء عدَنا» فقد 
احتلف فيه الفقهاء في حكم إلحاق الولد بالزوج على قولين: 
القول الأول: لا يلحق بالزوج؛ لأا أتت به بعد الحكم بانقضاء عدتا» ق وقت يمكن أن 
لا یکون منه» فلم يلحقه كما لو انقضت عدتا بوضع الحمل؛ ولأا أمينة ف الإحبار با ق 
رهمهاء فإذا أخبرت بانقضاء عدتا وهو ممكن» وحب قبول خبرهاء ثم إذا حاءت بالولد بعد 


ظهور انقضاء عدتما بمدة حبل تام» فلا يثبت النسب منه كما لو تزوحت» وهذا لأن حمل 


.)٠٠٥/١۷( اجموع شرح المهذب‎ »)١٠١/١١( ينظر: الحاوي تي فقه الشافعي‎ )١( 
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كلامها على الصحة واحب ما أمكن. وكذا قال الحنفية”"» وقول عند الشافعية» ومذهب 
ا 
القول الغاني: يلحق بالزوج؛ لاما أتت به بعد زوال فراش النكاح» وقبل حدوث فراش آخر» 
يمكن أن يكون منه» فوحب أن يلحق به» أصله إذا أتت به دون ستة أشهر من وقت انقضاء 
العدة. وجذا قال الالكية) والصحيح عند الشافعية“. 
الراجح: 

الذي يترحح والعلم عند الله القول الأول لقوة أدلتهم» ومبنى أدلة المخالفهم على 
الاحتمال» وينبغي أن تبنی أمور القتيت على اليقين» لا سيما وقد فسد الزمان» وحتى لا 
يكون مدعاة لنسب ولد لرحل قد أقرت زوجته بانقضاء العدة» والإقرار سيد الأدلة. 
الفرع الثاني: حكم ولد الأمة إذا ولدته بعد سنة أشهر من استبرائها 

إذا طلق الزوج أمته» فأقرت بانقضاء عدتماء ثم أتت بولد لستة أشهر فأكثر من وقت 


استبرائهاء فقد احتلف الفقهاء في حكم إلحاق الولد بالزوج على قولين: 


)۲۹۰ واللباب (ص:‎ »)۳١۱/٤( وشرح فتح القدیر‎ »)۳۱ ٤/ ٤( والحوهرة النیرة‎ »)۸۷/٦( ينظر: المبسوط‎ )١( 

(۲) ينظر: المجحموع »)٠٠٥١/١۷(‏ ومغني الحتاج »)۳۹٠/۳(‏ وناية المطلب قي دراية المذهب .)۱۸۳١/٠١(‏ 

(۳) ينظر: المغني »)١٦/۹(‏ والشرح الكبير (1۲/۹)» وكشاف القناع .)٠١٠١/٥(‏ 

.)٠٠١/١( والتوضيح‎ »)٤١١٤/٤( ينظر: الإشراف (۲/ ۷۹۳)» وعيون المسائل (ص: ۳۸۲)» والمختصر الفقهي‎ )٤( 
.)۱۸۳١/٠١( وناية المطلب قي دراية المذهب‎ »)۳۹٠/۳( ومغني الحتاج‎ »)٠٠١/١۷( ينظر: المجحموع‎ )٥( 
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القول الأول: لا يلحق الولد بالزوج؛ لأن النسب يثبت فيه بمجرد الإمكان» بخلافه قي الأمة 
لا يثبت إلا بالإقرار بالوطء؛ ولأن الشهرين وخمسة أيام ني حق الأمة» كأربعة أشهر وعشر 
في حق الحرة» وإقرارها بانقضاء العدة بعد ذلك معتبر» ما م يتبين كذها» فكذلك هنا. قال 
به الحنفية”“» والمالكية في قول" » والصحيح عند الشافعية» ومذهب الحنابلة. 
القول الثاني: يلحق الولد بالزوج. وهو قول عند المالكية» ووقول عند الشافعية. 
خامساً: القائل بالفرق: 

وافق الشافعية في قولمم: أن ولد الأمة إذا ولدته بعد ستة أشهر من استبرائهاء ۾ 
يلحق به: الحنفية» والمالكية» والحنابلة. وني قوهم: أن ولد الحرة إذا ولدته بعد ستة أشهر من 
انقضاء عدتماء يلحق به: المالكية. 


سادساً: الحكم على الفرق: 

الذي يظهر - والله أعلم - أن الفرق ضعيف؛ لأن الحرة أت بولد بعد الإقرار 
بانقضاء عدتا» وهي مؤتمنة في ما تقول» ولأن عقد الزوحية قد ارتفع وقامة البينة (إقرارها) 
بيراءة رحمهاء والولد لا يلحق بالإمكان إذا لم يكن هناك اعتراف بانقضاء العدة» فوحب ان 


لا يلحق الولد بالاحتمال بل باليقين» واليقين قائم على براءة رهمها. 


.)١٠١/ ٤( والبحر الرائق‎ »)4۷/٦( ينظر: المبسوط للسرنحسي‎ )١( 

(۲) ينظر: المخحتصر الفقهي لابن عرفة »)٤١٤ /٤(‏ والبيان والتحصيل .)١٤١١/٤(‏ 

(۳) ینظر: بحر المذهب للرویاني (۲۸۷/۱۱)» والأم (/۲۲۳)» وأسن المطالب في شرح روض الطالب (۳۹۳/۳). 
)٤(‏ ینظر: المغنی »)٥ ٩/۹(‏ والشرح الکبیر (1۲/۹)» وكشاف القناع .)٠٠٠٦/٥(‏ 

(ه) ينظر : المختصر الفقهي لابن عرفة »)٤١ ٤ /٤(‏ والبيان والتحصيل .)١٤١/٤(‏ 

.)۳۹۳/۳( ینظر: بحر المذهب للرویاني (۲۸۷/۱۱)» والأم (۲۲۳/۰)» وأسن المطالب فی شرح روض الطالب‎ )٦( 
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ا وایند 8 العنين 
e‏ قولھا مع یم 
e‏ الزوجةء 
ر قوله. 
٠ ٠‏ الزوجة» كان 
يدعي الإإصابة 


الفرق بين الزوج يدعي الإصابة وتنكرها الزوجةء فالقول قولها مع يمينهاء وبين العنين“ 
يدعي الإصابة وتنكرها الزوجةء كان القول قوله. 
أولاً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقوطمم: "أن الأصل ني المولي والعنين بقاء 
الزوحية» فكان القول قومما في ادعاء الإصابة» استصحاباً هذا الأصل في ثبوت العقد» 
والأصل هاهنا وقوع الفرقة» فكان القول قوطما قي عدم الإصابة» استصحاباً هذا الأصل قي 
بوت ا 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وحه الشبه بين المسألتين تي دعوى الإصابة من الزوحين» سواء كان الزوج عنين 
أو غير عنین. 
ثالغاً: وجه الفرق: 

يفزق بين المسألتين بأن الأصل في العنين بقاء الزوحية» بخلاف السليم فالأصل 
الفرقة. 
رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرع. 
الفرع الأول: حكم دعوى النعين الإصابة وأنكرتها الزوجة. 
إذا ادعى العنين الإصابة وأنكرت الزوجحة» فقد احتلف فيه الفقهاء على قولين: 


)١(‏ العنين: بالكسر» من لا يقدر على الجماع لمرض» أو كبر سن» أو يصل إلى الثيب دون البكر. ينظر: المصباح 
المنير مادة (عنن) »)٤۳۲/۲(‏ والتعريفات (ص:۸١١)»‏ والتوقيف على مهمات التعاريف (ص: »)۲٤۸‏ والمغرب قي 
ترتيب المعرب (ص: )۳١‏ 

(۲) ينظر: الحاوي في فقه الشافعي (۳۲۲/۱۰)» وبحر المذهب للرویان .)٠٠١/۹(‏ 


IE 493 


القول الأول: إن القول قوله مع بمينه» وعلك الرحعة. وهو مذهب الحنفية“» والمالكية» 
والشافية © والمذهب عك اتال 

القول الغاني: إن القول قوهما. وهو رواية عن الإمام أحمد» وحكاه القاضي“. 

أدلة القول الأول: 

من خلال استعراض أدلة هذا القول نحدهم ذكروا تعليلات» من أهمها: 

-١‏ إن الأصل بقاء النكاح وثبوته» والمرأة تدعي معنى يزيله”. 

۲- إن الأصل السلامة من العنة» فكان القول قوله. 

۳- إن الدعوتين إذا تعارضاء وإحداهما يقتضي رفع العقد أو إثبات خيار فيه» فالقول قول 
مدعى الصحة والاستقرار» كدعوى المشتري عيباً بالمبيع» أو استحقاق الخيار“. 

٤‏ - إن هذا أمر حفي ولا يعلم الا من حهته» فقبل قوله فيه كقول المرأة في حيضها. 
دليل القول الثاني: 

إن الأصل عدم الإصابة» فكان القول قوها. لأنه موافق للأصلء» واليقين معها . 


.)۳۳١ والأشباه والنظائر لابن نحيم (ص:‎ »)١١١/٤( والبحر الرائق‎ »)۸١/( ينظر: العناية شرح المداية‎ )١( 

(۲) ينظر: المعونة (ص: ۷۷۷)» والإشراف »)۷۲٠/۲(‏ والنوادر والزيادات »)٥۳۸/٤(‏ والقوانين الفقهية (ص .)١ ٤١:‏ 
(۳) ينظر: الحاوي قي فقه الشافعي »)۳۲۲/٠١(‏ وجحر المذهب للروياني »)٥۲١/۹(‏ وأسنى المطالب »)١۸٤/۳(‏ وغاية 
المطلب قي دراية المذهب »)٤٩۹٦/۱۲(‏ البيان »)۳٠١/۹(‏ والعزيز شرح الوحيز )١۸/۸(‏ 

.)٠۲١/۳( والممتع في شرح المقنع‎ »)۱۹١/۸( والبدع (۹1/۷)» والإنصاف‎ »)٠۷١/۷( ينظر: الشرح الكبير‎ )٤( 
والممتع تي شرح المقنع‎ »)۱۹١/۸( والإنصاف‎ »)۹٦/۷( والمبدع شرح المقنع‎ »)٠۷١/۷( ينظر: الشرح الكبير‎ )١( 
O) 

.)٠۹۰/۱۰( ينظر: بحر المذهب للرویاي‎ )٩( 

(۷) ينظر: الأشباه والنظائر لابن نحيم (ص: »)۳۳١‏ والمعونة على مذهب عالم المدينة (ص: ۷۷۷). 

(۸) ينظر: المعونة على مذهب عالم المدينة (ص: ۷۷۷). 

)٠١۲/۸( ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة‎ )٩( 

./۷( والمبدع شرح المقنع‎ »)٥۷٥/۷( ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة‎ )٠١( 
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الراجح: 

الذي يترحح - والله أعلم - القول الأول؛ لقوة أدلتهم وصراحتها ف المسألة» وحق 
يعطى العنين مهلة لتكذيب دعوى الزوجحة» أو تصديقهاء ويكون هما الخيار بعد المهلة. 
الفرع الثاني: حكم دعوى الزوج الإصابة وأنكرتها الزوجة. 

إن ادعى الزوج الإصابة لإثبات الرحعة» وأنكرت الزوجةء فقد اخحتلف الفقهاء فيها 
على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: القول قول الزوحة مع بمينهاء ولا رحعة له» لأن الظاهر أنا بانت بالطلاق› 
والأصل أن لا إصابةء ولأن الأصل معهاء فلا يزول الا بيقين وهو قول عند المالكية إن كانت 
حلوة بناء"» وهو قول الشافعي ق الحديد"» ومذهب الحنابلة". 
القول الثاني: القول قول الزوج مع بمينه» وله الرحعة؛ لأن الظاهر شاهد له؛ لأن الظاهر من 
حال الفحل أنه مقى حلى بالأنشى التي تحل له» نزا عليها. وهو مذهب الحنفية“» وهو قول 
عند المالكية إن كانت خولة بناء“» وقول الشافعي في الإملاء”. 


القول الثالث: القول قول الزوج بلا يعين. وهو قول الشافعي في القديم. 


)١(‏ أما إن كانت خلوة زيارة» فعليها العدة ولا رحعة له» وليس هما إلا نصف الصداق. ينظر: مناهج التحصيل 
»)٠١٤/٤(‏ والتبصرة للخحمي .)۲٦۷۸/٦(‏ 

(۲) ينظر: الحاوي في فقه الشافعي (۳۲۲/۱۰)» وبحر المذهب للرویاني .)٠٠١/۹(‏ 

(۳) حاء قي الشرح الكبير لابن قدامة: "فان اختلفا في الاصابة» فقال: قد أصبتك» فلي رحعتك فأنكرته» أو قالت: 
قد أصابني فلي المهر كاملا فالقول قول المنكر منهما" ينظر: »)٤۹٠/۸(‏ و المغني »)٤۹۳/۸(‏ والمبدع شرح المقنع 
)3/۷ 

.)۳۹۹/٤( والأصل للشیبان‎ »)۱٦/٤( واحيط البرهاني‎ »)4۷۰/١( والفتاوى الهندية‎ »)۲٦/٦( ينظر: المبسوط‎ )٤( 
(ه) أما إن كانت خلوة زيارة» فعليها العدة ولا رحعة له» وليس هما إلا نصف الصداق. ينظر: مناهج التحصيل‎ 
.)۲۹۷۸/٦( والتبصرة للحمي‎ »)٠١٤/٤( 

.)٠٠١/۹( ينظر: الحاوي في فقه الشافعي (۳۲۲/۱۰)» وبحر المذهب للرویان‎ )٩( 

(۷) ينظر: الحاوي ني فقه الشافعي (۳۲۲/۱۰)» وبر المذهب للرویاي .)٠٠١/۹(‏ 


IE 495 


خامساً: القائل بالفرق: 

وافق الشافعية في قوهمم: أن الزوج يدعي الإصابة وتنكرها الزوحة» فالقول قوهها مع 
يمينها: المالكية ق قول» والحنابلة في المذهب. وق قوهم: أن العنين إذا ادعى الإصابة وانكرتا 
الزوحة»ء كان القول قوله: الحنفية» والمالكية» والحنابلة في المذهب. 
سادساً: الحكم على الفرق: 

الذي يظهر - والله أعلم - أن الفرق ضعيف؛ لأن الأصل أن الرحل الفحل السليم 
إذا حلا بالأنثى» فإنه يجامعهاء لا سيما وهي زوحته» فلا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليلء 


والأصل ق العنين إذا ثبتت عنته عدم الوطء» لذا ضرب له أحل من أحل الوطء أو الفراق. 


الفروق الفقهية فى عدة الأهة. 
الفرق بين عدة الأمة فى الأقراء قرآن» بخلاف عدة الحرة ثلاثة قروء. 


الفرق بين عدة الأمة في الأقراء قرآن» بخلاف عدة الحرة ثلاثة قروء. 
أولأً: نص الفرق: 
نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقوهم: "وأما العدة بالأقراى فعدة الأمة 
قرآن» بخلاف ال مره"( . 
ثانياً: وجه الشبه: 


يظهر وجه الشبه بين المسالتين أن العدة وضعت لأحل البراء من الرحم للموطوءة» 


يفرق بين المسألتين بأن الأمة حصت من عموم قوله تعالى: # والمطلقت يرصن 
اهن تل روع » [البقرة: ۲۲۸] بقوله صلى الله عليه وسلم: (طلاق الأمة طلقتان» 
وعد تما حيضتان)؛ ولأن الحرة تفارق الأمة من وحوه منها: عدم تساويها ف الحد» وف عدد 


الطلاق» وفي العدل في القسمة (المبيت) . 


.)۲۲۳/۱١( ينظر: الجاوي ق فقه الشافعي‎ )١( 
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رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرع. 
الفرع الأول: عدة الحرة إذا كانت بالأقراء. 


اذا طلق الرحل زوجحته بعد الدحول» وهي حرة» فعدتا ثلاة قروء؛ لقوله تعالی: 


a 


رصن باه نة فَررَءٍ 4 [البقرة: ۲۲۸]ء وعلى هذا جاهير الفقهاء من الحنفية) 
E r‏ ف الا 
الفرع الثاني: عدة الأمة إذا كانت بالأقراء. 
إذا طلق الرحل زوحته بعد الدحول» وهي أمة» فقد اخحتلف الفقهاء رحمهم الله تعالى 
قي عدا على قولين: 
القول الأول أن عة الأمة قرات وغو مذعب جور الفقهاء الف ;الك 


والشافعية» والحنابلة“. 


.)٠٠٠/١( والمداية شرح البداية (۲۷/۲)» وشرح مختصر الطحاوي‎ »)٩ ٤/٦( ينظر: العناية شرح المداية‎ )١( 

(۲) ينظر: الشرح الكبير للدردير »)٤۷١/۲(‏ والكاني قي فقه أهل المدينة (1۱۹/۲)» والمعونة على مذهب عالم المدينة 
(ص: »)٩1۲‏ وشرح ابن ناجي التنوحي (۹۱/۲)» والثمر الدافي (ص: .)٤۸٤‏ 

(۳) ينظر: المحموع شرح للمهذب »)١١١/١۸(‏ وحواهر العقود »)٠٤١/١(‏ وغاية المطلب في دراية المذهب 
»)١٤٤/۱٠١(‏ والنجم الوهاج في شرح المنهاج »)١۲١/۸(‏ وبحر المذهب للرویاني (۲۹۲/۱۱). 

)٤(‏ ينظر: الإنصاف »)٠١٤/۹(‏ والشرح الكبير »)4٥/۹(‏ والعدة شرح العمدة »)٥۹/۲(‏ والمبدع شرح المقنع 
»)٠١٤/۸(‏ والمغني »)۸١/۹(‏ والإقناع في فقه الإمام أحهمد بن حنبل »)١١١/١(‏ والروض المربع شرح زاد المستنقع 
(ص: ۳۹۳). 

.)۹٤/١( والعناية شرح المداية‎ )١١١٠١/۳( والتنبيه على مشكلات المداية‎ »)١۹۷/۲( ینظر: تبیین الحقائق‎ )٥( 

)٦(‏ ينظر: الشرح الكبير للدردير »)٤١١/۲(‏ والكاقي في فقه أهل المدينة (1۱۹/۲)» والمعونة على مذهب عالم المدينة 
(ص: »)٩1١‏ وشرح ابن ناحي التنوحي (4۱/۲)» والثمر الداني (ص: .)٤۸٤‏ 

(۷) ينظر: الجموع شرح المهذب »)١١١/١۸(‏ وحواهر العقود »)١٤١۷/۲(‏ واية المطلب في دراية المذهب 
»)۱٤٤/۱٠١(‏ والنجم الوهاج في شرح المنهاج »)١٠١/۸(‏ وجر المذهب للرویاني (۲۹۲/۱۱). 

(۸) ينظر: الإنصاف »)٠١٤/۹(‏ والشرح الكبير »)4٥/۹(‏ والعدة شرح العمدة »)٥۹/۲(‏ والمبدع شرح المقنع 
»)٠١٤/۸(‏ والمغني (۸/۹)» والإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل »)١١١/١(‏ والروض المربع شرح زاد المستنقع 


(ص: ۳۹۲۳). 
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القول الثانى: أن عدة الأمة ثلاثة أقراء. وهو قول داود“ الظاهري” . 


1 


سبب الخلاف بين الفقهاء» هو: اعتمد أهل الظاهر عموم قوله تعالى: مء 


‌ و 
م 


ربصن باشر هن دة قرو 4 [البقرة: ۲۲۸]» وهي ممن ينطلق عليها اسم المطلقة. واعتمد 
الجمهور تخصيص هذا العموم بقياس الشبه» وذلك انم شبهوا الحيض بالطلاق والحد» أعني 
كونه منتصفا مع الرق» وإنغا حعلوها حيضتين؛ لأن الحيضة الواحدة لا تتبعض. 

أدلة القول الأول: 

-١‏ عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن الى صلى الله عليه وسلم قال: (طلاق الأمة 


تطلیقتان» وقرؤها حيضتانم . 


)١(‏ أبو سليمان داود بن علي بن خحلف الاصبهان» الملقب بالظاهري» أحد الائمة الجتهدين ق الاسلام» تنسب إليه 
الطائفة الظاهرية» وسميت بذلك لاخذها بظاهر الكتاب والسنة وإعراضها عن التأويل والرأي والقياس» وكان داود أول 
من جهر بهذا القول» صاحب التصانيف: (الإيضاح) (الإفصاح) (إبطال القياس)» توفي سنة سبعين ومائتين. ينظر: 
سير أعلام النبلاء »)١١٤/١١(‏ وتذكرة الحفاظ للذهي »)١٠١/١(‏ وطبقات الفقهاء (ص:4۲)» والأعلام للزركلي 
TTY)‏ 

(۲) ينظر: الحلى »)۲٠٠/٠٠١(‏ والحاوي قي فقه الشافعي »)۲۲۳/٠١(‏ والشرح الكبير لابن قدامة .)۹٦/۹(‏ 

(۳) ينظر: بداية الحتهد .)٩۳/۲(‏ 

»)۲۲۳/۲( )۲۱۹۱( أخحرحه أبو داود قي سننه» كتاب: الطلاق» باب: فى سنة طلاق العبده حدیث رقم‎ )٤( 
قال‎ .)٤۸۸/۳( )۱١۸۲( والترمذي في سننه» كتاب: الطلاق» باب: ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان» حديث رقم‎ 
عنه ابو داود (۲۲۳/۲): وهو حديث جحهول. وقال ابو عیسی(۸۸/۳٤): حديث عائشة حدیث غریب» لا نعرفه‎ 
مرفوعاً إلا من حديث مظاهر بن أسلم» ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث. وضعفه الشيخ الألباني تي‎ 


ضعيف أبي داود (ص: »)۲٠١‏ وضعيف سنن الترمذي (ص: :)١ ٤١‏ ضعيف. 
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۲- عن ابن عمر رضي الله عنمهاء قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (طلاق 
الأمة اثنتانء وعدتا حيضتان ' 

٤‏ أنه قول الصحابة» ولم نعرف هم خالفاً ني الصحابة» فكان إجماعاً» وهذا بخص عموم 
a‏ 

-٥‏ أنه معنى ذو عدد بني على التفاضل» فلا تساوي الأمة فيه الحرة كالحد. 

أدلة القول الثاني: 

د قوله الله تال : لإ لطت صر باش هة قرو 4 [البقرة: ۸[ 

وحه الدلالة: أن الله سبحانه وتعالى لم يفرق بين حرة وأمة» كما لم يفرق بين مسلمة 


٤ 
E 


- إن الأمة لما ساوت الحرة قى العدة بالحمل» وحب أن تساويها في العدة بالأقراء“. 
۳- إن الأمة مساوية للحرة قي أحكام النكاح» من المهر والنفقة» والكسوة» والسكن› 
فوحب أن تساويها في عدة النكاے 


(۱) أخحرحه ابن ماجحه ي سننه» كتاب: الطلاق» وباب: في طلاق الأمة وعدتاء وحديث رقم »)٦۷۲/١( )۲٠۷۹(‏ 
وعبد الرزاق في مصنفه» حدیث رقم )١۱۲۹۰۹(‏ (۷/ ۲۳۸)» والبيهقي ق السنن الصغير» كتاب: الخلع والطلاق» 
باب: الطلاق بالرحال» والعدة بالنساءء حديث رقم (۲۷۰۸) »)١۱۲۹/۳(‏ وق السنن الكبير» كتاب: الخلع والطلاق» 
باب: ما حاء في عدد طلاق العبدء ومن قال الطلاق بالرحال» والعدة بالنساءء ومن قال هما جميعاً بالنساءء حدديث 
رقم .)٠٠٥/۷( )٠١٠١١(‏ قال عنه البيهقي وف السنن الكبير :)٠٠٥/۷(‏ تفرد به عمر بن شبيب المسلي» هكذا 
مرفوعاً» وكان ضعيفاًء والصحيح ما رواه سالم» ونافع عن ابن عمر موقوفاً على ما مضى. وقال عنه الشيخ الألبان في 
ضعيف سنن ابن ماحة /٠(‏ ۷۹)» وإرواء الغليل (۷ :)٠١١/‏ ضعيف. 

(۲) ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة .)٩٦/۹(‏ 

(۳) ينظر: المصدر السابق. 

.)۲۲۳/۱۱( ينظر: الجاوي ق فقه الشافعي‎ )٤( 

(ه) ينظر: المصدر السابق. 

)٩(‏ ينظر: المصدر السابق. 
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خامساً: القائل بالفرق: 

الفرق متفق عليه إلا ما روي عن داود الظاهري فيما بخص عدة الأمة» حيث سوى 
بين عدة الحرة والأمة المطلقة إذا كانت ممن تحيض. 
سادساً: الحكم على الفرق: 

الذي يظهر - والله أعلم - أن الفرق صحيح؛ لما روي من تخصص الأمة بذلك من 
عموم قوله تعالى: « ولمطلقك يرصن ىة فرع [البقرة: ۲۲۸] بقوله صلى الله 
عليه وسلم: (طلاق الأمة طلقتان» وعدتا حيضتان)» ولأن الحرة تفارق الأمة من وجوه 


منها: عدم تساويها في الحد» وقي عدد الطلاق» وقي العدل ق القسمة (المبيت) . 


المبحت الرابع: 
الغفروق الفقتهية في عدة الوفاء. 
وفیه مطلبان: 
المطلب الأول: الفرق بين عدة الوفاة تجب على كل زوجةء وبين عدة الطلاق لا 
تجب على غير المدخول بها. 
المطلب الثاني: الفرق بين النفقة لا تجب للمتوفي عنها زوجها حاملاً كانت أو حائلاً 


وتجب لھا السكنى. 


المطلب الأول: الفرق بين عدة الوفاة تجب على كل زوجةء وبين عدة الطلاق لا 
تجب على غير المدخول بها. 
أولاً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقوهم: "الفرق بين المسألتين من وحهين: 
أحدها: تمسك الميت بعصمتهاء وقطع المطلق هماء فلزم من حقه بعد الموت ما لم يلزم من 
حقه بعد الطلاق. والثاني: أن المطلق حي يستظهر لنفسه أن ألحق به نسب» أو نفي عنه» 
فكانت العدة في حقه مقصورة على الاستبراءء وليس مع عدم الدحول استبراءء وذلك 
معدوم من جهة الميت» فاستظهر الله تعالى له بوحوب العدة في حقه تعبداً» فلم يعتبر فيه 
ا 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وحه الشبه بين المسألتين ق فرضية تساوي النساء في العدة» المطلقة ومَنْ مات 
غا رها سر کات مر ها رمتل غا 
ثالغاً: وجه الفرق: 

يفرق بين المسألتين بأن الميت مات وهو متمسك بعصمتهاء بخلاف المطلق»› ولأن 
المطلق يستطيع دفع لحوق النسب عن نفسه بحياته» بخلاف الميت» لذا شرعت في حق للميت 


عدة الوفاة لكل زوحة تعبداً. 


)۲۳٤/١١( ينظر: الحاوي ني فقه الشافعي‎ )١( 
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رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرع. 
الفرع الأول: حكم عدة الوفاة لغير المدخول بها 

اتفق أرباب المذاهب الأربعة الحنفية» والمالكية"» والشافعية"» والحنابلة“ على 
وحوب عدة الوفاء لغير المدحول بماء وقد نقل ابن قدامة الحنبلي - رحه الله - الإجماع على 
ذلك» حيث قال: "أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة» غير ذات الحمل من وفاة 
زوحهاء أربعة أشهر وعشر مدخولاً بهاء أو غير مدخول ياء سواء كانت كبيرة بالغة» أو 
صغيرة لم تبلغ" . 
واستدلوا على ذلك بما يلي : 


NT‏ ا بے فک کک مہو ہے اوی کا یہ ہے ا2 ٢‏ کے چو ہے 
-١‏ قوله تعالى: # ولذ بتوفون من ویذرون ازولجا ربصن بانفسهن ارد شه ر وتر 4 


[البقرة: ۲٠١‏ ]. 
وحه الدلالة: أن قوله تعالى: یدرون أرَوَجًا 4 بیان أغا لا تحب إلا بنكاح صحيح لأن 
اسم الزوحية مطلقاً لا يكون إلا بعد صحة النكاح» ويستوي في هذا الاسم المدحول جا 

وغير المدخحول جها. 
۲- عن زينب بنت ححش أم المؤمنين رضي الله عنها حين توق أخوهاء فدعت بطيب 


فمست» ثم قالت ما لي بالطيب من حاحة» غير أي معت رسول الله صلى الله عليه وسلم 


.)۲٤۳/۲( وتحفة الفقهاء‎ »)١۹۲/۳( وبدائع الصنائع‎ »)٠٠/٦( ينظر: المبسوط للسرحسي‎ )١( 

(۲) ينظر: التوضيح في شرح مختصر ابن الحاحب /١(‏ ۲۷)» والمعونة (ص: )۹١۸‏ 

(۳) ينظر: مغني الحتاج »)۳۹١/۳(‏ وكفاية النبيه »)١١/٠١(‏ والعزيز شرح الوحيز »)٤۸٠/۹(‏ وشرح البهجة الوردية 
(۳۹۹/۱7). 

.)١۹٤/۳( الکاني‎ »)٥۳۹/۲( ینظر: المغني (۱۰۳/۹)» وشرح الزركشي‎ )٤( 

() ینظر: المغني .)٠١۳/۹(‏ 
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يقول على المنبر: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآحر» تحد على ميت فوق ثلاث إلا 
على زوج أربعة أشهر وعشرً) . 
۳- أن طريقها العبادة المحضة دون براءة الرح. 
الفرع الثاني: حكم عدة الطلاق لغير المدخول بها. 
اتف آرباب الذاحب الأرية من الفية ى والالكة > والشافية > السا 
على أن من طلق زوحته قبل الدحول بها فلا عدة عليها. 
واستدلوا لذلك بما يلي : 
-١‏ قوله تعالی: تایا ال اما ا کالم زیت فط موه ن ل أن سوه کہ 
ڪر ڪلهرَمنَءدَوعتَد وا [الأحزاب: .]٤۹‏ 
۲- إن العدة تحب لبراءة الرحم» وقد تيقنا براءة رمه . 
خامساً: القائل بالفرق: 
الفرق متفق عليه. 


سادساً: الحكم على الفرق: 


الذي يظهر - واللّه أعلم - أن الفرق صحيح؛ لورود الأدلة من الكتاب والسنة الدالة 


على عدة الوفاةء وقد حصصت عدة غير المدحول با بقوله سبحانه وتعالى: يلاها ألذينَ 


)١(‏ أخحرجه البخاري في صحيحه» باب: حد للمرأة على غير زوحهاء حديث رقم (۱۲۸۲) (۸۷/۲)» ومسلم قي 
صحيحه» باب: وحوب الإحداد في عدة الوفاة وتحرعه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام» حديث رقم )١٤۸۷(‏ 
1/۲7“ 

(۲) ينظر: المعونة (ص: )٩١۸‏ 

(۳) ینظر: شرح فتح القدیر »)۳۰۸/٤(‏ وتبيين الحقائق (۲۹/۳)» والمبسوط للسرحسي .)۲۷/١(‏ 

.)١١١/۲( وحاشية العدوي‎ »)١٠١/١( والمقدمات الممهدات‎ »)۳/١( ينظر: التوضيح‎ )٤( 

(ه) ينظر: المحموع »)١۲٤١/١۸(‏ وإعانة الطالبين /٤(‏ ۳۸)» والإقناع »)٤1۹/۲(‏ وكفاية الأخيار (ص: .)٠١١‏ 

.)۳۹۱ : والروض المربع (ص‎ »)٤۹۲/۸( الشرح الکبیر‎ )٤۷۱/۸( ینظر: المغني‎ )٩( 

(۷) ينظر: امحموع شرح المهذب )٠١١/۱۸(‏ 
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و ا کے ر وو اوہ ورا ل و و عرد 39ب ا ی سے بجر ہہ 
اموا لذا تک اموت رط فمو هن ن کل ان سوھ کا اڪ ر علهن من عه تمد وا 


.]٤۹ [الأحزاب:‎ 


المطلب الاني: الفرق بين النفقة لا تجب للمتوفي عنها زوجها حاملاً كانت أو حائلاً 
وتجب لها السكنى. 
أولاً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقوهم: "أن النفقة من حقوق الآدميين؛ 
لأما لو اتفقا على تركها سقطت» والسكنى من حقوق الله تعالى؛ لأا لو اتفقا على تركه» 
والخروج من مسكنهاء م يسقط» فافترقا في الوحوب لافتراقهما في التغليظ ". 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وحه الشبه بين المسألتين بأن النفقة والسكن واجبة للزوجحة قبل الوفاة. 
ثالغاً: وجه الفرق: 

يفرق بين النفقة والكسوة بأن النفقة من حقوق الآدميين» بخلاف السكي التي هي 
من حقوق الله تعالى» فلا تسقط السكنى بالاتفاق على تركها والخروج من مسكنها. 
رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرع. 
الفرع الأول: حكم نفقة الزوجة المتوفى عنها زوجها. 

احتلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في وحوب نفقة الزوجة المتوف عنها زوجهاء حاملاً 
کانت» أو حائلاًء على قولین : 
القول الأول: لا تحب نفقة الزوجة التو عنها زوحها مطلقاً. وهو قول الجمهور من 
الحنفية» والمالكية"» والشافعية“» والصحيح عند الحنابلة“ وحكى للماوردي -رحه الله- 


)۲۳۸/۱۱( ينظر: الحجاوي في فقه الشافعي‎ )١( 

(۲) ينظر: البحر الرائق »)۲٠۷/٤(‏ والحوهرة النيرة »)۳١٤/٤(‏ والمبسوط للسرحسي (ه/٤٠٠).‏ 

(۳) ينظر: الإشراف »)۷۹١/۲(‏ وأشرف المسالك (ص: »)١٦۳‏ والتلقين )١١۸/١(‏ المدونة .)١١/۲(‏ 

.)١٠۷/٠١( وغاية المطلب‎ »)۲۸١/٠۸( والمحموع شرح المهذب‎ »)٠١١ /١١( ينظر: الحاوي في فقه الشافعي‎ )٤( 
.)٠١/۲( والعدة شرح العمدة‎ »)٠٠١/۹( والشرح الكبير لابن قدامة‎ »)۲۷٠/۹( ينظر: الإنصاف‎ )٥( 
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الإجماع على ذلك» حيث قال: "أما النفقةء فلا تحب في عدة الوفاة إجماعاً» حاملاً كانت» 
أو حائلاً للزوجة". 

القول الثاني: هما النفقة في تركة الميت إن كانت حاملاً دون الجائل؛ لانما حامل من زوحها 
فكانت نما السكنى والنفقة كالمفارقة قي الحياة. نسبه القاضي عبدالوهاب”“ إلى قوم من 
السلفت ي وروايغكك الابلة. 

وأستدل من منع النفقة بما يلي: 

وقد ذكر أصحاب هذا القول تعليلات منها: 

-١‏ إن النفقة تحب شيعا فشيئاًء ولا ملك له بعد الموت» فلا يمكن إيجابجا فى ملك الورثة“. 


5 * 8 ا ا 4 8 أ )0( 
- إن ملك الميت زال إلى الورثة» فلو أوحبناهاء أوجبناها في ملك الغير» وهذا لا يصح 


۳- أا معتدة من وفاة» فوحب أن لا تستحق النفقةء كالحائل. 
>- أن ذلك لو وحب» لكان الولد يستحق النفقة في حقوق الورثة» وذلك باطل» كما لو 
Ma‏ 


.)٠٠١/۱١( ينظر: الحاوي في فقه الشافعي‎ )١( 

(۲) القاضي ابو محمد عبد الوهاب هو عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي» المالكي» أحد الأعلام» وانتهت إليه 
رياسة المذهب» قال الخطيب: لم ألق في المالكية أفقه منه» من مصنفاته: رالتلقين) (عيون المسائل) (الاشراف على 
مسائل)» توف سنة النتين وعشرين وأربعماية. ينظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك »)۲۲١/۷(‏ وشذرات الذهب في 
أحبار من ذهب »)١١۲/١(‏ والأعلام للزركلي .)۱۸٤/٤(‏ 

(۳) ینظر: الإشراف على نکت مسائل الخلاف )۷۹٥/۲(‏ 

.)٠١/۲( والعدة شرح العمدة‎ »)۲٤٠١/۹( ينظر: الإنصاف (۲۷۱/۹)» والشرح الكبير لابن قدامة‎ )٤( 

)۲٠۷/٤( ينظر: البحر الرائق‎ )٥( 

.)۳۳٤/٤( ينظر: الجوهرة النيرة‎ )٩( 

(۷) ینظر: الإشراف على نکت مسائل الخلاف )۷۹٥/۲(‏ 

(۸) ينظر: المصدر السابق. 
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-٠‏ إن امال قد صار للورثة» ونفقة الحامل إنغا هي للحمل» أو من أحله» ونفقة الجحمل من 
تة من الراك كما بحد دة 
-٦‏ إن النفقة انما تحب للمتمكن من الاستمتاع» وقد زال التمكين بالموت". 
الراجح: 
الراحح - والله أعلم - أن النفقة لا تحب هما مطلقاً؛ لأن النفقة تحب شيا فشيغاً 
ولا ملك للميت بعد وفاته» ولأن النفقة مقابل الاستمتاع» وقد زال بالموت. 
الفرع الثاني: حكم سكن الزوجة - حاملاً كانت أو حائلاً - المتوفى عنها زوجها 
احتلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في وحوب سكن الزوجة المتوف عنها زوحهاء حاملاً 
کانت» او حائلاً» علی قولین: 
القول الأول: لا تحب هما السكنى مطلقاًء وهو قل الحنفية"» وقول عند المالكية» وقول 
عند الشافعية“» والصحيح عند الحنابلة". 
القول الثاني: تحب ها السكنى إن كانت الدار للميت يملك رقبتهاء أو سكناها. وهو قول 


فك الك ٠‏ ورل عد لاف قل عد اة :. 


.)٠١/۲( والعدة شرح العمدة‎ »)۲٠١/۹( ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة‎ )١( 

(۲) ينظر: الحموع شرح المهذب .)۲۸١/۱۸(‏ 

(۳) ينظر: البحر الرائق »)۲۱۷/٤(‏ وبدائع الصنائع )۲٠١/۳(‏ التجريد للقدوري .)٥۲۹٩/۱۰(‏ 

.)٠١٠/۲( وشرح ابن ناجي التنوحي‎ »)۲٠۲/٤( ومناهج التحصيل‎ »)1٩/١( ينظر: التوضيح‎ )٤( 

.)١٠۷/٠١( وخاية‎ »)۲۸١/۱۸( والجموع شرح المهذب‎ »)٠١١ /١١( ينظر: الحاوي في فقه الشافعي‎ )٥( 

.)٠١/۲( والعدة شرح العمدة‎ »)۲٤٠١/۹( والشرح الكبير لابن قدامة‎ »)۲۷١/۹( ينظر: الإنصاف‎ )١( 

(۷) ينظر: الإشراف »)۷۹١/١(‏ وأشرف المسالك (ص: »)١ ٦٠۳‏ والتلقين )١١۸/١(‏ المدونة .)١١/۲(‏ 

(۸) ينظر: الحاوي في فقه الشافعي »)٠٠١ /١١(‏ والجموع شرح المهذب »)۲۸١/٠۸(‏ وناية المطلب .)١٠١۷/١٠١(‏ 
)٩(‏ حص الحنابلة السکنی بأن تکون حاماكً. ینظر: الإنصاف (۲۷۱/۹)» والشرح الکبیر لابن قدامة »)٠٤٠١/۹(‏ 
والعدة شرح العمدة .)٠١/۲(‏ 
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أدلة القول الأول: 
-١‏ قوله تعالى: # نبد وة ک وی بها ا وَدٍََِ [النساء: .]١١‏ 
وحه الدلالة : جعل ما فضل من الدين والوصية للورثة» ولم يوحد فيه حق لأحد 
۲- عن ابن عباس رضي الله عهما: (نسخحت هذه الآية عدتا عند أهلهاء فتعتد حيث 
اه وو عير إخراج 4 [البقرة: »]۲٤۰‏ وقال عطاء": إن شاءت اعتدت 
عند أهلهاء وسكنت قي وصيتهاء وإن شاءت خرحت لقول الله: لجح َر يما 
فلن و ف اه4 [البقرة: »]۲۳٤‏ قال عطاء: ثم جاء الميراث» فنسخ السكن» فتعتد حيث 
شاءت» ولا سکن هها) 0 
وحه الدلالة : وهذا يمنع وحوب لے الو 

لك الوح لار قد زل و 
٤‏ - أا لا تستحقها؛ لأن السكنى ق كتاب الله عز وحل ثابتة للمطلقات» فالمتبَعُ الكتاب» 


في هذا الباب؛ فإن جال القياس فيه ضيق. 


(۱) ینظر: التجرید للقدوري .)٥۲۹۷/۱۰(‏ 

(۲( عطاءِ بن ابي رباح» فخ مفقي هل فة وحدتهم» القدوة» العلم» » ابو عمد بن اسلم» القرشي» مولاهم الملكى» الأسود» 

مع عائشة وأبا هريرة وابن عباس وأبا سعيد وأم سلمة وطائفة» قال عبد الله بن عباس: يا أهل مكة تجتمعون علي 

وعندكم عطاء؟» وروی الثوري عن عمرو بن سعيد عن ية قال: قدم ابن عمر مكة فسألوه فقال: بحتمعون ل 

المسائلء وفیکم عطاء؟ توقي سنة أربع عشرة ومائة» وقيل: سنة حمس عشرة ومائة بمكة. ينظر : ينظر : وتذكرة الحفاظ 

للذهبي »)۷١/١(‏ وتمذيب التهذیب (۱۷۹/۷)» وسير أعلام النبلاء .)۷۸/٥(‏ 

(۳) أخرجحه البخاري في صحيحه» كتاب: الطلاق» باب: رانين يوون منک ودروت اروا إلى قوله: إل 
با کیان ې [البقرة: »]۲۳۲١‏ حديث رقم .)٦٠/۷( )٠٥۳٤٤(‏ 

.)٥۲۹۷/۱۰( ینظر: التجرید للقدوري‎ )٤( 

.)٦۹/٥( ینظر: التوضیح‎ )٥( 

(0) ينظر: خاية المطلب في دراية المذهب )۲١۷ /٠١(‏ 
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-٠‏ إن النفقة في باب النكاح لا تحب بعقد النكاح دفعة واحدة» كالمهر» وإنما تحب شيعاً 
فشيئاً على حسب مرور الزمان» فإذا مات الزوج انتقل ملك أمواله إلى الورثة» فلا يجوز أن 
ي افق والسك ف سال الو 
- آنا لا تستحق النفقة» فلم تستحق السكنى كالناشزة“ 

أدلة القول الثاني: 
ا ا اشکوهن متس ك4 [الطلاق: .]٦‏ 
۲- وقوله تعالى: معا إل ْول عر إخْراج 4 [البقرة: ٤١‏ ۲]. 
أحیب عنه: أنه منسوخ بقوله تعالى: # برد ر a‏ ا روَا 4 [البقرة: 
)٤‏ ولأنه حث قي هذه الآية على الوصية كما حث على الوصية للوالدين» ونسخ جميع 
ذلك بآية المواريث 
۳- أخا معتدة؛ فأشبهت البائنة المطلقة . 
خامساً: القائل بالفرق: 

وافق الشافعية قي قومم: أن النفقة لا تحب للمتوق عنها زوحها حاملاً كانت أو 
حائلاً: الحنفية» والمالكية» والحنابلة. وني قومم: بوحوب السكنى للمتوقي عنها زوجها: 
المالكية في قول هم. 
سادساً: الحكم على الفرق: 

الذي يظهر - والله أعلم - أن الفرق ضعيف؛ فإن الراحح من أقوال العلماء سقوط 
النفقة مطلقا؛ لأن الميت لا ملك له» وقد صار ملكه ورثةء وني إيجاب السكنى هما إيجاب له 
في مال الغير» وهذا لا يصح. 
(۱) ينظر: بدائع الصنائع )۲٠١/۳(‏ 
(۲) ينظر: المصدر السابق. 


(۳) ینظر: التجرید للقدوري .)٥۲۹۷/۱۰(‏ 
)٤(‏ ينظر: التجريد للقدوري »)٥۲۹۷/٠١(‏ ونغاية المطلب في دراية المذهب .)١٠۷/١٠١(‏ 
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الغروق الفقهية في مقام المطلقة في بيتها والمتوفى منها. 
الفرق بين المعتدة تطالب بالسكنى بعد مضي المدة» حكم لها بسكنى ما بقي من 
العدة» دون ما مضى» وبين أن تكون ذات حمل فتطالب بنفقتها بعد مضي بعض 
المدة» فيحكم لها بنفقة ما مضى» وما بقي. 


الفرق بين المعتدة تطالب بالسكنى بعد مضي المدة» حكم لها بسكنى ما بقي من 
العدة» دون ما مضىء» وبين أن تكون ذات حمل فتطالب بنفقتها بعد مضي بعض 
المدة» فيحكم لها بنفقة ما مضى» وما بقي. 
أولاً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقوهم: "إن السكنى تشتمل على حق هما 
وعلى حق عليهاء؛ لأن ها المسكن وعليها المقام» فإذا تركت الحق الذي عليها قي تحصين ماء 
الزوج حيث يشاء» وأقامت حيث شاءت» سقط الحق الذي ها كما أسقطت الحقق الذي 
عليها؛ لأن الحقين إذا تقابلا كان سقوط أحدها موجباً لسقوط الآحر» وليس كذلك نفقة 
الحامل؛ لأنه حق ها تفردت به إما بحملهاء وإما ها لأحل الحمل»ء وليس مقابلة حق عليهاء 
فلم يسقط بمضي زمانه» لوحود معنی استحقاقها کالدیون"'. 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وحه الشبه بين المسألتين: أن المعتدة وذات الحمل تشتراكان في الوصف 
E‏ 
ثالغاً: وجه الفرق: 

يفرق بين المسألتين بأن المعتدة تحب هما السكنى» إذا أقامت في بيت الزوحية ولم 
تخرج» وحيث أا تركت الحقق الذي عليها (المقام قي بيت الزوجية)» سقط حقها في المطالبة 
بالسکنی» بخلاف ذات الحمل» فالحق ثابت هما تفردت به لا يشارکها فيه غيرها» سواء 


وجحبت ها النفقة بحملهاء أو لأحل الحملء» فلم يسقط الحق عضي زمانه. 


.)۷٠/١١( ينظر: الحاوي في فقه الشافعي‎ )١( 
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رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرع. 
الفرع الأول: حكم المعتدة الحامل تطالب بنفقة ما مضى. 

احتلف الفقهاء رمهم الله تعالى في الحامل المطلقة تطالب بنفقة ما مضى» هل يازم 
الزوج دفع ها نفقة ما مضى» أو لا يلزمه؟ على قولين: 
القول الأول: يازم الزوج نفقة ما مضى؛ لأنا تبينا استحقاقها ها» فرحعت به عليه كالدين. 
وهو مذهب الحنفية“» والمالكية"» والمذهب عند الشافعية"» والصحيح عند الحنابلة. 
القول الثاني: لا يلزم الزوج نفقة ما مضى؛ لأا نفقة قريب» وهي تسقط مضي الزمان. 
وه قزل عند القافية وقول عند العا 
سبب الخلاف: 

سبب الخلاف بين الفقهاء قي هل النفقة من أحل الجنين» أو من أجل المرأة؟ فمن 
قال أن النفقة من أحل الحنين أسقط مطالبة الجامل بنفقة ما مضى» ومن قال النفقة 
للحامل» م يسقط مطالبتها بنفقة ما مضى. 
الراجح: 

الذي يترحح والله أعلم أن النفقة لا تسقط مما مضى من الزمان» وإن كان للقول 


الأحر وحاهته؛ لأنه مبنى على أن النفقة على الجحنين» والله سبحانه وتعالى قيد الإنفاق بوحود 


)١(‏ يرى الحنفية لزوم نفقة ما مضى إذا كانت بحكم حاكم. ينظر: حاشية ابن عابدين »)٦١١/۳(‏ والبحر الرائق 
»)۲٠۷/٤(‏ والفتاوى المندية »)٥١۸/١(‏ وبدائع الصنائع »)۱۸/٤(‏ والنهر الفائق شرح كنز الدقائق .)١١۷/۲(‏ 

(۲) ينظر: التاج والإكليل »)٠٠١۷/١(‏ والشرح الكبير للدردير »)١۱١٦/۲(‏ وشرح الزرقاني على مختصر خليل 
(/(. 

(۳) ينظر: كفاية النبيه في شرح التنبيه »)۲٠١/٠٠١(‏ والنجم الوهاج في شرح المنهاج »)۲٠١/۸(‏ وتحفة الحتاج قي شرح 
المنهاج »)۳٠١/۸(‏ والعزيز شرح الوحيز .)٤١/٠١(‏ 

.)٠۸/۹( والفروع وتصحیح الفروع‎ »)۲۹٦/۹( والإنصاف‎ »)۱٤۸/۷( ينظر: المبدع قي شرح المقنع‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: كفاية النبيه في شرح التنبيه »)۲٠١/٠٠١(‏ والنجم الوهاج في شرح المنهاج »)۲٠١/۸(‏ وتحفة الحتاج قي شرح 
المنهاج »)٠٠١/۸(‏ والعزيز شرح الوحيز .)٤٦/٠٠١(‏ 

.)۳١۸/۹( والفروع وتصحیح الفروع‎ »)۲٦٦/۹( والإنصاف‎ »)۱٤۸/۷( ينظر: المبدع في شرح المقنع‎ )٩( 
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الحمل» وحکم بزواله بزوال الحمل» حيث قال عڙ وحل: وان ك أو مل مَل انفقو َه حى 
يصَعَنَكَمكَهْنَّ 4 [الطلاق : ٦‏ ]» فجعل الغاية وضع الحمل. 
والنفقة وإن كانت للحمل فإا لا تسقط؛ لأن الجامل هي المستوف للنفقة» فصارت كنفقة 
الزوحة» لا تسقط بمضي الزمان. 
الفرع الثاني: حکم المعتدة المطلقة تطالب بالسكنى بعد مضي المدة. 

احتلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في المعتدة المطلقة تطالب بالسكنى بعد مضي 
المدة» هل يسقط حقها في ما مضى قبل المطالبة أو لا يسقط؟ على قولين: 
القول الأول: لا يسقط حقها فيما مضى من المطالبة؛ قياساً على النفقة» وهو مذهب 
الف > وقول عد الك وقول عد الفاق © وروا عة الاباد: 
القول الثاني: يسقط حقها فيما مضى من المدةء لأن ها المسكن» وعليها المقام» فإذا تركت 
الحقق الذي عليها في تحصين ماء الزوج» حيث يشاءء وأقامت حيث شاءت» سقط الحق 
الذي هماء كما أسقطت الحق الذي عليهاء لأن الحقين إذا تقابلاء كان سقوط أحدها 


)١(‏ يرى الحنفية الرحوع على الزوج بسكن ما مضى إذا كان بإذن القاضي. حاء قي البناية شرح المداية: "ولو كان الزوج 
غائباًء تعطي أجرة المنزل إذا طلبها صاحبهاء بإذن القاضي» لترحع على الزوج". ينظر: البناية شرح المداية »)٠۲۹/٥(‏ 
والبحر الرائق »)١٦۷/٤(‏ وتبيين الحقائق .)٠١/۳(‏ 

(۲) ينظر: مناهج التحصيل »)۲٠٠/٤(‏ وشرح ميارة »)١۷/۲(‏ والتنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
»)۷۷٠/۲(‏ والمحتصر الفقهي لابن عرفة .)٤٦٤/٤(‏ 

(۳) ينظر: الجاوي »)۲۷٠/١١(‏ وبجحر المذهب للروياني /۱١(‏ ۳۳۳)» والبيان قي مذهب الإمام الشافعي .)1۹/١١(‏ 
)٤(‏ ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة »)١۷١/۹(‏ والمغني »)۱۸٠١/۹(‏ وكشاف القناع »)٤١٤/١(‏ والإقناع قي فقه 
الإمام أحمد بن حنبل .)١١١/٤(‏ 
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موجباً لسقوط الآحر. وهو وقول عند المالكية“» وقول عند الشافعية"» ورواية عند 
ا 
خامساً: القائل بالفرق: 

وافق الشافعية في قوهم: أن المعتدة تطالب بالسكنى بعد مضي للمدة» حکم ا 
بسكن ما بقي من العدة» دون ما مضى: المالكية في قول» ورواية عند الحنابلة. وق قوم 
بأن ذات الحمل إذا طالبت بنفقتها بعد مضي بعض للمدة» يحكم هما بنفقة ما مضى» وما 
بقي: الحنفية» والمالكية» والحنابلة في أصح الأقوال عندهم. 
سادساً: الحكم على الفرق: 

الذي يظهر - والله أعلم - أن الفرق صحيح؛ لأن المطلق الحجامل تفارق المطلقة 
المعتدة» فالحامل الحقق ثابت ها لا يشاركها في حقها أحد» فهو ثابت ها أما بحملهاء أو 
لأحل الحمل» بخلاف المعتدة المطلقة من غير حمل» فإنه يشاركها في وحوب السكن هاء 
التزامها بحق للزوج» وهو: المقام قي بيت الزوجية» حافظة على ماء الزوج» وحيث أا 


خحرحت» سقط حقها ق المطالبة بقضاء ما مضى . 


)١(‏ ينظر: مناهج التحصيل »)۲٠٠/٤(‏ وشرح ميارة »)١۷/۲(‏ والتنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
»)۷۷٠/۲(‏ والمحتصر الفقهي لابن عرفة .)٤٦٤/٤(‏ 

(۲) ينظر: الحاوي »)۲۷٠/١١(‏ وجحر المذهب للروياني /۱١(‏ ۳۳۳)» والبيان في مذهب الإمام الشافعي .)1۹/١١(‏ 
(۳) ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة »)١۱۷١/۹(‏ والمغني »)۱۸٠١/۹(‏ وكشاف القناع »)٤١٤/١(‏ والإقناع قي فقه 
الإمام أحمد بن حنبل .)١١١/٤(‏ 
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الميحث السادس: 
الغروق الفقهية في الإحداد. 
الفرق بين المُخحرمة تجب عليها الفدية عند ارتكاب محظورء وبين المعتدة من وفاة لا 


الفرق بين المُخرمة تجب عليها الفدية عند ارتكاب محظور» وبين المعتدة من وفاة لا 
تجب عليها الفدية. 
أولاً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقومم: "إن الفدية ق الإحرام لما وحبت 
في فاسده» وجحبت قي محظوراته» ولا لم تحب الفدية قي فاسد العدة» لم تحب في 
عط 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وحه الشبه بين المسألتين ارتكاب الحظور من الحرمة» والمعتدة من وفاة. 
الغا وجه الفرق: 

فرق بين المسألتين بأن احرمة تحب عليها الفدية حتى في حال فساد الحج» بخلاف 


المعتدة فأنه لا فدية عليها ق ارتكاب الحظور باتفاق الفقهاء. 


.)۲۷۷/١١( ينظر: الجاوي ق فقه الشافعي‎ )١( 
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رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرع. 
الفرع الأول: حكم الفدية عند ارتكاب المُخرمة محظوراً من محظورات الإحرام. 

إن امحرمة إذا ارتكب شيئاً من محظورات الإحرام كحلق الرأس وتقليم الأظافرء فإنه 
يحب على الفدية» وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية» والمالكية") 
والشافعية) والحنابلة. 
حكى ابن المنذر - رجه الله - الإجماع على ذلك» حيث قال: "وأجعوا على وحوب الفدية 
على من حلق وهو حرم" . 
وقال أيضاً: "وأجمعوا على أن الحرم ممنوع من أحذ أظفاره". 


وقال ابن قدامة - رحه الله -: " أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز للمحرم أحذ شئ من 


(Wm 
. شعره إلا من عدر‎ 


وقال أيضاً بعد سرده أدلة وجوب الفدية على من حلق رأسه: "لا نعلم فيه حلان". 


)١(‏ ينظر: الحوهرة النيرة »)١١١/١(‏ والبناية شرح المداية »)۱۸٦/٤(‏ واللباب في شرح الکتاب »)۱۸۲/١(‏ والفتاوى 
الهندية »)۲۲٤/۱(‏ والنافع الكبير (ص: .)٠١٠٤‏ 

(۲) ينظر: الفواكه الدواني »)١١/١(‏ وشرح ابن ناجي التنوحي على متن الرسالة »)٠٠۳١/١(‏ وشرح زروق على متن 
الرسالة »)٥١١/١(‏ وأسهل المدارك »)٥٠٥/۱(‏ والثمر الدان (ص: ۳۷۹). 

(۳) ينظر: الحاوي في فقه الشافعي »)۲۷۷/١١(‏ واجموع شرح المهذب (۲۷۹/۷)» وأسنى المطالب »)٠۲١/١(‏ 
والإقناع للشربیني »)۲١۹/۱(‏ ومتن أي شجاع (ص: .)١١٠١‏ 

)٤(‏ ينظر: المغني »)٥٠٥/۳(‏ والشرح الکبیر لابن قدامة (۲۹۲/۳)» والإنصاف (۳۲۲/۳)» والشرح الكبیر لابن 
قدامة (۳/ »)۲٦۲‏ والإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل .)٠٠١/١(‏ 

.)٠٥٠١/۳( و المغفي‎ »)۲١١/۳( والإشراف على مذاهب العلماء‎ »)١١ ينظر: الإجماع (ص:‎ )٥( 

.)١١ ينظر: الإجماع لابن المنذر (ص:‎ )٦( 

(۷) ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة .)۲٣۲/۳(‏ 

(۸) ينظر: المغني .)٠۲٥/۳(‏ 
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واستدلوا لذلك بما يلي: 
١‏ - قوله تعالی: ا اواو وسک ی ی لدی کل ن کان تک ریسا ؤر اذى من ِء َِدَيَة ن 


ے 


صيارأوَصكَةََوَسٍَ 4 [البقرة: ]١ ٩٦‏ 
E‏ (لعلك 
آذاك هوامك؟) قال: نعم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (احلق رأسك 
وصم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين» أو انسك بشاق . 
الفرع الثاني: حكم الفدية للمعتدة من وفاة عند ارتكاب محظور 

إن المعتدة من وفاة يجب عليها أن تح على زوحها بأربعة أشهر وعشرة أيام» وتتنع 
تي فترة إحدادها عن الطيب» والزينة» والكحل» والدهن» والحناء إلا من عذر» فإن فعلت 
شيغاً من ذلك فهي آنمة» تستغفر الله تعالى وتتوب إليه» ولا يحب عليها فدية عند ارتكاب 
حظور من عغظورات الإحداد. وقد ذهب إلى ذلك جهور الفقهاء من الحنفية"“) 
الك والشافة ,ااا 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحیحه» کتاب: الحج» باب: قول الله تعالی: اھ کان م مسا ا و پو ا اف 
EET‏ َو َر سك وهو خير فأما الصوم فثلاثة أيام» حديث رقم »)٠١/۳( )۱۸١٤(‏ ومسلم في 
صحيحه» كتاب: الحج» باب: جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووحوب الفدية لحلقه وبيان قدرهاء حديث 
رقم (۱۲۰۱) )۸٦۱/۲(‏ 

(۲) ينظر: الاخحتيار لتعليل المخحتار »)١۷۷/۳(‏ والعناية شرح المداية »)١١۳۳/١(‏ وبدائع الصنائع »)۲١۸/۳(‏ واللباب 
في شرح الکتاب .)۸٥/۳(‏ 

(۳) ينظر: روضة المستبين في شرح كتاب التلقين (۸۷۲/۲)» والثمر الداني (ص: »)٤۸۷‏ وشرح ابن ناحي التنوحي 
على متن الرسالة »)۹٥/۲(‏ وعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة .)٥۷۹/۲(‏ 

/۸( وروضة الطالبين‎ »)١٤١۹/۲( والمهذب‎ »)٠١١ والإقناع للماوردي («ص:‎ »)٤١/٤( ينظر: إعانة الطالبين‎ )٤( 
.)١٦۳/٤( والفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي‎ ») ٤٠١ 

.)١١۷/۹( والمغني‎ »)١٠١۷/۲( وامحرر في الفقه‎ »)١۲١/۸( والمبدع شرح المقنع‎ »)١ ٤۷/۹( ينظر: الشرح الكبير‎ )٠( 
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قال القرطي- رجه الله -: "وأجمع الناس على وحوب الإحداد على المتوق عنها زوجحهاء إلا 
لحمو ا ای ي 
قال ابن مفلح- رجه الله -: "على المعتدة من الوفاة" بغير حلاف نعلمه» إلا عن الحسن» 
فإنه ذهب إلى أنه ليس بواحب» وهو قول شاذ فلا يعرج عليه" . 
استدلوا على وجوب الإحداد بما يلي: 
عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: (لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآحر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة 
أشهر وعشر 7. 
خامساً: القائل بالفرق: 
الفرق متفق عليه. 
سادساً: الحكم على الفرق: 

الذي يظهر - والله أعلم - أن الفرق صحيح» فالمعتدة من وفاة لا تحب عليها 
الفدية عند ارتكاب عظور من مظورات الإحداد» بخلاف الحرمة فإغا تحب على الفدية 


باتفاق الفقهاء حتى ولو فسد إحرامها. 


.)۱۸١/۳( ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) ينظر: المبدع شرح المقنع .)١١۳/۸(‏ 

(۳) أخرحه البخاري بي صحيحه» باب: حد للمرأة على غير زوحهاء حديث )۱۲۸١(‏ (۸۷/۲)» وومسلم في 
صحيحه» باب: وجوب الإحداد قي عدة الوفاة وتحرعه في غير ذلك إلا ثلانة أیام» حدیث .)١١١۳/۲( )۱٤۸٩(‏ 
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الغروق الفقهية في اجتماع العدتين والقافة. 
الفرق بين من ينكح معتدة جاهلاً بالتحريم» فتحرم على الثاني أبداً في قول» وبين أن 
ينكحها عالماً بالتحريم» فلا تحرم عليه أبداً. 


الفرق بين من ينكح معتدة جاهلاً بالتحريم» فتحرم على الثاني أبداً في قول» وبين أن 
پنکحها عالماً بالتحريم» فلا تحرم عليه أبداً. 
أولأً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقوهم: "الفرق بين المسالتين من وجحهين: 
أحدها: أن العالم بالتحرم مزحور» فاستغنى عن الزحر بتأبيد تحرمها عليه» والجاهل به غير 
مزحور بالحد» فزحر بتأبيد التحرم. والثاني: أن الجاهل بالتحرم مفسد للنسب» لاشتراكهما 
فيه؛ فزحر على إفساده بتأبيد التحرع» والعا لم به غير مفسد للدنسب؛ لأنه غير مشارك فيه» 
فلم يزحر بتحريمها عليه لعدم إفساده". 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر الفرق بين المسألتين الاشتراك ف نكاح معتدة في عدتما في كلا الصورتين. 
ثالغاً: وجه الفرق: 

يفرق بين المسألتين أن العام بالتحرم م تحرم عليه ابداً؛ لأنه مزحور بالحدّ» بخلاف 
الجاهل بالتحرى» فإن الجهل شبهة يدراً الح بماء فزحر بالتحرم المؤب. ولأن الجاهل بالتحرم 
يفسد النسب» فزحر على إفساده بتأبيد التحري» بخلاف العام فهو غير مفسد للنسب. 
رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرع. 
الفرع الأول: حكم من ينكح معتدة جاهلاً بالتحريم. 

احتلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في مَنْ نكح معتدة جاهلاً بالتحرم» هل تحرم على 


الثاني ابد أو ل تحرم؟ على قولین: 


.)۲۸۸/١١( ينظر: الجاوي ق فقه الشافعي‎ )١( 
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القول الأول: تحرم على الثاني أبداً. وهو المشهور من مذهب المالكية. وقول الشافعي قي 
القدم"» ورواية عند الحنابلة". 

القول الثاني: لا تحرم على الثاني. وهو مذهب الحنفية“» وقول عند المالكية“» ووقول 
الشافعي ف والصحيح عند الحنابلة". 

أدلة القول الأول: 

-١‏ عن مالك» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» وعن سليمان بن يسار» أن طليحة 
الأسدية» كانت تحت رشيد الثقفي فطلقهاء فنكحت في عدتما فضرها عمر بن الخطاب 
وضرب زوحها بالمخحفقة ضربات» وفرق بينهماء ثم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (أعا 
امرأة نكحت في عدتاء فإن كان زوحها الذي تزوحها لم يدحل بها فرق بينهماء شم اعتدت 
بقية عدتما من زوحها الأول ثم كان الآحر حاطباً من الخطاب» وإن كان دحل جا فرق 


بينهماء ثم اعتدت بقية عدتا من الأول» ثم اعتدت من الآحر ثم لا يجتمعان أبدم “. 


)١(‏ ينظر: التوضيح في شرح مختصر ابن الحاحب »)۲١/٤(‏ وعقد الجواهر الثمينة »)٤١٤/۲(‏ ومواهب الجليل 
»)٠٠١/۳(‏ والقوانين الفقهية (ص: .)٠۳١۹‏ 

(۲) ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي »)٠١٠/١١(‏ والحاوي ف فقه الشافعي »)۲۸۷/١١(‏ وروضة الطالبين 
»)۳۹٦/۸(‏ والعزيز شرح الوحيز »)٤۷٦/۹(‏ والمهمات في شرح الروضة والرافعي .)٠۹/۸(‏ 

(۳) ینظر: الشرح الکبیر »)۱٤١/۹(‏ والمغنی (۱۲۳/۹)» والکاني في فقه ابن حنبل .)٠١٤/۳(‏ 

.)۷۸/۲( والجوهرة النيرة‎ »)١۷۲/۲( وتبيين الحقائق‎ »)١٠۸/١( ينظر: العناية شرح المداية‎ )٤( 

(ه) ينظر: التوضيح في شرح مختصر ابن الحاحب »)۲١/٤(‏ وعقد الحواهر الثمينة »)٤١٤/۲(‏ ومواهب الحليل 
»)١٠١/۳(‏ والقوانين الفقهية (ص: .)٠١۹‏ 

)١(‏ ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي »)٠١١/١١(‏ والحاوي قي فقه الشافعي »)۲۸۷/١١(‏ وروضة الطالبين 
»)۳۹٦/۸(‏ والعزيز شرح الوحيز »)٤۷٦/۹(‏ والمهمات ف شرح الروضة والرافعي .)٠۹/۸(‏ 

(۷) ینظر: الشرح الکبیر »)۱٤١/۹(‏ والمغنی (۱۲۳/۹)» والکاني في فقه ابن حنبل .)٠١٤/۳(‏ 

(۸) أحرحه مالك في الموطأًء کتاب: النکاح» باب: جامع ما لا يجوز من النکاح» حدیث رقم »)۷٦٦/۳( )۱۹٩۱(‏ 
والبيهقي في السنن الكبير» كتاب: العدد» باب: اجتماع العدتین» حدیث رقم »)٤٤١/۷( )٠١۹٤۷(‏ قال عنه الشيخ 
الألباني ق إرواء الغليل :)۲١۳/۷(‏ صحيح. 
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- أنه تعحل حقه قبل وقته» فمنعه في وقته» کالوارث إذا قتل مورثه. 
۳- أنه يفسد النسب» فيوقع التحربم المؤبد كاللعان". 
أدلة القول الثاني: 
-۱١‏ قوله تعالی: # حرم e‏ [التساء: ۲۳]ء إلى قوله تعال: وال تک 
ناور دل 4 [النساء: ٤‏ ۲] 
وجه الدلالة: أن هذه ليست من الأعيان الحرمة". 
۲- روي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه أنه قال: (يتزوحها إن شاء إذا انقضت 
عدتا» وما مهرهام . 
-٣‏ روي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه أنه: (أُټ بامرأة نكحت ق عدتا وبني اء 
ففرق بينهماء وأمرها أن تعتد مما بقي من عدتّا الأوى» ثم تعتد من هذا عدة مستقبلةء فإذا 
انقضت عدتاء فهي بالخیار» إن شاءت نکحت» وإن شاءت فان “. 
-٤‏ أنه وطء بشبهة» فلم يحرم على التأبيد» كما لو نكح امرأة بلا ولي ولا شهودء 
ووطعها. 
-٥‏ أنه وطئ يلحق به النسب» فلا يمنع من نكاحها قي عدتا منه كالوطئ ق النكاح". 


.)١٤١/۹( ينظر: البيان قي مذهب الإمام الشافعي (۱۰۱/۱۱)» والشرح الکبیر‎ )١( 

(۲) ينظر: الشرح الکبیر .)١٤١/۹(‏ 

(۳) ينظر: البيان قي مذهب الإمام الشافعي )٠١٠/١١(‏ 

.)۲۰۹/٩( )۱۰٥۳٤( احرحه عبد الرزاق في مصنفه» باب: نکاحها في عدتماء حدیث رقم‎ )٤( 
.)۲۰۸/۹( )۱۰١۳۲( احرحه عبد الرزاق في مصنفه» باب: نکاحها في عدتماء حدیث رقم‎ )٥( 
)٠١٠/١١( ينظر: البيان قي مذهب الإمام الشافعي‎ )١( 

(۷) ینظر: الشرح الکبیر .)١٤١/۹(‏ 
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ن الد افا شرعج حفطا السب اة للحا والتسب لاح به ههن فاه ما 
لو حالعهاء ثم نكحها في عدتى. 
الراجح: 

الذي يترحح والعلم عند الله هو القول الثا؛ لقوة أدلتهم» وما روي من قضاء عمر 
رضي الله عنه فقد روي أنه رحع إلى قضاء علي رضي الله عنه كما ذكر ذلك ابن عبدالبر 
وغيره. 
قال الثوري: وأحبرني أشعث عن الشعي عن مسروق أن عمر رحع عن ذلك وجعل نها مهرهاء 
E‏ 
الفرع الثاني: حكم من ينكح معتدة عالماً بالتحريم. 

مَنْ نكح امرأة في عدتما من طلاق» أو وفاةٍ وهو يعلم بتحرمهاء ودحل باء فهل 
تحرم على الغا أبدأً أو لا؟ على قولين: 
القول الأول: وله أن يتزوحها إذا انقضت عدقا. وهو مذهب الجحنفية» وقول عند 
للك اوقت لقان ول ع ا 


القول الغاني: لا يتزوحها أبداً. وهو قول عند المالكية"» وقول عند الحنابلة. 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق. 

(۲) ينظر: الاستذكار .)٤۷٥/١(‏ والتوضیح في شرح مختصر ابن الحاحب »)۲۳/٤(‏ والبيان .)٠١١/١١(‏ 

(۳) ينظر: العناية شرح المداية »)١٠۸/١(‏ وتبيين الحقائق »)١۷۲/۲(‏ والجوهرة النيرة (۷۸/۲). 

)٤(‏ ينظر: التوضيح في شرح مختصر ابن الحاحب »)۲١/٤(‏ وعقد الحواهر الثمينة »)٤١٤/۲(‏ ومواهب الحليل 
»)٤٠١/۳(‏ والقوانين الفقهية (ص: .)٠١۹‏ 

(ه) ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي »)١٠١١/١١(‏ والحاوي في فقه الشافعي »)۲۸۷/١١(‏ وروضة الطالبين 
»)۳۹٦/۸(‏ والعزيز شرح الوحيز »)٤۷٦/۹(‏ والمهمات ف شرح الروضة والرافعي .)٠۹/۸(‏ 

.)٠١٤/۳( والمغنی (۱۲۳/۹)» والکاني في فقه ابن حنبل‎ »)۱٤١/۹( ینظر: الشرح الکبیر‎ )٩( 

(۷) ينظر: التوضيح في شرح مختصر ابن الحاحب »)۲۳/٤(‏ وعقد الجواهر الثمينة »)٤١٤/۲(‏ ومواهب الحليل 
»)٤٠١/۳(‏ والقوانين الفقهية (ص: .)٠۳١۹‏ 

(۸) ینظر: الشرح الکبیر »)۱٤١/۹(‏ والمغني (۱۲۳/۹)» والکاني في فقه ابن حنبل .)۲١٤/۳(‏ 
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وقد استدل الفريقين بنفس أدلة المسألة السابقة (من ينكح معتدة جاهلاً بالتحرم) 
خامساً: القائل بالفرق: 

وافق الشافعية في قولمم: أن مَنْ ينكح معتدة جاهلاً بالتحري» فتحرم على الثاني 
أبداً: المالكيةء والحنابلة في رواية. وني قولمم: أن مَنْ ينكح معتدة عالاً بالتحرم» فلا تحرم عليه 
أبداً: المالكية قي قول» وقول للحنابلة. 
سادساً: الحكم على الفرق: 

الذي يظهر - والله أعلم - أن الفرق ضعيف؛ فالله سبحانه وتعالى مى الحرمات من 
النساء ني قوله تعالی: حرمت ڪر انكر وليس من ضمنهم من ينكحها عالا 
بتحرعهاء أو جاهاا وقياساً على وطء الشبهة» والنكاح بلا ولي ولا شهود» ووطمهاء فلا 
يتأبد التحرم سواء عالاً بالتحري» أو جاهاًء وعلى من ينكح عالاً بالتحرم أن يعزر؛ لفعل 


عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والله أعلم. 


المبحت الغامن: 
d+ 4 + * 4 ٠ + 0 0‏ + + + 
الغروق الفقهية ني امراة المفقود وعدتها إذا نكحت فيره. 
الفرق بين امرأة المفقود تتزوج بالحكم» وقد مات الثاني دون الأول» يجب عليها ان 
تعتدٌ من موته بالأقراء دون الشهورء وإن مات الأول دون الثاني فإنها تعتد عدة الوفاء 


اربعة أشهر وعشرا. 


الفرق بين امرأة المفقود تتزوج بالحكم. وقد مات الثاني دون الأول» يجب عليها ان 
تع من موته بالأقراء دون الشهورء وإن مات الأول دون الثاني فإنها تعتد عدة الوفاء 
أربعة أشهر وعشراً. 
أولاً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقوهم: "أا فراش للأول بالعقد» وفراش 
لاني بالوطي» فراعينا قي عدة الأول أن تبتدئها بعد رفع فراش الأول؛ لأنه ثابت 
س 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وحه الشبه بين المسألتين كلا الصورتين تتحذث عن إمرأة المفقود يتبين موت 
أحد زوحيه وحياة الآحر» بعد زواحها قضاءً. 
ثالغاً: وجه الفرق: 

يفرق بين المسألتين بأن ثبوت نكاحها من الأول ثابت بالعقد» ففي حال ثبتت 
وفاته» بعد أن حكم عليه قضاء بالموت» وتزوحت عليه» فخا تعد له» بموته عدة الوفاء؛ لأن 
نكاحها من الأول ثابت بالعقدء بخلاف نكاحها من الثاي» ففي حال توف الثاني» تعتدٌ له 


بالأقراء؛ لأن نكاحه ثابت بالوطء» وقد تبين فساده بعد ثبوت حياة الزوج الأول. 


.)۳۲١/۱١( ينظر: الحاوي ني فقه الشافعي‎ )١( 
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رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرع. 
الفرع الأول: حكم من تزوج امرأة المفقود بالحكم» إذا مات الأول دون الثاني 

من تزوج إمرأة مفقود بالحكي» ثم مات الأول دون الثاني» فإن الزوحة تعد عن الأول 
عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً؛ لأن عدة الوفاة تحب عليها تعبداً» وقد علمنا بوفاة الزوج 
الأول بعد زواحها من الثان» فتعتد للأول عدة الوفاة. وهو مذهب الحنفية"» والمالكية") 
والشافعية”» والحنابلة. 
الفرع الثاني: حكم من تزوج امرأة المفقود بالحكم» إذا مات الثاني دون الأول. 

إذا حكم القاضي بوفاة الأول» واعتدت له عدت الوفاةء ثم تزوحت للمرأة بزوج ثا 
بناءً على حكم القاضي» ثم توف الثاني» وبانت حياة الأول» فقد اخحتلف الفقهاء رمهم الله 
تعالى في عدتاء هل تعتدٌ عليه عدة الوفاةء أو لا؟ على قولين: 
القول الأول: تعتدٌ على الثاني بالأقراء؛ لأا عدة استبراء لا عدة زوجية. وهو مذهب 
N E SE E‏ 


القول الثاني: تعتدعن الثاني عدة الوفاةء وهو قول عند الحنابلة. 


)١(‏ ينظر: البحر الرائق »)١۷۸/١(‏ والعناية شرح المداية »)١٤۸/٦(‏ والفتاوى المندية »)٠٠١/۲(‏ والمداية ق شرح 
بداية المبتدي »)٠۲٤/۲(‏ والبناية شرح المداية .)۳٦۷/۷(‏ 

(۲) ينظر: حاشية الدسوقي »)٤۸۱/۲(‏ وشرح مختصر خليل للخرشي »)١١١/٤(‏ والتاج والإکلیل .)٠١۹/٤(‏ 

(۳) ینظر: الحاوي (۳۲۹/۱۱)» وبر المذهب (۳۷۳/۱۱)» والعزیز شرح الوحیز .)٤۹۰/۹٩(‏ 

.)١١۷/۸( والمغني لابن قدامة‎ »)١۳٤/۹( ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة‎ )٤( 

() ينظر: حاشية الدسوقي »)٤۸۱/۲(‏ وشرح مختصر خليل للخرشي »)١١۱/٤(‏ والتاج والإکلیل .)٠١۹/٤(‏ 

.)٤۹۰/۹( ينظر: الحاوي في فقه الشافعي (۳۲۹/۱۱)» وعر المذهب للرویاي (۳۷۳/۱۱)» والعزیز شرح الوحیز‎ )٦( 
أبو عبد الله الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي» إمام الحنبلية في زمانه» ومدرسهم ومفتيهم له‎ )۷( 
اللصنفات قي العلوم المخحتلفات له الجامع في المذهب خحواً من أربعمائة حزء» وله شرح الخرقي» وشرح أصول الدينء‎ 
وأصول الفقه» وهو أكبر تلامذة أبي بكر غلام الخلال توف سنة ثلاث وأربع مائة. ينظر: سير أعلام النبلاء‎ 
.)١۷/١( وشذرات الذهب قي أحبار من ذهب‎ »)١۹/۲( وطبقات الحنابلة‎ »)۲٠۳/۱۷( 

(۸) ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة »)١١٤/۹(‏ والمغني لابن قدامة .)١١۷/۸(‏ 

(۹) ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة »)١۳١٤/۹(‏ والمغني لابن قدامة .)١١۷/۸(‏ 


IE 531 کک‎ 


آما الحنفية فلم يتحدثوا عن فرضية موت الثاني قبل الأول» ولم أقف نمم على قول في موت 
الثاني قبل الأولء ولعلٌ ذلك يرحع إلى ضرمم أجلأ بعيداً من أجل الحكم على وفاة المفقودء 
بخلاف الحمهور الذي قالوا: آنا تتربص أربع سنين» ثم تعتد للوفاة» فقد جاء في البناية: 
"وإذا تم له مائة وعشرون سنة من يوم ولد» حكمنا بموته. قال: وهذه رواية الحسن عن أي 
حنيفة وقي ظاهر المذهب» يقدر بوت الأقران» وقي المروي عن أبي يوسف مائة سنة» وقدره 
بعضهم بتسعين» والأقيس أن لا يقدر بشيء» والأرفق أن يقدر بتسعين» وإذا حكم موته 
اعتدت امرأته عدة الوفاة من ذلك الوق" . 
خامساً: القائل بالفرق: 

وافق الشافعية في قومم: أن امرأة المفقود تتزوج بالحكم» وقد مات الثاني دون الأول» 
يجب عليها ان تعتدٌ من موته بالأقراء دون الشهور: المالكيةء وقول ابن حامد من الحنابلة. 
وني قوطمم: إن مات الأول دون الثاني» فإخا تعتد عدة الوفاء أربعة أشهر وعشراً: الحنفية» 


سادساً: الحكم على الفرق: 
الذي يظهر - والله أعلم - أن الفرق صحيح؛ لأن العدة من الزوج الثاني قي حال 
تبين حياة الأول» وبعد أن تزوحت امرأة المفقود قضاءًء فإن عدتما عدة استيراء لا عدة 


0 


»)۲٠١/۲( واللباب ق شرح الکتاب‎ »)١ ٤۷/٦( والعناية شرح المداية‎ »)۳٦٦/۷( ينظر: البناية شرح المداية‎ )١ 
( ) وا ي شرح‎ ») ) 2 ) € (0) 
.)٣٠١/١( واجوهرة اليرة على مختصر القدوري‎ »)٠١٤/۲( واداية في شرح بداية البتدي‎ 


IE 532 ا‎ 


الميحث التاسح: 
٠ « «4 * +‏ 
الغروق الفقهية في استبراء ام الولد. 
الفرق بين تغليب حرية ام الولد في العدة دون الميراث» إذا شك في موت السيد أولاً 
أو الزوج» وبين تغليب رق أم الولد في الميراث دون العدةء إذا شك في موت السيد 


أولاً أو والزوج. 


الفرق بين تغليب حرية أم الولد في العدة دون الميراث» إذا شك في موت السيد أولاً 
أو الزوج» وبين تغليب رق أم الولد في الميراث دون العدة, إذا شك في مواتهما. 
أولاً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقومم: "الفرق بين المسألتين من وحهين: 
أحدها: أن اليراث لا يستحق إلا بيقين» فلم ترث بالشك» والعدة واجبة بيقين» فلم تخرج 
منها بالشك. والثاني: أن الميراث مستحق لغيرهاء فلم يجز أن يمنع من حقه بالشك» ولا 
علق بلط العدة (سقاط حن فجار أن لظ القاف 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وجه الشبه بين المسألتين قي أنخا تدور على أم الولد في كلا الصورتين قي حال 
ما إذا شك في موت السيد أولاً أو والزوج. 
ثالغاً: وجه الفرق: 

بف بين اسان بان الات لا مكقح إلا يقن وق .حال شف ق سوت السحة 
أولاًء أو الزوج» فإخا لا ترث مع الشك» بخلاف العدّة فا واجبة على أم الولد بيقين» ولأن 
الميراث مستحق لغيرهاء فلا يمنع من حقه لأحل الشك» بجخلاف العدةء فإنه لا يتعلق يها 
إسقاط حق لأحد. 
رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرع 
الفرع الأول: ميراث أم الولد إذا لم يعلم أيهما مات أولاًء الزوج أو السيد. 

إذا زج السيد أم ولده» ومات السيد» والزوج» ولم يعلم أيهما مات اول فإنه لا 


ميراث هما من الزوج» لأن الأصل الرق» والحرية مشكوك فيهاء فلم ترث مع الشك» ولأنا م 


(۱) ينظر: الجاوي ق فقه الشافعي (۳۳۸/۱۱). 


IE 534 ا‎ 


34 ars و‎ 3 

يتحقق حريتها قبل موت زوجها. وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية” والمالكية» 
والشافعية”"» والحنابلة: 
الفرع الثاني: عدة أم الولد إذا لم يعلم أيهما مات أولاء الزوج أو السيد. 

إذا زج السيد ام ولده» ومات زوجها» وسیدهاء و تعلم اهما مات أو فإن کان 
بين موتحما أقل من شهرين وخسة أيام» لزمها عدة الحرة أربعة أشهر وعشر» وهو قول 
الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة. وإن کان بینھما اکثر من ذلك» أو حُهلّت الحدة» 
فقد احتلف فيها الفقهاء على قولين: 
القول الأول: تعتد بعد موت الآحر منهما عدة الحرة؛ لأنه يحتمل أن سيدها مات اول ثم 
مات زوحها وهي حرة» فلزمها عدة الحرةء لتخحرج من العدة بيقين. وهو قول عند الحنابلة. 
القول الثانى: تعتدٌ بعد موت الآحر منهما أطول الأحلين» من أربعة أشهر وعشر» واستبراء 
بحيضة؛ لأنه يحتمل أن يكون السيد مات أولاًء فيكون عليها عدة الحرة من الوفاة» ويجحتمل 
أنه مات آخراً بعد انقضاء عدتما من الزوج» وعودها إلى فراشه» فلزمها الاستبراء بحيضة› 


فوحب الحمع بينهماء ليسقط الفرض بيقين. وهو مذهب الحنفية”. المالكية» 


.)٠٠٦/۳( ينظر: الدر المحتار وحاشية ابن عابدين (رد الحتار)‎ )١( 

(۲) ينظر: الشامل في فقه الإمام مالك »)٤۷۷/١(‏ والتوضيح في شرح مختصر ابن الحاحب .)٦١/١(‏ 

(۳) ينظر: كفاية النبيه »)١۲٤/٠١(‏ والبيان »)١۳١/١١(‏ والتهذيب في فقه الإمام الشافعي .)۲۷۸/١(‏ 

)٤(‏ ينظر: المبدع في شرح المقنع (۷/ »)١١١‏ والمغني »)١٤۸/۹(‏ والشرح الكبير لابن قدامة »)۱۸١/۹(‏ وحاشية 
الخلوتي على منتهى الإرادات »)٤٠١/٠(‏ والكافي في فقه الإمام أحمد .)۲٠۷/۳(‏ 

() ینظر: الإنصاف (۲۳۸/۹)» والشرح الكبير لابن قدامة »)۱۸١/۹(‏ والكاني في فقه ابن حنبل »)۲٠۲/۳(‏ والمغي 
»)۱٤۸/۹(‏ والمبدع شرح المقنع .)١۳۸/۸(‏ 

)١(‏ أما إن حهلت للمدة» فقد قال أبو حنيفة: عليها أربعة أشهر وعشر»ء لا حيض فيهاء وقال أبو يوسف ومحمد: 
عليها أربعة أشهر وعشر» فيها ثلاث حيض. ينظر: الفتاوى المندية »)٠۳١/١(‏ والبحر الرائق »)٠١١/٤(‏ وبدائع 
الصنائع »)۲١۲/۳(‏ والنتف في الفتاوى »)۳۳۲/١(‏ والجوهرة النيرة »)۷٦/۲(‏ والبناية شرح المداية .)٥۹۲/١(‏ 

(۷) ينظر: الفواكه الدواي »)٠١٠٦٤/١(‏ والتفريع في فقه الإمام مالك »)۷٠/۲(‏ وشفاء الغليل .)٥۷۷/١(‏ 
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والشافعية» وقول عند الحنابلة". إلا أن الحنفية جعلوا مكان الحيضة ثلاث حيضات» بناء 
على أصلهم قي استبراء أم الولد. 
خامساً: القائل بالفرق: 
الفرق متفق عليه. 
سادساً: الحكم على الفرق: 

الذي يظهر - والله أعلم - أن الفرق صحيح؛ لأن من شروط اليراث تحقق موت 
الموّث» وقد شك في موته» فأم الولد ترث من زوحها إذا مات سيدها أولاًء لأا بعوت 
السيد» تعتق» ولا ترث من زوحها إذا مات الزوج أولاً؛ لأا ترحع إلى فراش سيدهاء والرق 
مانع من الإرث. بخلاف العدة فإنه يحتاط فيهاء ويغلظ عليهاء تغليباً لجانب الحرية (موت 
السيد أولاً)» فبموت الزوج أولاً» تعود إلى فرش سيدهاء فيلزمها الاستبراء بحيضة» وعوت 


السيد أولاً» يلزمها عدة الحرة من الوفاةء فوحب الحمع بينهما» ليسقط الفرض بيقين. 


)١(‏ ينظر: كفاية النبيه في شرح التنبيه »)١۲۲/٠١(‏ والبيان في مذهب الإمام الشافعي »)١۲۸/١١(‏ والعزيز شرح 
الوحيز »)١٤١/۹(‏ والتهذيب في فقه الإمام الشافعي .)۲۷۷/١(‏ 

(۲) ينظر: الإنصاف (۲۳۸/۹)» والشرح الكبير لابن قدامة »)۱۸١/۹(‏ والكافي ق فقه ابن حنبل »)۲٠۲/۳(‏ والمغني 
»)۱٤۸/۹(‏ والمبدع شرح المقنع (۱۳۸/۸). 


IE 536 ا‎ 


الفروق الفقهية ني الأاستبراء من كتاب الأستبراء والإملاء. 
الفرق بين الأمة يجوز للسيد أن يبيعها قبل استبرائهاء ولا يجوز له أن يزوجها إلا بعد 


الفرق بين الأمة يجوز للسيد أن يبيعها قبل استبرائهاء ولا يجوز له أن يزوجها إلا بعد 
استبرائها. 
أولاً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقوهم: "يجوز شراء الأمة» وإن حرمت»› 
فجاز أن يكون استبراؤها في ملك المشتري» ولا يجوز نكاحها إذا حرمت» فلم جز أن 
يستبرئها قي ملك الزوج» فلذلك تقدم استبراء الأمة على النكاح» وتأحر عن البيع". 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وجه الشبه بين المسألتين قي أن الحكم دائر قي استبراء الأمة في الصورتين» سواء 
كان قي البيع أو النكاح. 
ثالغاً: وجه الفرق: 

يفزق بين المسالتين بان الأمة يجوز شراؤهاء وإن كانت عرمة لذا جاز استراؤها غدد 
المشتري» جخلاف النكاح» فإنه لا يجوز نكاح الأمة إذا حرمت» فلم يجز أن يستبرأها الزوج. 
رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرع. 
الفرع الأول: حكم استبراء الأمة في النكاح. 

إذا اراد السيد أن يزوج أمته الموطوءة» فقد احتلف الفقهاء رهم الله» هل يحب 
اسبراؤها قبل التزويج» أو لا؟ على قولين: 


.)۳۳٤/۱١( ينظر: الجاوي ق فقه الشافعي‎ )١( 


IE 538 2 


القول الأول: يجب أن يستبرئها قبل تزويجها. وهو قول عند الحنفية“ مال إليه 
ا اه 5 واا والصحيح عند الحنابلة. 

حاء في البحر الرائق: "إذا أراد الرحل أن يزؤج أمته من إنسان» وقد كان يطؤها» بعض 
مشايخنا قالوا: يستحب له أن يستبرئها بحيضة» ثم يزوحها كما لو أراد بيعاًء والصحيح أنه 
ههنا يجب الاستبراءء وإليه مال مس الأئمة السرحسي". 


القول الثاني: لا يحب أن يستبرئها قبل تزويجها. وهو مذهب الحنفية» ورواية عن الإمام 


احمں“. 


أدلة القول الأول: 
وقد ذكر أصحاب هذا القول تعليلات منها: 
= آغا صارت بالوط راشا له فوخب استراس. 


۲- إن مقصود النكاح الوطء» فينبغي اا تق الا 


.)۳١۷/۲( الحيط البرهاني (۷/ 4۳)» والحوهرة النيرة‎ »)١١ ٤/۳( ينظر: البحر الرائق‎ )١( 

(۲) تمس الأئمة محمد بن احمد بن أي سهل أبو بكر السرحسي» صاحب المبسوط أملى المبسوط وهو في السجن» 
وكان عالاً أصولياً مناظراً» توفي سنة أربعمائة وتسعين. ينظر:الحواهر المضية في طبقات الحنفية (۲۸/۲)» تاج التراحم 
لابن قطلوبغا (ص: ١‏ ۲۳). 

(۳) ينظر: التاج والإكليل »)١٦۷/٤(‏ وشفاء الغليل ني حل مقفل خليل »)٥۷١/١(‏ وشرح الخراشي على مختصر 
خليل »)١ ٦ ٤/ ٤(‏ وحاشية الصاوي على الشرح الصغير .)۸۷/١(‏ 

»)٤۳۳/۸( وروضة الطالبين‎ »)۲٠۳/۱۸( وامحموع شرح المهذب‎ »)۳۳٤١/١١( ينظر: الجاوي قي فقه الشافعي‎ )٤( 
ور‎ »)٥۳١/۹( والعزيز شرح الوحیز‎ »)۱۸٦/۸( والنجم الوهاج في شرح المنهاج‎ »)٤۲۹ وكفاية الأخيار (ص:‎ 
.)۳۸۲/۱١( المذهب للرویاني‎ 

(ه) ینظر: المبدع شرح المقنع (۱۳۹/۸)» والإنصاف »)۱۹۰/۲٤(‏ والشرح الکبیر (۱۸۱/۹)» والإقناع .)١١۲/٤(‏ 
9 0/0 

(۷) ينظر: البحر الرائق »)١١ ٤/۳(‏ الحيط البرهاني (۷/ 4۳)» والجوهرة النيرة .)۳١۷/۲(‏ 

(۸) ینظر: المبدع شرح المقنع (۱۳۹/۸)» والإنصاف »)۱۹۰/۲٤(‏ والشرح الکبیر (۱۸۱/۹)» والإقناع .)١١١۲/٤(‏ 
)٩(‏ ينظر: المجموع شرح المهذب .)۲٠١۳/۱۸(‏ 

.)۱۸١/۸( والنجم الوهاج في شرح المنهاج‎ »)٤۲۹ وكفاية الأخيار (ص:‎ »)٤٠۳١/۸( ينظر: روضة الطالبين‎ )١١( 


IE 539 


۳- إن الزوج لا يلزمه استبراء» فيفضي إلى احتلاط المياه» واشتباه الأنساب'. 
٤‏ احتمل الشخل ماء المول» فوجب التدرة كما ف الشراء“. 
دليل القول الغاني: 
أن له بیعهاء فکان له تزویجها کالتي لا يصیبها". 
الراجح: 
الراحح - والله أعلم - أن يجب استبرؤها قبل الزواج؛ لأن الأمة قبل الزواج كانت 
فراشاً لسيدهاء وبالإستبراء يتيبن سلامة رها من احتلاط الأنساب» فالمقصد الأساس من 
النكاح البضع» فوحب العلم بسلامة رحمها. 
الفرع الثاني: حكم استبراء الأمة في البيع. 
اذا اراك اسيك أن يبیع أمته الموطوءة قبل أن يستبرئهاء فهل يحب استبراؤهاء أو لا 
يجب؟» على قولين: 
القول الأول: يجب استبراؤها قبل البيع» وهو مذهب المالكية» والصحيج عند الحنابلة“. 


(۱) ینظر: الشرح الکبیر .)١۱۸١/۹(‏ 

(۲) ينظر: البحر الرائق )١١٤/۳(‏ 

(۳) ینظر: الشرح الکبیر .)۱۸١/۹(‏ 

)٤(‏ ينظر: شرح الخراشي على شرح مختصر خليل »)١٦٤/٤(‏ وشفاء الغليل تي حل مقفل خليل »)١٥۷١/١(‏ والتاج 
والإكليل »)١٦۸/ ٤(‏ وتمذيب المدونة »)٠١۲/١(‏ وحاشية الدسوقي »)٤۹0/۲(‏ وحاشية الصاوي /٦(‏ ۸۷). 

.)١١١۲/٤( والشرح الکبیر (۱۸۱/۹)» والإقناع‎ »)۱۹۰/۲٤( ینظر: المبدع شرح المقنع (۱۳۹/۸)» والإنصاف‎ )٥( 
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القول الثاني: لا يحب استبراؤها قبل البيع. وهو مذهب الحنفية» والشافعية“» وقول عند 
a‏ 

أدلة القول الأول: 

-١‏ عن عبيد الله بن عبيد بن عميرء قال: باع عبد الرحمن بن عوف جارية له كان يقع 
عليهاء قبل أن يستبرئهاء فظهر ها الحمل عند الذي اشتراهاء فخاصمه إلى عمر» فقال عمر 
رضي الله عنه: (كنت تقع عليها؟) قال: نعم» قال: (فبعتها قبل أن تستبرئها؟) قال: نعم» 
قال: (ما كنت لذلك بخليق) فدعا القافةء فنظروا إليه فألحقوه به“ . 

۲- أنه جب على المشتري لحفظ مائه» فكذلك البائع“. 

۳- أنه قبل الاستبراء مشكوك في صحة البيع وحوازه؛ لاحتمال أن تكون أم ولد» وحينقذ 
ارا ا ی 

دليل القول الثاني: 

أنه جب على المشتري» فأغنى عن استبراء البائء. 


.)۳١١۷/۲( الحيط البرهاني (۷/ 4۳)» والجوهرة النيرة‎ »)١١ ٤/۳( ينظر: البحر الرائق‎ )١( 

(۲) ينظر: الحاوي قي فقه الشافعي »)۳۳٤١/١١(‏ وامحموع شرح المهذب »)۲١۳/۱۸(‏ وروضة الطالبين »)٤۳۳/۸(‏ 
وكفاية الأخيار (ص: »)٤۲۹‏ والنجم الوهاج في شرح المنهاج »)۱۸٦/۸(‏ والعزیز شرح الوحیز »)٥۳١/۹(‏ وحر 
المذهب للرویاني .)۳۸۲/۱١(‏ 

(۳) ینظر: المبدع شرح المقنع (۱۳۹/۸)» والإنصاف »)۱۹۰/۲٤(‏ والشرح الکبیر (۱۸۱/۹)» والإقناع .)١١۲/٤(‏ 
)٤(‏ أحرجه ابن أبي شيبة ني مصنفه» حديث رقم »)١١٦/۳( )١٦٦١۷(‏ وعلا الدين المندي في كنز العمال في سنن 
الأقوال والأفعال» حديث رقم .)۲٠۲/١( )٠١١١۲(‏ قال عنه الشيخ الألباني في إرواء الغليل :)٠٠١/۷(‏ م أقف 
عليه الآن. 

.)١١١/۸( ينظر: المبدع شرح المقنع‎ )٥( 

)٦(‏ ينظر: المرحع السابق. 

(۷) ينظر: المرحع السابق. 


خامساً: القائل بالفرق: 

وافق الشافعية في قومم: أن الأمة يجوز للسيد أن يبيعها قبل استبرائها: الحنفية» وقول 
عند الحنابلة. وقي قولهم: أن الأمة لا يجوز للسيد أن يزوحها إلا بعد استبرائها: قول عند 
الحنفية» ومذهب للمالكية» والصحيح عند الحنابلة. 
سادساً: الحكم على الفرق: 

الذي يظهر - والله أعلم - أن الفرق صحيح؛ فالمقصد من الزواج البضع» فوحب 
التأكد من براءة الرحم» حت لا تختلط الأنساب» أما البيع فقد يقصد منه غير الوطء 


كالخدمة» ونحوهاء فلا يحب الاستبراء قبل البيع. 


الغروق الفقهية في الرضاع والنفقات. 
وفيه سبعة مباحث: 

المبحث الاول: الفروق الفقهية في ما يحرم من الرضاعة. 
المبحث الثاني: الفروق الفقهية في الشهادات في الرضاعة والإقرار 
المبحث الثالث: الفروق الفقهية في قدر النفقة. 
المبحث الرابع: الفروق الفقهية في الحال التي يجب فيها النفقة والتي لا يجب. 
المبحث الخامس: الفروق الفقهية في الرجل لا يجد نفقة. 
المبحث السادس : الفروق الفقهية في النفقة على الأقارب. 
المبحث السابع: الفروق الفقهية في أي الوالدين أحق بالولد. 


المبحث الاول: 
الفروق الفقهية في ما يحرم من الرضاعة. 

وفیه مطلبان: 
المطلب الأول: الفرق بين المرضعة طفلاً من غير زوجهاء تنتشر الحرمة في محارمها 
ومحارم زوجهاء وتقصر الحرمة على أولاد الطفل الرضيع دون أبائه وأمهاته» ومن شاركه 
في السب من إخوانه وأخواته. 
المطلب الثاني: الفرق بين رجلين شهدا على رجل بطلاق زوجته قبل الدخول» ثم رجعا 
عن الشهادة. غرما له جميع المهرء وبين زوجته الصغيرة ترضعها أمه» أو بنته من نسب 
أو رضاع» غرمت المرضعة نصف المهر. 


المطلب الأول: الفرق بين المرضعة طفلاً من غير زوجهاء تنتشر الحرمة في محارمها 
ومحارم زوجهاء وتقصر الحرمة على أولاد الطفل الرضيع دون أبائه وأمهاته» ومن شاركه 
في السب من إخوانه وأخواته. 
أولاً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقوهم: في عموم الحرمة من جحهتهماء 
وخحصوصيتها من حهته وهو أن اللين هما دونه» وفعل الرضاع منهما لا منه» فكانت 
حهتهما أقوى» فعمت الحرمة» وضعفت من جهته» فخحصت الحرمة"'. 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وجه الشبه بين المسألتين قي أن السبب في انتشار الحرمة وعدم انتشارها في 
الصورتين: الرضاعة. 
ثالغاً: وجه الفرق: 

يفرق بين المسألتين بأن الحرمة من حهة الأمة المرضعة أقوى من حهة الطفل الرضيع» 
فالأم هي من تسقيه اللبن فيتغذا به» فتقتصر الحرمة على الرضيع دون أمه المرضع» لأن 
الراحح من أقوال الفقهاء انتشار الحرمة من لبن الفحل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: 
(يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب) » فتحرم النسب عام في حهة الأبوين» فكذلك 
الرضاع. 


.)۳١۷/۱۱١( ينظر: الحاوي‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب: الشهادات» باب: باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت 
القسسم وقال البي صلى الله عليه وسلم أرضعتني وأبا سلمة ثويبة والتشبت فيه» حديث »)۱٦۹/۳( )۲٠٤٤(‏ ومسلم في 
صحيحه» كتاب: الرضاع» باب: تحرتم الرضاعة من ماء الفحل» حديث رقم )٠١۷١/۲( )١٤٤١(‏ 
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رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرع: 
الفرع الأول: حكم انتشار الحرمة لمحارم الطفل الرضيع. 

اتفق فقهاء الحنفية» والمالكية» والشافعية"» والحنابلة“ على أن الحرمة مقصورة 
على ولد الطفل الرضيع وإن سفل» دون من علا من آبائه وأمهاته» ودون من شارکه ي 
النسب من إخوانه وأحواته» فلا يحرم آباؤه وأمهاته ولا أخواته على واحد من أبوي الرضاع؛ 
لقوله صلى الله عليه وسلم (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)» وحرمة النسب قي الولد 
تنتشر إلى أولاده» ولا تنتشر إلى أمهاتهء وآبائه» ولا إلى اخوته وأخواته» فكذلك الرضاع. 
الفرع الثاني: حكم انتشار الحرمة لمحارم المرضعة ورزجها. 

اتفق فقهاء الحنفية“» والمالكية» والشافعية» والحنابلة”“ على أن الحرمة تنتشر في 
أقارب المرضعة قي جميع حارم المرضعة» فتكون المرضعة أمه» وأمهاتا حداته لأم» وأباؤها 
أجداده لأم» وإخوتا أحواله» وأحواتعا حالات» وأولادها إخوته وأخواته. 


واحتلفوا في انتشار الحرمة ف محارم زوج المرضعة على قولين: 


.)١/٤( بدائع الصنائع‎ »)۲٤۹/۰( ينظر: المبسوط للسرحسي‎ )١( 

(۲) ينظر: المقدمات الممهدات »)٤۹١/١(‏ والفواكه الدواني .)٠٠١۴۳/٣١(‏ 

(۳) ينظر: الحاوي ني فقه الشافعي »)۳١۸/۱۱(‏ و اجحموع شرح المهذب .)۲١۷/۱۸(‏ 

.)١٤١١/۸( والمبدع شرح المقنع‎ »)١۱۹۳/۹( ينظر: الشرح الکبیر لابن قدامة‎ )٤( 

(ه) ينظر: المبسوط للسرحسي »)۲٤٠٠١/١(‏ بدائع الصنائع »)۳/٤(‏ والحيط البرهاني .)٠۷١/٣(‏ 

)٦(‏ ينظر: التبصرة للخمي »)۲٠٠٠/١(‏ والمقدمات الممهدات »)٤۹١/١(‏ وعيون المسائل (ص: ۳۸۹) » المعونة 
على مذهب عالم المدينة (ص: .)٠٥۲‏ 

(۷) ينظر: الحاوي قي فقه الشافعي »)١۸/١١(‏ وامحموع شرح للمهذب »)۲٠١/١۸(‏ والعزيز شرح الوحيز 
»)١٦۹/۹(‏ وتاية المطلب في دراية المذهب .)۳٤٠٠١/٠١(‏ 

(۸) ينظر: المغي »)٤۷٩/۷(‏ والشرح الکبیر لابن قدامة (۱۹۳/۹)» والمبدع شرح المقنع .)١٤١/۸(‏ 


I 546 ا‎ 


القول الأول: إن ثبوت الحرمة وانتشارها من جهة الفحل في التحرم والحرم كشبوتماء 
وانتشارها من جهة المرضعة» وهو قول الجمهور من الحنفية» والمالكية"» والشافعية» 
والحنابلة» وبه قال من الصحابة علي بن أبي طالب» وعبد الله بن عباس» وعائشة رضوان 
الله عليهم» ومن التابعين وعطاء» وطاوس» وجحاهد. 

القول الثاني: إن الفحل لا ينتشر عنه حرمة الرضاع » ولا يثبت من جهته تحرم » ولا حرم 
وهو قول للشافعية“» وقول عند المالكية”» وقال به من الصحابة: ابن عمر» وابن الزبيرء 
ورافع بن خحديج رضي الله تعالى عنهم» ومن التابعين: سعيد بن المسيب» وسليمان بن 


ا ومن الفقهاء النخعي 4 وربيعة ی ا عبد الم ۳ 4 وماد بن أي O‏ 


.)١١١/۳( وامحيط البرهان‎ »)۳/٤( بدائع الصنائع‎ »)۲٠١/٠( ينظر: المبسوط للسرحسي‎ )١( 

(۲) ينظر: التبصرة »)۲٠٦۰/٥(‏ والمقدمات الممهدات »)٠۹۰/۱(‏ وعيون المسائل (ص: ۳۸۹). 

(۳) ينظر: الحاوي »)١۸/۱١(‏ والجحموع »)۲٠١/۱۸(‏ والعزيز شرح الوحيز »)١٦۹/۹(‏ وخاية المطلب .)٠٤٠١/٠١(‏ 
)٤(‏ ينظر: المغني »)٤۷٦/۷(‏ والشرح الکبیر لابن قدامة »)١۹۳/۹(‏ والمبدع شرح المقنع .)١٤١/۸(‏ 

.)١٤٠١/٠١( وخاية المطلب‎ »)١٦۹/۹( والعزيز شرح الوحيز‎ »)۲٠١/۱۸( والجموع‎ »)۳١۸/۱١( ينظر: الحاوي‎ )٥( 
.)١ ٤١/۲( والكاني ني فقه أهل المدينة‎ »)۹٠۲ ينظر: عيون المسائل (ص: ۳۸۹) » المعونة (ص:‎ )٩( 

(۷) سليمان بن يسار الفقيه» الامام» عالم المدينة ومفتيهاء أبو أيوب» وقيل: أبو عبد الرمن» وأبو عبد الله المديي» 
مولى أم المؤمنين ميمونة الملالية» أحد الفقهاء السبعة بالمدينة» توق سنة سبع ومائة» وقيل: سنة أربع ومائة. ينظر: 
تذكرة الحفاظ للذهبي »)۷٠/١(‏ سير أعلام النبلاء .)٤٤٤/٤(‏ 

(۸) الإمام أبو عثمان ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ التيمي» مولاهم» المدنٍ» المعروف بربيعة الرأى» حافظاًء فقيهاً 
مجتهداً» بصيراً بالرأي» قال مصعب الزبيري: هو صاحب الفتوى بالمدينة كان يجلس إليه وحوه الناس» وبه تفقه مالك» 
توف سنة ست وثلاثين ومائة. ينظر: تذكرة الحفاظ للذهي »)١۱۸/١(‏ وتمذيب التهذيب (۲۲۳/۳). 

)٩(‏ أبو إسماعيل حاد بن أبي سليمان العلامة الامام فقيه العراق» بن مسلم الكوق مولى الاشعريين» أصله من 
أصبهان» روى عن أنس بن مالك» وتفقه بإبراهيم النحعي» وهو أنبل أصحابه وأفقههم» وأقيسهم وأبصرهم بالمناظرة 
والرأي» توفي سنة عشرين ومائة» وقيل: سنة تسع عشرة ومائة. سير أعلام النبلاء »)۲٠٠/١(‏ وتمذيب الكمال 


.)3۹/۷( 
.)٤۷١/۷( ينظر: المغني‎ )٠١( 
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سبب الخلاف: 

سبب اختلافهم الفقهاء: معارضة ظاهر الكتاب لحديث عائشة المشهور: أعني آية 
الرضاع وحديث عائشة رضي الله عنهاء قالت: جاء أفلح أخو أي القعيس يستأذن علي بعد 
أن أنزل الحجاب» فأبيت أن آذن له» وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (إِنه 
عمك» فأذن له) فقلت يا رسول الله إنغا أرضعتني المرأة» ولم يرضعني الرحل» فقال: (إنه 
عمك» فلیلج عليك . 

فمن رأى أن ما ف الحديث شرع زائد على ما في الكتاب وهو قوله تعالى: 
ا لی ر 
صلى الله عليه وسلم (يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة)" قال: لبن الفحل محرم» ومن 
رأى أن آية الرضاع وقوله (يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة) إنما ورد على جهة التأصيل 
لحكم الرضاع إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاحة قال: ذلك الحديث إن عمل ممقتضاه 
أوحب أن يكون ناسخا ممذه الأصول لأن الزيادة المغيرة للحكم ناسخة مع أن عائشة م 
يكن مذهبها التحرم بلبن الفحل وهي الرواية للحديث ويصعب رد الأصول المنتشرة التي 
يقصد جا التأصيل والبيان عند وقت الحاحة بالأحاديث النادرة وجخاصة التي تكون ق عين»› 
ولذلك قال عمر رضي الله عنه في حديث فاطمة بنت قيس: لا نترك كتاب الله لحديث 


ا 


)١(‏ أخرحه البخاري تي صحيحه» كتاب: الشهادات» باب: باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت 
القلسم وقال البي صلى الله عليه وسلم أرضعتني وأبا سلمة ثويبة والتشبت فيه» حديث »)۱٦۹/۳( )۲٠٤٤(‏ ومسلم قي 
صحيحه» كتاب: الرضاع» باب: تحرم الرضاعة من ماء الفحل» حديث رقم )٠١۷١/۲( )٠٤٤٥(‏ 

(۲) أخحرجه البخاري في صحيحه» كتاب: الشهادات» باب: باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت 
القلم وقال البي صلى الله عليه وسلم أرضعتني وأبا سلمة ثويبة والتشبت فيه» حديث »)۱۷١/۳( )۲٠٤٦(‏ ومسلم في 
صحيحه» كتاب: الرضاع» باب: تحرم الرضاعة من ماء الفحل» حديث رقم .)٠١٦۸/۲( )۱٤٤٤(‏ 

(۳) ينظر: بداية المحتهد (۳۸/۲). 
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أدلة القول الأول: 

-١‏ قوله تعالی ل حرمت ڪر اھکر 4 إلى قوله تعاى: ل وام ڪر آي 
اوسر e‏ ۴ 

وحه الدلالة : أن في الآية دليلان» وينفصل هما عن استدلالهم با : 

أحدها: أنه نص على الأمهات تبيها على البنات» ونص على الأحوات تنبيها على 
الخالات والعمات أكتفاء بما تقدم تفصيله. 

الثاني: إن قوله وأحواتكم عموم يتناول الأحوات من الأم» والأحوات من الأب» فلم يقتض 
الظاهر تخصيص أحدها. 

۲- قول النبي صلى الله عليه وسلم : (يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب) . 

وحه الدلالة: أن تحرم النسب عام في جهة الأبوين» فكذلك تحر الرضاع. 

۳- روى هشام بن عروة » عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دحل علي أفلح 
أحو أبي قعيس بعدما نزلت آية الحجاب» فاستترت منه فقال: تستترين مني» وأنا عمك» 
فقالت من أين؟ فقال: أرضعتك امرأة أحي فقالت: إغا أرضعتني امرأة ولم يرضعني رحل» 
فدحل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثه» فقال: (إنه عمك» فليلج عليك). 

وجه الدلالة : أن هذا نص في المسألة محل النراع. 


.)۳٠١/١١( ينظر: الجاوي ق فقه الشافعي‎ )١( 

(۲) متفق عليه. أخرحه البخاري في صحيحه» كتاب: النكاح» باب: وراک ال ارک وجحرم من 
الرضاعة ما يحرم من النسب» حدیث )٥۲۳۹(‏ (۳۸/۷)» ومسلم في صحيحه» كتاب: الرضاع» باب: يحرم من 
الرضاعة ما يحرم من الولادة» حديث .)٠١٦۸/۲( )١٤٤٤(‏ 

(۳) ينظر: الحاوي قي فقه الشافعي »)۳٠١/١١(‏ بدائع الصنائع »)۳/٤(‏ التبصرة للخمي »)١٠٠٦١/١(‏ امجحموع شرح 
المهذب »)۲٠١/١۸(‏ والمغني .)٤۷٦/۷(‏ 

)٤(‏ ينظر: الحاوي في فقه الشافعي »)۳٠٠/١١(‏ وبدائع الصنائع »)۳/٤(‏ التبصرة للخمي »)۲٠٠١/١(‏ الجموع شرح 
المهذب »)۲٠١/١۸(‏ والمغي .)٤۷١/۷(‏ 
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-٤‏ ومن طريق المعنى أن كل من حرم بالنسب حرم بالرضاع كالأم» وهذا نما وافق فيه لفظ 
الا افا 

-٥‏ إن المولود مخلوق من مائهماء فكان الولد هما وإن باشرت الأم ولادته» فاقتضى أن 
يكون اللبن الحادث عنه هماء وإن باشرت الأم رضاعه» وإذا كان اللبن هما وحب أن تنتشر 
حرمته إلیهما". 

أدلة القول الثاني: 


وجه الدلالة: تحضهما الله تعالى بذكر التحرم» م قال من بعد: O‏ 
[التساء: ١۲]ءفدل‏ غلى إباحة من عداها". 

-٣‏ إن الفحل لو نزل له لبن فأرضع به ولد» لم یصر له ابا فلأن لا يصير أباً له بلبن غيره 
ل 

۳- إن اللين لو كان ممما لكان إذا أرضعت به ولدا يكون أحرة الرضاع بينهماء فلما 
احتصت المرضعة بالأحرة دون الفحل» دل على أن اللبن ها لا للفحل . 

٤‏ - إن الرضاع لما احتص ببعض أحكام النسب لضعفه وحب أن يختص بالمرضعة لنفسه. 
رابعاً: القائل بالفرق: 


الفرق متفق عليه. 


.)٠٠٠/١١( ينظر: الحاوي في فقه الشافعي‎ )١( 
.)٠٠٠/١١( ينظر: الحاوي في فقه الشافعي‎ )۲( 
ينظر: المرحع السابق.‎ )۳( 
ينظر: المرحع السابق.‎ )٤( 
ينظر: المرحع السابق.‎ )٥( 
ينظر: المرحع السابق.‎ )٦( 


سادساً: الحكم على الفرق: 

الذي يظهر - والله أعلم - أن الفرق صحيح؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم قوله 
صلى الله عليه وسلم: (يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب)» فتحرم النسب عام في جحهة 
الأبوين» فكذلك الرضاع» ولأن المولود خلوق من مائهماء فكان الولد هماء وإن باشرت الام 
ولادته» فاقتضى أن يكون اللبن الحادث عنه لمماء وإن باشرت الأم رضاعه» وإذا كان اللبن 


المطلب الثاني: الفرق بين رجلين شهدا على رجل بطلاق زوجته قبل الدخول» ثم رجعا 
عن الشهادة. غرما له جميع المهرء وبين زوجته الصغيرة ترضعها أمه» أو بنته من نسب 
أو رضاع» غرمت المرضعة نصف المهر. 
أولاً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقومم: "إن الفرقة في الرضاع» وقعت تي 
الظاهر والباطن حقيقة» والزوج بها معترف» وقد رحع إليه نصف للمهر» فلم يرحع على 
المرضعة إلا بالنصف الذي التزمه» وحالف الشهادة؛ لوقوع الفرقة بها في الظاهر» واعتراف 
الشهود بإحلالها له» وأنه م يسترحع من المهر شيئاًء فلذلك رحع عليهم بقيمة ما فوتوه عليه 
من البضع» وهو جميع المهر". 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وجه الشبه بين المسألتين قي أن الشهادة على الطلاق» وارضاع الزوحة الصغيرة» 
تحرمان الزوحة على زوحهاء وتوحب الفرقة بين الزوحين. 
ثالغاً: وجه الفرق: 

يفرق بين المسألتين بأن الفرقة بالرضاع وقعت ظاهراً» وباطناًء بخلاف الفرقة بالشهادة 
على الطلاق» فتقع ظاهراً فقط» ولأن الزوج قد رحع بفرقة الرضاع بنصف للمهر» فثبت له 
على المرضع النصف الآحرء بخلاف فرقة الطلاق» فلم يرحع له شيء من الزوجة» لذا رحع 
على الشهود بكامل المهر» بعد رحوعها عن الشهادة. 


»)۳٠۲/٠١( ينظر: الحاوي في فقه الشافعي (۳۸۲/۱۱)» واجموع شرح المهذب (۲۲۹/۱۸)» ونماية المطلب‎ )١( 
.)٤٠١۰/۳( ومغني امحتاج‎ 
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رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرع. 
الفرع الأول: حكم الزوجة الصغيرة ترضعها أمه أو بنته من نسب أو رضاع. 

الكلام ف هذه المسألة متفرع عن الحديث في حكم ضمان مرضعة الزوحة الصغيرةء 
وقد احتلف الفقهاء رحمهم الله تي وحوب الضمان على أقوال» وسوف نذكر - باختصار 
- حلاف العلماء تي وحوب الضمان أولاً؛ لمعرفة من قال بالضمان من الفقهاء» ومن نفاه 
الضمان منهم» فمن نفى الضمان» حرج بذلك عن صورة المسالة محل الدراسة» ومن أثبت 
الضمان على مرضعة الزوجحة الصغيرة» فحديثه داحل قي حل الدراسة. 

احتلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في وحوب الضمان على المرضعة على ثلاثة أقوال : 
القول الأول: أن المرضعة ضامنة لغرم التحرم» سواء قصدت التحرم أو لم تقصده» وهو 
لهي الشافة ادال 
القول الثاني: إن المرضعة غير ضامنة لغرم التحرم» سواء قصدت التحرم أو لم تقصده» بأن 
حافت تلف الصغيرة» فأرضعتها أو استؤحرت مرضعاً ما وهو المشهور من مذهب 
المالكية"؛ لأن الفرقة حاءت من قبلهاء لوجود علة الفرقة منهاء وهي ارتضاعها 
القول الثالث: إن المرضعة إن قصدت التحرم ضمنت» وإن لم تقصده نم تضمن» وهو 
مذهب الحتفية*» ورآي اللخمي من الالكية. 

وبناء على هذا الخلاف فالالكية لا يوحبوب غرم التحرم على المرضعة مطلقاً 
والشافعية والحنابلة يوجبون غرم التحربم على المرضعة مطلقاًء والحنفية يوحبونه تي حال دون 


حال. 


.)۳٠۲/٠١( ينظر: الحاوي في فقه الشافعي (۳۸۲/۱۱)» والمحموع شرح المهذب (۲۲۹/۱۸)» وناية المطلب‎ )١( 
.)١۱۸/۳( والكافي في فقه ابن حنبل‎ »)۲٠٤/۹( ینطر: الشرح الکبیر لابن قدامة (۲۱۰/۹)» والمغني‎ )۲( 

(۳) ينظر: التبصرة للخحمي »)۲٠٠١/١(‏ وعقد الجواهر الثمينة »)١۹۳/۲(‏ والذحيرة للقراي .)۲۸۲/٤(‏ 

.)١٠۷/۲( والنهر الفائق شرح كنز الدقائق‎ »)١١/٤( وبدائع الصنائع‎ »)۲٤۹/۳( ينظر: البحر الرائق‎ )٤( 

.)۲۸۲/٤( والذخيرة للقراق‎ »)٥۹۳/۲( وعقد الحواهر الثمينة‎ »)۲٠٦۷/١( ينظر: التبصرة للخمي‎ )١( 
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وقد احتلف فقهاء الشافعية في قدر الضمان (حل الدراسة) على أقوال» بناءً على احتلافهم 
في وحوب الضمان على الرحوع تي الشهادة بطلاق الزوجة قبل الدخول» فقد احتلف فقهاء 
الشافعية في الرضاع والشهادة على ثلاثة طرق: 

أحدها: وهي طريقة ا سعيد الإصطخري : ان عا ين اسان وخحرحوها على قولین: 
أحدها: يرحع ف الرضاع والشهادة بنصف للمهر» على ما نص عليه ق الرضاع؛ لأنه القدر 
الذي غرمه الزوج فلم يرحع بأكثر منه. والقول الثاني : أنه يرحع ق الرضاع والشهادة بجميع 
المهر» على ما نص عليه قي الشهادة؛ لما فيهما من استهلاك البضع عليه بالإحالة بينه وبينه» 
فوحب ضمان قيمته» وهو جيع المهر . 

الطريقة الثانية: وهي طريقة ات إسحاق المروزي: أن الجواب على ظاهره قي الموضعين» فيرحع 
في الرضاع بنصف المهر» ويرحع قي الشهادة بجميع المهر . 

الطريقة الثالفة: أنه يرحع قي الرضاع بنصف للمهر» فأما الشهادة فعلى احتلاف حالين 
فالموضع الذي قال يرحع على الشاهدين بجميع المهر» إذا كان الزوج قد ساق إليها جميعه؛ 
لأنه بإنكار الطلاق لا يرحع عليها بشيء منه» فصار ملتزما بجميعه» فلذلك رحع بجميعه 
على الشهود» والموضع الذي يرحع بنصف للمهر إذا لم يكن قد دفع إليها جميع الصداق» فلا 
يلزمه إلا دفع نصفه؛ لأن الزوحة بادعاء الطلاق قبل الدحول لا تستحق إلا نصف للمهرء 
فصار الذي لزمه نصف للمهر» فلا يرحع على الشاهدين بأكثر . 

قال النووي : "والصحيح طريقة أبي اسحاق» وعليها التفرية ". 

وحلاصة هذه الطرق الثلاثة - في مرضعة الزوحة الصغيرة- ثلائة أقوال: 


(۱) ینظر: امحموع شرح المهذب (۲۲۹/۱۸) . 
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القول الأول: أنا تغرم نصف للمهر؛ لأنه القدر الذي غرمه الزوج فلم يرحع بأكثر منه؛ ولأن 
كل من أفسد شيا لزمه قيمة ما أفسد بخطأًء أو عمد وهو الصحيح عند الشافعية» 
وا اا 
القول الثاني: اا تغرم كامل المهر؛ لما فيهما من استهلاك البضع عليه بالإحالة بينه وبينه» 
فوحب ضمان قيمته» وهو جميع المهر» وهو قول عند الشافعية. 
القول الثالث: أا تغرم نصف للمهر إن قصدت التحرع؛ لأن المتسبب لا يضمن إلا 
بالتعدي» كحافر البعر إن كان في ملكه لا يضمن» وإلا ضمن» وهو مذهب الحنفية. 
الراجح: 

الراحح - والله أعلم - التفريق بين القصد وعدم القصد» فمن قصدت ترم زوحته 
الصغيرة عليه» وحب عليها الضمان» وهو نصف للمهر» معاملة ها بنقيض قصدهاء وتغليظاً 
عليهاء ردعاً لغيرهاء وللزوج نصف المهرء» لأن من أفسد شيعا لزمه قيمة ما أفسد بخطأء أو 
عمد» وقد وحب للزوج نصف للمهر على الزوحة» فيلزم المرضع النصف الأخر. 
الفرع الثاني: حكم الرجوع عن الشهادة بطلاق الزوج قبل الدخول: 

إذا شهد رحلان بطلاق امرأة» تبين به فحكم الجحاكم بالفرقة» ثم إذا رحعا عن 
الشهادة» وكان قبل الدخحول فاحتلف الفقهاء رحمهم الله تعالى ق الواحب عليهما على ثلاثة 


أقوال: 


.)۳٠۲/٠١( ينظر: الحاوي تي فقه الشافعي (۳۸۲/۱۱)» والمحموع شرح المهذب (۲۲۹/۱۸)» وناية المطلب‎ )١( 
.)۲۱۸/۳( والکافي ي فقه ابن حنبل‎ »)۲۱٤/۹( ینطر: الشرح الکبیر لابن قدامة (۲۱۰/۹)» والمغنی‎ )۲( 

(۳) ينظر: الحاوي ف فقه الشافعي (۳۸۲/۱۱)» والمحموع شرح المهذب (۲۲۹/۱۸)» وغاية المطلب .)٠٠۲/٠١(‏ 
)٤(‏ وتعمد الفساد عند الحنفية له شروط: الأول: أن تكون عاقلة» فلا رحوع على الحنونة» والثاني: أن تعلم بالنكاح» 
والثالث: أن تعلم أن الرضاع مفسد» و الرابع: أن يكون من غير حاحة» بأن كانت شبعانة» فإن أرضعتها على ظن أعا 
حائعة» ثم ظهر أا شبعانة» لا تكون متعمدة» والخامس: أن تكون متيقظة فلو ارتضعت منها وهي نائمة» لا تكون 
متعمدة. ينظر: البحر الرائق »)۲٤۹/۳(‏ وبدائع الصنائع »)١١/٤(‏ والنهر الفائق شرح كنز الدقائق .)۳٠۷/۲(‏ 
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القول الأول: يجب عليهما نصف المهر؛ لأنه إغا يلك نصف البضع» بدليل أنه إغا جب 
عليه نصف للمهر» وهو مذهب الحنفية» والمالكية"» والصحيح عند الشافعية» 
وال 
القول الثاني: أغما يغرما كامل المهر؛ لأعما اتلفا عليه البضع» فألزموا عوضه» وهو مهر 
المثل» وهو قول عند الشافعية“» ورواية عن الإمام أحمد رحه الله» وذكر الشيخ تقي الدين 
رهه الله يغرمون مهر المغإ ”. 
القول الثالث: لا يحب عليهما شيء؛ لأن حروج البضع من ملك الزوج غير متقوم» بدليل 
ما لو أحرحه من ملكه بردتماء واسلامهاء أو قتلها نفسهاء فإا لا تضمن شيئاًء وهو الأشهر 
في المذهب الحنبلي اخحتاره القاضي وغيره. 
سبب الخلاف: 

سبب الخلاف بين الفقهاء هو: النظر إلى أصلين: أحدها هل منافع البضع مما يتقوم 
أم لا؟. والأصل الآحر هل الصداق كله يثبت بالعقد» أو كله مترقب؟. 


)١(‏ ينظر: الاختيار لتعليل المختار »)٠١٤/۲(‏ والعناية شرح المداية »)٠٠١۲/۹(‏ والمبسوط للسرحسي »)۲۷١/١(‏ و» 
واحيط البرهانی .)٤٠١۹/٩(‏ 

(۲) ينظر: عقد الحواهر الثمينة »)١ ٠٦ ٤/۳(‏ والتلقين في الفقة المالكي .)٠١٤/۲(‏ 

(۳) ينظر: روضة الطالبين »)۲٠/۹(‏ وكفاية النبيه في شرح التنبيه »)٠١۷/٠١(‏ والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 
(۹۳/۰ ۲ والتنبية ق الفقه الشافعي (ص : ۲۷۳). 

.)٤٤۹/٥( وكشاف القناع‎ »)١٠١/١۲( والشرح الكبير لابن قدامة‎ »)۷۳/٠۲( ينظر: الإنصاف‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: روضة الطالبين »)۲٠/۹(‏ وكفاية النبيه في شرح التنبيه »)٠١۷/٠١(‏ والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 
(/۹۳ ۲)» والتنبية في الفقه الشافعي (ص : ۲۷۳). 

.)٤٤۹/٥( وکشاف القناع‎ »)١٠١/۱۲( ینظر: الإنصاف (۷۳/۱۲)» والشرح الکبیر لابن قدامة‎ )٩( 

(۷) ينظر: المراجع السابقة. 

(۸) ينظر: عقد الحواهر الثمينة (٠٦ ٤/۳(‏ 
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خامساً: القائل بالفرق: 

وافق الشافعية في قوم: في رحلين شهدا على رحل بطلاق زوحته قبل الدحول»ء ثم 
رحعا عن الشهادة» غرما له جميع المهر: الحنابلة في رواية. وقي قوهم: زوحته الصغيرة ترضعها 
أمه» أو بنته من نسب أو رضاع» غرمت المرضعة نصف المهر: الحنابلة. 
سادساً: الحكم على الفرق: 

الذي يظهر - والله أعلم - أن الفرق ضعيف؛ لأن الزوج يجب له ف الحالتين نصف 
لمهر» فالزوج بالطلاق قبل الدحول استحق نصف الهر لقوله تعالى: لوان ط وهنل 
ان کم سوھ وقدقرو تر هن درد فف فرَصَّسْرٌّ 4 [البقرة: ۲۳۷]» والفرقة قبل الدحول 
بالرضاعة تقاس على الطلاق في أن الزوج يرحع على الزوجة بنصف المهرء فلم يتبقى للزوج 
من مهره إلا النصف الأحر» فيرحع به على الشهود» والمرضع. 


الفروق الفقهية ني الشهادات في الرضاعة والإقرار 
الفرق بين شهادة المرضعة بالرضاع» مقبولة ما لم تدع بها أجرة الرضاع» وبين شهادة 
الحاكم بما حكي» والقاسم بما قسم فغير مقبولة. 


الفرق بين شهادة المرضعة بالرضاع» مقبولة ما لم تدع بها أجرة الرضاع» وبين شهادة 
الحاكم بما حكم» والقاسم بما قسم» غير مقبولة. 
أولاً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقوم: "الفرق بين المسألتين من وحهين: 
أحدها: أن الحاكم والقاسم تفردا بالفعل» فلم تصح شهادتما به» والمرضعة إما أن ينفرد 
الولد بالرضاع» وهي نائمة» وإما أن تمكنه فيكون الولد هو المرتضع» فلم تكن شهادعا على 
جرد فعلها. والثاني: أن في شهادة الحاكم» والقاسم تزكية طمماء لأنه لا يصح منها مع 
الفسوق والكفر» فلم ترد به شهادتما مع العدالة". 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وجه الشبه بين المسألتين في أن كل من شهادة المرضع بالرضاع» والحاكم ما 
حکې والقاسم ا قسم» شهادة منهم على فعل آتفسهم. 
ثالغاً: وجه الفرق: 

يفرق بين المسألتين بأن شهادة الحاكم يما حكم والقاسم ما قسم فيه تركية هماء 
بخلاف شهادة المرضع؛ ولأن الشهادة الحاكم مما حكم والقاسم مما قسم» شهادة تفردا 
بفعها» لذا لم تقبل» بجخلاف شهادة المرضع لاحتمال أن يكون الطفل هو الذي بادر 


بالرضاعة وهي نائمة» فلم تنفرد بالفعل كما ي الجاكم والقاسم. 


.)٠١٤/۱١( ينظر: الحاوي‎ )١( 


رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرع. 

الفرع الأول: حكم قبول شهادة المرضعة بالرضاع. 

احتلف الفقهاء رحمهم الله تعالى قي حكم قبول شهادة المرضعة بالرضاع على قولين: 

القول الأول: تقبل شهادة المرضعة بالرضاع» وهو قول عند المالكية» ومذهب الشافعية"» 
والسنابة. 


القول الثاني: لا تقبل شهادة المرضعة بالرضاع؛ وهو مذهب الحنفية“» وقول ابن حبيب 
من المالكية“. 


.)٠١٠۹/۱۰( والذخیرة‎ »)۲۱۷۲/١( ينظر: التبصرة للخمي‎ )١( 

(۲) قيّد الشافعية قبول شهادة المرضعة بالرضاع إذا لم تدع با أجرة الرضاع» قال الماوردي: "أما شهادة المرضعة بالرضاع 
حكمها فمقبولة ما لم تدع بها أجحرة الرضاع". ينظر: الجاوي قي فقه الشافعي »)٠٠٤/١١(‏ وامحموع شرح المهذب 
»)٠١۷/۲١(‏ وأسنى المطالب »)٤١٤/٣(‏ وإعانة الطالبين (۳۳۳/۳)» والتذكرة (ص: »)١٠١‏ والنجم الوهاج في شرح 
المنهاج »)۲۲٠/۸(‏ وتحفة الحبيب على شرح الخطيب .)۳٠۸/١(‏ 

(۳) ينظر: الشرح الکبیر لابن قدامة (۷۰/۱۲)» المغني (۲۲۳/۹)» والكاني قي فقه ابن حنبل »)۲۸٠/٤(‏ والمبدع 
شرح المقنع »)٠١۹/۸(‏ والممتع في شرح المقنع .)٠١١/٤(‏ 

)٤(‏ لا تقبل شهادة المرضع عند الحنفية إذا كانت لوحدهاء وتقبل مع غيرهاء جاء الدر المختار وحاشية ابن عابدين 
:)۲۲٠/۲(‏ "قلت: وما ق شرح الوهبانية عن النتف من أنه لا تقبل شهادة المرضعة عند أبي حنيفة وأصحابه؛ فالظاهر 
أن المراد إذا كانت وحدهاء احترازاً عن قول مالك وإن أوهم نظم الوهبانية حلاف ذلك فتأمل". وينظر: الفتاوى 
المندية »)۳٤۷/١(‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (۱۸۸/۲). 

(ه) أبو مروان عبد الملك بن حبيب الفقيه الكبير» عام الأندلس» السلمي» ثم المرداسى» الأندلسي» القرطبي» أخحذ عن 
عبد الملك بن الماحشون واسد السنة واصبغ بن الفرج» كثير التصانيف من مصنفاته كتاب (الواضحة) و (فضائل 
الصحابة) و (تفسير الموطأ)» توقي سنة نمان وثلائين وقيل: تسع ولائين ومائنين. ينظر: سير أعلام النبلاء 
»)٠١١/١١(‏ زتذكرة الحفاظ للذهبي (4۱/۲)» وترتيب المدارك وتقريب المسالك »)١۲۲/٤(‏ والديباج المذهب قي 
معرفة أعيان علماء المذهب (۸/۲). 

() قال القراق رحه الله: "حمل قول ابن حبيب في ألا يقبل قوهما بعد العقد» على أا كانت حاضرة العقد» فلم 
تنكر» ثم قامت بعد ذلك» وهي ممنزلة من عنده شهادة» قعل بخلافها بحضرته» ولم ينكر» ثم رفعها". ينظر : التبصرة 
للحمي »)۲٠۷۲/١(‏ وبلغة السالك »)٤١١/١(‏ وحاشية الصاوي على الشرح الصغير »)١١۹/١(‏ والذخيرة 
»)٠١٦/٠٠١(‏ والتبصرة للخمي .)۲۱۷۲/١(‏ 
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أدلة القول الأول: 
-١‏ عن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم حى بنت أبي إهاب» قال: فجاءت أمة سوداء فقالت: 
قد أرضعتكماء فذكرت ذلك للني صلى الله عليه وسلم» فأعرض عني» قال: فتنحيت 
فذكرت: ذلك له قال روف وقد رمت أن قد ركم فاه عنها: 
۲- أا لا تحجر هذه الشهادة نفعاً إلى نفسهاء ولا تدفع عنها ضرراًء فزالت التهمة عنهاء 
فقبلت". 
دليل القول الغاني: 
عن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم حى بنت أبي إهاب» قال: فجاءت أمة سوداء فقالت: قد 
أرضعتكماء فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم» فأعرض عي» قال: فتنحيت فذكرت 
ذلك له» قال: (وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما) فنهاه عنها. 
وحه الدلالة: إن البي عليه الصلاة والسلام أعرض عنه مرتين» فلو كانت الحرمة ثابتة» هما 
فعل ذلك» تم لما رأى منه طمأنينة القلب إلى قوهماء» حيث كرر السؤال» أمره أن يفارقها 
احتیاطا. 
الراجح: 

الذي يترحح والعلم عند الله هو القول الأول بجواز قبول شهادة المرضع في الرضاع» 
فالمالكية والحنفية القائلين بعد قبول الشهادة هما تعليلات وتبريرات مردها إلى القبول» 
وفالحنفية يقولون بقبول شهادتا ما لم تكن وحدها كما ذكر ذلك ابن نجيم في كتابه البحر 
الرائق» والمالكية كذلك يقولون بعدم القبول إذا كانت حاضرة لعقد النكاح» ولم تدلي 


بشهادتا إلا بعد أن انفضٌ النكاح» فلا تقبل والحالة هذه للشك ق الشهادة. 


() أخحرجحه البخاري تي صحيحه» كتاب: الشهادات باب: شهادة الإماء والعبيده حدیث رقم VY/Y) )۲٣۰١۹(‏ ۰0 
(۲) ينظر: الحاوي قي فقه الشافعي »)٠١٤/١١(‏ وامحموع »)٠١۷/۲١(‏ والشرح الكبير .)١١/١۲(‏ 
(۳) ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (۱۸۸/۲). 
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الفرع الثاني: حكم شهادة الفاعل على فعله كالحاكم والقاسم : 

احتلف الفقهاء رهمهم الله تعالى في قبول شهادة الحاكم إذا شهد مما حكم به» 
والقاسم إذا شهد يا قسمه» على قولين: 
القول الأول: إن شهادة الحاكم مما حكم وكذا القاسم غير مقبولة» وهو مذهب الحنفية» 
e OT‏ 
القول الثاني: إن شهادة الحاكم با حكم وكذا القاسم مما قسم مقبولة» وهو مذهب 
اا 


دليل القول الأول: 

تضمن الشهادة تزكية نفسه؛ لتوقف حكمه على العدالة“. 

أدلة القول الفاني 1 

-١‏ إن الحاكم والقاسم يشهد لغيره» فصحت شهادتمها على فعل نفسهماء كما لو شهدا 
على فعل غیرها . 


)١(‏ فرق الحنفية بين قبول شهادة الحاكم والقاسم» فقد جاء ق النتف في الفتاوى: "والخامس عشر شهادة الشاهد اذا 
شهد على فعل نفسه» لا تجوز في ثلاثة مواضع» فإن فيها احتلافاً : أحدها: الحجاكم اذا شهد على حكمه بعد العزل» 
فإنه لا تقبل شهادته ني قول ابي حنيفة وصاحبيه» ... والثاني : القشام اذا شهد بالقسمة» واستيفاء كل رحل نصيبه» 
فإنخا تقبل قي قول ابي حنيفة وأبي يوسف» ولا تقبل فى قول محمد وف رواية عن أبي يوسف...". ينظر : النتف ي 
الفتاوى »)۸٠٠/۲(‏ والدر المختار وحاشية ابن عابدين »)۲۲١/۳(‏ والبحر الرائق .)٠١١/۳(‏ 

(۲) ينظر: منح الجليل »)۲۸٠/۸(‏ والبيان والتحصيل (۲۸۷/۹)» والمحتصر الفقهي لابن عرفة )١٠٠١/۹(‏ 

(۳) ينظر: الحاوي في فقه الشافعي »)٠١٤/١١(‏ وامجحموع شرح المهذب »)٠١۷/۲۰(‏ وأسنى المطالب »)٤١٤/۳(‏ 
وإعانة الطالبين (۳۳۳/۳)» والتذكرة («ص: »)١٠١‏ والنجم الوهاج في شرح المنهاج »)۲۲٠/۸(‏ وتحفة الحبيب على 
شرح الخطیب .)۳۱۸/٥١(‏ 

)٤(‏ ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة (۷۰/۱۲)» المغني (۲۲۳/۹)» والكاقي قي فقه ابن حنبل »)۲۸١/٤(‏ والمبلع 
شرح المقنع »)١١۹/۸(‏ وا ممتع في شرح المقنع .)٠١١/٤(‏ 

(ه) ينظر: الحاوي في فقه الشافعي ٠١ ٤/١١(‏ )»وامحموع شرح المهذب »)٠٠١۷/٠١(‏ 

.)۲۲۳/۹( ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة (۷۰/۱۲)» المغني‎ )٩( 
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۲- إن شهادت الجاكم ما حکم والقاسم على فعل النفس» أشبه شهادة المرضع على 
الرضاء. 
خامساً: القائل بالفرق: 

وافق الشافعية في قومم: أن شهادة المرضعة بالرضاع» مقبولة ما لم تدع بها أجرة 
الرضاع: المالكية قي قول» ومذهب الحنابلة. وق قومم: أن شهادة الحاكم مما حكم» والقاسم 
مما قسم» غير مقبولة: الحنفيةء والمالكية. 
سادساً: الحكم على الفرق: 

الذي يظهر - والله أعلم - أن الفرق ضعيف؛ لأن شهادة الحاكم بما حكم» وكذا 
القاسم هي شهادة منهما يما حكماه لغيرما» وليس شهادة لأنفسهماء فانتفت شبهة التركية» 
ولأن في عدم قبول شهادتمم ضياع للحقوق» لا سيما إذا كان الحق متوقف على شهادتماء 
أما شهادة المرضع فالصحيح من أقوال الفقهاء انا مقبولة» لاحتمال اشتراك الطفل قي 
الفعل. 


.)٠٦٠/٤( ينظر: الممتع في شرح المقنع‎ )١( 
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المسحث الشالست: 
الفروق الفقهية في قدر النفقة. 
وفیه مطلبان: 
المطلب الأول: الفرق بين الزوجة لا يجوز لها أن تبيع كسوتها وتشتري ما هو أذوّن 
منها» بخلاف قوتها. 
المطلب الثاني: الفرق بين عدم وجوب أجرة الطبيب والحجام وثمن الدواء للزوجة 


المريضة على الزوج» وبين وجوب شراء الدهن والمشط عليه. 


المطلب الأول: الفرق بين الزوجة لا يجوز لها أن تبيع كسوتها وتشتري ما هو أذوّن 
منها» بخلاف قوتها. 
أولاً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقوهم: "أن للزوج حق الاستمتاع في زينة 
ثیابها» فمنعت من تغييرهاء ولیس له ذلك في قوتا» فمکنت من إرادق"'. 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وحه الشبه بين المسألتين بأن الكسوة والنفقة نما يحب للمرأة على زوحها. 
ثالغاً: وجه الفرق: 

يفرق بين المسألتين بأن للزوج حظ من الاستمتاع بالزينة الخاصة بزوحته» لذا منعت 
من بيعها وشراء ما هو أذوّن منهاء بخلاف القوت» فإن الزوج لا يستمتع بذلك؟ 
رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرع. 
الفرع الأول: حكم بيع الزوجة كسوتها وشراء أذوّن منها. 

احتلف الفقهاء رهم الله تعالى في الزوجة تريد بيع كسوتماء وشراء ما هو أذْوّن 
منها» على قولين: 
القول الأول: ليس هما أن تبيع كسوتاء وتشتري أذوّن منها؛ لأن للزوج حظاً في جماهاء 
وعليه ضرراً في نقصان جماطماء فمنعت من تغييرها؛ ولأن الزوج له استرحاعها لو طلقها. وهو 


الصحيح من قولي الشافعية» ووجه عند الحنابلة“. 


.)٤١٦/١١( وبر المذهب للروياني‎ »)٤۳۲/١١( ينظر: الحاوي في فقه الشافعي‎ )١( 

(۲) ينظر: المحموع شرح المهذب »)۲٦۳/٠۸(‏ والجاوي ف فقه الشافعي »)٤١۳۲/١١(‏ ور المذهب »)٤١٦/١١(‏ 
والإقناع للشربيني »)٤۸۷/۲(‏ والتنبيه (ص: .)٠٠۷‏ 

(۳) ینظر: المغني »)۲٤۲/۹(‏ وكشاف القناع »)٠٦۹/٥(‏ والإقناع .)١٤١/٤(‏ 
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القول الثاني: هما أن تبيع كسوتماء وتشتري أذْوّن منه؛ لأنه عرض مستحق» فلم تمنع من 
التصرف فيه كالمهر. وهو قول أبي إسحاق المروزي من الشافعية» ووجحه عند الحنابلة. 
أما الحنفية والمالكية فلم أقف مم على قول في المسألة محل الدراسة. 
القول الراجح: 

الذي يترحح - والله أعلم - أن الزوحة يجوز ضما أن تبيع كستوهاء وتشتري ما هو 
أذْوّن منها؛ لأن المرأة ها حق التصرف في مالماء كالرحل» وقد أهدي هماء فجاز تصرفها 
حسب ما تراه من مصلحة»ء ولكن ينبغي هما أن لا تبيعها إلا بموافقة زوحهاء مراعاة الخاطره» 
وحافظة على وده» وشعوره. 
الفرع الثاني: حكم بيع الزوجة قوتها وشراء أذوّن منه. 

احتلف الفقهاء رهم الله في الزوحة تقبض النفقة» وأرادت أن تبيعهاء أو تبدها 
بغیرهاء على قولین : 
القول الأول: يجوز ها ذلك؟ قياساً على الكسوة > والضرر ف الأكل لا يتحقق؛ فلا يجوز 
المنع منه؛ لأنه حق هماء فلها التصرف فيه بما شاءت» كالمهر. وهو الصحيح من قولي 
الشافة © ومذ الايد 
القول الثاني: إن أبدلتها ما يستضر بأكله» كان للزوج منعها؛ لما يترتب عليه من ضرر قي 


الاستمتاع بها. وهو قول عند الشافعية. 


»)٤٠٠١٦/١١( ور المذهب‎ »)٤۳۲/١١( والحاوي قي فقه الشافعي‎ »)۲٦۳/١۸( ينظر: الحموع شرح المهذب‎ )١( 
.)٠٠۷ والتنبيه (ص:‎ »)٤۸۷/۲( والإقناع للشربيني‎ 

(۲) اشترط الحنابلة للجواز أن لا يضر اء أو يخل بتجملها بهاء أو بسترها. ينظر : المغني »)۲٤۲١/۹(‏ وكشاف القناع 
»)٤1۹/(‏ والإقناع .)۱٤٩/٤(‏ 

(۳) ينظر: الحموع »)۲٦۳/۱۸(‏ والحاوي »)٤۳۲/١١(‏ وبحر المذهب »)٠٠١٦/١١(‏ والتنبيه (ص: .)٠١۷‏ 

)٤(‏ اشترط الحنابلة للجواز أن لا يعد ذلك عليها بضرر قي بدناء وضعف قي حسمها؛ لأن فيه تفويت حقه منهاء 
ونقصاً ق استمتاعه ها. ينظر : المغني »)۲٤۲/۹(‏ وكشاف القناع »)٤1۹/(‏ والإقناع .)١١١/٤(‏ 

.)٠٠۷:ص( والتنبيه‎ »)٠١١/١١( ور المذهب‎ »)٠۳۲/١١( والحاوي‎ »)۲٦۳/٠۸( ينظر: الجموع‎ )١( 
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أما الحنفية والمالكية فلم أقف مم على قول في المسألة محل الدراسة. 
خامساً: القائل بالفرق: 

وافق الشافعية في قوطمم: أن الزوحة لا يجوز ها أن تبيع كسوتا وتشتري ما هو ادون 
منها: الحنابلة في وحه. وف قوهم: أن الزوحة يجوز ها أن تبيع قوتما وتشتري ما هو أذوّن منه: 
الجنابلة. 
سادساً: الحكم على الفرق: 

الذي يظهر - والله أعلم - أن الفرق ضعيف» فالزوحة يجوز هما أن تبيع كستوهاء 
وتشتري ما هو أذْوّن منها» على الصحيح من أقوال أهل العلم؛ لأن المرأة ها حق التصرف 
في ماههاء كالرحل» وقد أهدي هماء فجاز تصرفها حسب ما تراه من مصلحة» ولكن ينبغي ها 


أن ل تبيعها إلا بموافقة زوجحهاء مراعاه لخاطره» وحافظة على وده» وشعوره. 


المطلب الثاني: الفرق بين عدم وجوب أجرة الطبيب والحجام وثمن الدواء للزوجة 
المريضة على الزوج» وبين وجوب شراء الدهن والمشط عليه. 
أولاً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقوهم: "الفرق بين المسالتين من وجحهين: 
أحدها: أن الدهن مألوف» وهذا نادر. والثاني: اخحتصاص الدهن بالاستمتاع» واخحتصاص 
اللواووااطيب فط الس" 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وجه الشبه بين المسألتين بأن أجرة الطبيب والحجام للزوجحة المريضة نما تحتاجه 
الزوحة كالدهن والمشط» بل الزوحة في حاحة ضرورية» لما يترتب عليه من سقمهاء وتعطيل 
منافعها. 
ثالغاً: وجه الفرق: 

يفرق بين المسألتين بأن الدهن حاص بالاستمتاء» بخلاف الدواءء وأن الدهن غا 
يستخدم عادة وبصورة مستمرة» بخلاف الأدوية والحجامة. 
رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرع. 
الفرع الأول: حكم أجرة الطبيب وثمن الدواء للزوجة المريضة. 

اتنفقت عبارات الفقهاء من الحنفية"» والمالكية"» والشافعية“» والحنابلة على أنه 
لا يجب على الزوج جاه زوجتة المريض شيء من توفير الدواء ونمن مقابلة الطبيب؛ لأن ذلك 
)١(‏ ينظر: الحاوي .)٤۳۹/۱۱(‏ 
(۲) ينظر: الفتاوى المندية »)٥٤۹/١(‏ والبحر الرائق )١۹۲/٤(‏ والدر المحتار وحاشية ابن عابدين (۳/ »)٥۷۹‏ 
والجوهرة النيرة على محتصر القدوري )۸٤/۲(‏ 
(۳) ينظر: التاج والإكليل »)۱۸١ /٤(‏ وضوء الشموع (۲/ »)٠١١‏ وحاشية الصاوي على الشرح الصغير .)١١١/١(‏ 
)٤(‏ ينظر: الجموع »)٠٠١/١۸(‏ وروضة الطالبين »)٠١/۹(‏ وكفاية النبيه »)١١٤١/١٠١(‏ والتنبيه (ص: )٠١٠۷‏ 


)٥(‏ ينظر: المغني (۹/ ۲۳۳)» و الكافي ف فقه ابن حنبل »)۲۳٠/۳(‏ والمبدع شرح المقنع »)١٠٦١/۸(‏ والدرر 
المبتكرات شرح أحصر المخحتصرات لإبن حبرين )٥٦۳/۳(‏ 
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لیس من النفقة الغابتة» وإتما يحتاج إليه لعارض» وأنه یراد لإصلاح الجسم» فلا يازم الزوج» 
کا 5 يازم المستاجحر إصلاح ما ادم من الدار. 
خاد ن الاو ادي رلا جب التواء رض ولا آجة الطيب 1" 
حاء في التاج والإكليل: "وأما أحرة الطبيب» والحجامة» وما تتطيب به من شراب وغيره» 
1 ا 
حاء في ضوء الشموع محمد الأمير المالكي: "ولا يلزمه أيضاً أحرة الطبيب» وكل هذا مع 
ااا 
حا ق روضة الطالبين للنووئ: "لا تسق الروحة الذواء للمرضء ولا آجة الطيي": 
حاء في المغنى لابن قدامة: "ولا يحب عليه شراء الأدوية» ولا أحرة الطبيب". 

الذي يظهر أن ذلك يعود إلى عرف وعادة البلد» وقي حال المشاحة بين الزوج 

(VY) ۰ (»D ٤ : RE = ۳ 8 ۰ 

الله فالعرف والعادة ني هذا الزمان حارية على أن الزوج يقوم بعلاج زوحته المريضةء وقد 


اعترض النووي» والشيخ ابن جبرين رحمهما الله تعالى على قياس الزوحة بالدار» وقال 


.)۹/۱( 0( 

.A ٤/9 )( 

(rT/Y) () 

.)٥۰/۹( )٤( 

.)۲۳۳/۹( )٥( 

)٦(‏ محمد بن محمد بن أحمد بن عبد القادر بن عبد العزيز السنباوى الازهرى» المعروف بالامير» عالم بالعربية» من 
فقهاء المالكية» اشتهر بالأمير؛ لأن حده أحمد كانت له أمارة في الصعيد» وأصله من المغرب» أكثر کتبه حواش وشروح 
أشهرها (حاشية على مغني اللبيب لابن هشام) و (الإكليل شرح مختصر خليل) و (ضوء الشموع على شرح الحموع)» 
توف سنة ألف ومائتان واثنان ولاثون. ينظر: الأعلام للزركلي (۷/ »)۷١‏ ومعجم المؤلفين .)۱۸۳/١١(‏ 

(۷) عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن إبراهيم بن فهد بن مد بن جبرين» من آل رشيد من قبيلة بني زيد» ولد 
عام (۲١١٠٠ه)‏ قي إحدى قرى القويعية» توفي سنة ٤١١(‏ ١ه)»‏ له مصنفات عديدة منها: أحبار الآحاد قي الحديث 
النبوي» والتدحين مادته وحكمه في الإسلام» والحواب الفائق في الرد على مبدل الحقائق. ينظر: موقع الشيخ ابن حبرين 
ال۳ي)jebreen.co012-ibn. „(http://www‏ 
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الصحيح قياسه على العامل والشغال» إذ الدولة تتكفل بقدر من الرعاية الصحية هم أثناء 
المخدمة» فکیف بالزوجة وهي تخدم زوجحها ليلا ونار والله سبحانه وتعال ف يقول في کتابه: 


ر 
د 


ون ۶ یڑب ان کی ڪر من اک از وجا ا ڪا اھا عل بتڪ ر وة وة 
[الروم: ١۲]ء‏ فأي سكينة ورحهمة» والزوج ينظر إلى زوحته المريضةء ولا يقدّم ضما يد العون 
والمساعدة قي علاجها من مرضهاء والله أعلم. 
الفرع الثاني: حكم شراء الدهن والمشط للزوجة: 

اتفق فقهاء المذاهب الأربعة الحنفية» والمالكية"» الشافعية"» والحنابلة على أنه 
يجب على الزوج شراء الدهن» وما تمتشط به لزوجحته؛ لأنه يراد للتنظيف» فيجب عليه كما 
يجب على المستأجر كنس الدار وتنظيفها. 

ومرد هذه الأمور وما تحتاج إليه الزوحة من الزينة هو العرف والعادة» كما قرر ذلك 
الحطآب” في كتابه مواهب الحليل» حيث قال: "أوحب في هذه الرواية على الرحل في فرض 


امرأته من الدهن ما تدهن به» ومن الحناء ما نمتشط به» وكذلك العرف عندهم» وعادة حرى 


»)٥۷۹ /۳( والدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ )۱۹۲/٤( والبحر الرائق‎ »)١٤۹/١( ينظر: الفتاوى المندية‎ )١( 
)۸٤/۲( والجوهرة النيرة على مختصر القدوري‎ 

(۲) ينظر: شفاء الغليل تي حل مقفل خليل »)٥۸١/١(‏ والتاج والإكليل »)۱۸١/٤(‏ والشرح الكبير للدردير 
»)١٠١/۲(‏ وشرح مختصر خليل للخراشي »)١۱۸٦/٤(‏ ومواهب الحليل لشرح محتصر الخليل (ه/٦٠٤٥)»‏ والشامل في 
فقه الإمام مالك (۱/ .)٤۹٩‏ 

(۳) ينظر : المحموع »)٠٠١١/١۸(‏ وروضة الطالبين »)٠١/۹(‏ وكفاية النبيه »)١۷٤/٠١(‏ والتنبيه (ص: )٠١٠۷‏ 

)٤(‏ ينظر: المغني /٩(‏ ۲۳۳)» و الكافي في فقه ابن حنبل »)۲۳٠/۳(‏ والمبدع شرح اللمقنع »)١٦١/۸(‏ والدرر 
المبتكرات شرح أحصر المختصرات لإبن حبرين )٥٦۳/۳(‏ 

)٥(‏ أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى» المعروف بالحطاب» فقيه مالكي» أصله من المغرب» من كتبه 
(قرة العين بشرح ورقات إمام الحرمين) و (مواهب الجليل في شرح مختصر خليل)» توقي سنة تسعمائة وأربع وخمسون. 
ينظر: شجرة النور الركية قي طبقات المالكية »)۲۷٠/١(‏ ونيل الابتهاج بتطريز الديباج (ص: »)٥۹۲‏ وتوشيح الديباج 
وحلية الإبتهاج (ص: .)١١١‏ 
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عليها نساؤهم» ولا يفرض ذلك عندناء إذ لا يعرفه نساؤناء ولأهل كل بلد من ذلك عرفهم» 
وما جرت به عادتی". 
خامساً: القائل بالفرق: 
الفرق متفق عليه. 
سادساً: الحكم على الفرق: 

الذي يظهر - والله أعلم - أن الفرق ضعيف» فالزوحة حاجتها للعلاج اشد من 
حاجتها للدهن والمشط» فكما أن الدهن والمشط للاستمتاع بهاء فكذا السقم والمريض يفوت 
الاستمتاع بالزوحة» ولا يليق بالزوج النظر إلى زوحته تتجرع ألم المرض» ولا يقدم ها طلب 
المساعدة اللازمة ماء فالزواج مبناه على للمودة والرمة» فكما وحب عليه الحفاظ على 


مظهرها بتوفیر أدوات المشط› والدهن» فالمحافظة على صحتها أولى من ذلك. 


(۱) ينظر: مواهب الحليل لشرح مختصر الخلیل ( .)٠ ٤٦/٥‏ 
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الغروق الفقهية في الحال التي يجب فيها النفقة والتي لا يجب. 
وفیه مطلبان: 
المطلب الأول: الفرق بين لزوم نفقة الزوجة المريضةء على الزوج» وعدم وجوب نفقة 
الزوجة الصغيرة عليه. 
المطلب الثاني: الفرق بين حرمان الزوجة من النفقة إذا تعجلت بالحج» وبين استحقاق 


الزوجة النفقة إذا تعجلّت الفروض المؤقنة كالصلوات. 


المطلب الأول: الفرق بين وجوب نفقة الزوجة المريضة» على الزوج» وعدم وجوب 
نفقة الزوجة الصغيرة عليه. 
أولاً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقوهم: "الفرق بين المسألتين من وحهين: 
أحدها: أن المريضة في قبضته؛ هما يلزمها من تسليم نفسها إليه» والصغيرة منوعة منه؛ لأنه لا 
يجب تسليمها إليه. والوحه الثاني: أن قي المريضة استمتاعاً يما سوى الوطيء» وأا سكن 
وإلف» وليس في الصغيرة استمتاع» وليست بسكن ولا إلف". 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وحه الشبه بين المسألتين اشتراك المسألتين قي وصف الزوحية لكل من الزوجة 
المريضة» والزوجحة الصغيرة. 
ثالغاً: وجه الفرق: 

يفرق بين المسألتين بأن الزوحة المريضة يجب تسليمها للزوج بخلاف الزوحة الصغيرةء 
أن الزوحة الكبيرة الاستمتاع بها ممكن ويحصل با السكن والألفةء بخلاف الزوحة الصغيرة. 
رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرع. 
الفرع الأول: حكم نفقة الزوج المريضة. 
احتلف الفقهاء رحمهم الله تعالى قي وحوب نفقة الزوحة المريضة على قولين: 
القول الأول: تحب نفقة الزوحة المريضة إذا سلمت نفسهاء أو عرضت نفسها عليه» كأن 
تفول: إن مسلمة نفسي إليك» فاحثر أن آتيك حيث شعت» أو أن تأتيني؛ لأن المريضة تي 
قبضته» لما يلزمها من تسليم نفسها إليه؛ ولأن في المريضة استمتاعاً بما سوى الوطء» وأا 


سكن وإلف؛ ولأن المرض عارض بعد التسليم» فلا يكون حكمه حكم العارض الموحود قي 


)١(‏ ينظر: الجاوي في فقه الشافعي »)٤٠٤٠١/١١(‏ وخاية المطلب »)٤٤۸/٠١(‏ وكفاية النبيه في شرح التنبيه 
.)۱۹۲/۱۰٥(‏ 
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أصل العقد؛ ولأن تعذر الاستمتاع لسبب» لا تنسب إلى التفريط فيه. وهو مذهب 
الحنفية» والصحيح عند المالكية» ومذهب الشافعية» والحنابلة. 
القول الثاني: لا تحب نفقة الزوحة المريضة؛ قياساً على الزوحة الصغيرة» وهو مذهب 
سخون من امالك . 
القول الراجح: 

الراحح - والله أعلم - أن النفقة تحب للزوحة المريضةء لأن المريضة يمكن الاستمتاع 
بها والمرض يعرض بعد التسليم وقبله» فلا تحرم من النفقة بالمرض. 
الفرع الثاني: حكم نفقة الزوج الصغيرة. 
احتلف الفقهاء رهم الله تعالى في وحوب نفقة الزوجة الصغيرة على قولين: 


)١(‏ ينظر: البحر الرائق »)١۱۹٦/٤(‏ وبدائع الصنائع »)١۹/٤(‏ والفتاوى المندية »)٥٤٦/١(‏ والعناية شرح المداية 
»)۲١٤/١(‏ والمبسوط للسرحسي »)٠٤٠/١(‏ والحيط البرهاني .)١١۸/٤(‏ 

(۲) اشترط الماليكة لوحوب النفقة على المريضة» أن لا يبلغ بها بالمرض حد السياق - يعني بالسياق التزع الأحير» أي 
في حالة احتضار» ينظر : المعجم الوسيط .)٤٠٥/١(‏ وينظر : التبصرة للخمي )٠١٠٠١/١(‏ التوضيح شرح مختصر 
ابن الحاحب »)١١۷/١(‏ والمختصر الفقهي .)٠٠٠/۳(‏ 

(۳) ينظر: الحاوي »)٤٤١/١١(‏ والمحموع »)۲۳١/١۸(‏ وغاية المطلب »)٤٤۸/٠١(‏ وكفاية النبیه »)٠۹۲/۱١(‏ 
وأسنى المطالب »)٠١٤١/۳(‏ وإعانة الطالبين »)٠٠/٤(‏ وروضة الطالبين .)٠١/۹(‏ 

.)۲۳۲/۳( وشرح منتهی الإرادات‎ »)۲٣۹۳/۹( ینظر: المغني (۷۸/۸)» والکافی (۲۲۷/۳)» والشرح الکبیر‎ )٤( 

.)٠٠٠/۳( والمختصر الفقهي‎ »)١۲۷/١( التوضيح في شرح مختصر ابن الحاحب‎ )۲١٠٠/١( ينظر: التبصرة‎ )١( 
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القول الأول: لا تحب نفقة الزوحة الصغيرة» وإن سلّمت» ما م تطيق احماع؛ لأنه لا يحب 
تسليم الزوحة المريضة للزوج» فلم تحب عليه النفقة؛ ولأن النفقة بحب بالتمكين من 
الاستمتاع» ولا يتصور ذلك مع تعذر الاستمتاع» فلم تحب نفقتها كما لو منعه أولياؤها من 
تسليم نفسها؛ ولأنه لم يوحد التمكين من الاستمتاع» لأمر من حجهتها؛ وهو مذهب 
الحنفية“» والصحيح عند المالكية» والصحيح من قولي الشافعية“» ومذهب الحنابلة. 
القول الثاني: تحب نفقة الزوحة الصغيرة إذا سلمت؛ لأا سلمت من غير منع؛ ولأا 
عوض عن املك عند كاق الماك ملك اليمن. وهو قول عند الالكة ¢ وقول عند 
الشافعية". 
خامساً: القائل بالفرق: 

وافق الشافعية في قوم: وحوب نفقة الزوجحة المريضة» على الزوج: الحنفية» والصحيح 
عند المالكية» ومذهب الحنابلة. وقي قوهم: وعدم وحوب نفقة الزوحة الصغيرة على الزوج: 


)١(‏ ينظر: البحر الرائق »)١۱۹٦/٤(‏ وبدائع الصنائع »)١۹/٤(‏ والفتاوى المندية »)٥٤٦/١(‏ والعناية شرح المداية 
»)۲١٤/١(‏ والمبسوط للسرحسي »)٠٤٠/١(‏ والحيط البرهاني .)١١۸/٤(‏ 

(۲) ينظر: التبصرة )۲١٠٠/١(‏ التوضيح بي شرح مختصر ابن الحاحب »)١۲۷/١(‏ والمخحتصر الفقهي .)٠٠٠/١(‏ 
(۳) ينظر: الحاوي قي فقه الشافعي »)٤٤٠١/١١(‏ والحموع »)۲۳٦/٠۸(‏ وخاية المطلب »)٠٤۸/٠١(‏ وكفاية النبيه 
»١۹۲/٠٠١(‏ وأسنى المطالب »)٤٠٤/٣(‏ وإعانة الطالبين »)٠٠/٤(‏ وروضة الطالبين .)٠٠/۹(‏ 

.)۲۳۲/۳( وشرح منتهی الإرادات‎ »)۲٣۹۳/۹( ينظر: المغني (۷۸/۸)» والکاقي (۲۲۷/۳)» والشرح الکبیر‎ )٤( 

(ه) اشترط المالكية لوحوب النفقة على الصغيرة بأن يكون مثلها يوطأاً» ودعته للدحول. ينظر : عقد الجواهر الثمينة 
٠ ٤/۲(‏ )» وروضة المستبين »)۷٦۸/١(‏ والفواكه الدواني )١٠١۷٠/۳(‏ حاشية العدوي )٠۷١/۲(‏ 

)٦(‏ ينظر: الحاوي في فقه الشافعي »)٠٤٠١/١١(‏ والجموع »)۲۳١/٠۸(‏ وناية المطلب »)٤٤۸/٠١(‏ وكفاية النبيه 
»)١۹۲/٠٠١(‏ وأسنى المطالب »)٤١٤/۳(‏ وإعانة الطالبين »)٠٠/٤(‏ وروضة الطالبين .)٠٠/۹(‏ 
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سادساً: الحكم على الفرق: 

الذي يظهر - والله أعلم - أن الفرق صحيح؛ لأن الزوحة الصغيرة لا حب تسليمها 
للروحة» وليست ممن يوطأء فلا تحب هما النفقة وإن سمت للزوج» بخلاف المريضة التي يجب 
تسليمها للزوج متى طلب ذلك» وليس المرض يانع من التسليم» ولأن النفقة مقابل 


الاستمتاع» وهو من الصغيرة متعذر» لاف الحريضة. 


المطلب الثاني: الفرق بين حرمان الزوجة من النفقة إذا تعجلت بالحج» وبين استحقاق 
الزوجة النفقة إذا تعجلّت الفروض المؤقتة كالصلوات. 
أولاً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقولمم: "إن تعجيل الصلاة لأول وقتها 
فضيلة تتعلق بالوقت؛ فلم يكن له تفويتها عليهاء وتعجيل الحج احتياطاً لا يختص بفضيلة 
ت 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وحه الشبه بين المسألتين بأن الحج والصلاة من أركان الإسلام» وفروضه 
العظام. 
ثالغاً: وجه الفرق: 

يفرق بين المسألتين بأن تعجيل الصلاة في أول وقتها فضيلة تتعلق بالوقت» وواقتها 
ليس بالطويل الذي يتضرر الزوج بفعله» سواء كانت معجلة أو لا بخلاف الحج فوقته 
موسع» ولا يتعلق به فضيلة ف تعجيله» وق سفرها ضرر يلحق بالزوج إذا لم يذهب معهاء 
من حرمانه الاستمتاع بها وخدمته» ونحو ذلك. 
رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرع. 
الفرع الأول: حكم نفقة الزوجة إذا تعجلّت الحج. 

إذا أحرمت الزوحة بحج أو عمرة» فلها حالات: أحدها : أن تخرج بغير إذنه» فهذه 
لا نفقة ها؛ قياساً على الناشز. الحالة الثانية: أن تخرج بإذن زوجحها ومعه» فتجبت هما النفقة. 


الحالة الثالثة: أن تخرج بإذنه لوحدهاء فقد اخحتلف الفقهاء ف ذلك على قولين: 


)٠٠٠/٠٠١( وكفاية النبيه تي شرح التنبيه‎ »)٤٤٤/١١( ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 
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القول الأول: هما النفقة؛ لأا ني قبضته» وله منعها من ذلك؛ ولأن التسليم قد وحد» والمنع 
إغا هو لأداء فرض عليهاء فصارت كالصائمة في رمضان. وهو قول أبي يوسف من 
الحنفية“» ومذهب المالكية"» والصحيح عند الشافعية» وقال به القاضي من الحنابلة. 
القول الثاني: لا نفقة هما؛ لفوات الاستمتاع با؛ ولأا بإحرامها مانعة له من التمكين» فهي 
اسائ لاج ها وهو قول عمد ين لسن من افيه وقول عند الحا 
والصحيح عند الحنابلة. 
الراجح: 

الراحح - والله أعلم - القول الأول؛ لأا حرحت بإذنه» ويجاب عن قوم بأخا 


فوتت عليه الاستمتاع بها: أن فواته لسبب أذن هو فيه» فلا جرم من النفقة. 


)١(‏ ينظر: الجوهرة النيرة »)۸٥/۲(‏ والعناية شرح المداية »)۲٠۷/١(‏ والحيط البرهاني »)٠٥۲۲/۳(‏ وبدائع الصنائع 
»)۲٠/٤(‏ واللباب في شرح الكتاب .)۹٤/۳(‏ 

(۲) فزق المالكية بين حج الفرض والتطوع» فأوجبوا النفقة على الزوج في حج الفرض مطلقاًء سواء بإذن الزوج» أو بغير 
إذنه» أما حج التطوع فأوحبوا النفقة هما إذا حرحت بإذنه» أما إن خحرحت بغير إذنه» فلا نفقة ضماء حاء في شرح مختصر 
خحليل للخراشي: "إذا حرحت إلى حجة الفرض أصالة» مع حرم أو مع رفقة مأمونة» ولو بغير إذن زوجحهاء فإن نفقتها 
لا تسقط عن زوحهاء لكن هما نفقة حضر» وعليها ما ارتفع من السعر»ء أما حج التطوع إذا حرحت إليه» فلا نفقة ضما 
فيه على زوحهاء إلا أن يأذن هماء أو يقدر على ردهاء فلها نفقة حضر» كالفرض". ينظر: شرح مختصر خليل 
»)۱۹۰/٤(‏ والتاج والإکلیل »)١۹۲/٤(‏ والشرح الكبير للدردير )١۱۷/۲(‏ ومنح الجليل .)٤٠١۳/٤(‏ 

(۳) ينظر: الحاوي الكبير »)٤٤٤/١١(‏ وكفاية النبيه في شرح التنبيه »)٠٠٠/٠٠١(‏ ومغني الحتاج »)٤۳۸/۳(‏ وحاشيتا 
قليوبي وعميرة .)۸٠/٤(‏ 

)٤(‏ فرق الحنابلة بين حج الفرض والتطوع» فقد أوجبوا النفقة على الزوج قي حج الفرض» واختلفوا في نفقة حج التطوع 
على قولين» جاء في المغني : "وإن أحرمت بالحج الواحب» أو العمرة الواحبة في الوقت الواحب من الميقات» فلها 
النفقة؛ لأا فعلت الواحب عليها بأصل» قي وقته فلم تسقط نفقتها كما لو صامت رمضان" . ينظر : المغني 
(۲۸۷/۹)» والشرح الکبیر (۲۹۱/۹)» والمبدع شرح المقنع (۱۷۹/۸)» وكشاف القناع .)٤۷۳١/١(‏ 

(ه) ينظر: الجوهرة النيرة »)۸٥/۲(‏ والعناية شرح المداية »)۲٠۷/١(‏ والحيط البرهاني »)٠٥۲۲/۳١(‏ وبدائع الصنائع 
»)۲٠/٤(‏ واللباب في شرح الكتاب .)۹٤/۳(‏ 

)٦(‏ ينظر: الحاوي الكبير »)٤٤٤/١١(‏ وكفاية النبيه ني شرح التنبيه »)۲٠٠/٠١(‏ ومغني الحتاج »)٤۳۸/۳(‏ وحاشيتا 
قليوبي وعميرة .)۸٠/٤(‏ 

(۷) ينظر: المغني (۲۸۷/۹)» والشرح الکبير »)۲۹٠/۹(‏ والمبدع شرح المقنع (۱۷۹/۸)» وكشاف القناع .)٤١١/١(‏ 


IE 578 E 


الفرع الثاني: حكم نفقة الزوجة إذا تعجلّت الفروض المؤقنة كالصلاة. 

احتلف الفقهاء رحهمهم الله تعالى في منع الزوج زوجته من تعجيل مكتوبة أول وقتها 
على قولین: 
القول الأول: لا يجوز له منع زوحته من تعجيل مكتوبة أول وقتها؛ لحيازة فضيلة أول 
الوقت» ولقوله تعالى: «إوعَاشروهَنّبالْمَعّرُوض 4 [النساء: ۹٠]ء‏ وليس من المعروف حرماغا 
الفضائل مع قصر الزمن. وهو مذهب الحنفية“» والمالكية"» والصحيح عند الشافعية» 
ومذهب الحنابلة“. 
القول الثاني: يجوز للزوج منع زوحته من تعجيل مكتوبة أول وقتها؛ لاتساع وقت المكتوبة 
وحقه على الفور. وهو قول عند الشافعية“ 

أما النفقة فلا تسقط سواء تعجلت الفروض المؤقتةء أو لم تتعجحل» حاء في النجم 
الوهاج قي شرح المنهاج بعد أن أورد القولين ني حواز منع التعجيل وعدم جوازه: "ولا يسقط 


بسببها شيء من النفقة» كما لا يسقط شيء من الأجرة إذا صلى الأجير"". 


.)۲۸١ ومنحة السلوك في شرح تحفة الملوك (ص:‎ »)٥۸٠0/۲( ينظر: شرح مختصر الطحاوي للحصاص‎ )١( 

(۲) ینظر: منح الجلیل شرح مختصر خلیل .)٤٠۲/۲(‏ 

(۳) ينظر: ناية الحتاج إلى شرح المنهاج »)۲٠١/۷(‏ والنجم الوهاج تي شرح المنهاج »)۲٠١/۸(‏ ومغني احتاج 
»)٤۳۹/۲(‏ وحاشيتا قليويي وعميرة »)۸١/٤(‏ والسراج الوهاج (ص: »)٤٦۹٩‏ وغاية البيان (ص: ۲۸۲) 

.)١١۸/۳( والشرح الكبير لابن قدامة‎ »)٠١۸/۳( ينظر: المغني لابن قدامة‎ )٤( 

(ه) ينظر: ناية امحتاج إلى شرح النهاج »)۲٠١/۷(‏ والنجم الوهاج في شرح المنهاج »)۲٠١/۸(‏ ومغني الحتاج 
»)٤۳۹/۲۳(‏ وحاشيتا قليويي وعميرة »)۸١/٤(‏ والسراج الوهاج (ص: »)٤٦۹‏ وغاية البيان (ص: ۲۸۲). 


۰/۸ )( 
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خافساً: القائل بالفرق: 

وافق الشافعية قي قوهم: حرمان الزوحة من النفقة إذا تعجلت بالحج: محمد بن 
ا لجسن من الحنفية» والصحيح عند الحنابلة. وني قوهم: وبين استحقاق الزوحة النفقة إذا 
تعجلّت الفروض المؤقتة كالصلوات: الحنفية» والمالكية» والحنابلة. 
سادساً: الحكم على الفرق: 

الذي يظهر - والله أعلم - أن الفرق ضعيف؛ لأن الزوجحة إنما حرحت لفريضة› 
وركن من أركان الإسلام العظام» فلا تسقط نفقتها بذلك» لا سيما إذا كان هناك إذن من 
الزوج» فينبغي أن تعان على أداء الفريضة إن تيسر هما ذلك» وقياساً على الصوم في وحوب 


النفقة م الصوم بجامع المنع من الاستمتاع مدة زمنية حددة. 


الفروق الفقهية ني الرجل لا يجد نفقة. 
وفیه مطلبان: 
المطلب الأول: الفرق بين الزوجة تعفوا عن النفقة في حال إعسار الزوجةء يجوز لها 
الرجوع في النفقةء ولا يجوز لها الرجوع في الصداق إذا عفت عنه. 
المطلب الثاني: الفرق بين مَنْ تزوج امرأة وأنفق عليهاء ثم علم فساد نكاحهء لم يرجع 
بما أنفق» وبين مَنْ ينفق على امرأة طلقها وهي حامل» ثم تبين له انها حائلاًء کان له 


المطلب الأول: الفرق بين الزوجة تعفوا عن النفقة في حال إعسار الزوجةء يجوز لها 
الرجوع في النفقةء ولا يجوز لها الرجوع في الصداق إذا عفت عنه. 
أولاً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقومم: "أن الصداق يحب دفعة واحدة» 
فإذا تقدم عفوها سقط خيارهاء والنفقة يتكرر وحويا في كل يوم» فإذا تقدم عفوها كان 
عفوها عما تقدم استحقاقه» ولم يصح العفو عما تأحر استحقاقه» فصار ما طالبت بالفسخ 
فيه غير ما رضيت بالمقام عليه» فثبت ها الخيار فيه» ولم يكن هما تقدمه من العفو تأثير؛ 
لتقدمه على الوحوب» كالشفيع إذا عفا عن الشفعة قبل الشراء". 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وحه الشبه بين المسألتين بأن النفقة والصداق كلاها نما يحب على الزوج 
لزوحته. 
ثالغاً: وجه الفرق: 

يفرق بين المسألتين بأن الصداق يجب دفعه مرة واحدة» فإذا تقدم عفوهاء سقط 
حقها في المطالبة به بعد العفو» جخلاف النفقة التي يتجدد وحوا شيغاً فشيعاً» فإذا عفت 
عنها» صح رحوعها فيما يستقبل من الزمان. 
رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرع. 
الفرع الأول: حكم رجوع الزوجة عن النفقة إذا عفت عنها. 

إذا عفت الزوحة عن النفقة عند إعسار الزوج» ثم رحعت عن عفوهاء فهل يجوز ها 
طلب الفسخ» والرحوع عن العفوء أو لا؟ احتلف فيه الفقهاء على قولين: 


.)۲۷۲/۱۸( واتحموع‎ »)٤۸۰/۱۱( وبر المذهب للرویاني‎ »)٤1۳/١١( ينظر: الجاوي في فقه الشافعي‎ )١( 
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القول الأول: يجوز هما الرحوع عن عفوها النفقة» وما المطالبة بفسخ النكاح. وهو مذهب 


القافىة والمذهب عند الحنابلة . 


القول الثاني: يجوز هما الرحوع عن عفوها النفقة» وليس هما حق الفسخ إذا رضيت بعسره. 
فهو مذهب الفية ٠‏ والالكة > وقول غند الساالة 

دليل القول الأول: 

إن وحوب النفقة تتجحدد كل يوم فتجدد ها الفسخ» ولا يصح اسقاط حقها فيما لم يحب 
ها كاسقاط شفعتها قبل البيع'. 

دليل القول الغاني: 

أا رضيت بعيبه» ودحلت في العقد عالمة به» فلم تملك الفسخ كما لو تزوحت عنيناً عالمة 
بعبت أو قالت بعد العفدة قد رضيت به عنيدا". 

اما دلیل جواز الرجوع في النفقة: لأن وحوب النفقة يتجدد ساعة بعد ساعة» ووا بعد 


(AM) 
. يوم‎ 


حاء في البناية شرح المداية: "ومن أعسر بنفقة امرأته» ۾ as‏ 


)١(‏ ينظر: المحموع شرح المهذب »)۲۷٠/٠۸(‏ والبيان ق مذهب الإمام الشافعي »)۲٠٠١/٠١(‏ والعزيز شرح الوحيز 
»)١٦۷/۸(‏ الجاوي قي فقه الشافعي .)٤٦۳ /١١(‏ 

(۲) ینظر: الشرح الکبیر »)۲۹٥/۹(‏ ومغن »)۲٤۹/۹٩(‏ والکاني »)۲٠٠/۳(‏ والمبدع شرح المقنع .)۱۸١/۸(‏ 

(۳) ينظر: حاشية ابن عابدين »)٥۹٠/۳(‏ والجوهرة النيرة (۸۷/۲)» والبحر الرائق »)۲١۲/٤(‏ ومحمع الأغر 
(۱۸۲/5)» وتبيين الحقائق »)٥٤/۳(‏ والبناية شرح المداية »)٠۷١/١(‏ والتجريد للقدوري .)٥۳۸۷/٠٠١(‏ 

)٤(‏ ينظر: التفريع قي فقه الإمام مالك بن أنس »)٠١۸/١(‏ والمعونة على مذهب عالم المدينة (ص: »)۷۸١‏ وفتح 
العلي المالك »)۳٠١/۲(‏ والبيان والتحصيل »)۳۸۲/٤(‏ وتحرير الكلام في مسائل الإلتزام (ص: .)٠٠١‏ 

.)١۱۸١/۸( والمبدع شرح لمقنع‎ »)۲٠٠/۳( والکاني‎ »)۲٤۹/٩( والمغنی‎ »)۲٣۹۰/۹( ینظر: الشرح الکبیر‎ )٥( 

.)۲٤۹/۹٩( والمغنی‎ »)۲٦٥/۹( ینظر: الشرح الکبیر‎ )٩( 

(۷) ینظر: الشرح الکبیر .)۲٤۹/۹( ینغsملاو »)۲٦٥/۹(‏ 

(۸) ينظر: الجموع شرح المهذب (۲۷۱/۱۸)» والبيان في مذهب الإمام الشافعي .)٠٠٠/٠١(‏ 

.)٦۷۱/( )٩( 
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حاء قي الجوهرة النيرة: "ولو أبرأت زوحها من نفقتها في الأوقات المستقبلة» نم تصح البراءة؛ 
لأا براءة عما ی فل یص"'. 
حاء في التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس: "إلا تتزوحه فقيراً تعلم بفقره» وترضى جحاله» فلا 
تکون ها مقارقته بعس" 
جاء في البيان: "وإن احتارت المقام معه» تم عَنَّ ها أن تفسخ النكاح» كان ما ذلك" . 
حاء ف الكافي لابن قدامة: "ومتى عَنْ هما الفسخ» فلها الفسخ؛ لأن وحوب النفقة يتجدد 
کل يوم» فیتجدد حق الفسخ"“. 
الراجح: 

الراحح - والله أعلم - أن الزوحة يحقق هما الرحوع ق النفقة إذا عفت عنها؛ لما ذكر 
من أن النفقة يتجدد وجحوجا ا بعد يوم» ولا تحب دفعة واحدة» لذا کان له الرحوع. 
الفرع الثاني: حكم رجوع الزوجة عن الصداق إذا عفت عنه. 

احتلف الفقهاء رهم الله تعالى ي الزوحة تعفو عن صداقها للزوج» هل هما أن ترحع 
عن هبتهاء أو لا ؟ على ثلاثة أقوال: 


.)A۷/۲( )۱( 
.)6°۸/۱( )۲( 
.)۲٣/۱۱( )۳( 
.)/۳( )٤( 


القول الأول: ليس هما الرحوع في الصداق بعد أن تعفو عنه. وهو قول الجمهور من الفقهاء 
ا و واا وروا و ا 

القول الثاني: هما الرحوع مطلقاً ني هبة صداقها. وهو رواية عند الحنابلة“. 

القول الثالث: التفصيل: إن كان سأهما ذلك رده إليها رضیت» أو كرهت؛ لأا لا تهب 
إلا خافة غضبه» أو اضراراً بأن يتزوج عليهاء وإن م يكن سأها وترغب به» فهو جائز. وهو 


رواية عند الحنابلة. 
أدلة القول الأول: 


-١‏ قوله تعالی: ا E‏ ۷ ] وقاله تعالى: # قان طب وء ن شیو مه فسا 


۲- عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (العائد ي 


هبته کالکلب يقيء ت يعود ف قیغهم ٩‏ 


)١(‏ ينظر: البحر الرائق »)١٦۲/۳(‏ والنهر الفائق شرح كنز الدقائق (۲۳۹/۲)» وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 
»)١٤١/۲(‏ ودرر الحكام شرح غرر الأحكام »)۳٤۳١/١(‏ والدر المخحتار(۳/۳١١)‏ 

(۲) ينظر: التاج والإكليل »)٥۲۷/۳(‏ وحاشية الدسوقي »)۳۲٤/۲(‏ ومنح الجليل »)٤۹۲/۳(‏ والبيان والتحصيل 
»)٤٩٤/۱۲(‏ والتوضیح »)۲۳٤/٤(‏ والشرح الکبیر للدردیر ٤/۲(‏ ۳۲)» والقوانين الفقهية (ص: .)٠١١‏ 

(۳) ينظر: احموع شرح المهذب (۲۷۲/۱۸)» والحاوي »)٤٦۳/۱١(‏ وبر المذهب للرویاني .)٤۷۹/۱۱(‏ 

)٤(‏ ينظر: الشرح الكبير »)۲۸٤/١(‏ والمغني »)۳۲۹/١(‏ والإنصاف »)١١١/۷(‏ والفروع وتصحيح الفروع 
»)٠٠۸/۷(‏ والاحتيارات الفقهية (ص: »)٥٦۸‏ عمدة الحازم في الزوائد على حتصر أبي القاسم (ص: .)٤١١‏ 

)١(‏ ينظر: الشرح الكبير »)۲۸٤/١(‏ والمغني »)۳۲۹/١(‏ والإنصاف »)١١١/۷(‏ والفروع وتصحيح الفروع 
»)٤١۸/۷(‏ والاحتيارات الفقهية (ص: »)٥٦۸‏ عمدة الحازم في الزوائد على حتصر أبي القاسم (ص: .)٤١١‏ 

)٦(‏ ينظر: الشرح الكبير »)۲۸٤/١(‏ والمغني »)۳۲۹/١(‏ والإنصاف »)١١١/۷(‏ والفروع وتصحيح الفروع 
»)١٠۸/۷(‏ والاحتيارات الفقهية (ص: »)٥٦۸‏ عمدة الحازم في الزوائد على حتصر أبي القاسم (ص: .)٤٠١‏ 

(۷) أحرجه البخحاري في صحيحه» كتاب: البة وفضلها والتحريض عليهاء باب: لا يحل لأحد أن يرحع في هبته 
وصدقته» حدیث رقم (۲۹۲۲) »)١١٤/۳(‏ ومسلم قي صحيحه» كتاب: المبات» باب: تحر الرحوع في الصدقة واهبة 
بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل» حدیث رقم .)۱۲٤١۱/۳( )۱٦۲۲(‏ 
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أدلة القول الثاني: 
-١‏ ما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: (إنغا يعود في المواهب النساءء وشرار 
الال 
۲- عن محمد بن عبيد الله الثقفي» قال: ركتب عمر بن الخطاب: أن النساء يعطين 
أزواحهن رغبة ورهبة» فأما امرأة أأعطت زوحها شيئاًء فأرادت أن تعتصره فهي أحق به) . 
خامساً: القائل بالفرق: 

وافق الشافعية قي قوطمم: أن الزوحة تعفوا عن النفقة في حال إعسار الزوحة» يجوز هما 
الرحوع في النفقة: المذهب عند الحنابلة. وف قوهم: لا يجوز للزوحة الرحوع ع الصداق إذا 
عفت عنه: الحنفية » المالكية» ورواية عند الحنابلة. 


ا 
الذي يظهر .- والله أعلم ت ن الفرق صحیح» فالنفقة تحب پا بعد يوم» ولاتحب 
دفعة واحدة كالصداق» فإذا عفت الزوجحة عنها حال إعسار الزوج» جاز له الرحوع وقت 


پساره» بخلاف الصداق الذي يجب مرة واحدة» ولا يتجدد وجوبه. 


(۱) أخرحه عبد الرزاق ني مصنفه» باب: العائد نی هبته» حدیث رقم .)١١٠١/۹( )۱٦٥٤٤(‏ 


(۲) أحرحه عبد الرزاق ق مصنفه» باب: في المرأة تعطي زوحها»ء حديث رقم TTI (V1)‏ 


IE 586 ا‎ 


المطلب الثاني: الفرق بين مَنْ تزوج امرأةء وأنفق عليهاء ثم علم فساد نكاحه» لم يرجع 
بما أنفق» وبين مَنْ ينفق على امرأة طلقها وهي حامل» ثم تبین له انها حائلاًء کان له 
الرحوع بما أنفق . 
أولاً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقوهم: "إنه في النكاح الفاسد أنفق قي 
مقابلة الاستمتاع» وقد حصل له» وقي الحامل أنفق لأحل الولدء ولم بجحصل له" 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وحه الشبه بين المسألتين بأن الزوج تبين له في الحالتين أن نفقته م تكن ق 
مكاغاء فقد تبين فساد النكاح» وعدم وجود الحمل. 
ثالغاً: وجه الفرق: 

يفرق بين المسألتين بأن أن الزوج انفق ف النكاح الفاسد في مقابل الاستمتاع» وقد 
حصل له ذلك فلم يكن له الرحوع فيما أنفق» بخلاف الحائل» فقد أنفق عليها لأحل 


حهلهاء وقد تبين خحلافه» فكان له الرحوع بجا أنفق: 


)٤٦۹/۱١( ينظر: الجاوي في فقه الشافعي‎ )١( 
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رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرع. 
الفرع الأول: رجوع الزوج على زوجته بما أنفق في النكاح الفاسد بعد الدخول. 

إذا تزوج رحل امرأة» وأنفق عليهاء» ثم بان له فساد نكاحه» هل يرحع عليها ما أنفق؟ 
اتفق فقهاء المذاهب الأربعة من الحنفية» والمالكية» والشافعية"» والحنابلة على أنه لا 
يرحع عليها بشيء إذا كان بعد الدحول؛ لأن النفقة مقابل الاستمتاع» وقد حصّل ذلك. 
الفرع الثاني: رجوع الزوج على زوجته الحاملء ثم بان خلاف ذلك. 

إذا طلق الرحل زوحته ثم أنفق على انا حامل» تم بان له أا حائلا فقد أحتلف 
الفقهاء في حكم الرحوع عليها با أنفق على أربعة أقوال : 


)١(‏ شرط الحنفية عدم رحوع الزوج عليها با أنفق في النكاح الفاسد إذا كان الزوج أنفق عليها مساحة من غير فرض 
القاضي» أما إن فرض القاضي ها النفقة» فيرحع عليها يما أنفق؛ لأنه تبين أا أحذت بغير حق. ينظر : الحيط البرهاني 
»)١۷١/٤(‏ والفتاوى المندية )٥٤۷/١(‏ 

(۲) ينظر: مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل »)۱۸۷/١(‏ وشرح ابن ناحي التنوحي على متن الرسالة (۲/ .)٠١‏ 
(۳) ينظر: ناية الحتاج »)۲١١/۷(‏ وفتح المعين (ص: »)٥٤١‏ وحاشية الجمل على شرح المنهج »)٠٠٠/٤(‏ وتحفة 
الحتاج »)۳۳٤/۸(‏ وإعانة الطالبين ٤(‏ /۸۹) 

)٤(‏ ينظر: الإنصاف »)۲٦٦/٩(‏ والإقناع »)۱١۹/٤(‏ والشرح الکبير »)۲١٠۲/۹(‏ والفروع وتصحيح الفروع 
(۳۰۸/۹)» والکاقي (۲۲۹/۳)» والمبدع شرح المقنع »)۱٦۹/۸(‏ والمغني (۲۹۲/۹). 
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القول الأول: له الرحوع مما أنفق مطلقاًء؛ لأنه إنما أنفق على الحمل لا على وجه الصدقة 
والصلة» فكان له الرحوع با أنفق عند تبين عدم الحمل؛ لأا أحذت منه مالا تستحقه» 
فرحع عليها كما لو ادعت عليه ديناً وأحذته منه» ثم تبين كذهاء هو قول ابن الماحشون من 
مالكية"» واخحتاره ابن المواز» ومذهب الشافعية“» والصحيح عند الحنابلة“ 
1 4 > واحتاره ابن المواز » ومدهب فعيه » وا 4 ر : 


القول الثاني: ليس له الرحوع في ما أنفق مطلقاً؛ لانه أنفق عليها بحكم آثار النكاح» فلم 
يرحع به كالنفقة في النكاح الفاسد إذا تبين فساده. وهو قول لمالك ق الموازية”» و رواية 
عن الإمام أحمد“. 

القول الثالث: إن دفع ها بحكم رحع عليها؛ لأنه قد استبان أن الأمر على حلاف ما ثبت» 
وإن دفع بغير حكم لم يرحع عليهاء لأنه متطوع. وهو قول لمالك ف العتبية“. 


)١(‏ ينظر: التوضيح في شرح مختصر ابن الحاحب »)١٤١/١(‏ ومواهب الجليل »)٠١١/١(‏ وشرح ابن ناجي التنوحي 
على متن الرسالة .)٠٠٠١/۲(‏ 

(۲) الامام فقيه الديار المصريةء أبو عبد الله» محمد بن إبراهيم بن زياد الاسكندراني المالكي» ابن المواز» صاحب 
التصانيف» وهو صاحب كتاب (الموزاية) التي تعتبر من أمهات المذهب الالكي في الفقه. توقي سنة تسع وستين 
ومئاتين» وقيل: سنة إحدى وفانين ومقاتين.ينظر: ترتيب للمدارك وتقريب المسالك »)١٦۷/٤(‏ والديباج المذهب في 
معرفة أعيان علماء المذهب »)۱٦٦/۲(‏ وسير أعلام النبلاء (1/۱۳)» وشذرات الذهب (۳۳۳/۳). 

(۳) ينظر: مغ الحتاج »)١۷١/١(‏ ومنهاج الطالبين (ص: »)۲٠٤‏ والسراج الوهاج (ص: »)٠٦۹‏ وفتح الرمن بشرح 
زد ابن رسلان (ص: ۸۲۳)» وغاية البیان شرح زبد ابن رسلان (ص: ۲۷۰)» وحاشیتا قلیویي وعميرة »)۸۱/٤(‏ 
وحاشية البجيرمي على .)٠٥١/٤(‏ 

)٤(‏ ینظر: الإنصاف »)۲۹٦/۹(‏ والإقناع »)١۳۹/٤(‏ والشرح الکبير »)۲٤١/۹(‏ والفروع وتصحيح الفروع 
(۳۰۸/۹)» والکانی (۲۲۹/۳)» والمبدع شرح المقنع (۱۹۹/۸)» والمغني (۲۹۲/۹). 

)١(‏ ينظر: التوضيح في شرح مختصر ابن الحاحب »)١٤١/٠١(‏ ومواهب الجليل »)٠١١/١(‏ وشرح ابن ناجي التنوحي 
على متن الرسالة .)٠٠٠١/۲(‏ 

)٩(‏ ینظر: الإنصاف »)۲۹٦/۹(‏ والإقناع »)۱۳۹/٤(‏ والشرح الکبیر »)۲٤١/۹(‏ والفروع وتصحيح الفروع 
(۳۰۸/۹)» والکاقي (۲۲۹/۳)» والمبدع شرح المقنع »)۱٦۹/۸(‏ والمغني (۲۹۲/۹). 

(۷) ينظر: التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب »)١٠١/٠١(‏ ومواهب الجليل »)٠١٦/١(‏ وشرح ابن ناحي التنوحي 
على متن الرسالة .)٠١٠١/۲(‏ 


IE 589 ا‎ 


القول الرابع: إن دفع ها بحكم لم يرحع عليها بشيء» وإن دفع إليها بغير حكم حاكم رحع 
عليها مما أنفق؛ لأنه مع قضاء القاضي لو رحع عليها لكان قي معنى نقض الحكم» بخلاف ما 
a a‏ 
خامساً: القائل بالفرق: 

وافق الشافعية في قوهم: بأن مَنْ تزوج امرأة» وأنفق عليهاء تم علم فساد نكاحه» م 
يرحع با أنفق: الحنفية » والمالكية» والحانبلة. وني قوهم: مَنْ ينفق على امرأة طلقها وهي 
حامل» تم تبين له أا حائلاء كان له الرحوع ما أنفق: المالكية ق قول مء والصحيح عند 
الجنابلة. 
سادساً: الحكم على الفرق: 

الذي يظهر - والله أعلم - أن الفرق صحيح» فنفقة الحائل م تكن اء وإنغا كانت 
لحملهاء لكن ينبغي أن لا يرحع إلا إذا كان بحكم حاكم» حت لا يكون هذا الباب مدعاة 
للفتنة والشقاق» لا سيما وأنه قد طلقهاء وقد ذكرنا فيما مضى ان الراحح من أقوال العلماء 
أن الجامل ها الرحوع بنفقة ما مضى» فينبغي للزوحة أن لا تطلب نفقة الحمل إلا إذا 
تأكدت من الحمل» وقد توفرت ولله الحمد في عصرنا أحهزة حديثة ومتطورة يستطيع 


الشخحص معرفة الحمل بكل سهولة ويسر. 


)١(‏ أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد المالكي» القرطبي» زعيم فقهاء وقته بأقطار الأندلس والمغرب» ومقدمهم 
اللعترف له بصحة النظر» وحودة التأليف» ودقة الفقه. ألف كتاب (البيان والتحصيل لا في المستخحرحة من التوجيه 
والتعليل)» توق سنة عشرين وخمسمائة. ينظر: الديباج المذهب ق معرفة أعيان علماء المذهب »)۲٤۸/۲(‏ وسير أعلام 
النبلاء »)٥۰۱/۱۹(‏ و شذرات الذهب فى أخبار من ذهب .)٠٠۲/١(‏ 

(۲) عبدالملك هو: ابن الماحشون» تقدمت ترجمة (ص: .)٠٠٠١‏ 

(۳) ينظر: التوضيح في شرح مختصر ابن الحاحب »)١٤١/٠١(‏ ومواهب الجليل »)٠١١/١(‏ وشرح ابن ناجي التنوحي 
على متن الرسالة .)٠٠٠١/۲(‏ 
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المبحث الساد س : 
الفروق الفقهية في النفقة على الأقارب. 
وفیه مطلبان: 
المطلب الأول: الفرق بين وجوب إعفاف الوالد على ولده في النفقة» وبين عدم 
وجوب إعفاف الولد على والده في النفقة. 
المطلب الثاني: الفرق بين نفقات الأقارب تسقط بمضي وقتهاء وبين نفقات الزوجات 
لا تدسقط مع فوات وقتها. 


المطلب الأول: الفرق بين وجوب إعفاف الوالد على ولده» وبين عدم وجوب إعفاف 
الولد على والده. 
أولاً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقوطمم: "إن قوة حرمة الأب على حرمة 
الولد» لسقوط القود عن الأب» ووجوبه على الولدء فلقوة هذه الحرمة» وجب إعفاف الوالد 
غ و 
ثانياً : وجه الشبه: 

يظهر وحه الشبه بين المسألتين في أن العلاقة بينهما علاقة أبوة وبنوة. 
الغا وجه الفرق: 

يفرق بين المسألتين بأن حرمة الأب أقوى من حرمة الأب» فالأب يسقط عنه 
القصاص» بخلاف الولد» فلأحل هذه القوة في الحرمة» وحب إعفاف الوالد على ولده. 
رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرع. 
الفرع الأول: حكم إعفاف الوالد على ولده الموسر. 
المراد بالإعفاف: أن يعطيه مهر حرة» أو يقول: انكح وأعطيك للمهر» أو ينكح له بإذنه 
ويمهر» أو يملكه أمةء أو نمنها. 
فقد اخحتلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في وحوب إعفاف الوالد المعسر على ولده إن كان 


موسراً» على قولین: 


(۱) ينظر: الحاوي .)٤۸۸/۱۱(‏ 


القول الأول: يجب إعفاف الوالد على ولده. وهو قول عند المالكية"» المشهور عند 
لشاف .وهي اا 

القول الثاني: لا يجب إعفاف الوالد على ولده. وهو مذهب الحنفية» والمشهور عند 
المالكية» واحتيار المزني من الشافعية. 

أدلة القول الأول: 


|- قوله تعالى: إوصَاجبهُماف مغرو 4 [لقمان: »]٠١‏ وبقوله تعالى: #فلاتقل 


ما4 االلواد ا 


وحه الدلالة: قي ترك الإعفاف تعريض للزناء وذلك غير لائق بحرمة الأبوة. 


)١(‏ يرى المالكية أن الأب إن كان عتاجاً إلى النساء زؤحه ابنه الموسرء وإن لم يكن حتاحاً هن» ويخدم نفسه لم يكن 
عليه تزويجه» وإن م يكن قادراً على حدمة نفسه» أو كان مثله لا يتكلف ذلك» كان تزويجه حسنا. ينظر: التبصرة 
للخحمي »)٠١۸١/٦(‏ والتوضيح في شرح محتصر ابن الحاحب »)۱۸١/١(‏ وعقد الحواهر الثمينة »)٤٦۳/۲(‏ وأسهل 
الدارك شرح إرشاد السالك »)۲٠٠/۲(‏ وإرشاد السالك (ص: ۷۳)» والفواكه الدواني (1۹/۲)» والشرح الكبير 
للدردیر .)٥۲۳/۲(‏ 

(۲) اشترط الشافعية لوحوب إعفافه شرطين ها: أن يكون الوالد فاقد للمهرء أو نمن أمة» وأن يكون محتاج الى 
النكاح» بأن تتوق نفسه إلى الوطء» وإن لم يخف زنا. ينظر: النجم الوهاج »)۲٠١/۷(‏ وروضة الطالبین »)۲٠٤/۷(‏ 
والتهذیب (۳۲۲/۰)» ومغني الحتاج »)۳٠۳/٤(‏ وجحواهر العقود (۲۹/۲)» والسراج الوهاج (ص: .)۳۸٤‏ 

(۳) ینظر: الإنصاف »)۲۹۸/٩(‏ والمغني »)۲١۸/۹٩(‏ والشرح الکبیر »)۲۹٠۰/۹(‏ والكافي في فقه ابن حنبل 
(۲۳۸/۲)» والمبدع شرح المقنع (۱۹۲/۸). 

.)٤٤۹۹/٩( ينظر: التجرید للقدوري‎ )٤( 

)١(‏ ينظر: التبصرة للحمي »)٠١۸٠/٦(‏ والتوضيح ني شرح مختصر ابن الحاحب »)۱۸١/١(‏ وعقد الجواهر الثمينة 
»)٠۳/١(‏ وأسهل المدارك شرح إرشاد السالك »)۲٠٠١/۲(‏ وإرشاد السالك (ص: ۷۳)» والفواكه الدواني »)٦۹/۲(‏ 
والشرح الکبیر للدردیر .)١۲۳/۲(‏ 

)١(‏ ينظر: النجم الوهاج تي شرح المنهاج »)۲٠١/۷(‏ وروضة الطالبين »)۲١٤/۷(‏ والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 
(۳۲۳/۰)» ومغني امحتاج »)۳۰۳/٤(‏ وحواهر العقود (۲۹/۲)» والسراج الوهاج (ص: .)۳۸٤‏ 

(۷) ينظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج .)٠٠١/۷(‏ 
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أحيب عنه: أنه لا دلالة فيه» ومفهومه أنه لا يدحل عليهما ضرر» وترك التزويج ليس هو 
إدحال ضرر من جهة الابن» وإنغا هو بعقد ما يتوصل به إلى ذلك ببين ذلك: أنه ذكر 
الوالدين» ثم لا بجحب عليه إعفاف أمه بتزويجها؛ فعلم أن مراد به ما ذكرنا. 

۲- أنه تما يحتاج إليه الأب حاجحة شديدة» ويلحقه ضرر بفقده» فصار كقوته وكسوته. 
أحيب عنه: يبطل بفقد الطيب لمن ألف ذلك ويلحقه ضرر بفقده» وبفقد الملابس الفاخرة» 
والأطعمة اللذيذةء والمعنى في الأصل: أنه يلزمه لنفسه» فجاز أن يلزمه لأبيه» والنكاح لا يلزمه 
لنفسه إن احتاج إليه» كذلك لا يلزمه لأبيه. 

۳- إن دم الأب محقون بدم الولد؛ لأنه لا يقتل بولده» فلأن يكون حقوناً ماله اولي . 

أدلة القول الثاني: 

من خلال استعراض أدلة هذا القول نحدهم ذكروا تعليلات» من أهمها: 

-١‏ أنه من التلذذ كأكل الفاكهة والحلوى“. 

أحيب عنه: بأنه لا يشبه الحلوى» فإنه لا يستضر بفقدهاء وإنغا يشبه الطعام والإده. 

۲- أنه أحد الوالدين» فلا مجحب على الابن إعفافه» كاله . 

أجيب عنه: بأن اعفاف الإم إنغا هو بتزويجها إذا طلبت ذلك» وحطبها كفء فى“ . 


کک إن عا لا ائ الللف لفقد جنه لا جب عليه لأيه شر الطيب". 


(۱) ینظر: التجرید للقدوري .)٤٤۹۹/٩(‏ 

(۲) ينظر: التجرید للقدوري »)٤٤۹۹/٩(‏ والنجم الوهاج قي شرح المنهاج .)٠٠١/۷(‏ 
(۳) ینظر: التجرید للقدوري .)٤٤۹۹/٩(‏ 

.)"۲٣/١( ينظر: التهذيب في فقه الإمام الشافعي‎ )٤( 

.)٠٠١/۷( ينظر: النجم الوهاج ق شرح المنهاج‎ )٥( 

.)۲۸۹/۹( ینظر: الشرح الکبیر لابن قدامة‎ )٦( 

(۷) ینظر: التجرید للقدوري »)٤٤۹۸/۹(‏ والشرح الکبیر لابن قدامة (۲۸۹/۹). 
(۸) ینظر: الشرح الکبیر لابن قدامة (۲۸۹/۹). 

.)٤٤۹۸/۹( ینظر: التجرید للقدوري‎ )٩( 
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> - إن الأب لا يلزمه ذلك لابنه؛ فلا يحب على الابن لأبيه. 
ه- إن الإعفاف كما لم يلزم الابن لنفسه» لم يلزمه لأبيه» كالتمكين من المال» وعكسه: 
الطعام» والکسوة. 
الراجح: 

الراحح - والله أعلم - وحوب إعفاف الوالد على ولده الموسر؛ لأن ذلك من أعظم 
ابر لا سيما إذا كان الأب ختاج إلى الزواج» ولأن في ذلك حفظ لوالده من الوقوع ني 
الفرع الثاني: حكم إعفاف الولد على والده الموسر. 

احتلف الفقهاء رهم الله تعالى قي وحوب إعفاف الولد المعسر على أبيه إذا كان 
موسراً على قولین: 
القول الأول: يحب على الأب إعفاف ابنه إذا كان حتاجاً إلى النكاح. وهو الصحيح عند 
الشافة) والصحيح ل E‏ 


(۱) ينظر: التجرید للقدوري »)٤٤۹۸/٩(‏ والنجم الوهاج في شرح المنهاج .)٠٠١/۷(‏ 

(۲) ینظر: التجرید للقدوري .)٤٤۹۸/۹(‏ 

(۳) ينظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج »)۲٠١/۷(‏ وروضة الطالبين »)۲١٤/۷(‏ والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 
»)۳۲۳/١(‏ ومغني امحتاج »)۳۰۳/٤(‏ وحواهر العقود (۲۹/۲)» والسراج الوهاج (ص: .)۳۸٤‏ 

)٤(‏ حاء في الإنصاف: "فائدة: يجب على الرحل إعفاف من وحبت نفقته عليه» من الآباءء والأحدادء والأبناءء 
وابنائهم وغيرهم» ممن بجحب عليه نفقتهم» وهذا الصحيح من المذهب. وهو من مفردات المذهب وما يتفرع عليها . 
ینظر: (۲۹۸/۹)» وینظر: المغنی (۲۰۸/۹)» والشرح الکبیر (۲۹۰/۹)» والكاني في فقه ابن حنبل (۲۳۸/۳)» والمبدع 
شرح المقنع (۱۹۲/۸). 
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القول الثاني: لا يحب على الأب إعفاف ابنه. وهو مذهب الحنفية“» والمالكية» وقول 
عند الشافعية» وقول عند الحتابلة“. 
دليل القول الأول: 
انه من عمودي نسبه» وتلزمه نفقته» فیلزمه إعفافه عند حاجته إليه كأبيه. 
أما القول الثاني فلم أقف نمم على دليل» وعكن نن يستدل فم بالقياس على الأب» فكما 
لا حب على الابن إعفاف والده المعسر» فكذلك لا يحب على الأب أن يعفٌ ابنه المعسرء 
واللّه أعلم. 
خامساً: القائل بالفرق: 

وافق الشافعية ي قومم: وحوب إعفاف الوالد على ولده: المالكية ني قول» والحنابلة. 
وني قومم: عدم وحوب إعفاف الولد على والده في النفقة: الحنفية» والمالكية» وقول عند 
الحنابلة. 
سادساً : الحكم على الفرق: 

الذي يظهر - والله أعلم - أن الفرق ضعيف» فالأب يلزمه إعفاف والده إذا كان 
موسا حفظا له من الاخرار اف ارات وضانة لسمعة من التلوت بالتكرات ك 


سيما كثرت الحرام قي وقتنا الحاضر وسهولته» والله المستعان. 


(۱) ينظر: التجرید للقدوري .)٤٤۹۸/۹(‏ 

(۲) ينظر: التبصرة للخمي »)۲٥۸٥/٦(‏ ومواهب الجليل ي شرح مختصر خلیل »)۲۱۰/٤(‏ وشرح ميارة »)٤١۹/۱(‏ 
والمحتصر الفقهي لابن عرفة .)۷١٠/١(‏ 

(۳) ينظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج »)۲٠١/۷(‏ وروضة الطالبين »)۲٠٤/۷(‏ والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 
»)۳۲۳/١(‏ ومغني امحتاج »)۳۰۳/٤(‏ وحواهر العقود (۲۹/۲)» والسراج الوهاج (ص: .)۳۸٤‏ 

)٤(‏ ینظر: الإنصاف »)۲۹۸/٩(‏ والمغني »)۲١۸/۹(‏ والشرح الکبیر »)۲۹٠۰/۹(‏ والكافي في فقه ابن حنبل 
(۲۳۸/۲)» والمبدع شرح المقنع (۱۹۲/۸). 

() ینظر: المغني »)۲١۸/۹(‏ والشرح الکبیر (۲۹۰/۹). 
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المطلب الثاني: الفرق بين نفقات الأقارب تسقط بمضي وقتهاء وبين نفقات الزوجات 
لا تدسقط مع فوات وقتها. 
أولاً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقوهم: "إن نفقات الأقارب تستحق 
مواساة لإحياء نفس» فإذا مضى زماغا مع بقاء الحياة سقطت؛ لأن النفس قد حييت»› 
ونفقات الزوحات تستحق معاوضة في مقابلة الاستمتاع» والأعواض لا تسقط عضي 
الزم. 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وحه الشبه بين المسألتين بوحوب نفقة الزوج ونفقة القريب الحتاج. 
ثالغاً: وجه الفرق: 

يفرق بين المسألتين بأن نفقات الزوحات معاوضة في مقابلة الاستمتاع» والمعاوضة لا 
تسقط مضي زمنهاء بخلاف نفقة القريب التي هي من باب اللمواساة» وليست من 
المعاوضات. 
رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرع. 
الفرع الأول: حكم نفقات الأقارب إذا مضى وقتها. 

احتلف الفقهاء رمهم الله قي من ترك الإنفاق الواحب على أقربائه» هل تسقط نفقة 


.)٤۹۳/۱۱( ينظر: الجاوي ق فقه الشافعي‎ )١( 
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القول الأول: تسقط نفقة القريب مضي الزمن مطلقاً؛ لأن نفقة القريب وحبت لدفع 
الحاحة» وإحياء النفس» وقد حصل ذلك في للماضي بدونا. وهو مذهب الحنفية» 
والمالكية» والصحيح عند الشافعية» والمذهب عند الحنابلة. 

القول الثاني: لا تسقط نفقة القريب بمضي الزمن إن كانت بحكم حاكم؛ لأا تأكدت 
بفرض الحاكم» فلزمته كنفقة الزوحة. وهو قول عند الشافعية» وقول عند الحنابلة”. 


الراجح: 

الراحح - والله أعلم - أن نفقة القريب تسقط عضي وقتها؛ لأا وحبت له لدفع 
حاحته الحالة» وإحياء لنفسه» وقد حصل ذلك» فلا يلزم دفع ما مضى» ولأا وحبت 
للقريب صلة ومودة ورحمة ومواساة له» وليست معاوضة. 
الفرع الغاني: حكم تفقات الزوجات إذا مضى وقتها. 

احتلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في من ترك الإنفاق الواحب لامرأته مدة» هل 
تسقط عنه نفقة ما مضى» أو لا يسقط؟ على قولين: 


)١(‏ ينظر: العناية شرح المداية »)۲٠١/٦(‏ والبحر الرائق »)۲۳۳/٤(‏ وختصر القدوري (ص: »)١۷١‏ والنهر الفائق 
شرح كنز الدقائق »)٥۲٤/۲(‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق »)٠٥/۳(‏ والجوهرة النيرة ٤/۲(‏ ۹). 

(۲) ينظر: مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل »)٥۸۹/١(‏ والتاج والإكليل »)۲٠٠/٤(‏ والشرح الكبير للدردير 
»)٥۲٤/۲(‏ ومسائل أبي الوليد ابن رشد »)١۲٦/١(‏ والتوضيح في شرح مختصر ابن الحاحب .)۱۸۸/١(‏ 

(۳) ينظر: المحموع »)۲۸١/١۸(‏ وحواهر العقود »)١۷۳/۲(‏ وكفاية النبيه في شرح التنبيه »)٠٠١٠٦/٠١(‏ والبيان في 
مذهب الإمام الشافعي »)۲٠۲/٠١(‏ والعزيز شرح الوحيز »)۸۲/٠٠١(‏ والمهمات في شرح الروضة والرافعي .)١١٤/۸(‏ 
)٤(‏ ینظر: الإنصاف (۲۹۷/۹)» والشرح الکبیر لابن قدامة (۹/ ۲۸۹)» والمبدع شرح المقنع (۱۹۱/۸)» والكاني يي 
فقه ابن حنبل (۲۳۸/۳)» وكشاف القناع »)٤۸٤/(‏ والإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل .)٠١١/٤(‏ 

(ه) ينظر: الحموع »)۲۸١/٠۸(‏ وجحواهر العقود »)١۷۳/۲(‏ وكفاية النبيه في شرح التنبيه »)٠٠٠/٠١(‏ والبيان في 
مذهب الإمام الشافعي »)۲٦۲/٠١(‏ والعزيز شرح الوحيز »)۸۲/١٠١(‏ والمهمات في شرح الروضة والرافعي .)٠١٤/۸(‏ 
)٩(‏ ینظر: الإنصاف (۲۹۷/۹)» والشرح الکبیر لابن قدامة (۹/ ۲۸۹)» والمبدع شرح المقنع (۱۹۱/۸)» والكاني ق 
فقه ابن حنبل (۲۳۸/۳)» وكشاف القناع »)٤٠۸٤/٥(‏ والإقناع في فقه الإمام أحهمد بن حنبل .)٠١١/٤(‏ 
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القول الأول: لا يسقط عنه نفقة ما مضى مطلقاً. وهو قول الجمهور من المالكية") 
والشافعية» والصحيح عند الحنابلة. 

القول الثاني: تسقط عنه نفقة ما مضى إلا بحكم حاكم. وهو مذهب الحنفية» وقول عند 
امالك ٠‏ وروا غ ااا 

أدلة القول الأول: 

ت غق ابن کس أن عر بن الطاب رض اله عه رکب إل آمراد الأجناد ى رال 


غابوا عن نسائهم» فأمرهم أن يأحذوهم» بأن ينفقواء أو يطلقواء فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما 


() 


)١(‏ ينظر: مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل »)٥۸۹/١(‏ والتاج والإكليل »)١٠٠/٤(‏ والشرح الكبير للدردير 
»)٠۲٤/۲(‏ ومسائل بي الوليد ابن رشد »)٥۲٦/١(‏ والتوضيح قي شرح مختصر ابن الحاحب .)۱۸۸/١(‏ 

(۲) ينظر: الحاوي في فقه الشافعي »)٤۹۳/١١(‏ والحموع شرح المهذب »)۲۷١/٠۸(‏ والبيان قي مذهب الإمام 
الشافعي (۲۲۹/۱۱)» وأسنى المطالب ق شرح روض الطالب .)٤١١/۳(‏ 

(۳) ینظر: الإنصاف (۲۷۰/۹)» و المغني »)٠٠١۰/۹(‏ والکاني في فقه ابن حنبل »)۲٠١/۳(‏ والشرح الكبير لابن 
قدامة »)۲١٠/۹(‏ والمبدع شرح المقنع »)١۷٤/۸(‏ وكشاف القناع عن متن الإقناع »)٤٦۹/٠(‏ وحاشية الروض المربع 
»)١۲١/۷(‏ والشرح الممتع على زاد المستقنع .)٤۸٤/١۳(‏ 

)٤(‏ يرى الحنفية عدم سقوط نفقة ما مضي للزوحة إلا إذا كان بحکم حاکم» أو يأذن القاضي بالاستدانة عليه. ينظر: 
العناية شرح المداية »)٠٠٠/٦(‏ والبحر الرائق »)۲۳۳/١(‏ وختصر القدوري (ص: »)١۷٤‏ والنهر الفائق شرح كنز 
الدقائق »)٥١٤/۲(‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق »)٠١/١(‏ والجحوهرة النيرة .)٩٤/۲(‏ 

)٥(‏ ينظر: مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل »)٥۸۹/١(‏ والتاج والإكليل »)۲٠٠/٤(‏ والشرح الكبير للدردير 
»)٥۲٤/۲(‏ ومسائل أبي الوليد ابن رشد »)١۲٦/١(‏ والتوضيح في شرح مختصر ابن الحاحب .)۱۸۸/١(‏ 

)٩(‏ ینظر: الإنصاف (۲۷۰/۹)» و المغني »)٠٠۰/۹(‏ والکاني في فقه ابن حنبل »)٠٠٠/۳(‏ والشرح الكبير لابن 
قدامة »)۲١٠/۹(‏ والمبدع شرح المقنع »)١۷٤/۸(‏ وكشاف القناع عن متن الإقناع »)٤٦۹/٠(‏ وحاشية الروض المربع 
»)١١١/۷(‏ والشرح الممتع على زاد المستقنع .)٤۸٤/١۳(‏ 

(۷) أخرحه البيهقي في السن الكبرى» كتاب: النفقات» باب: الرحل لا جد نفقة امرأته» حديث رقم )١١١١١(‏ 
»)٤۹۹/۷(‏ وعبد الرزاق قي مصنفه» باب: الرحل يغيب عن امرأته فلا ينفق عليها» حديث رقم »)٩٤/۷( )۱۲۳٤١۷(‏ 
وابن كثير في مسند الفاروق» باب: أثر في أن نفقة الزوحة تصير ديناً تي ذمة الزوج» ولا تسقط بالمضي» حديث رقم 
.)٠٤٠١/۲( )٥۸۰(‏ وقال عنه الشيخ الألباني في إرواء الغليل :)۲۳١/۷(‏ صحيح» وقال قي البدر انير :)١٠١/۸(‏ 
رواه عبد الرزاق قي مصنفه باسناد جید» وقال عنه حقق مسند الفاروق :)۲٤٥/۲(‏ إسناد حيد. 


IE 599 ا‎ 


۲- أا حق يجب مع اليسار والإعسار» فلم يسقط مضي الزمان كأجرة العقار والديون. 
۴ أا عو واجت فاشه ت الاج 
أدلة القول الثاني: 
وقد ذكر أصحاب هذا القول تعليلات منها: 
-١‏ أا نفقة تحب يوماً فيوماًء فتسقط بتأخيرها إذا لم يفرضها الحاكم كنفقة الأقارب . 
-١‏ إن نفقة الماضي قد استغني عنها عضي وقتهاء فتسقط كنفقة الأقارب”. 
-٣‏ إن القاضي له ولاية عامة» فصار إذنه كأمر الغائب» فيصير ديناً في ذمته» فلا تسقط 
مضي المدة. 
خامساً: القائل بالفرق: 

وافق الشافعية في قوطمم: أن نفقات الأقارب تسقط مضي وقتها: الحنفية» والمالكية» 
والحنابلة في المذهب. وق قومم: أن نفقات الزوحات لا تتسقط مع فوات وقتها: المالكيةء 
والصحيح عن الحنابلة» وقد شرط الحنفية لعدم سقوط نفقة ما مضى أن تكون بحكم حاكم. 
سادساً: الحكم على الفرق: 

الذي يظهر - والله أعلم - أن الفرق صحيح؛ لأن النفقة للزوحة مقابل الاستمتاع» 
وهي معاوضة في مقابل منفعة» جخلاف نفقات الأقارب فهي صلة ورحمة ومودة ومواساة» 


ولأن نفقة القريب واحبة لدفع الحاحة» وقد انتهت» فلا حاجة لسداد ما مضىء» لأكا ليس 


دین. 


)١(‏ ينظر: الحاوي في فقه الشافعي »)٤۹۳/١١(‏ واحموع شرح المهذب »)۲۷١/٠۸(‏ والبيان في مذهب الإمام 
الشافعي (۲۲۹/۱۱)» والمغني »)۲٠١۰/۹(‏ والشرح الکبیر لابن قدامة .)٠١۱/۹(‏ 

(۲) ينظر: الجاوي ق فقه الشافعي »)٤۹۳/۱۱(‏ والمغني »)٠٠١۰/۹(‏ والشرح الکبیر لابن قدامة .)٠١۱/۹(‏ 

(۳) ینظر: المغني »)۲٠۰/۹(‏ والشرح الکبیر لابن قدامة .)٠١۱/۹(‏ 

.)٠١٠/۹( والشرح الکبیر لابن قدامة‎ »)۲١٠١/۹( ينظر: المغني‎ )٤( 

.)٠٠١/١( ينظر: العناية شرح المداية‎ )٥( 


الغروق الفقهية ني أي الوالدين أحق بالولد. 
الفرق بين سقوط الكفالة عن من رق بعضه» وعدم سقوط الخيار للولد إذا رق بعضه. 


الفرق بين سقوط الكفالة عن من رق بعضه» وعدم سقوط الخيار للولد إذا رق بعضه. 
أولاً: نص الفرق: 

نص على هذ الفرق بعض فقهاء الشافعية بقوهم: "إن الكفالة ولاية تسقط بقليل 
الرق» وتخيير الولد لطلب حظه» فلم يمنع رق بعضه من طلب حظه لي بقية حريته"“. 
ثانياً: وجه الشبه: 

يظهر وجه الشبه بين المسألتين وحود الرق ثي كلا الصورتين» سواء قي الأمة المبعضة» 
أو الابن المبعض فى الصورة الثانية. 
الغا وجه الفرق: 

يفرق بين المسألتين بأن الكفالة ولاية» والأمة المبعضة ليست من أهل الولايات» فلا 
يحق ها كفالة ابنهاء جخلاف الولدء فإنه لا يفرق بينه وأمه» لطلب حظه من الرعاية فيما بقي 
وا 
رابعاً: دراسة المسائل المتعلقة بالفرع. 
الفرع الأول: حكم حضانة من رق بعضه لولده. 

من لم تکتمل حریته من الوالدین بأن یکون بعضه حراً» وبعضه ملوکاً» هل له حق 
الحضانة على ابنه الحر» أو ليس له ذلك؟ على قولين: 
القول الأول: من لم يكمل حريته من الوالدين لا حق له في حضانة ابنه الحر؛ لأن جزئه 
الرقيق بمنعه عن الاستقلال» والحضانة تقتضي الاستقلال» فكانت ولاية» أو كالولاية» وكما 


لا يلي الرقيق الحضانة» لا يلي من لم يكمل فيه الحرية» ولأنه منفعته للسيد» وهو مشغول به 


.)٠٠۲/١١( ينظر: الحاوي في فقه الشافعي‎ )١( 


IE 602 


غير متفرغ للحضانة. وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية"» الشافعية"» والمذهب عند 
الابلد؟. 

القول الثاني: للأمة حق حضانة ابنها ما م تباع فتنتقل إلى الأب؛ لحديث (من فرق بين 
والدة ولدهاء فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة) > ولأا أم مشفقة فأشبهت الحرة. وهو 


مذهب المالكية“» وقول عند الحنابلة“ احتاره ابن القي. 


)١(‏ ينظر: البحر الرائق »)١۸١/٤(‏ والمبسوط للسرحسي »)۳۸٤/١(‏ وتحفة الفقهاء »)۲۳٠/۲(‏ ودرر الحكام شرح 
غرر الأحكام .)١٠١/١(‏ 

(۲) ينظر: الحاوي ي فقه الشافعي »)٠٠۲/١١(‏ وأسنى المطالب »)٤٤۸/۳(‏ والإقناع للشربيني »)٤۹۱/۲(‏ والوسيط 
»)۲۳۹/١(‏ ركفاية النييه في شرح التبيه »)۲۹۴/٠١(‏ ومر اذهب للرويان »)۲۸/١١(‏ والتهذيب في فقه الإمام 
الشافعي »)٤٠١٠/٦(‏ وناية المطلب في دراية المذهب .)٥٦۸/٠١(‏ 

(۳) ينظر: الإنصاف »)۳٠۲/۹(‏ والمغني »)۳١٠/۹(‏ والفروع و تصحيح الفروع »)۳٤۷/۹(‏ والمبدع شرح المقنع 
»)۲٠۳/۸(‏ والعدة شرح العمدة (۷۷/۲)» والإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل .)٠١۸/٤(‏ 

)٤(‏ أخحرحه أحمد في مسنده» حدیث رقم »)٤۹٦/۳۸( )۲۳١۱۲(‏ والترمذي ق سننه» كتاب: البيوع» باب: ما حاء 
في كراهية الفرق بين الأحوين أو بين الوالدة وولدها في البيع» حديث رقم »)٥۷۲/١( )١۲۸۳(‏ والبيهقي في السنن 
الكبير» باب: التفريق بين المرأة وولدها» حديث رقم (۱۸۷۷۲) »)١۱۲٠٦/۹(‏ والحاكم في المستدرك» حديث رقم 
۲۳۳۶) (1۳/۲). قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب» وقال عنه الحاكم قي المستدرك على الصحيحين 
(1۳/۲): هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرحاه» قال عنه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي 
(۲۸۳/۲): حسن» وقال عنه حققوا المسند :)٤۹٩/۳۸(‏ حسن مجموع طرقه وشواهده. 

.)٠١١/۲( الشرح الكبير للدردير‎ »)١١ ٤/٤( وينظر: التاج والإكليل‎ »)٠٠١۷١/١( ينظر: التبصرة للخمي‎ )١( 

)٩(‏ ينظر: الإنصاف »)۳٠۲/۹(‏ كشاف القناع »)٤۹۸/١(‏ والمغني »)۳١٠/۹(‏ والفروع و تصحيح الفروع 
»)۳٤۷/۹(‏ والمبدع شرح للمقنع »)۲٠۳/۸(‏ والعدة شرح العمدة (۷۷/۲)» والإقناع قي فقه الإمام أحهمد بن حنبل 
)۸% 

(۷) مس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد» الدمشقي» الفقيه الأصوليء المفسر النحوي» 
العارف» بن قيم الجوزية» صنف تصانيف كثيرة حداً ق أنواع العلم. وكان شديد الحبة للعلم» فمن تصانيفه: (زاد المعاد 
في هدى خير العباد)و (إعلام الموقعين عن رب العالمين) وغيرها كثير» توقي سنة إحدى وخمسين وسبعمائة. ينظر: الدرر 
الكامنة ق أعيان للمائة الثامنة »)٠۳١۷/١(‏ وشذرات الذهب (۲۸۷/۸)» وذيل طبقات الحنابلة .)٠۷٠١/١(‏ 


IS 603 


الراجح: 

الذي يترحح والعلم عند الله أنه لا يفرق بين الأم وولدها قي الحضانة» لصحة 
الحديث الوارد ق النهي عن التفرقة بينهاء فتكون الحضانة لأمه الأمة» أو المبعضة» ما م 
يظهر عليها فسق» أو تباع» والله أعلم. 
الفرع الثاني: حكم الولد إذا رق بعضه في الكفالة. 

إن كان بعض الولد حرأ وبعضه رقيقاً فنصف حضانته للسيد» ونصفها لمن تكون 
حضانته له من أقربائه الأحرار؛ لأن حضانة الطفل الرقيق لسيده» والحرية لقريبه. وهو قول 
الشافعية» والحنابلة". 
آما الحنفية فلم أقف محم على قول قي حكم الطفل الذي بعضه حر» وبعضه رقيق» وإغا 
تحدثوا عن حكم الطفل الرقيق» والطفل الحرء فقالوا: إن كان الصغير رقيقاًء فمولاه أحق به» 
وإذا كان الصغير حرأ فالحضانة لأقربائه الأحرار". 
أما المالكية: فلم أقف هم على قول قي الطفل المبغض. 
خامساً: القائل بالفرق: 

وافق الشافعية قي قوطهم: سقوط الكفالة عن من رق بعضه: الحنفية» والحنابلة قي 


الذهب. وقي قوهم: عدم سقوط الخيار للولد إذا رق بعضه: الحنابلة. 


)١(‏ ينظر: كفاية النبيه في شرح التنبيه »)۲۹١/٠١(‏ وخاية المطلب في دراية المذهب »)١٦۹/٠١(‏ والتهذيب في فقه 
الإمام الشافعي »)٤٠١٠/٦(‏ والحاوي في فقه الشافعي .)٠١٠/١١(‏ 

(۲) ينظر: الإنصاف »)٤١١/٠٤١(‏ وكشاف القناع »)٤۹۸/١(‏ ومنتهى الإرادات »)٤۷١/٤١(‏ وحاشية الخلو على 
منتهی الإرادات .)١۱١/٩(‏ 

(۳) ينظر: البحر الرائق »)۱۸١/٤(‏ وتبيين الحقائق »)٤۹/۳(‏ ودرر الحكام شرح غرر الأحکام »)٤٠١/١(‏ والفتاوی 
المندية »)١ ٤١/١(‏ والدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد الحتار) .)٠٥١١۷/۳(‏ 


IE 604 ll 


سادساً: الحكم على الفرق: 
الذي يظهر - والله أعلم - أن الفرق ضعيف؛ » لصحة الحديث الوارد في النهي عن 
التفرقة بين الأمة وابنهاء فتكون الحضانة لأمه الأمة» أو المبعضة» ما لم يظهر عليها فسق» أو 


2 


تباع 


الخاتمة: 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف خحلق الله أجمعين» سيدنا محمد ابن 
عبدالله الصادق الوعد الأمين» وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين» ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين» وبعد: 

اه سات رتال عل حه الى ا خض وا كف كا مده سبحا رغال عل 
إتعام دراسة الفروق الفقهية عند الشافعية من بداية كتاب الصداق إلى ناية كتاب النفقات»› 
وفيما يلي ألخص أهم النتائج التي توصلت إليهاء ثم أتبعها بالتوصيات» فأقول مستعيناً بالله: 
أولاً: أبرز النتائج: 

-١‏ المختار في تعريف الفروق الفقهية اصطلاحاً هو: العلم الذي يعنى ببيان أوجه الاحتلاف 
بين شيئين فقهيين» متشابجين في المبنى» أو المعفى الأعم» مختلفين في الحكم» والمعنى الأحص. 
۲- إن الفرق بين انعقاد النكاح دون تسمية الصداق» وعدم انعقاد البيع إلا بثمن معلوم» 


SS 


ے 


يڪم ن طلقار السا ما کد سوه أو شرم وا لمن ريص البقرة N‏ 
دن E‏ بنفسه» لم يلزمها إن استأحر ها من 

يعلمهاء ويجوز لما إبدال نفسها بغيرها قي أحد الوحهين» فرق ضعيف» فكما أن الزوج 

"العَلّم" لا يجوز له أن يستبدل غيره مكانه في التعليم» فكذلك الزوحة "المتعلمة" لا يجوز ها 

أن تستبدل غيرها مكاناء على الصحيح من أقوال أهل العلم. 

٤‏ - إن الفرق بين من تزوج أربعاً بألف» بطل البدل ني قول» وبين من اشترى صبرة طعام» 

صح البدل» فرق صحيح؛ للجهالة بصداق المثل على الصحيح من أقوال أهل العلم. 

-٥‏ إن الفرق بين من مى ألفاً صداقاً لزوحاته الأربع» صح الصداق في أحد القولين» وبين 


عدم صحت بيع أربعة أعبد قي عقد بألف على قول» فرق ضعيف؛ لبطلان صداق أربع 


نسوة بألف على الصحيح من أقوال أهل العلم؛ وبطلان بيع أربعة أعبد بألفاًء لأن ما بطل 
به أحدها من الجهالة» يبطل به الآخر. 

-٦‏ إن الفرق بين من مى زواج ابنته ألفاًء فقال الزوج قبلت نكاحهاء ولم يقل بالألف» صح 
النكاح» ولم يلزمه الألف في أظهر الوحهين» وبين من قالت: طلقني ثلاثاً بألف» وقال هما 
الزوج: قد طلقتك ثلاثاً» ولم يقل بألف» طلقت ثلاث وله الألف في وحه» فرق ضعيف» 
فليس النكاح كالخلع؛ لأن الخلع يقصد به المفارقة» بخلاف النكاح؛ ولأن العوض مقصد 
أساسي في الخلع» وغير مقصود تي قبول النكاح. 

۷- إن الفرق بين من مى زواج ابنته ألفاًء فقال الزوج قبلت نكاحهاء ولم يقل بالألف» صح 
النكاح» ولم يلزمه الألف في أظهر الوحهين»ء وبين من قال: بعتك عبدي بألف إن قبلت 
الشراء مني» فقال: نعم» صح البيع» وتم» فرق ضعيف» فليس النكاح كالبيع؛ لصحة النكاح 
دون صداق» وعدم صحة البيع إلا بالئمن. 

۸- إن الفرق بين اخحتلاف الزوحين في قدر المهرء ببداً فيه بإحلاف الزوج» وقي احتلاف 
امتبايعين في الثمن» يبدا فيه بإحلاف البائع» فرق صحيح؛ فالزوج لا يزول ملكه عن البضع» 
وإن فسد الصداق؛ ولدخول الزوج في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: (أن اليمين على 
المدعى عليه)» فكان أولى بالتقدي؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم قي احتلاف التبايعان: (إذا 
احتلف المتبايعان فالقول ما قال البائع» أو يترادان). 

۹- إن الفرق بين جواز أن يعفو السيد مهر أمته» دون ابنته البكر الصغيرة على قول» فرق 
صحيح؛ لأن الأب لا يملك مال ابنته» بخلاف أمته فهي مال له. 

٠‏ - إن الفرق بين جواز عفو الأب عن صداق ابنته الصغيرة البكر على قول» دون ابنه 
الصغير» فرق ضعيف؛ لعدم جواز عفو الأب عن مهر ابنته البكر الصغير على الصحيح من 
أقوال أهل العلم. 

-١‏ إن الفرق بين الزوج إذا طلق قبل الدحول لم يكن له الرحوع بنصف الصداق زائداً 
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وبين البائع إذا أفلس المشتري» له الرحوع بعين ماله زائداً» فرق ضعيف؛ لأن الزوجحة بالعقد 
ملكت نصف الصداق ملكا مستقراً» فوحب أن تملك ما زاد في نصفها على الصحيح من 
أقوال أهلم العلم. 

۲- إن الفرق بين المشتري نلا قد أنمرت» يلزمه ترك الثمرة إلى أوان جذاذهاء وبين 
الصداق» فلا يلزم الزوج تركه إلى أوان جذاذها في الطلاق» فرق صحيح؛ فالزوحة عندما 
طلبت المفارقة كانت تعلم بحال الثمرة» وعليها أن تتحمل تبعات ذلك» من حيث أحذ 
الزوج لعين ماله» ولا يحبر على ترك الثمرة إلى أوان جذاذهاء؛ لأنه يلحقه ضرر في ذلك 
بخلاف البيع» فالبائع والمشتري لم يوقعا على العقد إلا لعلمهم السابق بحال الثمرة» وتوقيعهما 
يتضمن رضا الطرفين بترك الثمرة إلى أوان جذاذها. 

۳- إن الفرق بين الإبراءء والمبة قي الصداق إذا طلقها قبل الدحول» فرق ضعيف؛ لأن 
عود الصداق إلى الزوج» لم يكن عن حهة تعجيل حقه الزوج تي الشطرء وإنغا من حهة 
لمكارمة والإحسان والسماح؛ ولأن الطلاق وقع من جهة الزوج» وهو متهم بالإضرار 
بالزوجحة. 

-١ ٤‏ إن الفرق بين الصداق يكون شقصاً من دار تشتريه» أو ترثه الزوحة من الشفيع» بعد 
أحذ الشفيع له بالشفعة» رحع الزوج عليها بنصف الصداق إذا طلقها قبل الدخحول» والأب 
يهب لابنه داراً» فباعها الابن ثم اشتراها» لم يكن للأب أن يرحع جا قي أحد الوحهين» فرق 
صحيح» فالمبة تختلف عن الصداق» فالصداق عقد معاوضة» وابة عقد تبرع وإحسان» فإذا 
خحرحت المبة عن ملك الشخحص ثم عادت له» لم يكن للواهب الرحوع فيهاء بخلاف 
الصداق؛ لأنه عقد معاوضة حصلت فيه الفرقة قبل الدحول» فثبت للزوج الرحوع في حقه» 
سواء كان بيد الزوحة أو لاء حرج وعاد إليها بعقد حديد أو لا. 

-٠١‏ إن الفرق بين الزوحة يجب هما نصف الصداق إذا ارتدا معاً قبل الدحول» ولا تحب هما 


المتعة» فرق صحيح» فنصف الصداق ثابت للزوحة قبل الردة» والمتعة لم بحب هما قبل الردة. 
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-١١‏ إن الفرق بين الزوج لا خيار له في فسخ نكاح زوحته النضوة» وله حيار الفسخ ي 
زوحته الرتقاء» فرق صحيح» فالنضوة يمكن للزوج أن يستمتع بها بحسب طاقتهاء ولا يمكن 
الاستمتاع بالرتقاء إلا بإجراء عملية جراحية. 

۷- إن الفرق بين إذما بقطع يدها لا تلزمه ديتهاء وبين بذما بضعهاء يلزمه مهر المثل. 
فرق صحيح؛ لصحة إذن المرأة قي قطع يدهاء وعدم صحة إذغا ني الاستمتاع ببضعها؛ لأن 
الوطء لا يباح بالإباحة؛ ما فيه من حق الله تعال. 

۸- إن الفرق بين صخت نكاح الذمي الذي أصدق تعلم التوراة والإنجيل» إن تحاكما لنا 
بعد التعليم» وبطلان صداق المسلم تعلّم التوراة والإنجيل أبداً» فرق صحيح» فمطالعة التوراة 
والإنحيل لا يجوز للمسلم العامي» وإنما يجوز للعا لم المتبصر للرد عليهم؛ لأنه صلى الله عليه 
وسلم غضب حين رأى مع عمر صحيفة من التوراةء بخلاف الذميين» فجاز قبول صداقهم 
تعليم التوراة والإبحيل دون غيرهم. 

۹- إن الفرق بين صداق الذمي الخمر تخللت يدفعه إليها قبل إسلامهماء ويدفع إليها مهر 
المثل بعد إسلامهما على قول» فرق ضعيف» لأن الخمر لا يصلح أن يكون صداقاًء ولا 
اعتبار لذكرها إذا لم يتصل بها القبض قبل الإسلام» فكذا إذا صارت حلا 

-٠‏ إن الفرق بين الحرة إذا ماتت قبل الدحول يجب ها المهر» وبين الأمة إذا ماتت قبل 
الدحول» فلا مهر ها على قول» فرق ضعيف؛ لما روي أن الي صلى الله عليه وسلم (قضى 
في بروع بنت واشق» وکان زوجها مات» ولم يدحل اء وم يفرض ها صداقاً» فجعل ضما مهر 
نسائهم» ولا وكس ولا شطط)» فتقاس الأمة على الحرة في ذلك لأا صارت زوجته بالعقد. 
-١‏ إن الفرق بين الحرة قتلها أحني قبل الدحول» وحب ها جيع المهر» وبين الأمة إذا 
قتلها أحني قبل الدحول» فلا مهر هما على قول» فرق ضعيف؛ لما روي أن الي صلى الله 
عليه وسلم (قضى بي بروع بنت واشق» وكان زوحها مات» ولم يدحل جاء ولم يفرض ها 


صداقاً» فجعل نما مهر نسائهم» ولا وكس ولا شطط)» فتقاس الأمة على الحرة في ذلك 


لأا صارت زوحته بالعقد سواء ماتت حتف أنفها أو قتلها أحني. 

۲- إن الفرق بين الحرة تقتل نفسها يجب ها جميع المهر على قول» والأمة إذا قتلت نفسها 
قبل الدحول» فلا مهر ها على قول» فرق ضعيف؛ لا ني القتل من التهمة بالتهرب من 
الزواج» فلا تستحق الحرة ولا الأمة مهراً بقتلها نفسها؛ ولأن الأمة كالسلعة المبيعة» والسلعة 
المبيعة إذا تلفت قبل القبض» انفسخ البيع» وسقط الثمن» فكذا المهر. 

۳- إن الفرق بين الزوج يجد الصداق ناقصاً قبل الدحول» له أحذه ناقصاً دون أرش 
التقص» أو قيمة النصف» وبين الزوحة تحد الصداق ناقصاً» فهي بالخيار بين أن تأخذ 
القيمة» أو تأحذ النصف مع أرش نقصه» فرق صحيح» فالصداق قي يد الزوج ملك للزوحة» 
لذا ضمن نقصه» بخلاف يد الزوحة؛ لأا تتصرف في ملكهاء فلم تضمن النقص. 

-٤‏ إن الفرق بين من قال: زوحني بنتك» على أن أزوحك أمتي» وبضع كل واحدة صداق 
الأحرى» لا يصح» بخلاف قوله رمن يحل له نكاح الأمة): زوحتك حاريتي على أن تزوحني 
بتتك بصداق اء هو رقبة الجارية» صح النكاحان» فرق ضعيف؛ لأنه لم يكن في النكاحين 
صداقاً سوی تزویج ابنته» أو أُمته دون صداق. 

-٥‏ إن الفرق بين عدم وحوب دفع الصداق للصغيرة على قول» ووحوب دفع النفقة ها 
على قول» فرق صحيح» فالصغيرة الغالب فيها آنا لا تحسن التصرف ق المالء لذا لا يحب 
دفع الصداق ماء حاصة إذا كان المهر له قيمة مادية؛ حشية من تبذيره وصرفه فيما لا فائدة 
منه» بخلاف النفقة؛ ولأن تعذر وطفها ليس بفعلهاء فلم تسقط بذلك نفقتهاء كالمريضة. 
-١‏ إن الفرق بين الصداق يستقر كاملا بالدحول» وبين المبيع قبل القبض لا يستقر وإن 
قبض الثمن» فرق صحيح؛ لصحة المهر وإن لم يقبض» أم لم يسمى» وعدم صحة البيع إلا 
بتسمية الثمن» وقبض السلعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتق 
يقبض): 

۷ ن الفرف بين السيك يشترط على امه أن یتزوج بها» على أن يكون عتقها صداقهاء 
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وقبلت» صح العتق» ولا يلزمها الزواج به» ويرحع عليها بقيمتهاء وبين المرأة تشترط على 
عبدها أن تعتقه» على أن يتزوحهاء عتق العبد ولم يلزمه الزواج اء ولا تلزمه قيمته» فرق 
صحيح» فالأمة إذا عتقت صارت حرة» فإن قبلت صح نكاحهاء ولا تحبر على الزواج به» 
وتدفع له قيمة العتق المتفق عليه؛ لأنه اشترط العتق صداقاً ماء وقد تعذر النكاح بمعنى من 
جهتهاء وهو إباؤهاء فيقام بدل قيمتها مقامها دفعاً للضرر عنه» بخلاف العبد» فإذا صار 
حرأ لا جوز إحباره على النكاح» ولا يدفع ضما شيئاً إن رفض الزواج بماء لأن الصداق مقابل 
الاستمتاع ياء وقد رفض النكاح بالكلية . 

۸- إن الفرق بين المرأة تشترط على زوحها أن لا يطأهاء بطل النكاح» وبين الرحل يشترط 
على المرأة أن لا يطأها» صح النكاح» فرق ضعيف؛ لأن النكاح لا يبطل بالجهل بالصداق› 
أو فساده بأن كان عرماً» بل يصحح للمهر» وتعطى مهر الثل أو القيمة» فجاز نكاحها 
ووطؤها حتى إن اشترط عدم الوطء؛ ولأن المرأة ها حاحة في النكاح كالرحل» ففي هذا 
الشرط ضرر با إن كان الزوج سليماًء أما إذا كانت به علة من مرض» وأخبرها قبل الزواج» 
ورضیت به» فلا بأُس» ولکن مت تیسر له الوطء فلا جوز له ترکه» والله اعلم. 

۹- إن الفرق بين عدم جواز الخيار ني فسخ العقد قبل الدحول وبعده إذا أعسر الزوج 
بالمهر» دون الإعسار بالنفقة على قول» فرق ضعيف» لأن الاعسار صفة عارضة قد تزول في 
أي وقت» فلا يجوز جعله سبب في فسخ العقد» سواء أعسر الزوج بالنفقة أو الصداق. 

-٠‏ إن الفرق بين الصغيرة التي لا تطيق الحماع» لا يحب تسليمهاء وبين الكبيرة يحب 
تسليمها وإن كان زوجها صغيراً» فرق صحيح؛ لوجحود فروق جوهرية بين الزوحة الصغيرة 
والكبيرة تمنع تسليم الصغيرة» وتوحب تسليم الكبيرة؛ كالخشية على الصغيرة من التلف إن 
كان زوحها كبيراً» والكبيرة لا يخشى عليها من ذلك. 

-١‏ إن الفرق بين الزوجحة النضوة الخلق لا يلزمها تسليم نفسهاء إن كان ذلك عن مرض 


یرحی زواله» ویلزمها تسلیم نفسهاء إن کان من مرض لا یرحی زواله» فرق الفرق صحيح؛ 
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لأن تسليم المريضة مرضاً يرحى زواله معلوم عادة» ولا يضر الزوج التأحير اليسير المتوقع 
حدوثه في مدة قريبة» بخلاف المريضة مرضاً لا يرحى زواله» فهذا مدة تسليمها غير معلومة» 
وفيه ضرر بالزوج» لذا وحب تسليم الثانية بخلاف الأولى. 

-۲١‏ إن الفرق بين الحرة يجب عليها أن تمكن زوحها ليلا وناراًء والأمة لا يحب عليها أن 
تممكن زوحها إلا ليلاًء فرق صحيح؛ لاحتلاف الحرة والأمة في الخدمة» وهو حلاف جوهري» 
فالسید لم يسقط حقها قي الخدمة» ويحب عليها أن تأتيه خاراً لتخحدمه» وتذهب منه ليلا 
لحتق زوحها في الاستمتاع» وإن ظفر الزوج بجا تارا فله الاستمتاع بماء والحرة تخالف الأمة ق 
ذلك» إذ لا يشارك الزوج فيها أحد. 

۳- إن الفرق بين من حامع زوحته الحائض قي أول الحيض» يكفر بدينار» وإن حامعها في 
آحر الحيض» فبنصفه» فرق الفرق ضعيف؛ لأن الحماع الحرم لا يختلف سواء كان ف اول 
الحيض أو آحره؛ لأن من حامع في أول الحيض قد يكون بعيد عهد بالجماع أيضاًء كأن 
يكون مسافراًء أو مريضاً ونحو ذلك. 

-٤‏ إن الفرق بين جواز مباشرة الحائض فوق الإزار» دون ما تحت الإزار فرق صحيح؛ 
لحديث عائشة رضي اله عنهاء قالت: ركان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرن فأتزرء 
فيباشرن وآنا حائض)» وهو نص في المسألة. 

-٥‏ إن الفرق بين قسم الأمة على النصف من قسم الحرة قي قسم الانتهاء» وتتساوى مع 
الحرة في قسم الابتداءء فرق صحيح؛ لما يحصل للزوج من الأنس والاستمتاع بالحرة أكثر من 
الأمة؛ ولانشغال الأمة بخدمة سيدهاء بخلاف الحرة. 

-١‏ إن الفرق بين تخصيص البكر بسبع» والثيب بثلاث» فرق صحيح؛ لأن البكر حياءها 
أكثر» فتحتاج لإمهال وجبر وتأن» والثيب قد جربت الرحال» إلا أا استحدثت الصحبة. 
۷- إن الفرق بين جواز القسم لمن استجد نکاحها نماراً» دون من استجد نکاحها ليلا 


فرق ضعيف؛ لأن قسم المستجدة لا يقضى» وقسم المتقدمة يقضى» وما لا يلزم قضاؤه 
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اوکد. 

۸- إن الفرق بين الأمة يجوز هما العفو عن القسم (المبيت) دون إذن سيدهاء ولا يجوز نها 
أن تعفو عن مهرها إلا بإذن سيدها» فرق صحيح؛ لأن الأمة مال للسيد» فلا يجوز ضما أن 
تعفوا عن ماله دون إذن سيدهاء بخلاف القسم الذي هو حق خالص ها» فصح عفوها عنه. 
۹- إن الفرق بين ثبوت القسم للحرائر» وعدم ثبوت القسم للإماء مع بعضهن البعض» أو 
مع الحرائر» فرق صحيح؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يقسم لماريةء ولا 
لريحانة مع نسائه. 

٠‏ - إن الفرق بين الإماء يجوز جمعهن قي مسكن واحد بغير إذحن» ولا يجوز له جمع الحرائر 
من زوحاته إلا بإذكن وموافقتهن» فرق صحيح؛ لاحتلاف الإماء عن الزوحات في فاضل 
النفقة وفي التسوية ق المبيت» وغير ذلك من الفوارق بينهما. 

-١‏ إن الفرق بين من أقرع بين نسائه» وسافر بواحدة منهن» لا يقضي للمقيمات» وإن 
سافر بواحدة منهن دون قرعة» قضى للمقيمات» فرق الفرق صحيح؛ لأن القرعة ها أثر ق 
إزالة احتمال التفضيل؛ ولأن المسافرة تعاني في السفر ما لا تعانيه المقيمة» فالسفر قطعة من 
العذاب كما ثبت ذلك عن البي صلى الله عليه وسلم» فاحتصت بالقسم دون غيرهاء ولا 
تُسَاوى مع المقيمة قي القسم (المبيت). 

۲- إن الفرق بين الناشز يجوز ضرها ضرباً غير ميرح لنشوزهاء ولا يجوز ضرها على غير 
النشوز بقذفها له» أو لغيره» فرق الفرق صحيح؛ لا ورد في الشرع من جواز ضرب الناشز» 
وعدم جواز ضرب غيرها کمن تسببت في أذئ معنوياً له كالقذف ونخوه. 

۳ - إن الفرق بين الناشز تعود إلى دارها مع غياب زوحهاء لا تحب هما النفقة» وبين المرتدة 
إذا رحعت» وحبت هما النفقة» فرق ضعيف؛ لأن في منع الزوحة من نفقتها بعد رحوعها إلى 
دار زوحها ضرر بماء ومن قواعد الشريعة أن الضرر يزال» فالأولى مساواتما مع المرتدة؛ 


لاشتراكمها في الرحوع عند غيبة الزوج. 
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٤ ٤‏ - إن الفرق بين الكافرة إذا أسلمت» وجحبت هما نفقة ما مضى على قول» وبين المرتدة إذا 
أسلمت لا تحب ها نفقة ما مضى في الردة» فرق ضعيف؛ لأن النفقة مقابل الاستمتاع» وكلا 
الزوحتين المرتدة والكافرة قد منعت نفسها من الاستمتاع بهاء سواء بالبقاء على ملة الكفرء 
أو بالخروج عن الدين الإسلامي» فلم تستحقا نفقة ما مضى. 

-٥‏ إن الفرق بين الفسخ والطلاق ق الخلع» فرق ضعيف؛ لأن الزوج بملك الطلاق دون 
الفسخ» وقد بذلت للمرأة المال من أحل الفرقة التي هي ملك للزوج. 

٠٦‏ - إن الفرق بين إضافة الطلاق إلى ملكه» يقع» وبين إضافته إلى غير ملكه» لا يقع» فرق 
ضعيف؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا طلاق إلا فيما تملك ولا بيع إلا فيما تملك ولا 
وفاء بنذر فيما لا تملك). 

۷- إن الفرق بين من أكرهها على الخلع» فالخلع باطل» وكانت له الرحعةء وبين أن تدعي 
الإكراه» وقال: بل مختارة» فلا رحعة له» فرق ضعيف؛ لأن الإكراه على الخلع» لا يجوز؛ لقوله 
ببعَّض ما يمون النساء : »)١۹(‏ فإن وقع عن إكراوٍ كان باطلا باتفاق الفقهاء. 
۸- إن الفرق بين أن تدعي الإكراه في الخلع» وينكر الخلع» فالقول قوله مع بينه» ولا 
طلاق عليه» وبين أن تدعيه» ويقول: بل مختارة» فالقول قوما مع منهاء وطلاقه يقع بائناً 
فرق ضعيف؛ لأن الإكراه على الخلع» لا يجوز؛ لقوله تعالى: لکا اذد ا ل یل 
ڪُر ان درا آل E‏ لقا انح بقن ا اتا الساء : 
(۱۹)» فإن وقع عن إكراءٍ كان باطااًء باتفاق الفقهاء. 

۹- إن الفرق بين أن يقول الزوج: خالعتك على ألف درهم» فتقول: بل خالعك فلان 
على ألف درهم عليه دوني» يلزمه الخلع» وبين من يدعي أنه باع عبده على زيد بألف» 


وأنكره زيد» لم يلزمه البيع» فرق صحيح؛ لأن الطلاق يقع دون عوض» فإذا أقرأً بالخلع وقع 
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عليه الطلاق» سواء كانت هي من يدفع أو غيرها؛ ولأنه مقر بالخلع» فصح وقوع الطلاق 
عليه» بخلاف البيع الذي يتوقف على الثمن» فإن عدم الثمن انفسخ البيع. 

٠‏ - إن الفرق بين قوله: إن أعطيتني ألف درهم فأنت طالق» فتدفع له ألفين» وقع الطلاق› 
وبين قوله: بعتك داري بألف» فقال قد اشتريتها بألفين» لم يصح البيع» فرق صحيح؛ لأن 
الطلاق يقع دون عوض» وقد اتفقا على الطلاق» واحتلافا ق العوض» فيثبت الطلاق عليه» 
بخلاف البيع فإنه لا يصح إلا بعوض» وقد اختلفا الإيجاب والقبول فيه» وهو شرط في صحة 
البيع - أن يكون القبول موافقاً للإيجاب - عند عامة أهل العلم. 

-١‏ إن الفرق بين من خالع زوحته» على أن ترضع ولده» فماتت» لا يقام غيرها مقامهاء 
على قول» وبین أن يموت الولد قبلهاء يقام غيره مقامه على قول» فرق صحيح» فموت الام 
ينفسخ به العقد» ولا يقام غيرها مقامها؛ لأغا محل العقد فإذا تلفت انفسخ العقد» جخلاف 
موت الولد» فيجوز أن يأ باحر مقامه لترضعه؛ لأن الخلع ما وقع إلا على الإرضاع» فمق 
أمكن حصوله فذلك» وإلا رحع عليها بقيمة المثل. 

۲- إن الفرق بين قوله: إن أعطيتني عبداً فأنت طالق» فتطلق بالعبد المغصوب على قول» 
وبين إن أعطيتني هذا العبد» فأنت طالق» فلا تطلق بالعبد المغصوب» فرق ضعيف؛ لأن 
العبد إذا أطلقء أو عَيّن» فالطلق واقع على الصحيح من أقوال أهل العلم» سواء كان العبد 
مغصوباًء أو لاء ويرحع عليها بقيمة المغل في العبد المغصوب مطلقاً كان أو معيناً؛ لأا اتفقا 
على الطلاق» والطلاق يقع دون عوض» وعند تعذر تسليم العوض في الخلع» يصير إلى 
بدله؛ لأنه م يرضى بالخلع دون عوض. 

۳- إن الفرق بين قوله: إن أعطيتني شاة ميتة» أو خنزيراً» أو زق خرء فأنت طالق» 
ففعلت» طلقت› ويرحع عليها بمهر المثل» وبين إن أعطيتني هذا العبد» فأنت طالق» فکان 
مغصوباً» فلا تطلق» فرق ضعيف؛ لأن العبد المعين» إن كان مغصوباً فالطلق واقع على 


الصحيح من أقوال أهل العلم» ويرحع عليها بقيمة المثل؛ لأنا اتفقا على الطلاق» والطلاق 
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يقع دون عوض» وعند تعذر تسليم العوض في الخلع» يصير إلى بدله؛ ولأنه م يرضى بالخلع 
دون عوض» بخلاف خراً» أو حنزيرً؛ لأنغما لا يجوز تملكهما شرعاً فكأتّه وافق على طلاق 
دون عوض. 

-٥٤‏ إن الفرق بين صحة وكالة الزوج المطلقة يي الخلع» وعدم صحة الوكالة المقيدة بعبد 
يذكر نوعه» فرق صحيح» فالوكالة المطلقة في الخلع يراد بها في العادة مهر المثل فما زادء أما 
الوكالة المقيدة بعيد لم يذكر نوعه» فماها إلى عدم ضبط العوض والجهالة به» فلم تصح. 
/٥‏ إن الفرق بين النكاح لا يجوز أن يقع في وقت تحرمه» وبين الطلاق يجوز أن يقع قي 
وقت تحرمه» فرق صحيح؛ للأدلة الصحيحة الصريحة الدالة على تحرم النكاح وقت نحرمه» 
كالنكاح في العدة» وكذلك الألة الصحيح الدالة على وقوع الطلاق وقت ترمعه على قول 
سائر مذهب أهل العلم. 

-٠ ٦‏ إن الفرق بين قوله لإحدى نسائه (الصغيرة - اليائسسة - الجامل - غير المدحول مها): 
أنت طالق للسنة»ء أو البدعة» طلقت في الحال» وبين قوله لإحداهن: أنت طالق إذا صرت 
من أهل السنة» روعي ذلك فيمن أمكن مراعاته فيهاء فرق صحيح؛ لأن الصغيرة» واليائسة» 
وغير المدحول ياء لا يوصف طلاقهم بالسنة» أو البدعة» بل حكى ابن عبدالير» وقوع 
الطلاق على غير المدحول اء ولا يوصف طلاقها بالسنة» أو البدعة؛ لأن احتمال حمل 
اليائسة والصغيرة» وغير المدحول بها ميؤوس منه» فلا حاحة لإبراء الرحم والتأكد منه خلوه 
من حمل» أما الحامل» فلأن الإنسان قد يندم إذا عرف أنه طلق زوحته وهو حامل لا يدري 
بحملهاء وعند تيقن الحمل» تزول هذه الندامة. 

مخلاف ما اذا اشترط شرطاًء محتمل حدوثه» كقوله : أنت طالق إذا صرت من أهل السنةء 
ونحوه» فينبغي الانتظار إلى وقت حصوله» قياساً على قوله : إن دحلت الدار فأنت طالق» 


فلا تطلق إلا إذا دحلت الدار. 


۷- إن الفرق بين قوله لامرأته: أنا طالق منك كان كناية يقع به الطلاق إن نواه» وبين 
قوله لعبده: أنا حر منك» لا يكون كناية» ولا يعتق به في أحد الوحهين» فرق صحيح» 
لاحتلاف العتق عن الطلاق؛ فالطلاق يمكن تداركه بالرحعة» إذا قلنا بوقوع الطلاق عليه 
بهذا اللفظ (أنا منك طالق) وإن لم يكن صريحاً في الطلاق فبنيته أوقعناه عليه» بخلاف العتق 
فإنه لا يمكن ارحاعه إن عتق؛ لاحتمال اللفظ للعتق وعدمه» فنحتاط فيه أكثر من الطلاق. 
۸- إن الفرق بین قال لزوجته: یا طالق» وأدعی آنه اراد به طلاق من زوج سابق غيره» م 
يقبل منه» وبين أن يدعي أنه اراد به طلاقاً سابقاً ها منه» قبل منه» فرق ضعيف؛ لأن قبول 
قوله ني ادعائه طلاقاً من زوج سابق» وقد عُلم انا ذات زوجاً سابق» أولى بالقبول من قوله 
وا اتا له منها: 

۹- إن الفرق بين قوله: أنت طالق إذا طلقتك» ثم طلقها واحدة» طلقت ثنتين» وبين قوله: 
نت طالق كلما وقع عليك طلاقي» وطلقها واحدة» طلقت ثلاثاً» فرق صحيح؛ لأن 
«كلما) تقتضي التكرار» بخلاف (إذا)» التي هي شرط في الفعلء ولا تقتضي التكرار» فكان 
الحكم عليه بطلاق الثلاث عند تلفظه بركلما) بخلاف (إذا الشرطية)» فإنه يقع عليه 
طلقتين» واحدة لطلاقه» والثانية لوجحود الشرط. 

-٠‏ إن الفرق بين قوله إن دحلت الدار فأنت طالق» ثم قال إن طلقتك فأنت طالق» 
فدحلت الدار» لم تطلق إلا واحدة بدحوهاء وبين قوله: إن دحلت الدار فأنت طالق» ثم 
قال: إن وقع عليك طلاقي» فانت طالق» فدحلت الدار» طلقت لنتين» فرق صحيح» فقد 
أكد الطلاق ف الأولى مع دحول الدار» فقال : إن طلقتك فأنت طالق) طلقت واحدة؛ 
لقوع الطلاق بالصفة السابقة لعقد الطلاقء أما قي المسألة الثانية فقد أضافة إلى وقوع 
الطلاق بدحول الدار صفة أخحرى» وهي : (إِن وقع عليك طلاق فأنت طالق) طلقت 


واحدة بدخوهما الدار» وأحرى بوقوع الطلاق عليها حراء دخحوها الدار. 
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-٦١‏ إن الفرق بين قوله: أنت طالق نصف طلقة» وثلث طلقة» وسدس طلقة» طلقت 
ثلاثاً» وبين قوله: أنت طالق نصف طلقة» ثلث طلقة» سدس طلقة» طلقت واحدة» فرق 
صحيح» فالواو تقتضي المغايرة» والطلاق لا يتجزأً» وعند عدّها دل على أن المراد واحدة» فلو 
جمع النصف (۳) والثلث (۲) والسدس )١(‏ ها زاد على طلقة واحدة. 

وعلى قول المالكية كذلك لو جمع ما ذكروه ما بلغ طلقة واحدة إن كان بغير (الواو) فثلث 
)٤(‏ وربع (۳) وسدس (۲). 

ا ن ق ا كلا رودت ولد فاتك طالى واحدة فوط وة رد 
معاً» تم وضعت رابعاً منفرداً» طلقت ثلاثاً بالثلاثة» وانقضت عدعّما بالرابع المنفرد» وبين قوله: 
كلما ولدت ولداً» فأنت طالق واحدة» فوضعت واحداً منفرداً» ثم وضعت الثلاث معأ 
طلقت واحدة بالأول» وانقضت عدقا بالثلاث» ولم تطلق» فرق صحيح» فالطلاق أقصاه 
ثلاث» وقد وحد في المسألة ما يدل على التكرار ركلما)» فيقع بالثلاث ثلاثاًء واز الطلاق 
بلفظ الثلاث ووقوعه» ويقع بالواحد واحدا؛ لانفراده» وتقضي العدة بوضع الثلاث ولا تطلق 
بهم طلقة أحرى لعدم حواز اقتران الرحعة والطلاق. 

۳- إن الفرق بين السيد بنع من الاستمتاع بإمائه ونسائه عند قوله وقد رأى طائراً: إن 
كان هذا الطائر غراباً فنسائي طوالق» فإن م يكن غراباً فإمائي أحرار» وطار الطائر وم 
يعرف أغراب أم لاء وبين الورثة لا يمنعون من التصرف فيهن» فرق صحيح» فالمنع للزوج إنغا 
هو لاجتماع الحظر والإباحة في حقه» فغلب جانب الحظر كاختلاط لليتة مع الذكية» 
بمخلاف الورثةء فليس همم إلا أبضاع الإماء فلم منعوا من الاستمتاع بهن. 

٤‏ - إن الفرق بين قوله: إحداكما طالق» ولم يبين بقوله أيهما طالق» فوطأً احداهماء م 
يكن وطؤه بياناً لزوجته الموطوءة» وتعين الطلاق في الأحرى» وبين من باع أمته بشرط الخيارء 


ثم وطئها البائع في زمن الخيار» کان وطئه ا للبيع» فرق ضعيف» فوطء الزوج للإحدی 
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زوحتيه» بياناً للمطلقة على أصح أقوال العلماءء كما يعتبر وطء البائع للأمة قي زمن الخيار 
بياناً لفسخ النكاح. 

- إن الفرق بين قوله: راجعتك ورددتك كان صرجا ق الرحعة» وبين قوله: أمسكتك؛ 
م يكن صريحاً ني الرحعة في أحد الوحهين» فرق ضعيف؛ فالصحيح من أقوال العلماء ثي 
أمسكتك أنه صريح في الرحعة» وقد وردت هذه الألفاظ ق القرآن والسنة» فقد قال تعالى ق 
شأن (رددتك): وغوه اح ردهن ف ك4 وقال سبحانه تي أمسكتك: 
مڪ بمعَرُوف)» وقال صلى الله عليه وسلم في (راجعتك): "مره فلیراجعها". 

-٦‏ إن الفرق بين من قال لزوحته مع أحنبية: إحداكما طالق»ء فإن أراد طلاق زوحته 
طلقت» وإن أراد الأجنبية قبل منه ظاهراً وباطناًء ولم تطلق زوجته» وبين من کان اسم زوجته 
زينب» وقي البلد جماعة زيانب يشاركنها في الاسم» فقال: زينب طالق» وقال: أردت غير 
زوحتي من الزيانب» م يقبل منه» وطلقت زوحته في الظاهر» ويدان قي الباطن» فرق ضعيف؛ 
لأن الراحح من أقوال العلماء عدم قبول ذلك منه في الصورتين؛ لتلفظه بصريح الطلاق ق 
كلا المسألتين» فلا ينصرف الطلاق للأجنبية؛ لأن ولاية الإيقاع على امرأته» دون الأأحنبيةء 
وأن غير زوحته» ليست علا لطلاقه» فلم يقبل تفسيره با. 

۷- إن الفرق بين جواز الرحعة قي الإحرام وبين عدم جواز الرحعة في الردة» فرق صحيح؛ 
لمعصية المرتدة بردتاء فيغلظ عليها في ذلك ولقوله تعاى: ولا سيكأ بصم الكاز4 
[الممتحنة: ٠‏ ١]بخلاف‏ الخرمة فإنها لم ترتكب معصية بإحرامهاء بل هي قي طاعة لله عز 
وحل» فصحت الرحعة حال إحرامها. 

۸- إن الفرق بين حواز الإيلاج للمُولي» وبين تحرم الإيلاج للصائم» فرق ضعيف؛ لأن 
الإيلاج حرم على المولي على الصحيح من أقوال آهل العلم» فالإيلاج لذة مباحة» والإخراج 
E e‏ 
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۹- إن الفرق بين صحة النيابة في الطلاق والظهارء وبين انتفائها في اليمين» فرق صحيح 
فيما يتعلق بالطلاق دون الظهار؛ لأن اليمين تعظيم لله عز وحلء فلا تصح فيها النيابةء 
حتى لا يذهب هيبة الحلف بالله سبحانه وتعالي» بخلاف الطلاق» فالمطلق زهداً في زوحته» 
وا کان مها ج ولك عالت الا ما فحاز هآ ب هن بيطا نه 
ولأن الطلاق يجوز التوكيل فيهما ابتداءً فجاز التوكيل فيه عند الإنتهاء» ولان الحاجحة تدعو 
إلى التوكيل في الطلاق حاصة» قال سبحانه: [اتعڈوا ڪا من اهلو مما س 
ها4 [لاتساءة :]٣5‏ 

أما الظهار فلا يجوز التوكيل فيه على الراجح من أقول العلماءء فيلحق باليمين قي عدم صحة 
النيابة» ولشببه باليمين أكثر من الطلاق» ولأن الظهار منكر من القول وزورء قال تعالى: 
لوهم لفون مرا مى لول ورو 4 [الحادلة: ]فلا تجوز الوكالة فيه كسائر 
المعاصي» وما لا يجوز للآمر فعله» لا جوز التوكيل فيه 

۰- إن الفرق بین من آل من لإحدی زوجتیه» ت قال للأحری: وأنت شریکتهاء کان 
مولياً من الأولى فقط» وبين من ظاهر إحداهماء وقال للأحرى وأنت شريكتهاء كان مظاهراً 
للحميع في قول» فرق صحيح؛ للراحح من أقوال أهل العلم ني صحة اشتراك غير الزوحة مع 
الزوج قي الظهارء أما اليمين بترك الوطء لا يشترك فيه اثنان؛ لأن اليمين بالله لا يجوز إلا 
باسعه» أو صفة من صفاته سبحانه وتعالى» فإن أراد أن يولي من الأحرى عليه أن يعيد 
الحلف» والله أعلم. 

-١‏ إن الفرق بين أول وقت التربص ق الإيلاء يكون من وقت الإيلایء لا من وقت 
احاكمة» وبين أحل العنة يكون أوله من وقت الحاكمة» فرق صحيح» فأحل العنين يحتاج إلى 
احتهاد واثبات العنة» حصوصاً إذا كان الزوج ينكر ذلك لذا لا تبداً الزوحة في التريص إلا 
بعد حكم حاكم» بخلاف الإيلاء فوقت بدايته معروف» لذا يبدأ الربص فيه من وقت 


الإيلاء. 
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-۲١‏ إن الفرق بين الحاكم إذا طلق أكثر من واحد» لم تقع إلا واحد ف الإيلاء» وبين الزوج 
يقبل منه أكثر من واحدة» فرق صحيح؛ لأن الحاكم لا يملك الطلاق»ء بل مطلق بالنيابةء 
والزوج بعلك الطلاق» فصح منه ما أراد من عدد الطلقات. 

۳- إن الفرق بين مَنْ سك بالشراب المسكر» يقع ظهاره» وبين مَنْ سك بشرب الدواء 
اللسكر لا يقع ظهاره» فرق ضعيف؛ لأن من سكر بالشراب المسكر أو الدواء المسكر يقع 
ظهاره على الصحيح من أقوال أهل العلم؛ لوحود قصد السكر من السكران في كلا 
الشرابين» فلذا غلظ عليه قي العقوبة» ولأنه زال عقله ععصية» فهو كمن شرب الخمر» أو 
النبيذ. 

-٤‏ إن الفرق بين الظهار ينعقد مع الاستشناءء وبين الطلاق لا ينعقد مع الاستشناء» فرق 
الفرق ضعيف؛ لأن الظهار ينعقد بالاستشناء كما الطلاق» وفارق الظهار اليمين من وجوه 
منها: أن الظهار حل لعصمة الزوحية» وأن الظهار منكر من القول وزور بخلاف اليمين. 
-٥‏ إن الفرق بين مَنْ أطلق تكرار ظهاره» فيكون ظهاراً واحداً» وبين مَنْ أطلق تكرار 
طلاقه» يكون محمولاً على الاستفناف» فرق صحيح من حيث الحملة» فالراجح من أقوال 
الفقهاء أن تكرار الظهار إن كان فى محلس ففيه كفارةٌ واحدة» وإن كان في محالس متفرقة 
فکفارات کالطلاق . 

-۷٦‏ إن الفرق بين الظهار المطلق» يلزمه الظهار» وتحب عليه الكفارة بالعود» وبين الظهار 
المقيد يبطل مضي المدة» ولا كفارة عليه إن عاد» فرق ضعيف» فالظهار المطلق يقع بإجاع 
العلماء» وتلزمه الكفارة» وكذا الظهار المقيد يقع» وتلزمه الكفارة على الصحيح من أقوال 
أهل العلم؛ لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قي من ظاهر من امرأته حت يمعضي 
رمضان» وهو نص في المسألة» والله أعلم 

۷- إن الفرق بين مَنْ كان واحداً لمن الرقبة» ولم يجدها في كفارة الظهار» كان كالواجد ضما 


في المنع من الصوم» وبين مَنْ وحبت عليه في الركاة ابنة خاض» وهو واحد لثمنهاء حاز له 
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الانتقال إلى ابن لبون» فرق ضعيف؛ لحواز الانتقال إلى الصوم عن عدم توفر الرقبة وإن كان 
مالكاً لشمنها على الصحيح من أقوال أهل العلم؛ لأن الرقاب غير متوفرة قي وقتنا الحاضر› 
لتدحل الأمم المتحدة ني منع الرق» وتوقف الغزو بين المسلمين والكفارء فالقول بعدم انتقال 
المظاهر إلى الصوم فيه مشقة على المظاهر العازم على العودء فالمنع من الإعتاق لسبب خارج 
عن إرادته. 

۸- إن الفرق بين مَنْ ملك نمن الرقبة في كفارة الظهار» وكان غائباً عنه» م يكن له الصوم 
وانتظر بالعتق قدوم ماله» وبين مَنْ ملك ثمن الهدي في التمتع» وكان غائباً عنه» جاز له 
الصوم» فرق ضعيف؛ لمحواز الانتقال إلى الصوم عن عدم توفر الرقبةء وإن كان مالكاً لثمنها 
على الصحيح من أقوال أهل العلم» فأولى بالحواز من لا ملك نمن الرقبة الآن» ولأن الرقاب 
غير متوفرة في وقتنا الحاضر» لتدحل الأمم المتحدة قي منع الرّق» وتوقف الغزو بين المسلمين 
والكفارء فالقول بعدم انتقال المظاهر إلى الصوم فيه مشقة على المظاهر العازم على العود» 
فالمنع من الإعتاق لسبب خارج عن إرادته. 

۹- إن الفرق بين مَنْ أسلم قبل البلوغ وكان يعقل ما يقول وميز ما يفعل» صح إسلامه» 
وم تصح ردته» فرق صحيح؛ لأن الصبي المميز تقبل صلاته وصيامه وحجه» وركاته» ولا 
يعاقب يما أرتكب من المعاصي قبل البلوغ؛ لأنه غير ميزء ولرفع القلم عنه قبل البلوخ» وهذا 
من ”ماحة الدين الإسلام أنه يدعوا إلى الإسلام لكل الفغات البالغ وغير البالغ» ليدركوا 
الثواب العظيم» وينال الخير الجزيل» فما فعلوا من حسنات قبل البلوغ كتبت هم» وما فعلوه 
من سيغات قبل البلوغ م تكتب عليهم» كالتعليم والتدريب مم على أحلاق الإسلام 
الفاضل» ولكني ينبغي أن يحبس الصي المميز حى يبلغ ثم ينظر في أمره. 

-٠‏ إن الفرق بين عتق الأم حيث سرى إلى حهلهاء وبين عتق الحمل لا يسر إلى أمه» فرق 
صحيح؛ لأن الحمل تابع ها كعضو من أعضائهاء» فيعتق بعتقه» بخلاف الأم لا تعتق 
بحملهاء لاستقلال الحمل بحياة مستقرة» وني إضافة الأم إلى هلها في العتق» يلحق السيد 
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ضرراً لا سيما إذا كان يرغب قي أمته» متمسكاً بماء كأن تكون ذات مهنة أو ودودة مع 
سيدها» ويرغب قي مكافأتما بعتق أولادهاء جخلاف الحمل الذي لم يوحد ف الحياة بَعْد. 

۱- إن الفرق بین مَنْ وحبت عليه كفارة ظهار قبل ردته» يجوز له أن يكر من ماله بعد 
ردته» ولا تحب عليه الركاة» فرق ضعيف؛ لأن المرتد لا يقبل منه إلا الإسلام» يستتاب فإن 
تاب وإلا قتل لردته» أما أحكام الركاة والکفارات» فالمرتد بعد ردته لا تحب عليه على 
الصحيح من أقوال العلماء» لأنا من القّرب التي يتقرب با العبد إلى ربه» والمرتد حبط عمله 
بالردة إن لم يتوب والعیاذ بالله» فتوقف کفارته حت یتین حاله. 

۲- إن الفرق بين مَنْ وحبت عليه كفارة ظهار قبل ردته» يجوز له أن يكفُر من ماله بعد 
ردته» ولا يجوز أن يكفر بالصوم» فرق ضعيف؛ فلا يقبل من المرتد الكفارة مطلقاً ولا تأحذ 
منه سواءًَ كانت بدنية أو مالية» فالمطلوب منه العودة إلى الإسلام» وإلا حد السيف على 
رقبته» وتوقف كفارته المالية حت يتبين حاله بعد الاستتابة» وينهى عن الصوم حقى يعود أو 
يقتل لردته. 

۳- إن الفرق بين مَنْ أغمي عليه قبل الفجر طوال يومه» بطل صومه» ولا يبطل الصوم 
بالنوم طوال اليوم» فرق صحيح» فالمغمى عليه لا يشعر بشيء البتة» ولا ينتبه من حوله حق 
لو صب عليه قدر ماءٍ؛ لأنه في حال مرضية تفقد التمييز بالكلية» بخلاف النائم فهو 
كالصاحي ينتبه متى ما نبه» ويستيقظ إذا أيغظ» فحالته لا تفقد التمييز بالكلية . 

-٤‏ إن الفرق بين المعتدة بالشهور إذا حدث الحيض» بطلت الشهور» وبين المكمُر بالصوم 
إذا وحد الرقبةء لا يلزم الانتقال إلى العتق» فرق صحيح؛ فالحيض هو أساس العدة عند 
الحائض.» وإنا أباحت الشريعة للحائض الانتقال إلى غير الحيض عند تعذر الحيض» كأن 
تكون حامل أو أيس» أو صغيرة» فمتى وحد الأصل» وحب الانتقال إليه» ولم يختلف الفقهاء 
تي ذلك» وإما احتلفوا في الاعتداد فيما مضى من الشهورء أما المكفر بالصوم فقد شرع في 


الصوم بعد عجزه عن الرقبة» وقد أباح له الشارع الانتقال في الكفارة من العتق إلى الصيام» 
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وقي حال عجزه عن العتق والصوم انتقل إلى الإطعام» ولأن العتق لا يقطع الكفارة كما يقطع 
الحيض العدة» ولكن الأفضل أن ينتقل إلى العتق إن كان صام أياماً يسيرة. 

-٥‏ إن الفرق بين الأمة إذا عتقت فى العدةء لزمتها عدة حرةء وبين المكمُر إذا أيسرء لا 
يلزمه العتق في الكفارة» فرق ضعيف؛ لأن الأمة عند الطلاق لم تكن حرة» وقد شرعت قي 
العدة المقررة هما شرعاًء والعتق طارئ هما في العدة» وهو الصحيح من أقوال أهل العلم. 

- إن الفرق بين المكاتب لا يجوز دفع الكفارة إليه» وجوز الركاةء فرق صحيح؛ لأن 
حكم الركاةٌ أوسع؛ لما يجوز من صرفها إلى الأغنياء من المحاهدين» وأحد صنفي الغارمين 
والكفارة أضيق» لأنه لا جوز صرفها إلى غني بحال؛ ولأن المكاتب جحري عليه أحكام الرق. 
۷- إن الفرق بین أن يقر بالقذف من غير بينة» ويدعي فيه ذهاب العقل» يقبل قوله» وبين 
أن يدعيه بعد قيام البينة عليه» فلا يقبل ف أحد القولي» فرق صحيح» فالبينة دليل قوي على 
ثبوت الح عليه» ولا يقبل قوله ولا يسقط الح عليه جرد دعواه» فصدق الدعوى مشكول 
فيها مع البينة اليقينية» بخلاف عدم البينة» فتتساوى بينة المدعي مع المدعي عليه» فتقدم بينة 
المدعى عليه في هذه الحالة» لأن الأصل السلامةء ولا بينة على القذف» ثم إنه قذّم ما يسقط 
عنه الح وهو عدم وعيه قي تلك الحالة» وأنه غير مدرك هما يقول إذا أصابه ما يفقد عقله 
كالذي يجن ويفيق أحياناً. 

۸- إن الفرق بين عدم قبول شهادة الأحرس» وبين قبول قذفه ولعانه» فرق صحيح» 
فالشهادة تفارق القذف واللعان من عدة وجوه منها: وحود من يقوم بالشهادة غير الأخحرس» 
بخلاف قذفه ولعانه» ولأن الشهادة يشترط فيها النطق» والأحرس متعذر ذلك منه» وفّبل قوله 
في القذف واللعان للضرورة المتعلقة به. 

۹- إن الفرق بين اليمين إذا نكل عنها المدعى عليه» ثم أحاب إليها بعد ردها على 
المدعي» لم يجز أن تعاد إليه» وبين اللعان إذا نكل عنه» ثم أحاب إليه» حاز ان يعاد إليه» 


فرق صحيح؛ لما ذكرنا من أن الراحح من أقوال الفقهاء عدم رد اليمين على المدعي عليه إذا 
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نكل عنها» ولأن الأصل الصحيح الذي جاءت به السنة أن اليمين على المدعى عليه فإذا 
نكل انقطعت المنازعة» بخلاف اللعان» فإن نكوله شبهة يدرأاً عنه الحد» وقد جحاءت الشريعة 
الإسلام بدراً الحدود بالشبهات. 

-٠‏ إن الفرق بين عدم جواز دحول الجنب والحائض من المسلمين إلى المساحد» وبين 
حواز دحول الحنب والحائض من آهل الذمة إليه» فرق ضعيف» فالحنب والحائض من 
المسلمين نمنوعين من دخول المسجد إلا للضرورة» كما مر معنا في الراحح من أقوال الفقهاءء 
فلأن يمنع المحنب والحائض من غير المسلمين أولى؛ لأن لا يدنسوا مساجحد الله» وحتى تقع قي 
نفسهم اليبة من بيوت الله والرهبة لدور العباد» وأا دور طاهرة لا يدخلها إلا طاهر» وما 
بح للضرورة يقدر بقدره. 

۹۱- إن الفرق بين جواز أن يرث الزوج زوجته إذا ماتت قبل لعانه» وبين عدم جواز ميراڻه 
من الولد إذا مات قبل لعانه» فرق صحيح» لأن عقد الزوحية ما زال قائماً قبل لعانه» بخلاف 
موت الطفل» فإنه لا يره بعد نفيه باتفاق الفقهاء. 

۲- إن الفرق بين الأب إذا قال لابنه: لست بابني» أنه يكون قاذفاً لأمه» حت يريد به 
القذف» وبين قول الأحني: لست بابن فلان» أنه لا يكون قذفاً» فرق صحيح؛ لأن الأب له 
فل ذلك تعلطا لأعة وتانها ,الخال آذ كرون اليلد جاعت هن وط كيهة :فياه 
شبهة تدرا ا لحد وقد حاء الشريعة بدراً الحدود بالشبهات» بخلاف قول الأحني» لأن الولد 
يلحقه هذا الوصف معرة لا تفارقه مدا الحياة» فوحب إقامة الج عليه» دفعاً للضرر الذي 
يلحق بالاین. 

۳- إن الفرق بين كتاب القاضي إلى القاضي قي القذف» فيقبل» وبين كتاب القاضي إلى 
القاضي في حدود الله» فلا يقبل على أحد القولين» فرق ضعيف» فكتاب القاضي إلى 


القاضي يقبل في الحدود وغيرهاء لأن الحدود تدرأ بالشبهات إذا لم تشبت» أما بعد بوتا 
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والحكم عليهاء فلا تدرأ ولأن القول بعدم القبول يؤدي إلى اضاعة حقوق الآخحرين» لا سيما 
إذا كانت بينة الخصم غير موحودة إلا عند القاضي الآحر. 

-٤‏ إن الفرق بين الأمة لا تصير فراشاً حقى يعلم الوطء» وبين الحرة تصير فراشاً إذا أمكن 
الوطء» فرق صحيح؛ فالحرة تكون فرشا بالعقد مع إمكانية الوطء» فأي ولد وضعته لستة 
أشهر فصاعداً من وطئه» لحق به؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (الولد للفراش» وللعاهر 
الحجر). بخلاف الأمة لا تكون فراشاً حتى يعلم الوطء» على الصحيح من أقوال أهل العلم. 
-٥‏ إن الفرق بين استبراء الحرة بالطهر» وبين استبراء الأمة بالحيض» فرق صحيح؛ لأن 
الحرة تستبراً بالأطهار (التي بين الدمين) على الصحيح من أقوال أهل العلم» وقد اتفق 
الفقهاء على أن استبراء الأمة حيضة. 

-٦‏ إن الفرق بين ولد الأمة إذا ولدته بعد ستة أأشهر من استبرائهاء م يلحق به» وبين ولد 
الحرة إذا ولدته بعد ستة أشهر من انقضاء عدتما» يلحق به» فرق ضعيف؛ لأن الجرة أت 
بولد بعد الإقرار بانقضاء عدتماء وهي مؤتمنة ق ما تقول» ولأن عقد الزوحية قد ارتفع وقامة 
البينة (إقرارها) بيراءة رحمهاء والولد لا يلحق بالإمكان إذا لم يكن هناك اعتراف بانقضاء 
العدة» فوحب ان لا يلحق الولد بالاحتمال بل باليقين» واليقين قائم على براءة رمها. 

۷- إن الفرق بين الزوج يدعي الإصابة وتنكرها الزوحة» فالقول قوهما مع بمينهاء وبين 
العنين يدعي الإصابة وتنكرها الزوحة» كان القول قوله» فرق ضعيف؛ لأن الأصل أن الرحل 
الفحل السليم إذا حلا بالأنثى» فإنه يجامعهاء لا سيما وهي زوحته» فلا ينتقل عن هذا 
الأصل إلا بدليل» والأصل ق العنين إذا ثبتت عنته عدم الوطء» لذا ضرب له أجل من أحل 
الوطء أو الفراق. 

۸- إن الفرق بين عدة الأمة قي الأقراء قرآن» بخلاف عدة الحرة ثلاثة قروء» فرق صحيح؛ 
لا روي من تخصص الأمة بذلك من عموم قوله تعالى: والمط لفك ريص يشر هة 
قَرَوءٍ 4 [البقرة:۲۲۸] بقوله صلى الله عليه وسلم: (طلاق الأمة طلقتان» وعدتا حيضتان)» 
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ولأن الحرة تفارق الأمة من وحوه منها: عدم تساويها قي الحد» وف عدد الطلاق» وف العدل 
في القسمة (المبيت). 

۹- إن الفرق بين عدة الوفاة بحب على كل زوحة» وبين عدة الطلاق لا بحب على غير 
المدحول ياء فرق صحيح؛ لورود الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على عدة الوفاة» وقد 
رف اا الل ا ا سا رال و 
مومت طلقمو هرمن تل أن تسوه مما عنمن عومدو [الأحزاب: .]٤ ٩‏ 

٠١‏ - إن الفرق بين النفقة لا تحب للمتوف عنها زوحها حاملاً كانت أو حائلاًء وتحب هما 
السكنى» فرق ضعيف؛ فإن الراحح من أقوال العلماء سقوط النفقة مطلقاً؛ لأن لميت لا 
ملك له» وقد صار ملكه ورثة» وفي إيجحاب السكنى هما إيجاب له في مال الغيرء وهذا لا 
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-١‏ إن الفرق بين المعتدة تطالب بالسكنى بعد مضي المدة» حكم ها بسكن ما بقي من 
العدة» دون ما مضى» وبين أن تكون ذات حل فتطالب بنفقتها بعد مضي بعض للمدة» 
فيحكم ها بنفقة ما مضى» وما بقي» فرق صحيح؛ لأن المطلق الحامل تفارق المطلقة المعتدة» 
فالحامل الحق ثابت ها لا يشاركها في حقها أحدء فهو ثابت ها أما بحملهاء أو لأحل 
الحمل» بخلاف المعتدة المطلقة من غير مل» فإنه يشاركها في وحوب السكن هاء الترامها 
بح للزوج» وهو: المقام في بيت الزوحية» حافظة على ماء الزوج» وحيث آنا خحرحت» سقط 
حقها ق المطالبة بقضاء ما مضى . 

۲ - إن الفرق بين الميخرمة تحب عليها الفدية عند ارتكاب محظور» وبين المعتدة من وفاة 
لا تحب عليها الفدية» فرق صحيح» فالمعتدة من وفاة لا تحب عليها الفدية عند ارتكاب 
محظور من محظورات الإحداد» بخلاف الحرمة فاخا تحب على الفدية باتفاق الفقهاء حى ولو 
فسد إحرامها. 

۳ - إن الفرق بين من ينكح معتدة حاهلاً بالتحرم» فتحرم على الثا أبداً ي قول» وبين 
أن ينكحها عالاً بالتحري» فلا تحرم عليه أبدأً» فرق ضعيف؛ فالله سبحانه وتعالى سمى 
الحرمات من النساء في قوله تعال: حرمت ماڪ راھد ولیس من ضمنهم من 
ينكحها عالاً بتحرمهاء أو جاهاًء وقياساً على وطء الشبهة» والنكاح بلا ولي ولا شهود» 
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ووطقهاء فلا يتأبد التحرم سواء عالماً بالتحري» أو حاهاء وعلى من ينكح عالماً بالتحر أن 
يعزر؛ لفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. واللّه أعلم. 

-٠١ ٤‏ إن الفرق بين امرأة المفقود تتزوج بالحكم» وقد مات الثاني دون الأول» يجب عليها 
ان تعتدٌ من موته بالأقراء دون الشهور» وإن مات الأول دون الثاني» فإكا تعتد عدة الوفاء 
أربعة أشهر وعشراً» فرق صحيح؛ لأن العدة من الزوج الثا في حال تبين حياة الأول» وبعد 
أن تزوحت امرأة المفقود قضاءًء فإن عدتا عدة استيراء لا عدة زوجحية. 

٠٠١‏ - إن الفرق بين تغليب حرية أم الولد قي العدة دون الميراث» إذا شك في موت السيد 
أولاً أو الزوج» وبين تغليب رق أم الولد في الميراث دون العدةء إذا شك في مواتماء فرق 
صحيح؛ لأن من شروط الميراث تحقق موت للمورّث» وقد شك ف موته» فأم الولد ترث من 
زوحها إذا مات سيدها أولاًء لأا عوت السيد» تعتق» ولا ترث من زوحها إذا مات الزوج 
أولاً؛ لأا ترحع إلى فراش سيدهاء والرق مانع من الإرث. بخلاف العدة فإنه يحتاط فيهاء 
ويغلظ عليهاء تغليباً لجانب الحرية (موت السيد أولاً)» فبموت الزوج أولاًء تعود إلى فرش 
سيدهاه ها الاسراد كط ورت الد اوا اها عة ال عن الوا فجي 
ا لمجمع بينهماء ليسقط الفرض بيقين. 

-١ ١١‏ إن الفرق بين الأمة يجوز للسيد أن ببيعها قبل استبرائهاء ولا يجوز له أن يزوجحها إلا 
بعد استبرائهاء فرق صحيح؛ فالمقصد من الزواج البضع» فوحب التأكد من براءة الرحم» حقق 
لا تختلط الأنساب» أما البيع فقد يقصد منه غير الوطء كالخدمة» ونحوهاء فلا يجب الاستبراء 
قبل البيع. 

۷ - إن الفرق بين المرضعة طفلاً من غير زوحهاء تنتشر الحرمة في حارمها وحارم زوحهاء 
وتقصر الحرمة على أولاد الطفل الرضيع دون أبائه وأمهاته» ومن شاركه ثي النسب من إخوانه 
وأحواته» فرق صحیح؛ لعموم قوله صلی الله عليه وسلم قوله صلی الله عليه وسلم: (حرم من 
الرضاعة ما يحرم من النسب)» فتحرم النسب عام في جهة الأبوين» فكذلك الرضاع» ولأن 
المولود مخلوق من مائهماء فكان الولد هماء وإن باشرت الأم ولادته» فاقتضى أن يكون اللبن 
الجحادث عنه مماء وإن باشرت الأم رضاعه» وإذا كان اللبن ضما وجب أن تنتشر حرمته 
إليهما. 


IE 628 


۸ - إن الفرق بين رحلين شهدا على رحل بطلاق زوحته قبل الدحول» ثم رحعا عن 
الشهادة» غرما له جميع المهر» وبين زوحته الصغيرة ترضعها أمه» أو بنته من نسب أو رضاع» 
غرمت المرضعة نصف للمهر» فرق ضعيف؛ لأن الزوج يحب له ف الحالتين نصف للمهرء 
فالزوج بالطلاق قبل الدحول استحق نصف المهر لقوله تعالى: لإ ون اموه من قل أن 
كَمَسُوه وَقَذَقَرصَمَم لن فريصة هضف ما َرَصَّسُر 4 [البقرة: ۲۳۷]» والفرقة قبل الدحول 
بالرضاعة تقاس على الطلاق ق أن الزوج يرحع على الزوحة بنصف للمهر» فلم يتبقى للزوج 
من مهره إلا النصف الأخر» فيرحع به على الشهود» والمرضع. 

۹- إن الفرق بين شهادة المرضعة بالرضاع» مقبولة ما لم تدع با أجرة الرضاع» وبين 
شهادة الحاكم بما حكي والقاسم با قسم» غير مقبولة» فرق ضعيف؛ لأن شهادة الحاكم 
يما حكي وكذا القاسم هي شهادة منهما با حكماه لغيرهماء وليس شهادة لأنفسهماء 
فانتفت شبهة التركية» ولأن قي عدم قبول شهادة ضياع للحقوق» لا سيما إذا كان الحق 
متوقف على شهادتماء أما شهادة المرضع فالصحيح من أقوال الفقهاء أا مقبولة» لاحتمال 
اشتراك الطفل فى الفعل. 

--٠١‏ إن الفرق بين الزوحة لا يجوز ها أن تبيع كسوتا وتشتري ما هو ادون منهاء بخلاف 
قوتماء فرق ضعيف» فالزوحة يجوز هما أن تبيع كستوهاء وتشتري ما هو ادون منها»ء على 
الصحيح من أقوال أهل العلم؛ لأن المرأة ها حق التصرف في مالهاء كالرحلء وقد أهدي اء 
فجاز تصرفها حسب ما تراه من مصلحة» ولكن ينبغي ها أن لا تبيعها إلا بموافقة زوحهاء 
مراعاة لخاطره» وحافظة على وده» وشعوره. 

-١‏ إن الفرق بين عدم وحوب أجرة الطبيب والحجام ونمن الدواء للزوجة المريضة على 
الزوج» وبين وحوب شراء الدهن والمشط عليه» فرق ضعيف» فالزوجة حاجتها للعلاج أشدّ 
من حاحتها للدهن والمشط» فكما أن الدهن والمشط للاستمتاع اء فكذا السقم والمرض 
يفوت الاستمتاع بالزوحة» ولا يليق بالزوج النظر إلى زوجحته تتجرع أل المرض» ولا يقدم ها 
طلب المساعدة اللازمة هاء فالزواج مبناه على المودة والرهمة» فكما وحب عليه الحفاظ على 
مظهرها بتوفير أدوات المشط. والدهن» فالحافظة على صحتها أولى من ذلك. 


N 629 2 


۲ - إن الفرق بين وحوب نفقة الزوجة المريضة» على الزوج» وعدم وجحوب نفقة الزوحة 
الصغيرة عليه» فرق صحيح؛ لأن الزوحة الصغيرة لا بجحب تسليمها للزوحة» وليست ممن 
يوطأ» فلا تحب ها النفقة وإن سُلّمت للزوج» بخلاف المريضة التي يجب تسليمها للزوج متى 
طلب ذلك» وليس المرض مانع من التسليم» ولأن النفقة مقابل الاستمتاع» وهو من الصغيرة 
متعذرء بخلاف المريضة. 

۳- إن الفرق بين حرمان الزوحة من النفقة إذا تعجلت بالحج» وبين استحقاق الزوجحة 
النفقة إذا تعجلت الفروض المؤقتة كالصلوات» فرق ضعيف؛ لأن الزوجة إنما حرجت لفريضة»› 
وركن من أركان العظام» فلا تسقط نفتها بذلك» لا سيما إذا كان هناك إذن من الزوج» 
فينبغي أن تعان على أداء الفريضة إن تيسر نما ذلك» وقياساً على الصوم في وحوب النفقة 
مع الصوم بجامع المنع من الاستمتاع مدة زمنية حددة. 

٤١‏ - إن الفرق بين الزوحة تعفوا عن النفقة في حال إعسار الزوحة» يجوز ها الرحوع ي 
النفقة» ولا يجوز هما الرحوع في الصداق إذا عفت عنه» فرق صحيج» فالنفقة تحب يوماً بعد 
يوم» ولا بحب دفعة واحدة كالصداق» فإذا عفت الزوحة عنها حال إعسار» حاز له الرحوع 
وقت يساره» بخلاف الصداق الذي يجب مرة واحدة» ولا يتجدد وجوبه. 

-٠‏ إن الفرق بين مَنْ تزوج امرأة» وأنفق عليهاء ثم علم فساد نكاحه» لم يرحع مما أنفق» 
وبين مَنْ ينفق على امرأة طلقها وهي حامل» ثم تبين له انا حائلاًء كان له الرحوع مما أنفق› 
فرق صحيح» فنفقة الجائل لم تكن هماء ونما كانت لحملهاء لكن ينبغي أن لا يرحع إلا إذا 
كان بحكم حاكم» حتى لا يكون هذا الباب مدعاة للفتنة والشقاق» لا سيما وأنه قد 
طلقهاء وقد ذكرنا فيما مضى أن الراحح من أقوال العلماء أن الجامل ها الرحوع بنفقة ما 
مضى» فينبغي للزوحة أن لا تطلب نفقة الحمل إلا إذا تأكدت من الحمل» وقد توفرت ولله 
الحمد في عصرنا أجهزة حديثة ومتطورة يستطيع الشخحص معرفة الحمل بكل سهولة ويسر. 

-١١ ١‏ إن الفرق بين وجوب إعفاف الوالد على ولده» وبين عدم وجوب إعفاف الولد على 
والده» فرق ضعيف» فالأب يلزمه إعفاف والده إذا كان موسراً» حفظاً له من الانجرار حلف 
المحرمات» وصيانة لسمعته من التلوث با منكرات» لا سيما كثرت الحرام في وقتنا الحاضر 
وسهولته» والله المستعان. 
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۷-- إن الفرق بين نفقات الأقارب تسقط بمضي وقتهاء وبين نفقات الزوحات لا تتسقط 
مع فوات وقتها» فرق صحيح؛ لأن النفقة للزوحة مقابل الاستمتاع» وهي معاوضة قي مقابل 
منفعة» بخلاف نفقات الأقارب فهي صلة ورحمة ومودة ومواساة» ولأن نفقة القريب واجبة 
لدفع الحاحة» وقد انتهت» فلا حاحة لسداد ما مضى» لأا ليس دين. 

۸- الفرق بين سقوط الكفالة عن من رق بعضه» وعدم سقوط الخيار للولد إذا رق 
بعضه» فرق ضعيف؛ » لصحة الحديث الوارد في النهى عن التفرقة بين الأمة وابنهاء فتكون 
الحضانة لأمه الأمة» أو الحبعضة» ما ج يظهر عليها فسق»› أو ثباع. 


ثانياً: أهم التوصيات: 
-١‏ الإهتمام بدراسة الفروق الفقهية من حلال كتب الفقه» وإبراز جهود الفقهاء في ذلك. 
۲- الاهتمام بوحود مقرر في الدراسات الشرعية يُعنى بدراسة الفروق الفقهية» من خلال 
كتب الفقه» وني ذلك منافع علمية ظاهرة» منها: دراسة عملية للفروق الفقهية. 
۳- إبراز أهمية الفروق الفقهية في نظام الأحوال الشخحصية» من خلال بيان الآثار الفقهية 
المترتبة على الفروق الفقهية. 

وختاماً سال الله ني علاه أن يجعل عملنا خالصاً لوحه الكري» وأن ينفع الله به 
الإسلام والمسلمين» وأن يجعلنا من يعمل بمدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم» وأن يغفر 


لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المسلمين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


الفهارس العامة وتتضمن: 


فهرس الآيات 

فهرس الأحاديث 

فهرس الاثار 

فهرس الأعلام 

فهرس الكلمات الغريبة 
فهرس المصادر والمراجع 


فهرس الموضوعات 


فھرس ا ات : 


الآية 
ومن صان مريتًا 4 [البقرة: [٠۸١‏ 
وو فوا ووس ی ل لدی یلد [لبت: [٠٠١‏ 
ولوت عن ایض فل هو وی 4 [البقرة: ۲۲۲] 
ن ولون من ايهر ترص رة هر4 [لبغة: ]٠٠١‏ 
3 مظاك ب رص ا َة روء 4 [البقرة: ۲۲۸] 
ووه حي ا ٤‏ فى ذلك [البقرة: ]۲٠۸‏ 
ل الك ن 4 [البعرة : ۲۲۹] 
مسا بمَعَروني فش اخسن [البقرة: ۲۲۹] 
ا بمَعّروفي‰ [البقرة: ]۲٠١١‏ 
لوفو منک ودروت آرولجا رشن باشه ر4 [البقرة: ]۲٠٤‏ 
ا فا تا ن شج € [ه [rr‏ 
$ ولا تَعرمُوا عَقَدَةَ حى يلم اتب تب اا 4 [البقرة: ]۲٣٠١‏ 
ولاج طلقَةر السا ما ر مسوك 4 [البقة : ]۲١١‏ 
وو ا أن كَمْسوهًُ 4 [البقرة: ۲۳۷] 
إل آن يفون اوه Ea‏ ا [البقرة: ۲۳۷] 
E‏ لى اَلْوَل عير حراج [البقرة: ٠‏ 
وامطلقت مع پاعروق حَقَّا عل e‏ [البقرة : ]۲٤١‏ 


صر 


و آله مج َر أا إمه ٠٠١‏ 


ت 


ل فمن جاه مَووظة من بده مانت لر ما e‏ [البقرة : ]۲۷١‏ 


ااا ا E‏ ا ودروا ا ده E‏ ارا 4 [البقرة: [rv۸‏ 
واس شهدا شهي ن فن ارون ن ار کنا 4 [البقة: [AY‏ 
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لن ع آل تروت مهد آله أنه متا قي 4 [آل عمران: ۷۷] 
طن قرا تیا فة وما مک انسر [لسه: ۲ 
اتو اينع صدَقَتهرً عة [لساء: ]٤‏ 
طمن بکد وَصِبَة ُصَّی بها أو دي 4 [لنساء: ]٠۲‏ 

ل تایا ایت اموا ل يل ڪر أن كرأ اسه كا 4 [لسه: ]٠١‏ 
«وعاشروهن بألْمَعَروفٌ 4 [الساء: .]٠٠‏ 


وڪي ا وود ی ڪڪ إل عض 4 [النساء: ]۲١‏ 


و اشڪر آله رسنیک [اسه: ٠٣‏ 
و 56 لک 4 [النساء: ٤‏ ۲] 
أن تََسَوا بأمو ڪر [الساء: ]۲١‏ 
ولق ا و فيطو 4 [لسه: ٠١‏ 
eu AA CEE‏ 


تاي آاڌرت اموا ل شرا الصاو ونر ری 4 [الساء: ]٤٣‏ 


ra 


اق تيلوا ڪل ت درا ڪَالمْعَلَمَة 4 [ [النساء: ]١١۹‏ 


و تًا [الأنعام: ]۹٦‏ 
و ل لجس [التوبة: ۸[ 


فل تقل لما أي 4 [الإسرء: ]۲٣‏ 
# وتا ما فى صد صدورھِم من عل [الحجر: ]٤١‏ 
ورن بر احص تت و ر يا ية 4 [ار:٤]‏ 
E E‏ هين 4 [القصص: ۲۷] 
لوین رميو جَعَلَ ڪر الل امار لكأ يي 4 [القصص: ]۷٣‏ 
# ومن ءَاينده انق ارف س ار [الروم: ]۲١‏ 
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eld O E 
]٣٣ وَقَرََ فی بوك 4 [الأحراب:‎ 
]٤٠ تاا أن ءامنا إ5 كاوهب فر موُن [الأحراب:‎ 
]۲ ونه ليقولون مرا مى اَلْوَل وروا 4 [ابمادلة:‎ 
]٤ لفن ريي فام شمن ايبن من بل أن يماسا 4 [امادلة:‎ 
ولا تتا و بعصم آلکآفز 4 ا‎ 
[ u ما ان إ5 علقت آلساء موحي يتين اضرا‎ 
]١ 3ل رون من وهن ول رن4 [الطلاف:‎ 
]٤ وای يسن مِنَ أَلمَحِيض  [الطلاف:‎ 
]٠ کوخ من حف سگرن رد4 [لطلاف:‎ 
]٠ ون ىا وَل فوأ َه حى َع ّ4 [الطلاف:‎ 


oAV 


۲١ 


۲ 


فهرس الأحاديث: 


الحديث 
إذا احتلف البيّعان 
إذا أراد سفراً» أقرع 
إذا اشتریت بیعاً فلا تبعه 
إذا تزوج البكر» أقام عندها 
إذا كان دماً أحمر 
أشار وهو حالس في الصلاة 
اصنعوا كل شيء إلا النکاح 
أعتق صفية وحعل عتقها صداقها 
ألا إن لكل ملك ہی 
أمرت أن أقاتل الناس 
أن تطعمها إذا طعمت 
أنت ومالك لأبيك 
إن لکم عليهن آلا يوطئن 
ِن م یکن عنده بنت مخاض 
أنزل وفد ثقيف في مسجده 
إنه عمك» فأذن له 
جحد على میت فوق ثلاث 
تزوج امرأة من بني بياضة 
الخراج بالضمان 
حير الصدقة ما أبقت غناء 
رفع القلم عن ثلائة 
طلاق الأمة اثنتان 
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طلاق الأمة تطليقتان ٤‏ 
العائد قي هبته كالكلب ۷۹ 
علموا الصبي الصلاة t0‏ 

فلا يطأً حارية من السبي A٠‏ 
فما بال رحال منکم یشترطون شروطاً ۸۰ 
کان یطوف على نسائه ۲۳١‏ 
كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه ۷۷ 
کل مولود يولد على الفطرة ٤‏ 
کف وقد زغمت آغا آرضعتكما o00‏ 
لا تضربوا إماء الله a‏ 

لا حلب» ولا جنب \or‏ 

لا ضرر ولا ضرار 8 

لا طلاق إلا فيما تملك ۲١۱‏ 

لا طلاق قبل النكاح ۰ 

لا عدوی» ولا طيرة 11۷ 

لا جلد أحدكم امرأته 0 
لعلك آذاك هوامك 01٥‏ 
لعلك لمست» لعلك A۸‏ 

لقد جئتكم جا بيضاء نقية ۷ 
لك ما فوق الإزار 3 

ھا صداق نسائھا لا وکس 0١‏ 
اللهم هذا فعلي فيما أملك 0 
لو يعطى الناس بدعواهم 4 
ليس بك على أهلك هوان 74 
مره فلیراجعها E‏ 


من ابتاع طعاماً فلا پبعه 
فن ات حانضا 
من باع نخلاً قد أبرت 
من حلف على بين 
من فرق بين والدة ولدها 
من کانت له آمراتان» فمال 


من مات وهو یعلم أنه لا إله إلا الله 


ى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع 


هى البي صلى الله عليه وسلم عن الشغار 
حى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة 
هذا حمد الله وهذا لم يحمد الله 
وأما الحائض فما فوق الإزار 
وجھوا هذه البيوت عن الملسجد 
الولد للفراش» وللعاهر الحجر 
يأمرني فأتزر» فيباشرن وأنا حائض 
يترك طعامه» وشرابه 
يتصدق بدینار» أو نصف دینار 
يغفر الله لك يا ابا حفص» تصدق 
اليمين على المدعى عليه 


1۲ 


فهرس الآفار 


الأثر 
أ بامرأة نكحت ق عدا - علي بن أبي طالب 
إذا أصاا في أول الدم» فدينار - ابن عباس 
أن يحد نمانين حد المفتري - علي بن أبي طالب 
إا يدق راهب الساو ت ع و عد اك 
أنه آحر نفسه كل دلو بتمرة - علي بن أي طالب 
أما امرأة نكحت قي عد تما - عمر بن الخطاب 


باع غلاماً له بالبراءة - ابن عمر 


حسبها الميراث» ولا مهر ها - عمر وعلي وابن عمر وزيد 


كتب إلى أمراء الأجناد - عمر بن الخطاب 
كنا نبتاع الطعام من الركبان جزافاً - ابن عمر 
لا ترد الحرة من عيب - ابن مسعود 
لا شغار في الإسلام - ابن عمر 
ما أدركت الصفقة حياً بجموعاً - ابن عمر 


يعطين أزواحهن رغبة ورهبة - عمر بن الخطاب 


الصفحة 


oO ۰ 


ابن الى 

او ااب 

ابن القاسم 

ابن القيم 

ابن الماجحشون 
ار 

ابن المواز 

ابن تيمية 

ابن حامد 

ابن حبیب 

ابن حجر الميتمي 
ا 

ا 

ان را 

ابن سریج 

ابن عبدالبر 

ابن فارس 

ابن قدامة موفق الدين 
ابن قدامة مس الدين 


ابن قطان 


oo 


oAY 


Yo 


4 
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أبو إسحاق الإسفراييني 


أبو إسحاق المروزي 


الحسن البصري 


الحطاب 


oo 


٤ 


fo 


oo 


الشيرزاي 

صفي الدين الهندي 
طاووس 

الطبري 

الطحاوي 

الطوتي 

عبد الله بن يوسف الجويني 


عثمان ابی 


ot 


A٦1 


AY 


القاضي الحنبلي 

القاضي سنق 

القاضي عبدالوهاب 
قتاده 

القراتي 

الكاساني 

ي 

اللحمي 

الماوردي 

ججحاهد 

محمد الأمير المالكي 
محمد بن أبي بكر البكري 
محمد بن الحسن 

حيي الدين محمد النيسابوري 
المرداوي 


المزني 
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۹۸ 


۷۹ 


۲١ 


۲ 


<۲ 


٣ 


TT 


٤ 


° 


oo 


1 
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فهرس الصادر والمحراجع: 


-١‏ القرآن الكرم 

۲- إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» تأليف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن 
أبي بكر بن إماعيل بن سليم بن قايعاز بن عثمان البوصيري الكناني الشافعي (المتوق: 
٠١‏ ه)» تقديم: فضيلة الشيخ الدكتور أحمد معبد عبد الكرم» تحقيق: دار المشكاة للببحث 
العلمي بإشراف أبو تميم ياسر بن إبراهيم» دار النشر: دار الوطن للنشر» الرياض» الطبعة: 
الأول ٤١١‏ ١ه‏ = ۹۹۹١ءم:‏ 

۳- الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة» تأليف: أبو عبد الله» محمد 
بن أحمد بن محمد الفاسي» ميارة (المتوف: ٠۷۲‏ ١ه)»‏ الناشر: دار المعرفة. 

»)ه۳٠۹‎ : الإجماع» تأليف: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (المتوق‎ -٤ 
تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد» الناشر: دار المسلم للنشر والتوزيع» الطبعة : الطبعة الأولى‎ 
ھ| £ م‎ 

-٠‏ الاختيار لتعليل المختارء تأليف: عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي» جحد 
الدين أبو الفضل الحنفي (المتوق: ۸۳٦ه)»‏ عليها تعليقات: الشيخ محمود أبو دقيقة (من 
علماء الحنفية ومدرس بكلية أصول الدين سابقا)» الناشر: مطبعة الحلبي - القاهرة (وصورغا 
دار الكتب العلمية - بیروت» وغیرها)» تاریخ النشر: ۹٣۱۳ھ‏ - ۱۹۳۷م. 

-٦‏ الاحتيارات الفقهية (مطبوع ضمن الفتاوى الكيرى الحلد الرابع)» تأليف: تقي الدين أبو 
العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوف : ۷۲۸ه)» تحقيق: علي بن محمد بن 
عباس البعلي الدمشقي» الناشر : دار المعرفة» بیروت» لبنان» الطبعة : ۱۳۹۷ھ/۹۷۸٠م.‏ 
۷- الأدب للمفرد بالتعليقات» تأليف: محمد بن إماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو 


عبد الله (المتوف: ٣٠۲ه)»‏ حققه وقابله على أصوله: مير بن مين الزهيري» مستفيدًا من 
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تخريجات وتعليقات العلامة الشيخ المحدث: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: مكتبة 
المعارف للنشر والتوزیع» الرياض» الطبعة: الأولی» ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸٠م.‏ 

۸- إرشا لايك إلى شرف الميمَالكِ في فقه الإمَام مَالك» تأليف: عبد الرحمن بن محمد 
بن عسكر البغدادي» أبو زيد أو أبو محمد» شهاب الدين المالكي (المتوفى: ۲٠۷۳ه)»‏ 
ويهامشه: تقريرات مفيدة لإبراهيم بن حسن» الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده» مصرء الطبعة: الثالثة. 

۹- إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول» تأليف: محمد بن علي بن محمد بن 
عبد الله الشوكاني اليمني (المتوف: ١٠٠٠ه)»‏ نتحقيق : الشيخ أحمد عزو عناية» دمشق - 
كفر بطناء قدم له: الشيخ خليل الميس والدكتور ولي الدين صالح فرفور» الناشر: دار الكتاب 
العربي» الطبعة: الطبعة الأول ۱۹٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹۹م.‏ 

-٠‏ الإرشاد إلى سبيل الرشاد» تأليف: محمد بن أحمد بن أبي موسى الشريف» أبو علي 
اماي البغدادي (المتوف: ۲۸٤ه)»‏ تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» الناشر: 
مۇسىسىة الرسالة» الطبعة: الأولی» ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸٠م.‏ 

-١‏ إرواء الغليل ق تخريج أحاديث منار السبيل» تأليف: محمد ناصر الدين الألباني (المتوق 
٠٠١ :‏ هم)» إشراف: زهير الشاويش» الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة: الثانية 
0ھ = ۱۹9م. 

۲- الاستذكار» تأليف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد الير بن عاصم 
النمري القرطي (المتوق: ٤٦۳‏ ه)» نحقيق: سالم محمد عطاء محمد علي معوض» الناشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولل» ١۲٤١ھ‏ = ١٠٠۲م.‏ 

-٣۳‏ أسنى المطالب في شرح روض الطالب» وجهامشه حاشية الرملي» تأليف: ركريا بن محمد 


بن ركريا الأنصاري - شهاب أحد الرملى» الناشر: المطبعة الميمنية» سنة النشر: ۳١١١ه.‏ 
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٤‏ - أسهل المدارك «شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك»» تأليف: أبو بكر 
بن حن بن غد ا الكفارى ولون ١۴۹۷‏ هه التاشر: دار الفكر يروت ك لبان 
الطبعة: الثانية. 

-٠١‏ الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان» تأليف: زين الدين بن إبراهيم بن 
محمد المعروف بابن جيم المصري (المتوفى: ٠۹۷ه)»‏ وضع حواشيه وخحرج أحاديثه: الشيخ 
ركريا عميرات» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنانء الطبعة: الأولے» ۹١١٤١د‏ - 
24 

-١١‏ الأشباه والنظائرء تأليف: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (المتوف: 
١هم»‏ الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولی ٤۱۱‏ ۱ه- ۱۹۹۱ءم. 

۷- الإشراف على مذاهب العلماء» تأليف: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر 
النيسابوري (المتوف: ١٠۳ه)»‏ تحقيق: صغير أحد الأنصاري أبو حاد» الناشر: مكتبة مكة 
الفقافية» راس الخيمة - الإمارات العربية المتحدة» الطبعة: الأول» ٤۲١‏ ١ه‏ - ٤٠٠۲م.‏ 
۸- الإشراف على نكت مسائل الخلاف» تأليف: القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي 
بن نصر البغدادي للمالكي (۲۲٠٤ه)»‏ تحقيق: الحبيب بن طاهر» الناشر: دار ابن حزم» 
الطبعة: الأولی» ۲۰٤۱ھ‏ - ۱۹۹۹٠م.‏ 

۹- الأصل المعروف بالمبسوطء تأليف: أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيبان 
(المتوف: ۸۹٠ه)»‏ تحقيق: أبو الوفا الأفغاني» الناشر: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية - 
کراتشي . 

-٠‏ الأَصْل تأليف: أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيبانن (المتوق: ٠۸۹‏ ه)» 
فقيق ودراسة: الدكتور غكد بوينوكالن» الفاشر: دار إن حزم يروت ك لبتات» الطبحة: 


الأولےء» ۳۳٤۱ھ‏ - ۲٠١۲م.‏ 


-١‏ إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (هو حاشية على فتح المعين بشرح قرة العين 
بمهمات الدين)» تأليف: أبو بكر (المشهور بالبكري) عثمان بن محمد شطا الدمياطي 
الشافعي (المتوق: ١٠١٠ه)»‏ الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوريع» الطبعة: الأولى› 
۸ھ = ۱۹۹۷ءم. 

۲- إعلام الموقعين عن رب العالمين» تأليف: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب 
للعروف بابن قيم الجوزية (المتوق: ۷١١‏ ه)» قدم له وعلق عليه وخحرج أحاديثه وآثاره: أبو 
عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» شارك في التخريج: أبو عمر أحمد عبد الله أحمدى 
الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأول» ٤٠١١‏ ١ه.‏ 
-٣۳‏ الأعلام» تأليف: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس» الزركلي الدمشقي 
(المتوق: ١۹١۳١ه)»‏ الناشر: دار العلم للملايينء الطبعة: الخامسة عشر = ۲١٠٠۲م.‏ 

-٤‏ الإقناع في الفقه الشافعي» تأليف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب 
البصري البغدادي» الشهير بالماوردي (المتوق: ١٠٠٤ه)»‏ تحقيق: حضر محمد حضر» الناشر: 
دار إحسان للنشر والتوزيع» سنة النشر: ١٠٤١۲١‏ هھ - ١٠٠٠م.‏ 

-٥‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» تأليف: شس الدين» محمد بن أحمد الخطيب 
الشربيني الشافعي (المتوف: ۹۷۷ه)» تحقيق: مكحتب البحوث والدراسات - دار الفكر» 
الاق ا الک کت وروت 

-١‏ الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» تأليف: موسى بن أحمد بن موسى بن سام بن 
عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي» ثم الصالحي» شرف الدين» أبو النجا (المتوٰ: ۹٦۸‏ ه)» 
تحقيق: عبد اللطيف محمد موسى السبكي» الناشر: دار المعرفة بيروت - لبنان. 

۷- الأم» تأليف: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع 
بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوف: ٤٠٠ه)»‏ الناشر: دار المعرفة 


بیروت» سنه الدشر2 ۰ ١٤١‏ ه/۱۹۹۰م: 
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۸- الإنصاف قي معرفة الراحح من الخلاف» تأليف: علاء الدين أبو الحسن علي بن 
سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (المتوى: ١۸۸ه)»‏ الناشر: دار إحياء التراث 
العريي» الطبعة: الغانية. 

۹- أنوار البروق قي أنواء الفروق» تأليف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن 
عبد الرحمن المالكي الشهير بالقراق (المتوق: ٦۸٤‏ ه)» الناشر: عالم الكتب . 

-٠‏ أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاءء تأليف: قاسم بن عبد الله بن 
أمير علي القونوي الرومي الحنفي (المتوق: ۹۷۸ه)» تحقيق: يحى حسن مراد» الناشر: دار 
الكتب العلمية» الطبعة: ٤١٤-٥۲٠٠١ ٤‏ ١ه.‏ 

۳۱- إیضاح الدلائل في الفرق بين المسائل» تأليف: عبد الرحيم بن عبد الله بن محمد 
الزريراني الحنبلي رحه الله (المتوى: ۷٤١‏ ه)» تحقيق ودراسة: عمر بن محمد السبيل (المتوى: 
۳ ه)» إمام وحطيب المسجد الحرام» وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة في حامعة أم 
القرى» أصل الكتاب: أطروحة دكتوراه للمحقق - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم 
القرى» الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية. 

۲- البحر الرائق شرح كنز الدقائق» تأليف: زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن 
بحيم المصري (المتوق: 0٠۹۷ه)»‏ وني آحره: تكملة البحر الرائق محمد بن حسين بن علي 
الطوري الحنفي القادري (ت بعد ١١١۸‏ ه)» وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين» 
التاشرة دان الختايب الإسلامي» الطبعة: الثانية. 

۳- البحر الحيط فى أصول الفقه» تأليف: أبو عبد الله بدر الدين عمد بن عبد الله بن 
بمادر الزركشي (المتوف: ١٤۷۹ه)»‏ الناشر: دار الكتي» الطبعة: الأولى» ٤١٤١ه‏ - 
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٤‏ جر المذهب (ف فروع المذهب الشافعي)» تأليف: الرويا» أبو امحاسن عبد الواحد بن 
إماعيل (ت ٠٠۲‏ ه)» تحقيق: طارق فتحي السيد» الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: 
الأولےٰ» ۹١٠۲م.‏ 

5 بدا الحهة وفاية الفقصكم ابت أب و الوليك عمد بن أك بن شد بن اأحكد ين 
رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (المتوق: ١۹٠ه)»‏ الناشر: دار الحديث - القاهرة» 
الطبعة: بدون طبعة» تاريخ النشر: ٤٠١‏ اه - ٤٠٠٠م.‏ 

-١‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» تأليف: علاء الدين» أبو بكر بن مسعود بن أحمد 
الكاساني الحنفي (المتول: ١۸۷‏ هم)» الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الثانية» ٠٠١‏ ١ه‏ 
-¬ ۹7م. 

۷ بدائع الفوائد» تأليف: محمد ق پک بن يوب بن سعد مس الدين ابن قیم 
الجوزية (المتوى: ١١٠۷ه))»‏ الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 

۸- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» تأليف: محمد بن علي بن محمد بن عبد 
الله الشوكاني اليمني (المتوق: ٠٠٠١‏ ٠ه)»‏ الناشر: دار المعرفة - بيروت. 

۹- البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير» تأليف: ابن الملقن 
سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (المتوف: ٤‏ ٠۸ه)»‏ تحقيق: 
مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمال» الناشر: دار المجرة للنشر 
والتوزيع - الرياض -السعودية» الطبعة: الاولى» ٤٠١‏ ٠١ه-٤٠٠۲م.‏ 

-٠‏ بلغة السالك لأقرب للمسالك المعروف جحاشية الصاوي على الشرح الصغير (الشرح 
الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك)» تأليف: 
أبو العباس أحد بن محمد الخلو» الشهير بالصاوي المالكي (المتوق: ١١۲١ه)»‏ الناشر: 


-١‏ البناية شرح المداية» تأليف: أبو محمد محمود بن أحهمد بن موسى بن أحمد بن حسين 
الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني (المتوف: ٥١‏ ۸ه» الناشر: دار الكتب العلمية = بيروت»: 
لبنان» الطبعة: الأولل» ١۲٤١ھ‏ - ١٠٠۲م.‏ 

۲ - البهجة في شرح التحفة (شرح تحفة الحكام)» تأليف: علي بن عبد السلام بن علي» 
أو السن العرل راون ۸٠اه‏ قفي فة وهه عمك عبد القادر شان 
الناشر: دار الكتب العلمية - لبنان / بیروت» الطبعة: الأولی» ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م. 

۳- البيان في مذهب الإمام الشافعي» تأليف: أبو الحسين يحى بن أبي الخير بن سالم 
العمرا اليمني الشافعي (المتوف: ۸١٠ه)»‏ تحقيق: قاسم محمد النوري» الناشر: دار المنهاج 
- جدة» الطبعة: الأولى» ١١٤١ھ‏ - ١٠٠٠م.‏ 

٤ ٤‏ - البيان والتحصيل والشرح والتوحيه والتعليل لمسائل المستخرحة» تأليف: أبو الوليد محمد 
بن أحهمد بن رشد القرطبي (المتوف: ١٠٠ه)»‏ حققه: د محمد حجي وآخرون» الناشر: دار 
الغرب الإسلامي» بيروت - لبنان» الطبعة: الثانية» ۰۸٤۱ھ‏ = ۹۸۸٠م.‏ 

-٥‏ تاج التراحم» تأليف: أبو الفداء زين الدين أبو العدل قاسم بن فُطلوبغا السودون 
(نسبة إلى معتق أبيه سودون الشيخون) الحمالي الحنفي (المتوف: ۸۷۹ه)» تحقيق: محمد حير 
رمضان یوسف» الناشر: دار القلم - دمشق» الطبعة: الأولل» ۱٤۱۳‏ ھ -۱۹۹۲٠م.‏ 

٤٦‏ - تاج العروس من حواهر القاموس» تأليف: محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسينيء بو 
الفيض» ال ملقب مرتضى» الرّبيدي (المتوق: ١٠٠٠ه)»‏ نحقيق: ججموعة من الحققين» الناشر: 
دار اطهداية. 

۷- التاج والإكليل لمخحتصر خليل» تأليف: محمد بن يوسف بن أي القاسم بن يوسف 
العبدري الغرناطي» أبو عبد الله المواق المالكي (المتوى: ۸۹۷ه)» الناشر: دار الكتب 
العلمية» الطبعة: الأولی» ٤۱٩‏ ۱ه-٤۱۹۹٠ءم.‏ 
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۸- تاريخ الفقه الإسلامي» تأليف: الدكتور عمر سليمان الأشقرء الناشر: مكتبة الفلاح 
- الکویت» الطبعة الاولی ٤۰۲‏ ۱ھ - ۱۹۸۲ءم. 

-٩‏ تاريخ بغداد» تأليف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب 
البغدادي (التوق: ١۳٦٠ه)»‏ تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف» الناشر: دار الغرب 
الإسلامي - بيروت» الطبعة: الأولى» ۲۲٤١ھ‏ - ۲٠٠۲م.‏ 

-٠١‏ تاريخ قضاة الأندلس رالمرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا)» تأليف: أبو الحسن 
علي بن عبد الله بن محمد بن محمد ابن الحسن الجذامي النباهي المالقي الأندلسي (المتوق: 
نحو ۷۹۲ه)» تحقيق: لحنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدةء الناشر: دار الآفاق 
الجديدة - بيروت/لبنانء الطبعة: الخامسة» ٤۰۳‏ اھ -۱۹۸۳ءم. 

>۷۸ التبصرة» تأليف: علي بن محمد الربعي» أبو الحسن» المعروف باللخحمي (المتول:‎ -٠١ 
ه)» دراسة وتحقيق: الدكتور أحمد عبد الكرم نحيب» الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون‎ 
.م۲١٠١‎ - ھ١٤۳۲ الإسلامية» قطرء الطبعة: الأولى»‎ 

۲- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشَلْيٌ» تأليف: عثمان بن علي بن حجن 
البارعي» فخر الدين الزيلعي الحنفي (المتوف: ۷٤١‏ ه)» الحاشية: شهاب الدين أحمد بن 
محمد بن أحمد بن يونس بن إماعيل بن يونس الشَلْيٌ (المتو: ٠١۲١‏ ه)» الناشر: المطبعة 
الكبرى الأميرية - بولاق» القاهرةء الطبعة: الأولى» ۳١١١٠ه.‏ 

۳- التجريد للقدوري» تأليف: أحمد بن محمد بن أحمد بن حعفر بن حمدان أبو الحسين 
القدوري (المتوف: ۲۸> ه)» تحقيق: مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية» الناشر: دار 
السلام - القاهرة» الطبعة: الثانية» ٤۲۷‏ ١ه‏ - ١٠٠٠٠م.‏ 

0٤‏ المكاييل والموازين ار ال بک علي محمد جمعة» الناشر: القدس للإعلان 


والنشر والتسويق - القاهرةء الطبعة الثانية ۱٤۳۲‏ هھ ٠١٠٠۲م.‏ 
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-٠١٥‏ تحرير الفتاوى على «التنبيه» و «المنهاج» و «الجاوي» المسمى (النكت على 
المحتصرات الثلاث)» تأليف: ولي الدين أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين بن عبد 
الرحمن العراقي الخردي المهران القاهري الشافعي ۷٦۲(‏ ه - ۸۲١‏ ه)» تحقيق: عبد الرمن 
فهمي محمد الزواوي» الناشر: دار المنهاج للدشر والتوزيع» حدة - المملكة العربية السعودية» 
الطبعة: الأولى» ۳۲٤١ھ‏ - ١٠١۲م.‏ 

٠٦‏ - تحرير الكلام في مسائل الالتزام» تأليف: شس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن 
عبد الرحمن الطرابلسي المغريي» المعروف بالحطاب الرعيني المالكي (المتوفل: ۹٥٤‏ ه)» تحقيق: 
عبد السلام محمد الشريف» الناشر: دار الغرب الإسلامي» يروت = لبنان» الطبعة: الأول 
6ھ = AAA‏ 

۷- تحفة الأحوذي بشرح حامع الترمذي» تأليف: أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد 
الرحيم المباركفورى (المتوف: ١٠١٠٠ه))»‏ الناشر: دار الكتب العلمية ¬ بيروت. 

۸- تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)» تأليف: سليمان بن محمد 
بن عمر البجيرمي الشافعي» دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت/ لبنان» الطبعة: 
الأول 2۷ اع ۹م 

۹- تحفة الفقهاءء تأليف: محمد بن أحمد بن أبي أحمد. أبو بكر علاء الدين السمرقندي 
(المتوف: نحو ١٤٠هم)»‏ الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الثانية» 
IESE‏ 

-٠‏ تحفة الحتاج في شرح المنهاج» تأليف: أحمد بن محمد بن علي بن حجر اليتمي» 
روحعت وصححت: على عدة نسخ بعرفة لحنة من العلماء» الناشر: المكتبة التجارية الكبرى 


مصر لصاحبها مصطفی محمد عام النشر: ۱۳۰۷ھ - ۱۹۸۳ءم. 


-١‏ تحفة الملوك رفي فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان)» تأليف: زين الدين ابو عبد الله 
محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (المتو: ٦٦٦‏ ه)» تحقيق: د. عبد الله نذير 
أحمد. الناشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت» الطبعة: الأولى» ٤۱١۷‏ ١ه.‏ 

۲- التدريب تي الفقه الشافعي المسمى ب (تدريب البتدي وتذيب للمنتهي)» ومعه (تتمة 
التدريب) تأليف: علم الدين صا ابن الشيخ سراج الدين البلقيني - رجه الله - (وتبداً 
التتمة من كتاب النفقات إلى آخر الكتاب)» تأليف: سراج الدين أبي حفص عمر بن 
رسلان البلقيني الشافعي» حققه وعلق عليه: أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري» الناشر: 
دار القبلتين» الرياض - المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» ٤۳۳‏ ١ه‏ - ۲٠١۲م.‏ 
۴ ك الفا تاليف شس الدين آي عيك اله عمد ين أحد ب تمان :ين فما 
الذهي (المتوف: ۸٤۷ه)»‏ الناشر: دار الكتب العلمية بيروت-لبنان» الطبعة: الأولى»› 
A=‏ 

>٤‏ - التذكرة ف الفقه الشافعي لابن الملقن» تأليف: ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر 
بن علي بن أحمد الشافعي المصري (المتوف: ٤٠۸ه)»‏ تحقيق: محمد حسن محمد حسن 
إسماعيل» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ۲۷٤١ھ‏ - 
م 

-٥‏ ترتيب للمدارك وتقريب للمسالك» تأليف: أبو الفضل القاضي عياض بن موسى 
اليحصي (المتوق: ٤‏ > «ه)» الناشر: مطبعة فضالة - المحمدية» المغرب» الطبعة: الأولى. 

٦‏ - التعريفات» تأليف: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الحرحان (المتوف: ١١‏ ۸ه)» 
غقيق: جاعة من العلماع باشراف الناش الناشر: دار الكتب العلمة روت سلبان 


الطبعة: الأول ۰۳٤۱ھ‏ -۱۹۸۳م. 


۷- التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس» تأليف: عبيد الله بن الحسين بن الحسن أبو 
اقاس این اک الاک اشن ۵۳۷۸ ی سید کروی سن الاش دار 
التب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ۲۸٤١ھ‏ - ۷١٠۲م.‏ 

۸- تفسير القرآن العظيم» تأليف: أبو الفداء إماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقي (المتوف: ٤‏ ۷۷ه)» تحقيق: محمد حسين شمس الدين» الناشر: دار الكتب العلمية 
- بيروت» الطبعة: الأول - ١۱۹٩‏ ١ه.‏ 

۹- تقريب التهذيب» تأليف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلان (المتو: ۲٠۸ه)»‏ تحقيق: محمد عوامة» الناشر: دار الرشيد - سورياء الطبعة: 
الأولی» ٩۰٤۱ھ‏ = ٩۱۹۸م.‏ 

٠‏ - التلحيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» تأليف: أبو الفضل أحمد بن علي 
بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلان (المتوف: ۲٠۸ه)»‏ الناشر: دار الكتب العلمية» 
الطبعة: الطبعة الأول ٤۱۹‏ ۱هھ. ۱۹۸۹٠ءم.‏ 

-١‏ التلقين ف الفقه المالكي» ا ابو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي 
البغدادي للمالكي (المتوق: ١۲٠٤ه)»‏ تحقيق: ابي أويس محمد بو خبزة الحسني التطواني» 
الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأول ٤٠۲١‏ ٠ه-٤٠٠۲م.‏ 

۲- التمهيد هما في الموطاً من المعاني والأسانيد» تأليف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوف: ۳٦٤ه)»‏ تحقيق: مصطفى بن أحمد 
العلوي » محمد عبد الكبير البكريء الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - 
المغرب» عام النشر: ۸۷١١ه.‏ 

۳- التنبيه على مبادئ التوحيه - قسم العبادات» تأليف: أبو الطاهر إبراهيم بن عبد 
الصمد بن بشير التنوحي المهدوي (المتوف: بعد ١٠٠٠ه)»‏ تحقيق: الدكتور محمد بلحسان» 


الناشر: دار ابن حزم» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولل» ۲۸٤١ھ‏ - ۷١٠١۲م.‏ 
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٤‏ - التنبيه على مشكلات المداية» تأليف: صدر الدين على بن على ابن أبي العز الحنفي 
(المتوق ۷۹۲ ه)» تحقيق ودراسة: عبد الحکيم بن محمد شاکر (ج ۱» ۲» ۳) - أنور صالح 
أبو زيد (ج >» »)١‏ أصل الكتاب: رسالة ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» 
الناشر: مكتبة الرشد ناشرون - للمملكة العربية السعوديةء الطبعة: الأولى» ٤١٤١ھ‏ - 
۳ 

-٥‏ التنبيه في الفقه الشافعي» تأليف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي 
الشيرازي (المتوق: ٤۷٦‏ ه)» الناشر: عالم الكتب» بيروت» الطبعة: الأولى» ۳١٤١ھ‏ - 
۳ . 

-٦‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب لمدونة والمحتلطة» تأليف: عياض بن موسى بن 
عياض بن عمرون اليحصي السبتي» أبو الفضل (المتوف: ٤٤‏ ٠ه)»‏ تحقيق: الدكتور محمد 
الوثيق» الدكتور عبد النعيم حهيتي» الناشر: دار ابن حزم» بيروت - لبنان» الطبعة: الأوى› 
۲ھ د م 

۷- تمذيب الأسماء واللغات» تأليف: أبو ركريا حيي الدين حى بن شرف النووي (المتوق: 
٦ه)»‏ عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله: شركة العلماء بمساعدة إدارة 
الطباعة اريت الناشرة دار الكت العلمية ببروت ك ليان 

۸- تمذيب التهذيب» تأليف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلان (المتوف: ١٠۸ه)»‏ الناشر: مطبعة دائرة المعارف النظامية» المندء الطبعة: الطبعة 
الال 1 

۹- تمذيب الكمال في أسماء الرحال» تأليف: يوسف بن عبد الرمن بن يوسف» أبو 
الحجاج» جال الدين ابن الركي ابي محمد القضاعي الكلي المزي (المتوف: ٤۲‏ ۷ه)» تحقيق: 
د بقار عواد مروف الناشر: موسسة الرسالة = روت الطعة الأول ٠٠‏ اه ك 


۰م 
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-٠‏ التهذيب في اخحتصار المدونة» تأليف: خلف بن أبي القاسم محمد الأزدي القيرواني» 
أبو سعيد ابن البراذعي المالكي (المتوف: ۳۷۲ ه)» دراسة وتحقيق: الدكتور محمد الأمين ولد 
محمد سالم بن الشيخ» الناشر: دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» ديي» 
الطبعة: الأولى» ۲۳٤١ھ‏ - ۲١٠۲م.‏ 

-١‏ التهذيب في فقه الإمام الشافعي» الف حيي الستت بو مك الحسين بن مسعود 
بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي اة ى عقو عادل احا د الوخد 
علي محمد معوض. الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولی» ۱۸٤۱ھ‏ - ۹۹۷٠م.‏ 
۲- توالي التأسيس لعالي محمد بن إدريس» تأليف: أحمد بن علي بن حجر العسقلان أبو 
الفضل شهاب الدين» تحقيق: عبد الله القاضي» الناشر: دار الكتب العلمية» سنة النشر: 
AAS‏ 

۳- توشيح الديباج وحلية الابتهاج» تأليف: بدر الدين محمد بن يحى بن عمر القراق (ت 
٠۸‏ ه)» تحقيق: الدكتور/ علي عمر» الناشر: مكتبة الثقافة الدينية» الطبعة الأولى 
0ھ = ۰م 

-٤‏ توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام» تأليف: عثمان بن المكي التوزري الزبيدي» 
الناشر: المطبعة التونسية» الطبعة: الاولےٰ» ۹١١۳١ه.‏ 

-٥‏ التوضيح في شرح المختصر الفرعي تأليف: ابن الحاحب» خليل بن إسحاق بن 
موسى» ضياء الدين الجندي اللمالكي المصري (المتوف: ١۷۷ه)»‏ تحقيق: د. أحمد بن عبد 
الكرم نحيب» الناشر: مركز جيبويه للمخحطوطات وخدمة التراث» الطبعة: الأولل» ٤۲۹‏ ١ه‏ 
eA -—‏ 

-٦‏ التوقيف على مهمات التعاريف» تأليف: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج 
العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (المتو: ٠١١١‏ ه)» الناشر: 


عام الكتب ۳۸ عبد الخالق ثروت-القاهرة» الطبعة: الأولی» ٤۱۰‏ ۱ھ-۹۹۰٠م.‏ 
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۷- الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» تأليف: صالح بن عبد السميع الآبي 
الأزهري (المتوق: ١۳١٠١ه)»‏ اللا ا الثقافية - بيروت. 

۸- حامع الأمهات» تأليف: عثمان بن عمر بن ابي بكر بن يونس» أبو عمرو جمال 
الدين ابن الحاحب الكردي المالكي رالمتوفى: ٦٤٦ه)»‏ تحقيق: أبو عبد الرمن الأخحضر 
الأحضري» الناشر: اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية» ٤۲۱‏ ١ه‏ = ١٠٠٠۲م.‏ 
۹- جامع البيان في تأويل القرآن» تأليف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب 
الآملي» أبو حعفر الطبري» ۳٠١ - ۲۲٤(‏ ه) تحقيق: أحمد محمد شاكر» الناشر : مؤسسة 
الرسالة» الطبعة : الأول » ١٠٤١ه‏ - ١٠٠٠م.‏ 

٠‏ - الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير» مؤلف الجامع الصغير: 
أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني (المتوف: ۸۹٠ه)»‏ مؤلف النافع الكبير: محمد عبد 
ا لحي بن محمد عبد الحليم الأنصاري اللكنوي المندي» أبو الحسنات (المتوق: ٤٠١١٠ه)»‏ 
الناشر: عالم الكتب - بيروت» الطبعة: الأولى» ٠١١‏ ١ه.‏ 

-٩١‏ الجامع المسند الصحيح المخحتصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه 
وأيامه» تأليف: محمد بن إ“ماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو عبد الله تحقيق : محمد 
زهير بن ناصر الناصر» الناشر : دار طوق النجاةء الطبعة : الأول ٤١٠۲‏ ١ه.‏ 

۲- الجامع لأحكام القرآن» تأليف: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
الأنصاري الخزرحي سمس الدين القرطبي (المتوق: ۷١‏ ه)» نحقيق: أحد البردون وإبراهيم 
أطفيش» الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة» الطبعة: الثانية» ٤۱۳۸ھ‏ - ٤٦۱۹٠ءم.‏ 
۴۳- الحامع لمسائل المدونةء تأليف: أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي 
(المتوف: >٠١‏ ه)» تحقيق: مجحموعة باحثين في رسائل دكتوراه» الناشر: معهد البحوث 
العلمية وإحياء التراث الإسلامي - حامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى 


بطبعها)» توزيع: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة: الأولل» ٤۳٤۱ھ‏ - ۳٠١۲م.‏ 


›»)ه۳۲١ جمهرة اللغة» تأليف: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (المتوٰ:‎ -۹ ٤ 
.م١۹۸۷ تحقيق: رمزي منير بعلبكي» الناشر: دار العلم للملايين - بيروت» الطبعة: الأولی»‎ 
حواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود» تأليف: مس الدين محمد بن أحمد‎ -٥ 
بن علي بن عبد الخالقء المنهاحي الأسيوطي ثم القاهري الشافعي (المتو: ٠۸۸ه)» حققها‎ 
- وخرج أحاديثها: مسعد عبد الحميد محمد السعدي» الناشر: دار الكتب العلمية بيروت‎ 
.مء٠۱۹۹٩‎ - ۱ھ‎ ٤۱۷ لبنان» لطبعة: الأولی»‎ 

-۹٦‏ الحواهر المضية في طبقات الحنفية» تأليف: عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي» 
أبو حمد» محيي الدين الحنفي (المتوق: ١۷۷ه)»‏ الناشر: مير محمد كتب خانه - كراتشي. 
۷- الجوهرة النيرة» أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الرَبيدِيٌ اليمني الحنفي 
(المتوف: ٠‏ ٠۸ه)»‏ الناشر: المطبعة الخيرية» الطبعة: الأولى» ۲۲١١ه.‏ 

۸- حاشية إعانة الطالبين» تأليف: أبو بكر (المشهور بالبكري) بن محمد شطا الدمياطي 
(المتوق : بعد ١۲٠١٠١ه)»‏ الناشر: دار إحياء الكتب العربية لأصحايما عيسى البابي الحبي 
وشركاۋه. 

۹- حاشية الخلو على منتهى الإرادات» تأليف: محمد بن أحمد بن علي البهوت الحلون 
(المتوف: ٠١۸۸‏ ه)» تحقيق: الدكتور سامي بن محمد بن عبد الله الصقير والدكتور محمد بن 
عبد الله بن صالح اللحيدان» أصل الكتاب: أطروحتا دكتوراه للمحقَمَيّن» الناشر: دار 
النوادر» سورياء الطبعة: الأولى» ۲١٤١ھ‏ - ١٠١۲م.‏ 

٠ ٠‏ - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» تأليف: محمد بن أحهمد بن عرفة الدسوقي 
المالكي (المتوق: ١٠۲٠ه)»‏ الناشر: دار الفكر. 

-٠١١‏ حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» تألیف: ابو الحسن» علي بن أحمد 


بن مكرم الصعيدي العدوي (نسبة إلى بني عدي» بالقرب من منفلوط) (المتوٰ: ۸۹١١ه)»‏ 
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تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي» الناشر: دار الفکر ¬ بيروت» تاريخ النشر: ٤١٤‏ ١ه‏ 
Em‏ 

۲ - حاشيتا قليوبي وعميرة» تأليف: أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة» الناشر: 
دار الفکر = بیروت» سنة النشر ٤۱٥‏ ۱ھ-٩۹٩۱۹١م.‏ 

۳ - الحاوي قي فقه الشافعي» تأليف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب 
البضرئ: البغدادي> الشهين بااوردي الوقن 5 «د اس اللاشر ١‏ دار .الكتب. الخلسية 
الطبعة : الأول ٤‏ ۱٤۱ھ‏ - ٤۱۹۹٠م.‏ 

٤‏ - الحجة على أهل المدينة» تأليف: أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني 
(المتوق: ۸۹٠ه)»‏ تحقيق: مهدي حسن الكيلان القادري» الناشر: عالم الكتب ¬ بيروت» 
الطبعة: الغالثةء ٠١۳‏ ١ه.‏ 

)ه٠١١١‎ : حواشي الشرواني والعبادي» تأليف: عبد الحميد المكي الشرواني (المتوق‎ -١ ٠١ 
و أحمد بن قاسم العبادي (المتوف : ۹۹۲ ه)» الناشر: المكتبة التحارية الكبرى» سنة النشر:‎ 
۷ھ = ۳۸ ۱۹ءم.‎ 

-٥١۷( حقيقة الدينار والدرهم والصاع والمد» تأليف: أبو العباس أحهمد بن محمد‎ -١ ٠١ 
.م٠۹۹٩ ه» تحقيق ودراسة محمد الشريف - أبو ظبي - طبعة: المحمع الثقافیٰ‎ ۳٣ 
خلاضة الأئر ق أعيان القن الخاد غشره تاليف: عمد أن ين قضل اله بن‎ 
حب الدين بن محمد الحجي الحموي الأصلء الدمشقي رالمتوق: ١١١١ه)» الناشر: دار‎ 
صادر > بیروت.‎ 

۸ - الدر الثمين والمورد المعين (شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين)»› 
تأليف: محمد بن أحمد ميارة المالكي» تحقيق: عبد الله المنشاوي» الناشر: دار الحديث 


القاهرة» سنة النشر: ۲۹٤۱ھ‏ = ۸١١٠٠م.‏ 
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۹- الدر المختار شرح تنوير الأبصار وحامع البحارء تأليف: محمد بن علي بن محمد 
الجصْني المعروف بعلاء الدين الحصكفي الحنفي (المتوق: ۸۸٠٠ه)»‏ تحقيق: عبد المنعم 
خحليل إبراهيم» الناشر: دار الكتب العلميةء الطبعة: الأول» ٤۲۳‏ ١ه‏ ۲٠٠۲م.‏ 

-٠‏ درر الحكام في شرح ججلة الأحكام» تأليف: علي حيدر خواحة أمين أفندي (المتوف: 
٣‏ ه)» تعريب: فهمي الحسيني» الناشر: دار الجيلء الطبعة: الأولى» ١١٤١ھ‏ - 
۹ 

-١‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةء تأليف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 
أحمد بن حجر العسقلان (المتوف: ۲٠۸ه)»‏ تحقيق: محمد عبد المعيد ضان» الناشر: مجلس 
دائرة المعارف العثمانية - حيدر اباد/ المندء الطبعة: الثانية» ۱۳۹۲ه/ ۱۹۷۲٠ءم.‏ 

-۲١‏ الدرر المبتكرات قي شرح أخحصر المختصرات» تأليف: الإمام أبو عبدالله محمد بن 
بدر الدين البلباني (٦٠٠٠ه‏ - ۸۳١٠ه)»‏ تأليف: الشيخ الإمام عبدالله بن عبدالرمن 
الجبرين» الطبعة الأول ١٠٤١ھ‏ - ٤٠٠۲م.‏ 

۳ - دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات» تأليف: منصور بن 
يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي (المتوى: ١١٠٠٠ه)»‏ الناشر: 
عام الكتب» الطبعة: الأولی» ٤۱ ٤‏ ۱ھ - ۹۹۳٠م.‏ 

--٤‏ الديباج المذهب قي معرفة أعيان علماء المذهب» تأليف: إبراهيم بن علي بن محمد 
ابن فرحون» برهان الدين اليعمري (المتوف: ۷۹۹ه)» تحقيق وتعليق: الدكتور محمد الأمدي 
أبو النور» الناشر: دار التراث للطبع والنشر» القاهرة. 

-٠‏ الذخيرة» تأليف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرمن المالكي 
الشهير بالقراق (المتوى: ٤۸٦ه)»‏ تحقيق: محمد حجي وآخرون» الناشر: دار الغرب 


الإسلامي- بيروت» الطبعة: الأُولے» ٠۹۹ ٤‏ م. 
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-١١١‏ ذيل طبقات الحنابلةء تأليف: زين الدين عبد الرمن بن أحمد بن رحب بن الحسن» 
السلامي» البغدادي» ثم الدمشقي» الحنبلي (المتوف: ١۷۹ه)»‏ تحقيق: د عبد الرمن بن 
سليمان ‏ العثيمين» الناشر: مكتبة العبيكان = الرياض» الطبعة: الأول ٤١١‏ اس د 
0م 

۷- رد الحتار على الدر المحتار» تأليف: ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز 
عابدين الدمشقي الحنفي (المتوف: ٠٠۲‏ ١ه)»‏ الناشر: دار الفكر-بيروت» الطبعة: الثانيةء 
AAT SAE‏ 

۸- الروض المربع شرح زاد المستقنع» تأليف: منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن 
حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي (المتوى: ١١٠٠ه)»‏ ومعه: حاشية الشيخ العثيمين 
وتعليقات الشيخ السعدي» خرج أحاديثه: عبد القدوس محمد نذير» الناشر: دار المؤيد - 
مۇسسة الرسالة. 

۹-- روضة الطالبين وعمدة المفتين» تأليف: أبو ركريا حيي الدين حى بن شرف النووي 
(المتوف: ٦١۷٦ه)»‏ تحقيق: زهير الشاويش» الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت- دمشق- 
عمان» الطبعة: الثالثة ۱۲٤۱ھ‏ / ۱۹۹۱ءم. 

٠‏ - روضة المستبين في شرح كتاب التلقين» تأليف: أبو حمد» وأبو فارس» عبد العزيز بن 
إبراهيم بن أحد القرشي التميمي التونسي المعروف بابن بزيزة (المتوفى: ٦۷۳‏ ه)» تحقيق: 
عبد اللطيف ركاغ» الناشر: دار ابن حزم» الطبعة: الأولى» ١۳٤٠ھ‏ - ١٠١۲م.‏ 

-١‏ زاد المعاد ني هدي خير العباد» تأليف: محمد بن ابي بکر بن ايوب بن سعد مس 
الدين ابن قيم الجوزية (المتوف: ١١۷ه)»‏ الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت - مكتبة المنار 
الإسلامية» الكويت» الطبعة: السابعة والعشرون » ١۱٤۱ھ‏ /٤۹۹٠م.‏ 

۲- السراج الوهاج على متن المنهاج» تأليف: محمد الزهري الغمراوي (المتوق: بعد 


. الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر بیروت‎ “(A۷ 
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۳- السلسلة الضعيفة» تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر : مكتبة المعارف - 
الرياض. 

-٤‏ سنن ابن ماحه» تأليف: ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» وماحة اسم 
ابه يزيد (المتوٰ: ۲۷۳ه)» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» الاش دار اجا الك الحية 
- فيصل عيسى البابي الحبي. 

° ا داود» E‏ آي داود سلیمان بن الأشعت بن إسحاق بن بشیر بن شداد 
بن عمرو الأزدي السّجشتاني (المتوى: ١۲۷ه)‏ تحقيق: محمد حيبي الدين عبد الحميد» 
الاقر الك افر صدا < وروت 

٠‏ - سنن الترمذي» تأليف: محمد بن عيسى بن سَؤرة بن موسى بن الضحاك» الترمذي» 
ابو عیسی (المتوق: ۲۷۹ه)» تحقيق وتعليق: أححمد حمد شاكر وآخرون» الناشر: شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحبي - مصرء الطبعة: الثانیة» ۱۳۹۰ھ - ١٥۱۹۷٠م.‏ 

۷ - سنن الدارقطني» تأليف: آبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن 
النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (المتوق: ١۸ه)»‏ حققه وضبط نصه وعلق عليه: 
شعيب الأرناؤوط» حسن عبد المنعم شلبي» عبد اللطيف حرز الله أحمد برهوم» الناشر: 
مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ٤۲٤١ھ‏ - ٤٠٠۲م.‏ 

۸ - السنن الصغير» تأليف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الحشرؤجردي الخراساني» 
أبو بكر البيهقي (المتوق: ۸٥٠٤ه)»‏ تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي» دار النشر: جامعة 
الدراسات الإسلامية» کراتشي . باکستان» الطبعة: الأولےی» ۱۰٤۱ھ‏ - ٩۱۹۸٠م.‏ 

۹- السنن الكبرى» تأليف: أبو عبد الرمن أحمد بن شعيب بن علي الخراسان» النسائي 
(المتوق: ۳٠۳ه)»‏ حققه وحرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلي» أشرف عليه: شعيب 
الأرناؤوط» قدم له: عبد الله بن عبد المحسن التركي» الناشر: مؤسسة الرسالة = بيروت» 


الطبعة: الأولى» ١۲٤١ه‏ - ١١٠۲م.‏ 
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-٠‏ السنن الكبير» تأليف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني» ابو بكر 
البيهقي (المتوف: ۸٥٠٤ه)»‏ تحقيق: د. عبدالله بن عبدامحسن التركي بالتعاون مع مركز هجر 
للبحوث والدراسات العربية والإسلامية» يوزع على نفقة صاحب السمو الملكي الأمير/ نايف 
ابن عبدالعزيز آل سعود» الناشر: دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الأولى 
۲ھ = ۲۰۱۱م 

-١‏ سير أعلام النبلاءء تأليف: شس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن 
اماز الذهبي (المتوفى : ۸٤۷ه)»‏ تحقيق : محموعة من الحققين بإشراف الشيخ شعيب 
الأرناؤوط› الناشر : مؤسسة الرسالة» الطبعة : الثالثة » ٤۰۰١‏ ۱ھ / ٩۹۸٠م.‏ 

-٣‏ الشامل ني فقه الإمام مالك» تأليف: يرام بن عبد الله بن عبد العزيز بن عمر بن 
عوض» أبو البقاءء تاج الدين السلمي الذّميري الدَمْيَاطي المالكي (المتوفى: ٠٠‏ ۸ه)» ضبطه 
وصححه: أحمد بن عبد الكرم نجيب» الناشر: مركز جيبويه للمخطوطات وخحدمة التراث» 
الطبعة: الأولی» ۲۹٤١ھ‏ - ۸١١۲م.‏ 

-۲١‏ شجرة النور الركية في طبقات للمالكية» تأليف: محمد بن محمد بن عمر قاسم 
غارف عقي عبد اميد حال الناشر: دار الكب العلمية نة الش £۲١‏ ا ك 
e‏ 

۴- شذرات الذهب قي أخبار من ذهب» تأليف: عبد الحي بن أحمد بن عمد اين 
العماد الككري الحنبلي» أبو الفلاح (المتو: ۸۹٠٠ه)»‏ حققه: محمود الأرناؤوط» خرج 
أحاديثه: غبد القادر الأرناؤوط الفاشر: دار ابن كثير» دمشق = بيروت» الطبعة: الأولىء 
7ھ = ۱۹۸3م. 

-٤١‏ شرح ابن ناجي التنوحي على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواي» تأليف: قاسم بن 
عيسى بن ناجي التنوحي القيرواني (المتوفى: ۸۳۷ه)» أعتنى به: أحمد فريد المزيدي» الناشر: 


دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ۲۸٤١ھ‏ - ۷١٠٠۲م.‏ 


-٠‏ شرح التلقين» تأليف: أبو عبد الله حمد بن علي بن عمر التمِيمي المازري المالكي 
(المتوى: ٦٠۳٥٠ه)»‏ تحقيق: ماحة الشيخ حمّد المحتار السلامي» الناشر: دار الغرب 
الإسلامي» الطبعة: الطبعة الأولى» ۸١٠١۲م.‏ 

-٠‏ شرح الرسالةء تأليف: أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي 
لمالكي (المتوق: >١۲‏ ه)» اعتنى به: أبو الفضل الدمياطي أحمد بن علي» الناشر: دار ابن 
حزم» الطبعة: الأولل» ۲۸٤١ھ‏ - ۷١٠۲م.‏ 

۷- شرح الررقاي على مختصر خليل» ومعه: الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني» تأليف: 
عبد الباقي بن يوسف بن أحد الزرقاني المصري (المتوٰ: ۹۹١٠ه)»‏ ضبطه وصححه وخرج 
آياته: عبد السلام محمد أمين» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» 
eae =a EY‏ 

۸- شرح الزركشي» تأليف: شس الدين محمد بن عبد الله الرركشي المصري الحنبلي 
(المتوف: ۷۷۲ه))» الناشر: دار العبیکان» الطبعة: الأولی» ۱۳٤۱ھ‏ - ۱۹۹۳٠م.‏ 

۹- شرح العمدة قي الفقه - كتاب الطهارة» تأليف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن 
عبد اليم بن عبد السلام بن عي الله بن أي القاسم بن عمد ابن ثيمية الحراق الحنبلى 
الدمشقي (المتوق: ۷۲۸ ه)» تحقيق د. سعود بن صالح العطيشان» الناشر: مكتبة العبيكان 
- الرياض» الطبعة: الأولى» ٠١١‏ إه. 

٠‏ - الشرح الكبير (المطبوع مع المقنع والإنصاف)» تأليف: مس الدين أبو الفرج عبد 
الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي (المتوفى: ٦۸۲‏ ه)» تحقيق: الدكتور عبد الله بن 
عبد امحسن التركي - الدكتور عبد الفتاح محمد الحلوء الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع 
والإعلان» القاهرة - جمهورية مصر العربية» الطبعة: الأولی» ٤۱١‏ ۱ھ - ۱۹۹۰٠م.‏ 


-١‏ الشرح الكبير على متن المقنع» تأليف: عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة 
المقدسي الجماعيلي الحنبلي» أبو الفرج» شس الدين (المتوق: ٦۸۲‏ ه)» الناشر: دار الكتاب 
العربي للدشر والتوزيع» أشرف على طباعته: محمد رشيد رضا صاحب للمنار. 

٠۲‏ - الشرح الكبير» تأليف: أبو البركات أحمد بن محمد العدوي » الشهير بالدردير (المتوق 
١ه‏ التاشر: دار الفكر. 

۳ - الشرح الممتع على زاد المستقنع» تأليف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوف: 
١‏ هدار النشر: دار ابن الوزي» الطبعة: الأول ٤۲۸ = ١٤١١‏ ١ه‏ 

الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (المتول: ٤۸٦ه)»‏ تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد الناشر: 
شركة الطباعة الفنية المتحدة» الطبعة: الأولی» ۱۳۹۳ھ - ۱۹۷۳ءم. 

-٥‏ شرح زروق على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني» تأليف: شهاب الدين أبو 
۹٩ه)»‏ أعتنى به: أحمد فريد المزيدي» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبتان» 
الطبعة: الأولى» ۲۷٤١ھ‏ - ١٠١٠۲م.‏ 

٠‏ - شرح سنن النسائي المسمى (ذخيرة العقى في شرح ابحتى)» تأليف: محمد بن علي 
بن آدم بن موسى الإثيوبي الولوي» الناشر: دار المعراج الدولية للدشر - دار آل بروم للنشر 
والتوزيع» الطبعة: الأولى 

۷ - شرح فتح القدير» تأليف: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي» الناشر: دار 
الفكر. 

-١ ۸‏ شرح مختصر الطحاوي» تأليف: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي 


(المتوف: ۷۰ هھ)» تحقيق: د. عصمت الله عنایت اله مك د رھ ساد بکداش - د 
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مد غبید الله عحان = د زينب عمد حسن فلاتة الناشر: دار البشاثر الإسلامية = ودار 
السراج» الطبعة: الأول ۳۱٤١ھ‏ - ١٠١۲م.‏ 

-٠۹‏ شرح مختصر خليل للخرشي» تأليف: محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله 
(المتوف: ١١٠١١ه))»‏ الناشر: دار الفكر للطباعة = بيروت. 

-٠‏ شرځ مشكل الوسيط» تأليف: عثمان بن عبد الرهمن» أبو عمرو» تقي الدين 
المعروف بابن الصلاح (المتوف: ٤۳‏ ٦ه)»‏ تحقيق: د. عبد المنعم حليفة أحمد بلالء الناشر: 
دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» ۲١٤١ھ‏ - 
۱م 

-٠١‏ شفاء الغليل في حل مقفل خليل» تأليف: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن 
محمد بن علي بن غازي العثماني المكناسي (المتوف: ۹۱۹ه)» دراسة وتحقيق: الدكتور أحمد 
بن عبد الكرم نحيب» الناشر: مركز ججيبويه للمخطوطات وحدمة التراث» القاهرة - جمهورية 
مصر العربية» الطبعة: الأولل» ۲۹٤١ھ‏ - ۸١١۲م.‏ 

۲- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» تأليف: أبو نصر إسماعيل بن حاد الجوهري 
الفارابي (المتوق: ۳۹۳ه)» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء الناشر: دار العلم للملايين - 
بيروت» الطبعة: الرابعة ٤۰۷‏ اھ = ۱۹۸۷م. 

۱۲۳ - صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان» تأليف: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن 
معاذ بن مَعْبد» التميمي» أبو حاتم» الدارمي» البستي (المتوفل: ١٤١٠٠ه)»‏ تحقيق :الحقق: 
شعيب الأرناقوط التاشر: موسسة الرسالة = يروت الطبعة: الفاية 14 ايس س 
EE‏ 

٠٤‏ - صحيح ابن حُرّعة» تأليف: أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزمة بن المغيرة بن صالح 


بن بكر السلمي النيسابوري (المتوف: ١١۳ه)»‏ حَققة وعلق عليه وَحَرْح أحاديثه وَقدّم له: 


الدكتور محمد مصطفى الأعظمي» الناشر: المكتب الإسلامي» الطبعة: الثالثةء ٤۲٤١ھ‏ - 
۳ 

٠‏ - صحيح الترغيب والترهيب» تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر : مكتبة 
المعارف - الرياض» الطبعة الأولی ١۲٤١ھ‏ - ١٠٠۲م.‏ 

۱۹| صحیح سنن آي داود» تأليف: محمد ناصر الدين الألبان» الناشر : مكتبة المعارف 
- الریاض» الطبعة الاولی ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸ءم. 

١۷‏ - صحيح سنن ابن ماحة» تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: مكتبة المعارف» 
سنة النشر: ۱۷٤۱ھ‏ = ۱۹۹۷م. 

-٠۸‏ صحيح سنن الترمذي» تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر : مكتبة المعارف 
- الرياض» الطبعة الأول ٠٤٠۲٠١‏ = ١٠٠۲م.‏ 

١۹‏ - صحيح سنن النسائي» تأليف: محمد ناصر الدين الألباني»ء الناشر: مكتبة المعارف» 
عة اتشر £13 اهت ۹۹۹م 

-٠ ٠١‏ ضوء الشموع شرح الحموع ف الفقه المالكي» تأليف: محمد الأمير المالكي» بحاشية: 
حجازي العدوي المالكي» تحقيق: محمد خمود ولد محمد الأمين المسومي» الناشر: دار 
يوسف بن تاشفين - مكتبة الإمام مالك (موريتانيا - نواكشوط)» الطبعة: الأولى» ٤۲١‏ ١ه‏ 
= م 

-١‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» تأليف: تمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرمن 
بن عمد بن آي بكر بن عتمان بن عمد الساوي (للتوق: >۹١‏ التاشر: مدشورات 
دار مكتبة الحياة - بيروت» الطبعة: الثالثة» ٩۹۸۰٠م.‏ 

۲- طبقات الحفاظ» تأليف: عبد الرمن بن ابي بكر» حلال الدين السيوطي (المتوف: 
١‏ ه)» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» ٠١۳‏ ١ه.‏ 


IE 670 


۳- طبقات الحنابلةء تأليف: أبو الحسين ابن أي يعلى» محمد بن محمد (المتوف: 
٠٠ه)»‏ تحقيق: محمد حامد الفقي» الناشر: دار المعرفة - بيروت. 

-٠ ٤‏ طبقات الشافعية الكبرى» تأليف: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي 
(المتوق: ١۷۷ه)»‏ تحقيق: د. حمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحجلو» الناشر: 
هجر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية» ٤١١‏ ١ه.‏ 

-٥‏ طبقات الشافعية» تأليف: أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشهي 
الدمشقي» تقي الدين ابن قاضي شهبة (المتوفى: ١١۸ه)»‏ تحقيق: د. الحافظ عبد العليم 
حان» دار النشر: عالم الكتب - بيروت» الطبعة: الأولل» ٠٠۷‏ ١ه.‏ 

-١٦‏ طبقات الشافعيين» تأليف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقي (المتوق: ٤۷۷ه)»‏ تحقيق: د أحمد عمر هاشم» د محمد زينهم محمد عزب» 
الناشر: مكتبة الثقافة الدينية» تاریخ النشر: ۱۳٤۱ھ‏ - ۱۹۹۳م. 

۷- طبقات الفقهاءء تأليف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (المتوفل: ٤۷١‏ ه)› 
هذبة: محمد بن مكرم ابن منظور (المتوق: ١١۷ه)»‏ تحقيق: إحسان عباس» الناشر: دار 
الرائد العري» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولی» ۹۷۰٠م.‏ 

ك الطقات الكرع: تاليف: ابو هبد اله محمد بن سعد بن منيع الهاي بالولاء» 
البصري» البغدادي المعروف بابن سعد (المتو: ١٠۲ه)»‏ تحقيق: إحسان عباس» الناشر: 
دار صادر = بیروت» الطبعة: الأولی» ۸٦۹٠١ءم.‏ 

-٠۹‏ طلبة الطابة» تأليف: عمر بن محمد بن أحمد بن إماعيل» أبو حفص» بحم الدين 
النسفي (المتوف: ٠۳۷‏ ه)» الناشر: المطبعة العامرة» مكتبة المثنى ببغدادء تاريخ النشر: 


ANT 


٠١‏ العدة شرح العمدة» تأليف: عبد الرمن بن إبراهيم بن أحمد» أبو محمد اء الدين 
المقدسي (المتوق: ٤۲٦ه)»‏ الناشر: دار الحديث» القاهرة» تاريخ النشر: ٤١٤١ھ‏ - 
۳ 

-١‏ العزيز شرح الوحيز المعروف بالشرح الكبير» تأليف: عبد الكرم بن محمد بن عبد 
الكرم» أبو القاسم الرافعي القزويني (المتوق: ۲۳٦ه)»‏ تحقيق: علي محمد عوض - عادل 
أحمد عبد الموجحود» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ٤١١۷‏ إه 
= 4۹۷م. 

۲- عقد الجواهر الثمينة قي مذهب عالم المدينة» تأليف: أبو محمد جلال الدين عبد الله 
بن نحم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي المالكي (المتوق: ٦١١‏ ه)» دراسة وتحقيق: أً. د. 
هيد بن محمد لحمر» الناشر: دار الغرب الإسلامي» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى»› 
۳ھ = م 

-۳٣‏ علم الجذل قي علم الجحدل» تأليف: بحم الدين الطوق الحنبلي» تحقيق: فولفهارت 
هایتریشس» يطلب من دار الدشر فوانز شتاینر بقیسبادن» ۰۸٤۱ھ‏ = ۱۹۸۷م. 

-٤‏ عمدة السالك وعدة التاسك» تأليف: أحمد بن لول بن عبد الله الرومي» ابو 
العباس» شهاب الدين ابن التّقيب الشافعي (المتوف: ۹٦۷ه)»‏ عي بطبعه ومُراجعته: حادم 
العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاري» الناشر: الشؤون الدينية» قطرء الطبعة: الأول› 
۲ م. 

-٥‏ العناية شرح المدايةء تأليف: محمد بن محمد بن محمود» أكمل الدين أبو عبد الله ابن 
الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جال الدين الرومي البابرتي (المتوى: ١۷۸ه)»‏ الناشر: دار 
الفكر. 

-٠‏ عيون الأدلة ف مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار» تأليف: أبو الحسن علي بن 


عمر بن أحد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار (المتوف: ۳۹۷ه)» دراسة وتحقيق: د. 
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عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي» الناشر: مكتبة الملك فهد الوطنيةء الرياض - 
المملكة العربية السعودية» عام النشر: ٩۲٤۱ھ‏ - ١١٠٠٠م.‏ 

۷- عيون المسائل» تأليف: أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي 
المالكي (المتوق: ٤٠۲۲‏ ه)» دراسة وتحقيق: علي حكد إبراهيم بورويبة» الناشر: دار ابن حزم 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة: الأول» ٤۳۰‏ ۱ھ - ۹٠١٠۲م.‏ 

۸- غاية البيان شرح زبد ابن رسلان» تأليف: مس الدين محمد بن أبي العباس أحهمد بن 
حهمزة شهاب الدين الرملي (المتوفى: ٤‏ ١٠١٠٠ه)»‏ الناشر: دار المعرفة = بيروت. 

۹- الغرة المنيفة في نحقيق بعض مسائل الإمام بي حنيفة» تأليف: عمر بن إسحق بن 
أحمد المندي الغزنوي» سراج الدين» أبو حفص الحنفي (المتول: ۷۷۳ه)» الناشر: مؤسسة 
الكتب الثقافية» الطبعة: الأولی ٤۲۰٩‏ ۱-٩۹۸١ه.‏ 

-٠0‏ الغرر البهية قي شرح البهجة الوردية» تأليف: ركريا بن محمد بن أحمد بن ركريا 
الأنصاري» زين الدين أبو يح السنيكي (المتوف: ١۹۲ه)»‏ الناشر: المطبعة الميمنية. 

: الغرر اقب على الذرر البهية» تاليف: فيصل بن عبد العرير آل مبارك رالخوش‎ ۸١ 
ھ)» عي کا و و و فد ا ا عا ا ا ا‎ ٢ 
.م۲٠٠٠١‎ - ھ١٤۲٩ للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولل»‎ 

۲- غمز عيون البصائر ي شرح الأشباه والنظائرء تأليف: أحمد بن محمد مكي» أبو 
العباس» شهاب الدين الحسيني الحموي الحنفي (المتوف: ۹۸١٠ه)»‏ الناشر: دار الكتب 
العلمية» الطبعة: الأولی» ٥۰٤۱ھ‏ - ١۱۹۸٠ءم.‏ 

۳- الفائق في غريب الحديث والأثر» تأليف: أبو القاسم حمود بن عمرو بن أحمد 
الزخشري جار الله (المتوق: ۳۸٥ه)»‏ تحقيق: علي محمد البجاوي -محمد أبو الفضل 
إبراهيم» الناشر: دار المعرفة - لبنان» الطبعة: الثانية. 
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-٤‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية» تأليف: تقي الدين أبو العباس أحهمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوف: 
۸هم» الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولی» ٤۰۸‏ ۱ھ = ۱۹۸۷م. 

-٥‏ الفتاوى المندية» تأليف: لحنة علماء برئاسة نظام الدين البلخحي» الناشر: دار الفكر» 
الطبعة: الثانية» ١٠١١٣١ه.‏ 

-٦‏ فتاوى نور على الدرب» عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتول: ٠٠١‏ ١ه)»‏ اعتنى 
و کد عد اه بن غد ی خد لار کے ای عد اله کد ہن موس الوسے: 
الناشر: مؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن باز الخيرية. 

۷- فتح الباري شرح صحيح البخاري» تأليف: أحهمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلان الشافعي» الناشر: دار المعرفة - بیروت» ۳۷۹٠ه‏ رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: 
محمد فؤاد عبد الباقي» قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: حب الدين الخطيب» عليه 
تعليقات العلامة: عبد العزيز ن کی این از 

۸- فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان» تأليف: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أحمد 
بن حهزة الرملي (المتوق: ۹٥۷‏ ه)» عنى به: الشيخ سيد بن شلتوت الشافعي» باحث شرعي 
وأمين فتوى بدار الإفتاء اللصري» الناشر: دار المنهاج» بيروت - لبنان» الطبعة: الأوى› 
۰ھ = ٩0۹۹م‏ 

۹- فتح العلي المالك قي الفتوى على مذهب الإمام مالك ا محمد بن أحمد بن 
محمد عليش» أبو عبد الله المالكي (المتو: ۲۹۹١ه)»‏ الناشر: دار المعرفة. 

-٠‏ فتح القدير» تأليف: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن 


الهمام (المتول: ٦١‏ ۸ه)» الناشر: دار الفكر. 


-١‏ فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب» تأليف: ركريا بن محمد بن أحهمد بن ركريا 
الأنصاري» زين الدين أبو حى السنيكي (المتوق: ۹۲١‏ ه)» الناشر: دار الفكر للطباعة 
والنشر» الطبعة: ٤۱ ٤‏ ۱ه/٤‏ ۱۹۹٠ءم.‏ 

۲ - فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل» تأليف: 
سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري» المعروف بالجمل (المتو: ٤‏ ١٠٠ه)»‏ الناشر: 
دار الفكر. 

۳ - الفروق الفقهية والأصوليةء مُقومًامًا- شروطًهًا- نشأنهًا- تطوزكًا (دراسة نظرية - 
وَصفيّة- تارجخيّة)» تأليف : يعقوب بن عبد الوهاب بن يوسف الباحسين التميمي» الناشر: 
مکتبة الرشد - الریاض» الطبعة: الولی» ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸٠ءم.‏ 

٤‏ - الفروق في مباحث الكتاب والسنة عند الأصوليين» تأليف: هشام بن محمد السعيد 
(أصل هذا الكتاب رسالة مقدمة لنيل درحة الماحستير في أصول الفقه)» الناشر: دار الميمان 
للنشر والتوزيع - الرياض. 

٥‏ - فقه المناسبة والتبويب» ومقاصد الكتب والأبواب في مؤلفات الحنابلة» دراسة تحليلية 
في ترتيب السياق الفقهي لؤلفات الحنابلة الفقهية» تأليف: أ.د. عبدالعزيز بن سعود بن 
ضوجي الضويي. 

-٠‏ الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي رحه الله تعالى» اشترك في تأليف هذه 
السلسلة: الدكتور مُصطفى الخِنْ» الدكتور مُصطفى البُغاء علي الشربجي» الناشر: دار القلم 
للطباعة» والنشر والتوزيع» دمشق» الطبعة: الرابعة» ۱۳٤۱ھ‏ - ۹۹۲٠م.‏ 

۷ - الفواكه الدواني على رسالة ابن ابي زيد القيروان» تأليف: أحمد بن غانم (أو غنيم) بن 
سالم ابن مهناء شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي رالمتوف: ١١٠١ه)»‏ الناشر: دار 
الفکر» تاریخ النشر: ١۱٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م.‏ 
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۸ - الفوائد الجنية حاشية المواهب السنية شرح الفوائد البهية قي نظم القواعد الفقهية (قي 
الأشباه والنظائر على مذهب الشافعية)» تأليف: أبو الفيض محمد ياسين بن عيسى الفاداني 
اللكي» اعتنى به: رمزي سعد الدين دمشقية» الناشر: دار البشائر الإسلامية» الطبعة الأولى 
A= ANY‏ 

۹- الفوائد المكية فيما يحتاحه طلبة الشافعية» تأليف: علوى بن أحمد بن عبدالرحمن 
السقاف» اعتنى به: الشيخ حيد مسعد الحالمي» مطبوعات: مركز النور للدراسات والأجحاث. 
٠ ٠‏ - القاموس للمبين قي اصطلاحات الأصوليين» تأليف: مود حامد عثمان» الناشر: 
دار الزاحم للنشر والتوزيع» سنة النشر: ۲۳٤١ھ‏ = ۲٠٠۲م.‏ 

: القاموس الحيط» تأليف: جحد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآ بادي (المتوف‎ -۲ ٠١ 
۷ه)» تحقيق: مكحتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» بإشراف: محمد نعيم‎ 
العرقشُوسي» الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة:‎ 
.م۲٠٠٠١‎ - ھ١٤۲١ الثامنة»‎ 

۲ - القواعد الفقهية وتطبيقاتما في المذاهب الأربعة» تأليف: الدكتور. محمد مصطفى 
الزحيلي» الناشر: دار الفكر - دمشق» الطبعة: الأولل» ۲۷٤۱ھ‏ - ١٠٠٠۲م.‏ 

۴۳ - القواعد لابن رحب» تأليف: زين الدين عبد الرمن بن أحمد بن رحب بن الحسن» 
السلامي» البغدادي» ثم الدمشقي» الحنبلي (المتوقف: ١۷۹ه)»‏ الناشر: دار الكتب العلمية. 

١ ٤‏ - القوانين الفقهية» تأليف: أبو القاسم» محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله» ابن 
حزي الكلبي الغرناطي (المتوق: ١١٤۷ه)»‏ تحقيق: عبدالكرم الفضيلي» الناشر: المكتبة 
ا 

٠٠‏ - الكاني قي فقه الإمام أحمد» تأليف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحهمد بن محمد 
بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوف: 


.مء۱۹۹٤‎ - ۱ھ‎ ٤۱ ٤ ه)» الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولی»‎ ١ 
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كت الكاق فن فقه آهل الدية عاليت: آبر عر يوسف هن عبد اله بن ك بن عي 
البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوف: ٤٦۳‏ ه)» تحقيق: محمد محمد أحيد ولد ماديك 
الموريتاني» الناشر: مكتبة الرياض الحديثة» الرياض» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الثانية» 
AAA‘‏ 

۷ - الكافية قي الجدل» تأليف: الجويني إمام الحرمين» تحقيق: فوقية حسين ممود» 
الناشر: مطبعة عيسى البابي الحلي القاهرة» سنة النشر: ۱۳۹۹ھ = ٩۱۹۷۹م.‏ 

۰۸ ۲- کتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع تألیف: علاء الدين علي بن سليمان المرداوي» 
محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج» أبو عبد الله» مس الدين المقدسي الرامينى تم الصالحي 
الحنبلي (المتوف: ٦۳‏ ۷ه)» تحقيق: عبد الله بن عبد امحسن التركي» الناشر: مؤسسة الرسالة» 
الطبعة: الأول ٤۲٤١ھ‏ - ۳١٠٠٠م.‏ 

۰۹ ۲- کشاف القناع عن متن الإقناع» تاليف منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن 
حسن بن إدريس البهوت الحنبلي (المتوق: ٠٠١‏ ٠ه)»‏ الناشر: دار الكتب العلمية. 

٠‏ - كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» تأليف: عبد العزيز بن أحمد بن حمد» علاء 
الدين البخحاري الحنفي (المتوق: ١٠۷ه)»‏ الناشر: دار الكتاب الإسلامي. 

-١‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» تأليف: مصطفى بن عبد الله كاتب 
حلي القسطنطيني المشهور باسم حاحي خليفة أو الحاج حليفة (المتوق: ١٠٠٦۷‏ ه)» الناشر: 
مکتبة المثنی = بغداد» تاریخ النشر: ١۱٤۹٠م.‏ 

١۲-كفاية‏ الأحيار ف حل غاية الاحتصار» تأليف: أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن 
حريز بن معلى الحسيني الحصني» تقي الدين الشافعي (المتوق: ۸۲۹ه)» حقيق: علي عبد 
الحميد بلطجي وحمد وهي سليمان» الناشر: دار الخير - دمشق» الطبعة: الأوى» 
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۳-كفاية النبيه قي شرح التنبيه» تأليف: أحمد بن محمد بن علي الأنصاري» أبو العباس» 
بحم الدين» المعروف بابن الرفعة (المتوق: ١٠۷ه)»‏ نحقيق: جحدي محمد سرور باسلوم» 
الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولٰ» ۹٠٠۲م.‏ 

٤‏ - كنز العمال ف سنن الأقوال والأفعال» تأليف: علاء الدين علي بن حسام الدين ابن 
قاضي خان القادري الشاذلي المندي البرهانفوري ثم المدن فالمكي الشهير بالمتقي المندي 
(المتوف: ١۹۷ه)»‏ تحقيق: بكري حياني - صفوة السقاء الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: 
الطبعة الخامسة» ٤۰۱‏ ۱ھ/۱۹۸۱٠ءم.‏ 

-٥‏ اللباب ف الفقه الشافعي» تأليف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضي» ابو 
الحسن ابن الحاملي الشافعئ (المتوف: ١٠٠٤ه)»‏ تحقيق: عبد الكرم بن صنيتان العمري» 
الناشر: دار البخاري» المدينة المنورة» المملكة العربية السعوديةء الطبعة: الأولل» ١١١‏ ١ه.‏ 
-٠‏ اللباب في شرح الكتاب» تأليف: عبد الغني بن طالب بن حادة بن إبراهيم الغنيمي 
الدمشقي الميدان الحنفي (المتوق: ۲۹۸١ه)»‏ حققه» وفصله» وضبطه» وعلق حواشيه: محمد 
حيي الدين غبةد اميد الناش: الكتة العلمية روت ك لبان: 

۷-لسان العرب» تأليف: محمد بن مكرم بن على» أبو الفضل» جال الدين ابن منظور 
الأنصاري الرويفعى الإفريقي (المتوق: ١١۷ه)»‏ الناشر: دار صادر - بيروت» الطبعة: الثالثة 
- )هھ 

۸-للبدع في شرح المقنع» تأليف: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح» أبو 
إسحاق» برهان الدين (المتوف: ٤۸۸ه)»‏ الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 
الطبعة: الأولی» ۱۸٤۱ھ‏ - ۹۹۷٠م.‏ 

۹-- البسوط» تأليف: محمد بن أحمد بن ابي سهل شس الأئمة السرحسي (المتوف: 


۳ ه)» الناشر: دار المعرفة = بیروت» تاریخ النشر: ٤‏ ١۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۳م. 
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٠۰‏ متن أي شحاع المسمى الغاية والتقريب» تأليف: أحمد بن الحسين بن أحمد» أبو 
شجاع» شهاب الدين أبو الطيب الأصفهان (المتوق: ٠١۹۳‏ ه)» الناشر: عام الكتب. 
-١‏ يمع الأغر في شرح ملتقى الأبحرء تأليف: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلّبي 
الحنفي (المتوق: ٦٠۹ه)»‏ تحقيق: حليل عمران المنصور» الناشر: دار الكتب العلمية - 
لبنان/ بیروت» الطبعة: الأولے» ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸٠ءم.‏ 

۲- جمع الأخر في شرح ملتقى الأبحر» تأليف: عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو 
بشيخي زاده» يعرف بداماد أفندي (المتوق: ۷۸٠٠ه)»‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي. 
-٣۳‏ جموع الفتاوى» تأليف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراي 
(المتو: ۷۲۸ه)» نحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» الناشر: محمع الملك فهد لطباعة 
الملصحف الشريف» المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية» عام النشر: ٤۱٩‏ ۱ھ/٥٬۱۹۹٠ءم.‏ 
٤١‏ - الحموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي)» تأليف: أبو ركريا حيي الدين 
ن بن شر الووي واوق ۷١‏ ۹ه الناضرة دار الفكر: 

-٠‏ الحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» تأليف: عبد السلام بن عبد الله 
بن الخضر بن محمد» ابن تيمية الحراني» أبو البركات» جحد الدين (المتوق: ۲٠٠ه)»‏ الناشر: 
مكتبة المعارف- الرياض» الطبعة: الطبعة الثانية ٤۰ ٤‏ اھ -٤۹۸٠م.‏ 

١‏ ۲- امحيط البرهاني ني الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة» تأليف: أبو المعالي برهان 
الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَارَهَ البخحاري الحنفي (المتوق: ١١٦ه)»‏ 
تحقيق: عبد الكرم سامي الجندي» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: 
الأول ۶ ٤‏ اه ٤١٠٠م‏ 

۷- ختار الصحاح» تأليف: زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر 
الحنفي الرازي (المتوف: ٦٦٦ه)»‏ تحقيق: يوسف الشيخ محمد الناشر: المكتبة العصرية - 


الدار النموذجية» بيروت - صيداء الطبعة: الخامسة» ۲۰٤۱ھ‏ / ٩۱۹۹ءم.‏ 
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۸ح المختصر الفقهي لابن عرفة» تأليف: محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي 
المالكي» أبو عبد الله (المتوى: ۸٠۳‏ ه)» تحقيق: د. حافظ عبد الرمن محمد خير» الناشر: 
مؤسسة حلف أحمد الخبتور للأعمال الخيريةء الطبعة: الأولى» ٤٠١‏ ١ه‏ - ١٤٠١۲م.‏ 

۹- نختصر القدوري في الفقه الحنفي» تأليف: أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن 
حهمدان أبو الحسين القدوري (المتوفن: ٤۲۸‏ ه)» تحقيق: كامل محمد محمد عويضة» الناشر: 
دار الكتب العلمية» الطبعة: الأول» ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷٠ءم.‏ 

٠ح‏ مختصر المزني (مطبوع ملحقا بالأم للشافعي)» تأليف: إماعيل بن حى بن إ*ماعيل» 
أبو إبراهيم للمرني (المتوق: ١٠۲هم)»‏ الناشر: دار المعرفة - بيروت» سنة النشر: 
۰ هھ/ ۱۹4م. 

-١‏ نختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأولء تأليف: أبو شامة المقدسي» تحقيق: صلاح 
الدين مقبول أحمد» مطبوعات : مكتبة الصحوة الإسلامية - الكويت. 

۲- اللمدحل إلى علم الفقه» تأليف: الدكتور/ سليمان عبداللّه أبا الخيلء الطبعة الأولى 
۷ھ = ۰۰7 م. 

۳ -لالمدحل إلى مذهب الإمام أمد بن حنبل» تأليف: عبد القادر بن أحمد بن مصطفى 
بن عبد الرحيم بن محمد بدران (المتول: ١١٤۳٠ه)»‏ تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: الثانية» ٠١١‏ ١ه.‏ 

-٤‏ للمدحل إلى مذهب الإمام الشافعي» تأليف: الدكتور/ أكرم يوسف عمر القواسمي»› 
الناشرة دار التفائس = الأردنء الطبعة الأولى» سنة النشر: ٤٣٣‏ إه د ۴١١م‏ 

»)ه٠۷۹ للمدونة» مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي للمدڼ (المتوق:‎ -٠ 


الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولی» ١۱٤۱ھ‏ - ٤۱۹۹٠ءم.‏ 


-٠‏ الزهر في علوم اللغة وأنواعهاء تأليف: عبد الرمن بن أبي بكر» حلال الدين 
السيوطي (المتوق: ١١۹ه)»‏ تحقيق: فؤاد علي منصور» الناشر: دار الكتب العلمية - 
بیروت» الطبعة: الأولےی» ۱۸٤۱ھ‏ ۱۹۹۸ء. 

۷- مسائل أبي الوليد ابن رشد (الحجد)» تأليف: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد 
القرطبي (المتوق: ١۲٠ه)»‏ تحقيق: محمد الحبيب التجكان» الناشر: دار الجيل» بيروت - دار 
الآفاق اللحديدة» المغرب» الطبعة: الثانية» ٤۱ ٤‏ ۱ھ - ۹۹۳٠م.‏ 

۸- مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» تأليف: إسحاق بن منصور بن 
كرام» أبو يعقوب المروزي» المعروف بالكوسج (المتوق: ١١٠ه)»‏ الناشر: عمادة البحث 
العلمي» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولىء 
0ھ = م 

۹- مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)» تأليف: أبو محمد حرب بن 
إسماعيل بن خحلف الكرماني (المتوق: ۲۸۰ ه)» تحقيق: محمد بن عبد الله السريّم» الناشر: 
مؤسسة الریان = بیروت» الطبعة: الاولل» ٤۳٤۱ھ‏ - ۳٠١۲م.‏ 

٠‏ - المستدرك على الصحيحين» تأليف: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد 
بن حدويه بن نعيم بن الحكم الضبي الطهمان النيسابوري المعروف بابن البيع (المتو: 
ه٠‏ ٤ه)»‏ تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: 
الأولی» ۱۱٤۱ھ‏ = ۱۹۹۰م. 

٤١‏ - مسند الإمام أحمد بن حنبل» تأليف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال 
بن أسد الشيباني (المتوق: ١١‏ ۲ه)» تحقيق: شعيب الأرناؤوط - عادل مرشد» وآخحرون» 
إشراف: د عبد الله بن عبد الحسن التركي» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأوى› 


۱ھ - ۲۰۰۱م. 


۲- مسند البزار المنشور باسم البحر الزحارء تأليف: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد 
الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار (المتوی: ۲۹۲ه)» تحقيق: حفوظ 
الرحمن زين الله وآحرون» الناشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة» الطبعة: الأوى. 

۴ ۲- مسند الدارمي المعروف بسنن الدارمي» تأليف: أبو محمد عبد الله بن عبد الرمن بن 
الفضل بن بمرام بن عبد الصمد الدارمي» التميمي السمرقندي (المتول: ١٠٠ه)»‏ تحقيق: 
نبيل هاشم الغمري» الناشر: دار البشائر (بيروت)» الطبعة: الأولی» ٤۳٤١ھ‏ - ۳٠١۲م.‏ 
٤‏ - للمسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» تأليف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوف: ١٣۲ه).‏ تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار إحياء التراث العربي = بيروت. 

٥‏ - مسند أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأقواله على أبواب 
العلم» أبو الفداء إماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوف: ٤‏ ۷۷ه)» 
تحقيق: عبد المعطي قلعجي» دار النشر: دار الوفاء - المنصورة» الطبعة: الأولى» ٤١١١‏ ١ه‏ - 
O‏ 

٤٦‏ ۲- مشكاة المصابيح» تأليف: محمد بن عبد الله الخطيب العمري» أبو عبد الله» ولي 
الدين» التبريزي (المتون: ١١٤۷ه)»‏ تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب 
الإسلامي > بيروت. 

۷ - المصباح المنير ق غريب الشرح الكبير» تأليف: أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم 
الحموي» أبو العباس (المتوق: نحو ١۷۷ه))»‏ الناشر: المكتبة العلمية = بيروت. 

۸- المصنف في الأحاديث والآثار» تأليف: أبو بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن 
إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوق: ١٠۲ه)»‏ نحقيق: كمال يوسف الحوت» 
الناشر: مكتبة الرشد - الرياض» الطبعة: الأولل» ٠٠۹‏ ١ه.‏ 
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۹- المصنف» تأليف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاف 
(المتوق: ١١۲ه)»‏ تحقيق: حبيب الرهمن الأعظمي» الناشر: المحلس العلمي- المند» يطلب 
من: المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة: الثانية» ٠٠۳‏ ١ه.‏ 

-٠‏ مطالب أولي النهى قي شرح غاية المنتهى» تأليف: مصطفى بن سعد بن عبده 
السيوطي شهرة» الرحيباني مولدا ثم الدمشقي الحنبلي (المتوف: ٤١‏ ١٠ه)»‏ الناشر: المكتب 
الإسلامي» الطبعة: الثانية» ٥۱٤۱ھ‏ - ٤۱۹۹٠م.‏ 

-١‏ مطالع الدقائق في تحرير الحوامع والفوارق» تأليف: الإمام جمال الدين الأسنوي» 
المتوقي سنة (۷۷۲ه)» دراسة: الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل» الناشر: دار الشروق» 
الطبعة الأولى ۷١٠۲م.‏ 

۲- المطلع على ألفاظ المقنع» تأليف: محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي» ابو عبد 
الله تمس الدين (المتوق: ۹٠۷ه)»‏ تحقيق: محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب» 
الناشر: مكتبة السوادي للتوزيع» الطبعة: الطبعة الأول ۲۳٤١ھ‏ - ۳٠٠۲م.‏ 

Yor‏ المعجم الأوسط» ثألیف: سليمان بن أحمد بن يوب بن مطير اللحمي الشامي» بو 
القاسم الطبراني (المتو: ١٠۳ه)»‏ تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد » عبد المحسن بن 
إبراهيم الحسيني» الناشر: دار الحرمين - القاهرة. 

-٠١ ٤‏ معجم الشيوخ الكبير للذهي» تأليف: مس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قايماز الذهبي (المتوف: ۸٤۷ه)»‏ تحقيق: الدكتور محمد الحبيب الفيلة» الناشر: 
مكتبة الصديق» الطائف - المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولی» ٤۰۸‏ ۱ھ = ۱۹۸۸م. 
00 اللعجم الكبير» تالش سلعان بن أحمد بن ايوب بن مطير اللخمي الشامي» ابو 
القاسم الطبراني (المتوفى: ١٠ه)»‏ تحقيق: مدي بن عبد الحيد السلفي» دار النشر: مكتبة 
ابن تيمية - القاهرة» الطبعة: الثانية. 
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-۲٠١‏ معجم المؤلفين» تأليف: عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق 
(المتوف: ٤0۸‏ ١ه)»‏ الناشر: مكتبة المثنى - بيروت» دار إحياء التراث العربي بيروت. 

۷ ۲- المعجم الوسيط» جحمع اللغة العربية بالقاهرة» (إبراهيم مصطفى وأخرون)» الناشر: 
داز الدعوة. 

۸- معجم لغة الفقهاءء تأليف: محمد رواس قلعحي - حامد صادق قنيي» الناشر: دار 
النفائس للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية» ٤۰۸‏ ۱ھ = ۹۸۸٠م.‏ 

۹- مقاييس اللغة» تأليف: أبو الحسين أحمد بن فارس بن ركرياء تحقيق : عبد السلام 
محمد هارون» الناشر : دار الفکر» الطبعة : ۱۳۹۹ھ - ٩۹۷۹٠ءم.‏ 

٠١‏ --- المعونة على مذهب عالم المدينة» تأليف: أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر 
التعلبي البغدادي للمالكي (المتوى: ١۲٠٤ه)»‏ تحقيق: ميش عبد الحق» الناشر: المكتبة 
التجارية» مصطفى أحد الباز - مكة المكرمة» أصل الكتاب: رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى 
بمكة المكرمة. 

-١‏ الغرب» تأليف: ناصر بن عبد السيد أبى المكارم ابن على» أبو الفتح» برهان الدين 
الخوارزمي اليطرّزئ (المتوف: ١٠١‏ ٦ه)»‏ الناشر: دار الكتاب العربي. 

۲ مغن الحتاج إلى معرفة معاي ألفاظ ا لمنهاج» الي مس الدب مك بن جد 
ا لمخطيب الشربيني الشافعي (المتوف: ۹۷۷ ه)» الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى› 
Em 8‏ 

۳- للغني لابن قدامة» تأليف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
قدامة الجماعيلي للمقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوق: 
١‏ ه))» الناشر: مكتبة القاهرة. 


٤ح‏ اللمقدمات الممهدات» تأليف: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوف: 
١‏ هه)» تحقيق: الدكتور محمد حجي» الناشر: دار الغرب الإسلامي» بيروت - لبنان» 
الطبعة: الأولی» ۰۸٤۱ھ‏ = ۱۹۸۸٠م.‏ 

-٥‏ مقدمة ابن حلدون» تأليف: عبد الرمن بن محمد بن خلدون ولي الدين» تحقيق: 
عبد الله عمك الدرويش» الناشر دار بعرت مته الفشرة د اه ع وام 

-٦‏ الممتع في القواعد الفقهية» تأليف: الدكتور. مسلم بن محمد بن ماحد الدوسري» 
الناشر: دار زدن» الرياض» الطبعة الأول ۲۸٤١ھ‏ / ۷١٠٠۲م.‏ 

۷-المتع في شرح المقنع» تأليف: زين الدين الميَجُى بن عثمان بن أسعد ابن المنجى 
التنوحي الحنبلي ٦۹١ - ٦۳١(‏ ه)» دراسة وتحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش 
الناشر: مكتبة الأسدي - مكة المكرمة» الطبعة: الثالثة» ٤۲٤‏ ١ه‏ - ۳٠٠٠م.‏ 

۸- مناقب الشافعي للبيهقي› تاليف ابو يکر ات بن الحسين البيهقي ۳۸٤(‏ - 
۸ ه)» تحقيق: السيد أحمد صقر الناشر: مكتبة دار التراث - القاهرةء الطبعة: الأولى» 
۰ھ - ۹۷۰م. 

۹ - متاهح التحصيلٍ ونتائج لطائف لاويل ق شرح المدوّنة وح مُشکلاتاء تألیف: ابو 
الحسن علي بن سعيد الرحراجي (المتوف: بعد ٠۳۳‏ ه)» اعتنى به: أبو الفضل الدّميّاطي - 
أحمد بن عليّ» الناشر: دار ابن حزم» الطبعة: الأولل» ۲۸٤١ھ‏ - ۷١٠٠۲م.‏ 

-٠‏ منتهى الإرادات» تأليف: تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي الشهير بابن 
النجار (۹۷۲ه)» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: 
EL‏ = 

١۴۷د‏ الور ى القراعد الفقهية تاليف آبو عبد اله يدر الدين عمد بن عبد الله بن 
ادر الزركشي (المتوف: ٤‏ ۷۹ه)» الناشر: وزارة الأوقاف الكويتية» الطبعة: الثانية» ٤٠٠٥‏ ١ه‏ 


.م۹٥‎ - 
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۲-منح الجليل شرح مختصر خليل» تأليف: محمد بن أحمد بن محمد عليش» أبو عبد الله 
المالکي (المتوق: ۲۹۹١ه)»‏ الناشر: دار الفكر - بيروت» تاريخ النشر: 
۹۹/۹ . 

۳- اليح الشافيات بشزح مُفُردَاتِ الإمام أحمَّدء تأليف: منصور بن يونس بن صلاح 
الدين ابن حسن بن إدريس البهوت الحنبلي (المتوق: ١١٠٠ه)»‏ تحقيق: أً. د. عبد الله بن 
محمد الميطلّقء الناشر: دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية» الطبعة: 
الأول» ۲۷٤١ھ‏ - ١٠٠۲م.‏ 

٤-منحة‏ السلوك ف شرح تحفة الملوك» تأليف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن 
أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني (المتوف: ۸٠١‏ ه)» تحقيق: د. أحمد عبد 
الرزاق الكبيسي» الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - قطر» الطبعة: الأول» 
۸ھ = ۰۷م 

-٥‏ منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه» تأليف: أبو کیا ی الدین ی بن شرف 
النووي (المتوفى: ٦١۷٦ه)»‏ تحقيق: عوض قاسم أحهمد عوض» الناشر: دار الفكر» الطبعة: 
الأولى» ٤٠۲١‏ ٠ه/٥٠٠٠۲م.‏ 

-١‏ النهل الصاقي والمستوف بعد الواني» تأليف: يوسف بن تغري بردي بن عبد الله 
الظاهري الحنفي» أبو المحاسن» جال الدين (المتوق: ٤۸۷ه)»‏ حققه ووضع حواشيه: دكتور 
حك حم ان تقدم: دكتور سعيد عبد الفتاح عاشور» الناشر: الميئة المصرية العامة 
للكتاب. 

۷- للمهذب قي فقه الإمام الشافعي» تأليف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 
الخررا و 5۷١‏ النائرة دار الكفب العلمية: 

۸- للمهمات قي شرح الروضة والرافعي» تأليف: جال الدين عبد الرحيم الإسنوي 
(المتوق: ۷۷۲ ه)» اعتنى به: أبو الفضل الدمياطي» أحمد بن علي» الناشر: (مركز التراث 
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الثقاقي المغربي - الدار البيضاء - المملكة المغربية)» (دار ابن حزم - بيروت - لبنان)» 
الطبعة: الأول ۳۰٤۱ھ‏ - ۹١٠۲م.‏ 

۹- مواهب الجليل في شرح محتصر خليل» تأليف: سمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغريي» المعروف بالحطاب الرعيني المالكي (المتوف: ٤‏ ٥۹ه)»‏ 
الناشر: دار الفكرء الطبعة: الثالثة ۱۲٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲٠م.‏ 

- اللموسوعة الفقهية الكويتية» صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية‎ -٠ 
الكويت.‎ 

-١‏ موطاً الإمام مالك» تأليف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي للمدي 
(المتوٰ: ۷۹٠ه)»‏ صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: 
دار إحیاء التراث العریي» بیروت - لبنان» عام النشر: ٩۰٤۱ھ‏ = ٩۱۹۸٠م.‏ 

۲- النتف قي الفتاوى» تأليف: أبو الحسن علي بن اخسن پن عمد الشعدي» حنفي 
(المتوف: ١٦٠٤ه)»‏ تحقيق: الحامي الدكتور صلاح الدين الناهي» الناشر: دار الفرقان / 
مؤسسة الرسالة - عمان الأردن / بيروت لبنان» الطبعة: الثانية ٤١ ٤‏ ۱ھ = ٤۱۹۸٠م.‏ 
۳- النجم الوهاج في شرح المنهاج» تأليف: كمال الدين» محمد بن موسى بن عيسى بن 
علي الدميري أبو البقاء الشافعي (المتوق: ۸٠۸ه)»‏ الناشر: دار المنهاج (حدة)» الطبعة: 
الأول» ١۲٤٠ھ‏ - ٤٠٠٠م.‏ 

-٤‏ نشر البنود على مراقي السعود» تأليف: عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي› 
تقدم: الداي ولد سيدي بابا - أحمد رمزي» الناشر: مطبعة فضالة بالمغرب. 

-٥‏ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب» 
تأليف: شهاب الدين أحمد بن حمد المقري التلمسان (المتوف: ١٤٠٠ه)»‏ تحقيق: إحسان 
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-٦‏ ناية الزين في إرشاد المبتدئين» تأليف: محمد بن عمر نووي الجاوي البنتني إقليماء 
التناري بلدا (الترق: ١١۳٠ء‏ الناشر: دار الفكر = بيروت. 

۷- فاية السول شرح منهاج الوصول» تأليف: عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي 
الشافعيئ» أبو محمد جمال الدين (المتوف: ۷۷۲ه)» الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت- 
لبنان» الطبعة: الأول ٤۲۰‏ ۱ھ ٩۱۹۹۹٠ءم.‏ 

۸- فاية احتاج إلى شرح المنهاج» تأليف: شس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن 
حهمزة شهاب الدين الرملي (المتوف: ٠١٠١٤‏ ه)» الناشر: دار الفكر» بيروت» الطبعة: ط أخيرة 
VANEN € —‏ 

۹- ناية المطلب في دراية المذهب» تأليف: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد 
الجويني» أبو المعالي» ركن الدين» ملقب بإمام الحرمين (المتول: ۷۸٤ه)»‏ حققه وصنع 
فهارسه: أ. د/ عبد العظيم محمود الذيب» الناشر: دار المنهاج» الطبعة: الأولى» ٤۲۸‏ ١ه-‏ 
۷ 

-٠‏ غاية الوصول ق دراية الأصول» تأليف: صفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي 
اندي ۷٠١(‏ ه)» تحقيق: د. صالح بن سليمان اليوسف - د. سعد بن سالم السويح» 
أصل الكتاب: رسالتا دكتوراه بجامعة الإمام بالرياض» الناشر: المكتبة التجارية بمكة المكرمة» 
الطبعة: الأولے» ٩۱٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹٠ءم.‏ 

۴۹١‏ النهاية ق غريب الحديث والأئرء تأليف: جمد الدين أبو السعادات البارك بن عمد 
بن مك بن عمد ابن عبه الكع الشياق الخري اين الأتر رالرن: ١٠اه‏ حقيق: 
طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحي» الناشر: المكتبة العلمية - بیروت» ۳۹۹١د‏ - 


.^ ۹ 


۲- النهر الفائق شرح كنز الدقائق» تأليف: سراج الدين عمر بن إبراهيم بن نيم الحنفي 
(ت ١٠٠٠ه)»‏ تحقيق: أحمد عزو عناية» الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى»› 
۲ھ = ۲م 

۳ التوادر والڙيادات على ما ق للمدَوّنة من غيرها من امات تألیف: ابو حمد عبد 
الله بن (أبي زيد) عبد الرحمن النفزي» القيرواي» المالكي (المتوف: ١۳۸ه)»‏ نحقيق: الدكتور | 
عبد الفاح محمد الحلو وآخرون» الناشر: دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة: الأوىء 
24 

٤‏ - نيل الابتهاج بتطريز الديباج» تأليف: أحمد بابا بن أحمد بن الفقيه الحاج أحمد بن 
عمر بن محمد التكروري التنبكتي» تحقيق: عبد الحميد عبد الله الهرامة» الناشر: دار الكاتب» 
طرابلس - ليبياء سنة النشر: ٠٠٠٠١‏ م. 

-٥‏ نيل الأوطارء تأليف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوف: 
٠‏ هه)» تحقيق: عصام الدين الصبابطي» الناشر: دار الحديث» مصر» الطبعة: الأولى› 
ST‏ 

-٦‏ المادي أو (عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم)» تأليف: أبو محمد موفق 
الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير 
بابن قدامة المقدسي (المتوق: ٠۲١‏ ه)» اعتنى به تحقيقا وضبطا وإخراجا: نور الدين طالب» 
الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطر» الطبعة: الأولى» ۲۸٤١ھ‏ - ۷١٠۲م.‏ 
۷- افمداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية. (شرح حدود ابن عرفة 
للرصاع)» تأليف: محمد بن قاسم الأنصاري» أبو عبد الله الرصاع التونسي المالكي (المتوف: 
٤‏ ۸۹ه)» الناشر: المكتبة العلمية» الطبعة: الأولى» ١٠٠١٠ه.‏ 

۸ المداية شرح بداية المبتدي» تأليف: أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل 


الرشدان المرغياني» سنة الولادة ١١٠٠ه/‏ سنة الوفاة ۹۳ ٠ه‏ الناشر المكتبة الإسلامية. 
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۹- المداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» تأليف: 
محفوظ بن أحمد بن الحسن» أبو الخطاب الكلوذاني» تحقيق: عبد اللطيف هيم - ماهر 
ياسين الفحل» الناشر: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع» الطبعة: الأول» ١۲٤٠ھ‏ / ٤٠٠۲م.‏ 
٠١‏ - الوحيز في فقه الإمام الشافعي» تأليف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
(المتوى: ١٠٠ه)»‏ تحقيق: علي معوض - عادل عبدالموحود» الناشر: دار الأرقم بن أي 
الأرقم» سنة النشر: ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷١م.‏ 

-٠١‏ الوسيط ف المذهب» تأليف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوف: 
١‏ هه)» تحقيق: أحمد محمود إبراهيم » محمد محمد تامر» الناشر: دار السلام - القاهرة» 
الطبعة: الأولى» ٤١١١۷‏ ١ه.‏ 

۲- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تأليف: أبو العباس شس الدين أحمد بن محمد بن 
إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي (المتوف: ١۸٦ه)»‏ تحقيق: إحسان عباس» 


المحقدمة O O‏ 
التمهيك OO E‏ 
لمببحث الأول: التعريف بعلم الفروق وأهميته وتمييزه عما يشبهه من العلوم Sa‏ 
المطلب الأول: تعريف الفروق لغة واصطلاحاً E O O‏ 
الطلب الثاني : أهمية علم الفروق الفقهية E DEE EEE‏ 
المطلب الثالث: تمييز علم الفروق الفقهية عما يشبهه من العلوم yS‏ 
المبحث الثا: التعريف بال مذهب الشافعي» وأبرز ما ألف في علم الفروق RG a‏ 
اللطلب الأول: التعريف بالمذهب الشافعي O‏ 
الطلب لقان از مؤلفات الفروق الفقهية عند الشافعية CO‏ 
الفصل الأول: الفروق الفقهية في الصداق والشغار E O‏ 
المبحث الأول: الفروق الفقهية ثي تسمية الصداق E‏ 


للطلب الأول: الفرق بين انعقاد النكاح دون تسمية الصداق» وعدم انعقاد البيع إلا بثمن معلوم.. ٠١‏ 
المطلب الثاني : الفرق بين من ”مئ نما صداقها على أن يعلمها القرآن بنفسه»ء لا يازمها إن استأجر غيره 
ليعلمهاء ويجوز ما إبدال نفسها بغيرها في أحد الوحهين ST‏ 


اللطلب الثالث: الفرق بين من تزوج اغا بالف بطل البدل ف قول» وبين من اشتری صبرة طعام» صح 


لمطلب الرابع: الفرق بين من سمَّى الفاً صداقاً لزوحاته الأربع» صح الصداق في أحد القولين» وبين عدم 


صحت بيع أربعة أعبد منهن في عقد بألف على قول O EO‏ 


اللطلب الخامس: الفرق بين من مى زواج ابنته ألفاًء فقال الزوج قبلت نكاحهاء ولم يقل بالألف» صح 
النكاح» ولم يلزمه الألف في أظهر الوحهين»ء وبين من قالت : طلقني ثلاثاً بألف» وقال هما الزوج: قد 
طلقتك ثلاثاًء ولم يقل بألف» طلقت ثلاثاًء وله الألف قي وجه e‏ 

المطلب السادس: الفرق بين من مى زواج ابنته ألفاً» فقال الزوج قبلت نكاحهاء ولم يقل بالألف» صح 
النكاح» ولم يلزمه الألف في أظهر الوحهين» وبين من قال: بعتك عبدي بألف إن قبلت الشراء مني» 
فقال: نعم» صح البيع» وت E O O oy‏ 
المطلب السابع: الفرق بين اخحتلاف الزوحين ق قدر المهر» ببداً فيه بإحلاف الزوج» وقي احتلاف 


الان ن اك يدا فيه بإحلاف البائع E Ty‏ 
المبيحث الثاني: الفروق الفقهية في حط المهرء أو جزء منه OER‏ 
المطلب الأول: الفرق بين حواز أن يعفو السيد مهر أمته» دون ابنته البكر الصغيرة على قول mk‏ 
المطلب الثاني: الفرق بين جواز عفو الأب عن صداق ابنته الصغيرة البكر على قول» دون ابنه الصغير... ۸٩‏ 
المبحث الثالث: الفروق الفقهية في صداق المطلقة eded ene So‏ ¥ 

المطلب الأول: الفرق بين الزوج إذا طلق قبل الدحول لم يكن له الرحوع بنصف الصداق زائداًء وبين 
البائع إذا أفلس المشتري» له الرحوع بعين ماله زائداً E‏ 


المطلب الثانن: الفرق بين المشتري نخلاً قد أنمرت» يلزمه ترك الثمرة إلى أوان حذاذهاء وبين الصداق» فلا 


يلزم الزوج تركه إلى أوان جذاذها O RA SRE AR SA GOODS‏ 
المطلب الثالث: الفرق بين الإبراء والمبة في الصداق إذا طلقها قبل الدحول E Sa‏ 


للطلب الرابع: الفرق بين الصداق يكون شقصاً من دار تشتريه أو ترثه الزوحة من الشفيع بعد أخذه له 
بالشفقة» رحع الزوج عليها بنصف الصداق إذا طلقها قبل الدحول» والأب يهب لابنه دارً» فباعها 
الابن ثم اشتراهاء لم يكن للأب أن يرحع يما في أحد الوحهين LE‏ 


الملطلب الخامس: الفرق بين الزوحة يجب هما نصف الصداق إذا ارتدا معاً قبل الدحول» ولا تحب ها 


المطلب السادس: الفرق بين الزوج لا حيار له ق فسخ نكاح زوحته النضوة» وله خيار الفسخ ف زوجته 


الرتقاء N E A OO E‏ 
المبحث الرابع: الفروق الفقهية قي الإذن في الصداق YT esle‏ 
الفرق بين إذتا بقطع يدها نيابة عنها لا تلزمه ديتهاء وبين بذهها بضعهاء يلزمه مهر المثل TT‏ 
المببحث الخامس: الفروق الفقهية قي الصداق الفاسد O‏ 


للطلب الأول: الفرق بين صحت نكاح الذمي الذي أصدق تعلم التوراة والإنجيلء إن تحاكما لنا بعد 


التعليم» وبطلان صداق المسلم تعلم التوراة والإنجيل أبداً E‏ 
اللطلب الثاني: الفرق بين حواز صداق الذمى خراً قد تخللت قبل إسلامهماء ولا يجوز بعد إسلامهماء 


وما مهر المثل على قول a‏ 
المببحث السادس: الفروق الفقهية في سقوط المهر وعدم سقوطه E‏ 
المطلب الأول: الفرق بين الحرة إذا ماتت قبل الدحول يحب هما المهرء والأمة إذا ماتت قبل الدحول فلا 
مر ا غل قول OOOO EE‏ 
المطلب الثاني : الفرق بين الحرة إذا قتلها أحني قبل الدحول» وحب ها جميع المهرء وبين الأمة إذا قتلها 
أحني قبل الدخحول» فلا مهر ها على قول O O o‏ 

المطلب الثالث: الفرق بين الحرة تقتل نفسها يحب ها جميع المهر على قول» والأمة إذا قتلت نفسها قبل 
الدحول» فلا مهر ها على قول ET aeons‏ 
المبحث السابع: الفروق الفقهية قي تغرم المهر VEN sass ss Sse sa‏ 
الفرق بين الزوج يجد الصداق ناقصاً له أحذه ناقصاً دون أرش النقص» وبين الزوحة تحد الصداق 
ناقصاًء فلها أن تأحذه ناقصاً وأرش نقصه E‏ 

المببحث الثامن: الفروق الفقهية ق نكاح الشغار O ESE‏ 


الفروق الفقهية قي من قال: زوحني بنتك» على أن أزوحك أمتي» وبضع كل واحدة صداق الأخحرى» لا 


يصح» بخلاف قوله رن يحل له نكاح الأمة): زوحتك حاريتي على أن تزوحني بنتك بصداق ها هو 
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رقبة الجارية» صح النكاحان E‏ 


الميحث التاسع: الفروق الفقهية فيما يوحب المهر VEN elec SSSR OSS AS‏ 
اللطلب الأول: الفرق بين عدم وحوب دفع الصداق للصغيرة على قول» ووحوب دفع النفقة ها على 
قول Veena nenas esase neee‏ 


المبحتث العاشر: الفروق الفقهية قي الشروط قي الصداق VT seas e‏ 
للطلب الأول: الفرق بين اشتراط السيد على أمته أن يتزوج اء ويكون عتقها صداقهاء وقبلت» صح 
العتق» ولا يلزمها الزواج به» ويرحع عليها بقيمتهاء وبين المرأة تشترط على عبدها أن تعتقه» على أن 


يتزوجها» عتق العبد» ولم يلزمه الزواج اء ولا تلزمه قيمته O‏ 
المطلب الثاني : الفرق بين المرأة تشترط على زوحها أن لا يطأها» بطل النكاح» و بين الرحل يشترط على 
المراة أن لا يطأها» صح النكاح N‏ 
المببحث الحادي عشر: الفروق الفقهية قي إعسار الرحل بالمهر AE Rao‏ 
الفرق بين عدم حواز الخيار في الصداق قبل الدحول وبعده» دون النفقة حال الإعسار على قول ..... VA‏ 


الفصل الثاني : الفروق الفقهية قي القسم والنشوز OT A O ys‏ 
المببحث الأول: الفروق الفقهية في تسليم الزوحة O‏ 
المطلب الأول: الفرق بين الصغيرة التي لا تطيق الجماع» لا يجب تسليمهاء وبين الكبيرة يحب تسليمها 


وإِن کان زوجحها صغیراً O E Da aa‏ 
المطلب الثاني : الفرق بين الزوجحة النضوة الخلق لا يلزمها تسليم نفسهاء إن كان ذلك عن مرض يرحى 
زواله» ویازمها تسلیم نفسها» إن کان عن مرض لا یرحی زواله OD N E‏ 
المبحث الثاني : الفروق الفقهية في المعاشرة TEV SS‏ 
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المطلب الأول: الفرق بين الحرة يحب عليها أن تمكن زوجحها ليلا وخارً والأمة لا يحب عليها أن تمكن 


المطلب الثان: الفرق بين من حامع زوحته الحائض في أول الحيض» يكفر مثقال إسلامي من الذهب 


الخالص» وإن حامعها في آحر الحيض» فيكفر بنصفه E E E E‏ 
المطلب الثالث: الفرق بين حواز مباشرة الحائض فوق الإزار» دون ما تحت الإزار E‏ 
لمببحث الثالث: الفروق الفقهية ف القسم للزوحات (المبيت) O‏ 
المطلب الأول: الفرق بين قسم الأمة على النصف من قسم الحرة في قسم الإنتهاء» وتتساوى مع الحرة 
ي قسم اللإبتداء NA O E O O O O‏ 
المطلب الثاني: الفرق بين تخصيص البكر بسبع» والثيب بثلاث E‏ 
اللطلب الثالث: الفرق بين جواز القسم لمن استجد نكاحها نماراً» دون من استجد نكاحها ليلاً alae‏ 
المطلب الرابع: الفرق بين الأمة يجوز ها العفو عن القسم (المبيت) دون إذن سيدهاء ولا يجوز ها أن 
تعفو عن مهرها إلا بإذن سيدها TS N OG E‏ 
المطلب الخامس: الفرق بين ثبوت القسم للحرائر» وعدم ثبوت القسم للإماء مع بعضهن البعض» أو 
مع الحرائر Faces aa ASA‏ 


للطلب السادس: الفرق بين الإماء يجوز جمعهن في مسكن واحد بغير إذهن» ولا يجوز هن جمع الحرائر 
من زوحاته إلا بإاذهن وموافقتهن a EE‏ 
المطلب السابع: الفرق بين من أقرع بين نسائه» وسافر بواحدة منهن» لا يقضي للمقيمات» وإن سافر 
بواحدة منهن دون قرعة» قضى للمقيمات TE mlesetanese Eases‏ 
المببحث الرابع: الفروق الفقهية قي النشوز E‏ 


الطلب الأول: الفرق بين الناشز يجوز ضرا ضرباً غير ميرح لنشوزهاء ولا يجوز ضرا على غير النشوز 


المطلب الثاني: الفرق بين الناشز تعود إلى دارها مع غياب زوحهاء لا تحب هما النفقة» وبين المرتدة إذا 
رحعت» وجحبت ها النفقة TEA cesses ss‏ 
الملطلب الثالث: الفرق بين الكافرة إذا أسلمت» وجحبت هما نفقة ما مضى على قول» وبين للمرتدة إذا 
أسلمت لم تحب ها نفقة ما مضى ف الردة i OE OEE N‏ 
الفصل الثالث: الفروق الفقهية في الخلع والطلاق والرحعة ET SAS‏ 
المببحث الأول: الفروق الفقهية في الطلاق قبل النكاح E‏ 
المطلب الأول: الفرق بين الفسخ والطلاق في الخلع E‏ 
المطلب الثاني: الفرق بين إضافة الطلاق إلى ملكه»ء يقع» وبين إضافته إلى غير ملكه» لا يقع.... ۲٠۳‏ 
المببحث الثاني : الفروق الفقهية ف ما يلزم المرأة من الخلع وما لا يلزمها N la e‏ 
الطلب الأول: الفرق بين من أكرهها على الخلع» فالخلع باطلء وكانت له الرحعة» وبين أن تدعي 


الإکراه» وقال: بل ختارة» فلا رجعة له TIAA Tees TAs‏ 
اللطلب الثاني: الفرق بين أن تدعي الإكراه في الخلع» وينكر الخلع» فالقول قوله مع بمينه» ولا طلاق 
عليه» وبين أن تدعيه» ويقول: بل مختارة» فالقول قوطما مع يمنهاء وطلاقه يقع بائناً e‏ 


المطلب الثالث: الفرق بين أن يقول الزوج: خالعتك على ألف درهم» فتقول: بل خالعك فلان على 


آلف درهم عليه دوني» يازمه الخلع» وبين من يدعي نة باع عبده على زید الف وأنکره زید» یلزمه 


المطلب الرابع: الفرق بين قوله: إن أعطيتني ألف درهم فأنت طالق» فتدفع له ألفين» وقع الطلاق» وبين 
قوله: بعتك داري بألف» فقال قد اشتريتها بألفين» م يصح البيع N‏ 


المطلب الخامس: الفرق بين من خالع زوحته» على أن ترضع ولده» فماتت» لا يقام غيرها مقامها» على 


قول» وبين أن موت الولد قبلهاء يقام غيره مقامه على قول E‏ 
المطلب السادس: الفرق بين قوله: إن أعطيتنى عبداً فأنت طالق» فتطلق بالعبد المغصوب على قولء 
وبين إن أعطيتنى هذا العبد» فأنت طالق» فلا تطلق بالعبد المغصوب O o a‏ 


المطلب السابع: الفرق بين قوله: إن أعطيتني شاة ميتة أو خنزيراًء أو زق خر فأنت طالق» ففعلت» 


طلقت» ويرحع عليها بمهر المثل» وبين إن أعطيتني هذا العبد» فأنت طالق» فكان مغصوباً» فلا 


المببحث الثالث: الفروق الفقهية قي الوكالة في الخلع TV teases esen‏ 
الفرق بين صحة وكالة الزوج المطلقة في الخلع» وعدم صحة الوكالة المقيدة بعبد لم یذکر نوعه.... ۲۹۲ 
المببحث الرابع: الفروق الفقهية في إباحة الطلاق ووحهه وتفريعه E‏ 
الطلب الأول: الفرق بين النكاح لا يجوز أن يقع في وقت تحرمه» وبين الطلاق يجوز أن يقع في وقت 
حره Vl i TT OT EOE‏ 
المطلب الثاني: الفرق بين قوله لإحدى نسائه (الصغيرة - اليائسة - الحامل - غير المدحول بها): أنت 
طالق للسنة» أو البدعة» طلقت قي الحال» وبين قوله لإحداهن: أنت طالق إذا صرت من أهل السنة» 
روعي ذلك فيمن أُمکن مراعاته فيها O‏ 
المببحث الخامس: الفروق الفقهية في ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع إلا بالنية E‏ 
الفرق بين قوله لامرأته: أنا طالق منك كان كناية يقع به الطلاق إن نواه» وبين قوله لعبده: أنا حر 
منك» لا يكون كناية» ولا يعتق به في أحد الوحهين TT‏ 
المببحث السادس: الفروق الفقهية في الطلاق بالوقت وطلاق المكره وغيره os‏ 


المطلب الأول: الفرق بين أن يدعي طلاق زوج سابق» فلا يقبل منه» وبين أن يدعي طلاقاً ارتحعها فيه» 


الملطلب الثاني: الفرق بين قوله أنت طالق إذا طلقتك» ثم طلقها واحدة» طلقت ثنتين» وبين قوله: أنت 
طالق كلما وقع عليك طلاقي» وطلقها واحدة» طلقت ثلاثاً O‏ 
اللطلب الثالث: الفرق بين قوله إن دخحلت الدار فأنت طالق» ثم قال: إن طلقتك فأنت طالق» فدحلت 
الدار» لم تطلق إلا واحدة بدحوهماء وبين قوله: إن دحلت الدار فأنت طالق» ثم قال: إن وقع عليك 


طلاقی» فأنت طالق» فدحلت الدار» طلقت ننتين E‏ 
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المبيحث السابع: الفروق الفقهية قي الطلاق بالحساب والاستثناء E aT‏ 
المطلب الأول: الفرق بين قوله: أنت طالق نصف طلقة» وثلث طلقة» وسدس طلقة» طلقت ثلاث 
وبين قوله: أنت طالق نصف طلقة» سدس طلقة» طلقت واحدة FYE esses aaa‏ 

اللطلب الثان: الفرق بين قوله لزوحته : كلما ولدت ولداًء فأنت طالق واحدة» فوضعت ثلاثة أولاد 
معاً» تم وضعت رابعاً منفرداً» طلقت ثلاثاً بالثلاثة» وانقضت عدتا بالرابع المنفرد» وبين قوله: كلما 
ولدت ولداً» فأنت طالق واحدة» فوضعت واحداً منفرداً ثم وضعت الثلاث معاً» طلقت واحدة 
بالأول» وانقضت عدتا بالثلاث» ولم تطلق O‏ 

المبحث الثامن: الفروق الفقهية في الشك في الطلاق ET‏ 
المطلب الأول: الفرق بين السيد يمنع من الاستمتاع بإمائه عند قوله وقد رأى طائراً: إن كان هذا الطائر 


غراباً فنسائي طوالق» فإن م يكن غراباً فإمائي أحرار» وطار الطائر ولم يعرف أغراب أم لاء وبين الورثة 


المطلب الثاني: الفرق بين قوله: احداكما طالقء ولم يبين بقوله أيهما طالق» فوطاً احداهماء فلا يكون 


وطؤه ا لزوجحته الموطوءة» ولتعين الطلاق ف الأحرى» وبين من باع آمته بشرط الخيار» ت وطنها البائع 


في زمن الخیار» کان وطئه فسخاً للبيع O CD a‏ 
الميحث التاسع: الفروق الفقهية ف ما يهدم الرجل من الطلاق»› من کتاب الرحعة LEN seate‏ 


المطلب الأول: الفرق بين قوله: راجعتك ورددتك كان صريحاً قي الرحعة» وبين قوله: أمسكتك» لم يكن 
ا ف الق احاجن yS‏ 

اللطلب الثاني: الفرق بين من قال لزوحته مع أحنبية: إحداكما طالق» فإن أراد طلاق زوحته طلقت»› 
وإن أراد الأجنبية قبل منه ظاهراً وباطناً» ولم تطلق زوجحته» وبين من کان اسم زوحته زینب» وف البلد 


جماعة زيانب يشاركنها في الاسم» فقال: زينب طالق» وقال: أردت غير زوحتي من الزيانب» لم يقبل 


منه» وطلقت زوجحته ف الظاهر› ویدان ف الباطن TES sela‏ 
اللطلب الثالث: الفرق بين حواز الرحعة قي الإحرام وبين عدم حواز الرحعة قي الردة Eee‏ 
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الفصل الرابع: الفروق الفقهية في الإيلاء والظهار والكفارة a E‏ 


المببحث الاول: الفروق الفقهية في الإيلاء TO E O‏ 
المطلب الأول: الفرق بين حواز الإيلاج للمُوليء وبين تحرم الإيلاج للصائم O‏ 
المطلب الثاني: الفرق بين صحة النيابة في الطلاق والظهارء وبين انتفائها ف اليمين a‏ 


المطلب الثالث: الفرق بين مَنْ آلى إحدى زوجتيه» ثم قال للأحرى: وأنت شريكتهاء كان مولياً من الأولى 


فقط» وبين من ظاهر إحداهاء وقال للأحرى وأنت شريكتهاء كان مظاهراً للجميع في قول o‏ 
الميحث الثاني : الفروق الفقهية فيمن يجب التأقيت عليه في الإيلاء ومن سقط عنه Va esasa‏ 


الفرق بين اول وقت الريص تي الإيلاء یکون من وقت الإيلاءء لا من وقت المحاكمة» وبين أجل العنة 


يكون أوله من وقت الحاكمة N‏ 
ايحت افالت: الوق الفقهية ف الرقف من كاب اليا O O o‏ 
الفرق بين الحاكم إذا طلق أكثر من واحد» م تقع إلا واحد في الإيلاءء وبين الزوج يقبل منه أكثر من 
واحدة OO OE‏ 

امببحث الرابع: الفروق الفقهية قي من يجب عليه الظهار ومن لا بجحب عايه soie‏ 


الفرق بين مَنْ سَكر بالشراب المسكر»ء يقع ظهاره» وبين مَنْ سَكرَ بشرب الدواء المسكر لا يقع 


المبيحث الخامس: الفروق الفقهية في ما يكون ظهاراً وما لا يكون ظهاراً N ay‏ 


المطلب الأول: الفرق بين الظهار ينعقد مع الاستشناءء وبين الطلاق لا ينعقد مع الاستشناء TAY sae‏ 
للطلب الثاني : الفرق بين من أطلق تكرار ظهاره» فيكون ظهاراً واحداً» وبين من أطلق تكرار طلاقه» 
يكون حمولاً غلى الاستغناف E OO ECE‏ 
الميحث السادس: الفروق الفقهية في ما يوحب على المتظاهر من كفارة ROE‏ 
الفرق بين الظهار المطلق» يلزمه الظهار» وتحب عليه الكفارة بالعود» وبين الظهار المقيد يبطل بمعضي 
المدة» ولا كفارة عليه إن عاد O a‏ 


الميحث السابع: الفروق الفقهية ف عتق الحؤمنة ف الظهار TA ses Es ASDA SEAS Se‏ 
المطلب الأول: الفرق بين من كان واحداً لثمن الرقبةء ولم يجدها في كفارة الظهارء كان كالواحد نما ثي 


المنع من الصوم» وبين من وحبت عليه ي الركاة ابنة خاض» وهو واجد لفمنهاء حاز له الانتقال إلى ابن 


اللطلب الثاني: الفرق بين مَنْ ملك تمن الرقبة في كفارة الظهار» وكان غائباً عنه» لم يكن له الصوم 
وانتظر بالعتق قدوم ماله» وبين من ملك تمن المدي في التمتع» وكان غائباً عنه» جاز له الصوم . ٤٠٤‏ 


تصح ردته EN SSR SSDS oa Een SEES‏ 
المبيحث الثامن: الفروق الفقهية فى ما يجزئ من الرقاب وما لا يجزئ e‏ 
اللطلب الأول: الفرق بين عتق الأم حيث سرى إلى حهلها» وبين عتق الحمل حيث م يسر إلى 
آامه a E‏ 


المطلب الثاني: الفرق بين مَنْ وحبت عليه كفارة ظهار قبل ردته» يجوز له أن يكفر من ماله بعد ردته» 
ولا تحب عليه الركاة CT‏ 

المطلب الثالث: الفرق بين مَنْ وحبت عليه كفارة ظهار قبل ردته» يجوز له أن يكفر من ماله بعد ردته» 
ولا يجوز أن يمر بالصوم E‏ 
المطلب الرابع: الفرق بين من أغمي عليه قبل الفجر طوال يومه» بطل صومه» ولا يبطل الصوم بالنوم 


المبحث التاسع: الفروق الفقهية في من له الكفارة بالصيام Cease es‏ 
المطلب الأول: الفرق بين المعتدة بالشهور إذا حدث الحيض» بطلت الشهورء وبين المكفر بالصوم إذا 
وحد الرقبةء لا يلزم الانتقال إلى العتق a‏ 


اللطلب الثاني : الفرق بين الأمة إذا عتقت في العدة» لزمتها عدة حرةء وبين المكفر إذا أيسر» لا يلزمه 


المطلب الثالث: الفرق بين المكاتب لا يجوز دفع الكفارة إليه» وتجوز الركاة a‏ 
الفصل الخامس: الفروق الفقهية في اللعان E‏ 
المببحث الاول: الفروق الفقهية في اللعان CE sae‏ 


المطلب الأول: الفرق بين أن يقر بالقذف من غير بينة» ويدعى فيه ذهاب العقل» فيقبل قوله» وبين أن 


يدعيه بعد قيام البينة عليه» فلا يقبل قي أحد القولي EEE‏ 
المطلب الثاني : الفرق بين عدم قبول شهادة الأحرس» وبين قبول قذفه ولعانه O‏ 
اللطلب الثالث: الفرق بين اليمين إذا نكل عنها المدعى عليه ثم أجحاب إليها بعد ردها على المدعي» ۸ 
يجز أن تعاد إليه» وبين اللعان إذا نكل عنه» ثم أجاب إليه» حاز ان يعاد إليه E‏ 
المبحث الثاني : الفروق الفقهية في موضع وكيفية اللعان yy‏ 
الفرق بين عدم جواز دحول الجنب والحائض من المسلمين إلى المساجد» وبين جواز دحول الجنب 
والحائض من أهل الذمة إليه O E‏ 


لمببحث الثالث: الفروق الفقهية في ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد وح المرأًة... >٦٤‏ 


الفرق بين حواز أن يرث الزوج زوحته إذا ماتت قبل لعانه» وبين عدم حواز ميراثه من الولد إذا مات 


قبل لعانه CVO RR E OD O Ry‏ 
المببحث الرابع: الفروق الفقهية قي ما يكون قذفاً وما لا يكون فيه yy‏ 


الفرق بين الأب إذا قال لابنه: لست بابنى» أنه لا يكون قاذفاً لأمه حتى يريد به القذف» وبين قول 


الأحنى: لست بابن فلانء أنه يكون قذفاً O N‏ 
الميحث الخامس: الفروق الفقهية ف الشهادة ف اللعان CVT oS Ena‏ 


الفرق بين كتاب القاضي إلى القاضي في القذف.» فيقبل» وبين كتاب القاضي إلى القاضي قي حدود 


الله» فلا يقبل على أحد القولين O‏ 


المببحث السادس: الفروق الفقهية في من له نفى الولد ومن ليس له أن ينفيه a‏ 
الفرق بين الأمة لا تصير فراشاً حتى يعلم الوطء» وبين الحرة تصير فراشاً إذا أمكن الوطء E se‏ 


IE 701 کک‎ 


الفصل السادس: الفروق الفقهية ق العدّد OT SANDE‏ 


المبيحث الأول: الفروق الفقهية ف عدة المدحول جا o‏ 
المطلب الأول: الفرق بين استبراء الحرة بالطهر وبين استبراء الأمة بالحيض O es‏ 


اللطلب الثاني: الفرق بين ولد الأمة إذا ولدته بعد ستة أشهر من استبرائهاء لم يلحق به» وبين ولد الحرة 


إذا ولدته بعد ستة أشهر من انقضاء عدتاء يلحق به TRO O RG a‏ 
المببحث الثاني: الفروق الفقهية في عدة التي م يدحل جا زوجها CO‏ 
الفرق بين الزوج يدعي الإصابة وتنكرها الزوحة» فالقول قوهما مع يينهاء وبين العنين يدعي الإصابة 
وتنكرها الزوحة»ء كان القول قوله EY‏ 
المبيحث الثالث: الفروق الفقهية ثي عدة الأمة EAS RRR SDE‏ 
الفرق بين عدة الأمة قي الأقراء قرآنء بخلاف عدة الحرة ثلاثة قروء E‏ 
المبحث الرابع: الفروق الفقهية ق عدة الوفاء o‏ 


اللطلب الأول: الفرق بين عدة الوفاة تحب على كل زوحة» وبين عدة الطلاق لا تحب على غير 
المدحول جما E E ETE OE‏ 


المطلب الثاني: الفرق بين النفقة لا تحب للمتوقي عنها زوجحها حاملاً كانت أو حائلاًء وتحب ها 


المبيحث الخامس: الفروق الفقهية في مقام المطلقة في بيتها والمتوف عنها OO‏ 
الفرق بين المعتدة تطالب بالسكن بعد مضي المدة» حكم هما بسكن ما بقي من العدة» دون ما مضی» 


وبين أن تكون ذات حمل فتطالب بنفقتها بعد مضي بعض لمدة» فيحكم هما بنفقة ما مضى» وما 


الميحث السادس: الفروق الفقهية ف الإحداد STAs sese a RES‏ 


الفرق بين اليخرمة تحب عليها الفدية عند ارتكاب حظورء وبين المعتدة من وفاة لا تحب عليه الفدية 


المببحث السابع: الفروق الفقهية ني اجحتماع العدتين والقافة E a‏ 


الفرق بين من ينكح معتدة حاهلاً بالتحرم» فتحرم على الثاني أبداً في قول» وبين أن ينكحها عالاً 


بالتحر» فلا تحرم عليه أبدا OTE sss Soa ESS‏ 
المببحث الثامن: الفروق الفقهية ق امرأة المفقود وعدقا إذا نكحت غيره E‏ 


الفرق بين امرأة المفقود تتزوج بالحكم» وقد مات الثاني دون الأول» يجب عليها ان تعتدّ من موته 
بالأقراء دون الشهور» وإن مات الأول دون الثاني» فإا تعتد عدة الوفاء أربعة أشهر وعشراً.... ٠٠١‏ 

المببحث التاسع: الفروق الفقهية قي استبراء أم الولد ا 
الفرق بين تغليب حرية أم الولد في العدة دون الميراث» إذا شك في موت السيد أولاً أو الزوج» وبين 


نغليب رق أم الولد ق الميراث دون العدةء إذا شك في موت السيد أولاً أو والزوج E‏ 


0 * 


البيحث العاشر: الفروق الفقهية فى الاستبراء من كتاب الاستبراء والإملاء e‏ 
الفرق بين الأمة يجوز للسيد أن يبيعها قبل استبرائهاء ولا يجوز له أن يزوجحها إلا بعد استبرائها. ٠٠۸.٠...‏ 
الفصل السابع: الفروق الفقهية في الرضاع والنفقات SE‏ 
المبحث الاول: الفروق الفقهية ي ما يحرم من الرضاعة EE EER ERDE‏ 


اللطلب الأول: الفرق بين المرضعة طفلاً من غير زوحها» تنتشر الحرمة ٿي حارمها ومحارم زوجحهاء وتقصر 
الحرمة على أولاد الطفل الرضيع دون أبائه وأمهاته» ومن شاركه ق النسب من إخوانه وأحواته.... ٠٤٥‏ 
المطلب الثاني: الفرق بين رحلين شهدا على رحل بطلاق زوحته قبل الدحول» تم رحعا عن الشهادة» 


غرما له جميع المهر» وبين زوحته الصغيرة ترضعها أمه» أو بنته من نسب أو رضاع» غرمت المرضعة 


نصف المهر OY sl biomes e‏ 
المبحث الثاني : الفروق الفقهية في الشهادات ق الرضاعة والإقرار ON Sak‏ 
الفرق بين شهادة المرضعة بالرضاع» مقبولة ما لم تدع بها أحرة الرضاع» وبين شهادة الحجاكم يما حكم» 
والقاسم مما قسم فغير مقبولة e O O OO OR‏ 
المبحث الثالث: الفروق الفقهية ف قدر النفقة a O OO DO‏ 


IE 703 ا‎ 


المطلب الأول: الفرق بين الزوحة لا يجوز ها أن تبيع كسوتا وتشتري ما هو أذْوّن منهاء بخلاف 


للطلب الثاي: الفرق بين عدم وحوب أجرة الطبيب والحجام ونمن الدواء للزوحة المريضة على الزوج» 


وبين وحوب شراء الدهن والمشط عليه SAN DD‏ 

المبحث الرابع: الفروق الفقهية في الحال التي يجب فيها النفقة والتي لا بحب as‏ 
المطلب الأول: الفرق بين لزوم نفقة الزوحة المريضة» على الزوج» وعدم وحوب نفقة الزوجة الصغيرة 
عليه OV sesa emin mening e‏ 


لمطلب الثاني : الفرق بين حرمان الزوحة من النفقة إذا تعجلت بالحج» وبين استحقاق الزوجة النفقة إذا 


تعجلّت الفروض المؤقتة كالصلوات E O‏ 
المببحث الخامس: الفروق الفقهية في الرحل لا يجد نفقة O‏ 


المطلب الأول: الفرق بين الزوحة تعفوا عن النفقة ق حال إعسار الزوحة» يجوز هما الرحوع قي النفقة» 
ولا يجوز ها الرحوع تي الصداق إذا عفت عنه OAT E o‏ 


للطلب الثان: الفرق بين مَنْ تزوج امرأة» وأنفق عليهاء ثم علم فساد نكاحه» لم يرحع با أنفق» وبين 


مَنْ ينفق على امرأة طلقها وهي حامل» ثم تبين له أا حائلاًء كان له الرحوع ما أنفق SAV‏ 
المببحث السادس: الفروق الفقهية في النفقة على الأقارب E‏ 


المطلب الأول: الفرق بين وجحوب إعفاف الوالد على ولده في النفقة» وبين عدم وجوب إعفاف الولد 
على والده في النفقة E DEO‏ 


اللطلب الثاني : الفرق بین نفقات الأقارب تسقط بعمضصیى وقتهاء وبين نفقات الزوحات لا تتس قط م 


فوات وقتها SOV ee O ES Sea SESS SSS e A SIs‏ 
المببحث السابع: الفروق الفقهية ف أي الوالدين أحق بالولد EFO‏ 
الفرق بين سقوط الكفالة عن من رق بعضه» وعدم سقوط الخيار للولد إذا رق بعضه E eset‏ 
الخاتمة ay‏ 


فهرس الاي 
فهرس | 
ا 


ا 


ESE E O O فهرس الكلمات الغريبة‎ 


